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كتاب البيع 
هُو مُبَادَلَةُ قال بمال يَتْعَقِدْ با+ يجاب وَقَبُولء بلفظي مَاض وبتفاط في اليس 
وَالْحَسِيسء هو الصحیح 1 ۱ 
كتاب البيع 


(هُو مُبَادَلَةُ مَال يسَال ینم باب لول يلفظي ماض وتماط( في 
والخسيس ")2 اا المال بالال له ور » والإيجاب والقبُول 
وَالَمَاطِي عل مايّة له” ۳ والمبّادلة کون بين ین فهما العلَة الفاعلية ؛ ولم بقل على 
سبيل الَراضي یسمل ما لا یکون بالراضي: كبيع المكره ؛ فإنّهِ بيع متعقدٌ (هو 
الصحيح). 
نما قال هذا لأَنّ عند البعض"'' نما ینم بالنّعاطي في الخسيس لا في اليس 
والتُعاطي عند البعضر”" الإعطاءً من الجانبين» ويكفي عند البعض ° من أحد الجانيين» 
كما إذا ساوَم وأخذ البیع ولم يكن معه وعاءً لیجعل المبيع فيه فكالَهُ ففارَه؛ ذ 


۳ 


(۱) التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غبر لفظة بعت واشتریت. ینظر: «أنفع 
الوسائل»(ص ۲۳۳). 

(۲) الخسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة» والفیس: کمقد جوهر» ومنهم من حد التفیس بتصاب 
السرقة فأكثر؛ والخسيس با دونه. ينظر: «منح الففار»,(۲: ۲/ب). 

(۳) العلّة ما تاج إليه الشّيءٌ في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من العلول أو خارجاً عه. رالأوّل اما 
أن يحصل المعلول له بالقوّة وهي: العلة الماديةق, أو بالفعل وهي : : العلّة الصوريّة: وهاتان داخلتان في 
العلول» والثاني : ما أن یصدرّ عنه المعلول: : وهي العلّة الفاعليّة , » أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله. وهي 
الما الغائية » وهاتان خارجتان عن الماهية. 

.)4۵۹ أي الكرخي فإنه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة فقط. بنظر: «الفتح»(۵:‎ )٤( 

(۰) منهم : الحلواني والسغدي» وصاحب «البزازیة»(۱: ۳۸). والطرسوسي لي «أنفع الوسائل<اص 
۳ وقال : عليه الاکثر. 

(1) منهم: أبو الفضل الكرماني» والسرخسي, وقاضي خان» وأبو االسرء وصاحب «القنية»؛ وابن 
الہمام ف «الفتح»(۵ : ۰ والتمرتاشي في «التتویر»(ص ۰6۱۲ ودالنح»(ق۲/۲ب)۰ وقال 
الكركي في «الفیض»: وبه يفتى» وایده الحصكفي في «الدر المختار»(4 : ۰0۱۱ و ينظر: «شرح ابي 
الکارم»(ن ۰۳۳۴ و«حجمم الانهر»(۵: ۲) 


1 كتاب البیع 
وإذا أوجب واحد قیل الآخرٌ في الجلس کل المبيع بکل امن او رت الا إذا بن 
ثمنْ کل ۰ وما يَقْبَلْ بطل الاجاب إن رَجَمّ الوجبٌ أو فام أبُهما عن جلسیه وإذا 
رج از البیع. رح البيع في البرض المثثار إليه بلا علم بقذره ووصنفه لا في 
غير الشار إليه» يكن حال وإلى أجل عم بان المطلق» فان استوت مال 
لئود فعلى ما قُدْرَ به من أي نوع شاء» وان اختلفت فعلی الأروج 
بالوعاء وأعطى الم فهو جائرٌ ولو قال: كيف یی الحنطة؟ فقال: قفیآ" يدرهم, 
فقال: کل لي خمسة رو فکال. فدهب بهاء فهذا بيع » وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجب واحد قبل ال خر في الجلس کل البيع بکل الگمّن أو ترك إلا 
إذا بين تم کل) أي إذا قال: بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم» فقيل أحدُهما بدرهم 
يوز. 

(ومالم يَقْبَلَ بطل الإيجاب إن جع الموجب أو قامّ أيهما عن مجلسيه وإذا 
وة الم البيع): أي لا بت خيارٌ ا جلس خلافاً للشافعي" #5 ولا ذكرَ الإيجاب 
رالقَبُول أراد نکر الَمَنْ والبیم» وا دم ور ان ؛ له وسيلة إلى حصول 
ابيع وهو القصود. والوسائل فد على القاصد . فقال : 

(رَعنح البیع " في البوض اشر إليه بلا جلم بقذره ووّملیه لا في غير 
الشار إليه) فإنّه حينتثر لا بد أن یذکر قدرَهُ ووصفه. 

(ويكمْن حال وإلى أجل مَلِم. 

وبالكمّن المطلق): أي إن لم ذكر مه بان قيل: بعت بعشرة دراهم» (فإن 
استوت مالية رده فعلى ما قُدرَ به من أي نوع شاه): أي یم ابيع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان: أي يُعْطِي الُشترِي أي نوع شاء (وإن اختلفت فعلى الأدوج 


(۱) القفيرٌ: وهو من مكاكيل. ينظر: «المصباح الیر»(ص0۱۱). 
(۲) بنظر: «الام(۳: ۷ و«نهاية احتاج»(1 : 6): و«فتوحات الوهاب»(۳: ۰0۱۰6 وغيرها. 


(۳) زيادة من و ب و م. 


كتاب البیع ۰ 
وفسد ان استوی رواجُها إلا إذا بيّنَ اخذهاء وفي الطّعام وا بوب كَبلاً وجُراقً إن 
بيع بير جنيه» وبإناو وحجر مُعين ۾ ذز قد وفي صاع في بیع مت کل مغ 
بکدا وف کلها إن سى جُملة فزانها؛ وفسد ف 
وفسة إن استوی رواجها): أي في صورة اختلاف ما التّقُودء (إلأ ذا ین 
أحذها)"": أي أحد الود وهذا استناء مق ؛ لأنّ البحث في البيع بان الطلق , 
فلا يكونٌ حال بیان أحد ود من جنس أحوال إطلاق امن » ثم بعد ذكر الشمن شع 
في ذكر البيع » فقال: 

(وفي الطّعام”" وا بوب" كَيْلاً وجراف“ إن بیع بر جنیه» وبإناء وحَجَرٍ 
میب قن وي لوب مت سا ما : أي إذا قال : یت هذه 
ابر کل صاع بدرهم صح في صاع واحد. (وفي كلها ا سمي جملة ُفزانها): أي 
إذا قال یت هذه الصبْرّة؛ وهي عشرة أ :»تر بدرهم هل کل (وفسد في 


(۱) إذن فالمسألة رباعيّة ؛ فان التقود: 
1 إا أن تستوي في الالبة والرژواج معاً. 
۲ أو یختلف فيهما. 
فى یت 
أو لوا فقط 
ففي الطورة الأول : : الشتري بالنبار في دفع هما شاء؛ » فلو طلب البائع أحدّهما فللمشتري أن 
يدفم غيره ! + لأنّ امتناع البائع عن قبول ما دفمّه المشتري نعقت ؛ ان الاختلاف في الاسم» ولا فضل 
لواحا منهما على الآخر. 
وفي الصّورة الثّانية : يصرف إلى الاروج جوا 
وفي الصّورةٍ | أبضاً: یمرف إلى الأروج. 
وني الصورة الرابعة : : فس الع إلا أن ن تما لان اإجهالة مفضبة یازع ٠‏ إلا أن ترقع 
الجهالة. ينظر: «البحر»»(۵: .07١4‏ 
(۲) الطعام : : وهو الحنطة ودقيقها ؛ لاه يقع عليهما عرفاً.ينظر: : «اللرر»(۲: .)۱٤۷‏ 
(۳) الحبوب: : وهي العدس والخمص ونحوهما. پنظر «الدرر»(۲: ۱6۷) 
(4) الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كيله ولا رزنه بالحدس. بنظر: «الصباح»(ص ۰۹۹ ودالفرب»(ص ۸۳) 
(ه) صبرة: أي كوم طعام بلا كبل ولا وزن. ينظر: «فتح باب العناية)»(؟ : ۰۳۰۵ 


1 كنات البیع 
الكل في بيع ئل أو زب کل شاز أو زراع بکذاه وکذا کل مَعْدُودٍ متفاوت. فان 
باع بر على آنها مائة صاع بمئة؛ وهي اقل او اکتر اح الشتري الاقل حصب ار 
فسخ البيع» وما زاد للبائع. وان باع اتروع هكذا أخ3 الق بکل امن ار ترك 
والاکتر له بلا خيار للبائم 
الکل في بيعو تل" أو و وبي كل شا أو راغ بكذا: لان ابيع لا جوز الا في واحد. 
وذلك الواحدٌ ماوت , (وكذا کل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن باع على آلها ماله صاع بمثة وهي أل أو أكثر اخ المشتري الال 
مه أو فسخ البیع» وما زاد للبائع): : لاله لم يبع إلا مائة صاع » فالزائدُ له. 

(وإن باع اتروع هكذا اخة الآثل بكل ان او رك › والآكثرٌ له بلا 
خيار للبائع) : لان راغ وصفٌ فى التُوب” ", والرا ِالوّصّف : الأمرٌ الذي إذا قام 
ال وجب في ذلك ال حسناً أو قبحاً ؛ ال ا حضة لا تكون من الأوصاف» بل 

هي أصلٌّ ؛ ان الكمية عبارة عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء ٠‏ والشي؛ نما يوجدٌ بالأجزاءء 
والوصفٌ ما وم بالشّيء ء فلا أن يكون مورا عن وجود ذلك الشّيء ؛ فالكميّةُ التي 
يُختلفُ بها الكييَة كالڈرع في اب مر یختلف به حسنْ الزید عليه. 

فان انرب إذا كان ة أذرعٍ يساوي عشرة دنایر» وان كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنائير؛ لها لا تكفي جبة 0 ٠‏ والعشرة تكفي ٠‏ فوجود الثراع الزائ على 
الُسعة يزيد حسنا السعة فبصيرٌ كالأوصاف الزاندة؛ فلا تايها شي من الم : أي 
ان لا ينيم على الأجزاء كما يَنْقَسِمُ في الحنطة , فان إذا كان 
دراهم . كان ُفِيرٌ واحدٌ بدرهمء ولا كذلك في الب فإذا با عشر ی 
دراهم» فكان الب سم أذرع كما في مسألينا لا يأخذه بتسعة » بل إن شاءً أخدٌ بعشرةٍ 


(۱) الله : جماعة الفنم» والكثير منهاء أو من الضان خاصة. بنظر : «القاموس»(۳: ۳9۸). 

(۲) حاصل الاستدلال أن الذراع وصف. والمنْ لا ينقسم على الاوصاف» فکان کل امن مقابلاً لکل 
الیع. إلا أله ثبت الخيارٌ للمشتري ؛ لاله فاته وصف مرغوب فيه وقع عليه العقدء وما زاذ فللمشتري » 
ولا خيارَ فيه للبانع ؛ لا الرائد هاهنا وصف» فکان هذا بمْزلة ما إذا باع بشرط أنه معیب ٠‏ فاذا هو 
سلبم . وقد عرفت مداز الاستدلال کون التّراع وصفاً. بنظر : «زيدة انهایت(۳: 5). 

(۳) اة : ضرب من مُقَطعات الثباب تبس وجمعها: جيب وجباب. بنظر: «اللسان»(۱ : 951). 


كتاب البيع ۲ 
بن لک را درم مه ات رخ لكر كل عبرم 
و فسخ وصح بيع عشرة أسهم من مئة مهم لا بيع عشرة أذرع من مئة ذراع من 
0 بيع دل على کم لاه وهر نلآ اکثره ولو ۳2 تا 
في الأقل بقدره» وخیره وفسد في الاکش وف بيع ثوب على أله عشرة أذرع؛ كل 
ذراع بدرهم خد بعشرة في عشرةٍ ونصف بلا خيار» وبتسعة في نسعةٍ ونصفب إن 
شام وقال أبو یوسف #: إن شاء 
وان شاء ترك» وان كان زائدا كان للمشتري» فإنّه باع هذا الوب فوجذ الشتري فيه أمرا 
مرغوبا فكان للمشتري» كما إذا اشترى عبدا فوجده كاتبا. 

(وإن قال: کل ذراع بدرهم أخد الآقَلّ ميه او ترك راخة الأكثر کل 
جرع بده او ق ات کل فرع نا فی رعا و و 
واعلم أن ا لة فيما إذا باع وبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» كل ذداع 
بدرهم» فإذا هو تسعة آذرع» أو أحدّ عشرة ذراعاء حتى لو كان تسعة ونصفا أو عشرة 
ونصفا فحكمهُ ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. 

(وصخ بيع عشرة اسهم من مثة سه لمع عشرة فرع من من ذراع من 
دار): هذا عند أبي حنيفة فه؛ وقالا: صح في الوجهين ؛ لاله باع عشرا مشاعا من 
الدار؛ وله: أن في الاني البیع مَل الذراع» وهو مین جهول لا مشاغ بخلاف 
السهم 


(ولا بیغ عِدّل'"" على أله عشرة أثواب» وهو أقل أو أكثر): لَه إذا كان قل 
لا يَدْرِي من ما ليس بموجودء فيكونٌ حصّة الموجود مجهولة؛ وإِنْ كان اکن لا یکون 
لبیع معلوماء (ولو ین لكل انح في الأقل بقدره وخْيّره وفسد في الأكثر: 
لان الیع جهول!". ۱ 

(وفي ببع ثوب على ال عشرةٌ آذرع كل ذراع بدرهم 3 بعشرة في عشرز 
ونصف بلا خيار »وبتسعة في تسعةٍ ونصف إن شاءءوقال أبو يوسف طه: إن شاء 


(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة قله أن الذراع اسم لا ذوع ب 
واستعير لا يحله الذراع » وهو امین دون المشاعء وذلك غير معلوم بخلاف السهم. بنظر: «الپدایة»(۱۳ 
Tf‏ 

(۲) المدل بالكسر: المثل. «مختار»:(ص1۱۷). 

(۳) أي فيما إذا كان احد عشر ثلا لان العقد بتنارل العشرة» فعلی الشتري رد الوب الزاند. وهو 
مجهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديثاً» نیصیرالیع أيضاً جهولاً بنظر: «عمع الانهر:(۲: ۱۳) 


۸ كتاب البیع 
أخذ بِأحَدَ عشر في الأول وبعشرة في الگاني وفال محمد ه: إن شاء أَخَدَ بعشرة 
ونصف في الارّل وبتسعة ونصف في الگاني» وصح بیع الب في سب والبانلاء 
والارز والسّنيم في قشرهاء وال موز وال وال کق في قشرها ال وبع ثمرة لم 
يبد صلاخها أو قد بَدَا ویب قطمُهاء وشرط تركها على الجر 

اخل بِأحَدَ عشر في الأول وبعشرةٍ في الگاني وقال محمد ظه: إن شاء أَحَدَ 
بعشرة ونصف في الاوّل وبتسعةٍ ونصف في الگاني)۳: لأنّ من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدّرهم مقاّلة نصفِه بنصفه » ولأبي يوسف تلم رد کل ذراع ببدل نك کل 
ذراع منزلة ثوب وقد انتقص, ولابي حنيفة د نالدرا وصف ‏ وا د حکم 
المقدار بالشرط» وهو مُقيّدُ بالرّاع. ففي ال عاد ام إلى الاصل 

(وصح بيع الب في سنْبلِهِ والباقلاء والارز والسشیم في قشرها): أي" بيع 


لمر ف سل جور عندناء وعن الشافِيِي قولان, وبيع الباقلاء الأخضر لا جوز 
عندء۰۳ (وا وژ وال والفسثق في قشرها الآوّل): نا قال في قِشرَها الأول ؛ لأَنّ 


فيه خلاف السافبی ۰۳ ما في قشرها اي فیجوز اتفاقاً. 


(ويیمٌ ثمرة يبد صلاخها أو قد بدا وجب قطمها.وشرط ترکها على الجر 


(۱) في «البحر الرائق(۵: 717) نقلاً عن «الذخيرة»: قول أبي حنيفة أصح» ومن الشایخ من احناز قول 
محمد وهو آعدل الاقوال كما لا يخفى. انتهی. وقال الحصكفي في «الدر الختار»(8: ۲۳): صحح 
القهستاني وغیره قول الامام» وعلیه التون» فعلیه الفتوی. وأقرّه ابن عابدین في «حاشیته(4 : ۳۳) 

(۲) وهو قول البائع : كل ذراع بدرهم ؛ والشرط مقیّدبالدراع لا غيره؛ وظاهر نالکسرّ ليس بذراع ۰ فلمًا 
نات الشرط عاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف؛ فصارت زيادةٌ الكسرٍ كزيادة الجودة مثلاً وإنّما كان 
الخيار للمشتري في صورة النقصان لفوات الوصف الرغوب فيه. ينظر: «زيدةالنهایت,(۳: .)١١‏ 

(۴) زيادة من ف. 

(؛) راصحهما لا يجوز كما قال الشيرازي في «التنبیه»(ص۹1)؛ وينظر: «الام»(۳: ۰63۸ والأسنى 
الطالب»(۲: ۰6۱۰۲ وغيره. 

(0) ينظر: «الغرر البهیة»(۳: ۰6۳۷ و«أسنى الطالب»(۲: ۰0۱۰۱ و«تحفة احتاج»(4 : ۰6477 رغيرها 

(1) ینظر : «امحلی»(۲ : ۱ و«اتحفة النهاج»(۲ ۰ ۰/۱۹٩‏ و«نهاية احتاج»(1: ۰6۱۵۰ وغبرها 


كتاب البيع 5 
يفسا البيع؛ کاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرة الكيل والوزن والذرع والعددٍ على 
البالع» وأجرةٌ وزن امن وتقذة على لش . رفي بيع سلعةٍ بشمن سَلْمٍ هو الا 
وني غير سلّماً معاً 
ید البيع”"'؛ كاستثناء قدر معلوم منها)۳: أي باع 
معلوما لا جر اليم ؛ له را لا ييقى شية بعد لمستتى . 
(وأجرةٌ الكيل”” را یم 
ونقده على المشتري. 


مر على ال واستی قدراً 


أو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعة» وهو بيع المقاييضة؛ وفي بيع امن 


یامن : أي الصرف سلما معا لتساویهما في ال ن وعدیه. 


() أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا صحّ» ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب» 
ويقطعها الشتري في الحال فان شرط ترکها على الاشجار فسد» وقیل: لا إذا تناهت» ويه یفتی. بنظر: 
«التتویر»(ص ۱۲۵). وقال صاحب «الفتح»(6: 4۸۸): لا خلاف في عدم جراز بيع امار قبل أن 
نظهر؛ ولا في عدم جوازه بعد الظهورٍ قبل بدو الماح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو ملاح 
بشرط القطع فیما ينتفع به. ولا في الجواز بعد بدو الصلاح؛ لكنّ بدو الصّلاح عندنا أن تومن العاهة 
والفساد 

(۲) ما ذكره الصنف قفد وتبعه عليه الشارح له تبعاً لقول صاحب («الجداية)(ص5١1)‏ في «البداية» وعليه 
كلام القدرري ني «ختصره»(ص۰)۳4 لكن صاحب «البداية)»(7: )۲١‏ قال: قالوا هذا رواية الحسن 
غ وهو قول الطحاري #د, وأمّا على ظاهر الرٌوابة نبفي أن يجوز ؛ لان الأصل ما يحور إيراد 
العقار عليه بانفراده» ويو استنازه من العقد» وبیع قفيز من صبرة جائزء فكذا استناژه. ولاف 
استثنائه الحمل وأطرافّ الحيوان ؛ لاه لا ور بیعه » فكذا استثناؤء. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الکنْن(ص ۰۲۹۷ و«التنوير»(ص177): و«اللتقی»(ص۱۰۹). 

(۳) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن البیع وذرعه وعدّه على البائع ؛ لان هذه الأشياء من تام التسليم. 
وهو على البائع» فكذا تمامه. ينظر: «رمز الحقائق»(؟ : ۸). 

(4) يعني إذا رقع المنازعةٌ بينهما في تسلیم المبيع والْمن قيل للمشتري: رین لاح نشري 
تعيّن في المبيع ؛ ٠‏ فيقدُمٌ دفع امن لین في البائع في القبض لا أله تین بالتعبيء 
تعيين حنّ کل واحدر منهما. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: 131). 


۷۰ كتاب البیع 
باب الخیار 
اقصل 2 خیار الشرط] 
صح جیار الط لكل من العاقدين» ولبما لالم أو أفلٌ لا كدر لا اله جوز إن 
أجاز في الگلات» فان اشتری على أله إن مین ال إلى ثلاثة یام فلا بیع صحْ» وإلى 
قد في اللّلاث جار ولا يخرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خباره» فان قبضّة 
الشتري فهلّك يحب عليه بالقيمة 
باب الخيار 
افصل به خيار الشرط] 

(صح حيار الط لكل من العاقدين» وهما ثلاثة ام أو اقل لا أكثر إلا اله 
يود إن أجاز في الكلاث): أي إذا بيع وشرط الخيارٌ أكثرَ من ثلائة یام لا جوز الع 
خلافاً لبماء لكن إن أجيرٌ في ثلاثة یام جار البيع عند أبي حنيفة طك خلافاً لزفر ند 

(فإن اشتری على آله إن ل ند امن إلى ثلاثة یام فلا بيع صح؛ وإلى أربعةٍ 
لاء فان لد في القلاث جاز) : وإنّما ادخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشتری ؛ لاله فرع 
مساألة جیار الشّرط ؛ لاد خيارَ الشَّرْط إلْما شرع ليدفم بالفسئخ الضُررَ عن نفميه سواء 
كان الضَرَرُ تأخير آداء اللَمَن» أو غيره. 

فإذا كان الخيارٌ لضرر ال خر من صور خر الط فَالنّصرِيحٌ به یکون من فرع 
خبارٍ الزطا» وهذا الذي کر قول أبي حنيفة ضف وأبي یوسف 5ه خلافاً محر ك » 
له بوه في الأكثرء فهو جَرَى على أصلِه في النُجْويزٍ في الأكثرء وأبو حنيفة ضف 
جَرَى على أضلِهِ ي عدم الَجْويز في الاکثر أنّا أبو يوسف ‏ ما لم يُجَوْرْ هاهنا 
جریا على القباس, وج فة لأثر ابن رف جوز إلى شهرين 

(ولا يحرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فان قبضته ا شكري فهلك يجب 
عليه بالقيمة): أي بيع بشرط الخيارٍ للبائع فقبضة الْكْتّري فهك في يده يَحِبْ عليه 


أريعة لاء ف 


كتاب البيع 1 
ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتري؛ فهلكة في يده باللمن كقدليه. ولا ملكة 
الشتري» فشراءٌ عرمیه بالخبار لا يفسيدُ نكاحَةٌ » وان وطِئها رَذها؛ لاله بالتكَاح لا 
في الیکر 

القيمة ؛ لأنّه مقبوض على سوم الشّراء» وهو مضمول بالقيمة". 

(ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتريء فَهلْكهُ في يدو باللمن كتمئيه)”": 
أي إذا كان ایبار للمُترِي وقبضة المشتري نلك أو في يده يجب امن . (ولا 
که الشكري): : أي إذا كان ايار للمشتّري لا هلر عند آبي حيفة مه 
خلافا لبما'”"» ومرَه الخلاف تظهر في هذه السائل» ومي قو : 

(فشراءً عرميه'' بالخبيار لا يفسيدٌ نكاحة): : عند أبي حتف ف لعدم اللاك 
وعندهما يفده (وإن رَطِكها داه لاله بالتكاح إلا في البكر) : أي إن وَطِنْها 
الشتري في ام ابر يلك رها عند أبي حنيفة اه ؛ ان لوط بالتکاح فلا تکون 
إجازة إلا أن تكون بكراً؛ ؛ له لقصها بالوطء فلا يلك الرد» وعندهما لا يلك ال 
وان كانت ثيا ؛ لا اي قد مها ففسد التكاح» فالوّطء یکون لك اليمين فیکون 
إجازة متصلة. 


(۱) أي إذا لم يكن مثلباً ٠‏ فان كان مثلياً فعليه الثل؛ ثم إن لقبوض على سوم الشراء ما يكون مضموناً 
إذا كان الئمن مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا اللوب» رضيئُه اشتريثه فذهب به فهلك, لا يضمن؛ 
ولو فال: إن رضيته اشتريته بعشرة؛ فذهب به فهلك ضمنّ قيمته » وعليه الفتوی. بنظر: «الكفاية»(9: 
(ot‏ 

(1) أي كما إذا دخلَهُ عيب لا برتفع كقطع البدء وان كان يرتقع م کالم رض فهو على خياره؛ فان ارتقع في 
المدّة لا بلزم ؛ وال يلزم. ينظر: «رمز اقائی»(: .)٩‏ 

(۳) لأه لو یلک لكان خارجاً عن ملك البائع لا إلى مالك ولم يُعْرْفْ هذا في الشرع. رلايي حنيفة له: 
إن للم لم يخرج عن ملد الشتري ؛ لان الخبارَ يعمل في حق من هو له» فلو دخل المببع في ملكه دخل 
بلا عوض» واجتمع في ملکه العوض ومعوّضه : ٠‏ ولم يعرف هذا في الشرع ٠‏ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل: 

منها : إذا اشترى متي أمر الكعبة عبداً لخدمتها؛ اه بخرج عن ملك مالكه. ولا يدخل في ملك 
أحد. ومنها : مال رکذ إذا استغرقّه الدين» فائه بخرج عن ملك اليّت» ولا بدخل في ملك الورثة ولا 
الغرماء. 
ومنها: الوقف. ینظر : «کمال الدرایق»(ق۳۷۲). 
(4) العِرْسُ: بالکسر : امرأة الرجل» والجمع أعراس. «مختار»(ص4۲۳). 


بن کتاب البیع 
ولا يُْتق قريبُهُ عليه في مد خباره» ولا مَن شرا قائلاً: إن ملكت عبداً فهر حر 
ولا يعد حيض المشرية في لو من استبرائهاء ولا استبرا على البائم إن ردت عليه 
بالخيارء وشن ولَدَت في المدةٍ بالتكاح لا تم ام ولد له که في بد البائم 
عليه إن قبغتة | شري باذنه وأودَهٌ عنده؛ رام یفن 

(ولا يُعْتَو تن قريب" عليه في مدو خیره) : أي إن اشترى قریّه بالخيار لا مق 
عند أبي حنيفة هه في ام انار خلافاً لبما. 

(ولا من شراءُ قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حرٌ): أي إن قال: إن ملكت عبدا 
فهو خر فشراة ايار لا یت في بام اعد أبي حنيفة وه لعدم اللك. 

(ولايعة عي لشي في المثة من | اسعيرائها)”: أي إن اشترى أمةٌ بالخيا 
فحاضت في يام الخيار» فهذه الحيضة لا تُعَدُ من الاستبراء عند أبي حنيفة ديه + لأ 
الاستبراء ما یب بعد ثبوت اللك » ٠‏ (ولا اسعيراء على البائع إن ردت عليه 
بالخيار) : أي إن رد لام المشريّه بالخيارٍ لا يحب الاستبراء على البائع عند أبي حنيفة 
ذه ؛ ان الاستبراء إنَُايجبُ بالانتقال من ملو إلى ملائوء ولم يوجذ عند أبي حنيفة 
ف حيث لا یلکها اْشتري. 

(وشن ولّذت في المدة بالتكاح لا تصيء ام ولو ۵) : أي إن اشتری زوجه 
با فلت في یام یاف بد البائع لا تصیر مور للمشتري» فیملك لد عند 
أبي حنيفة ظ4 وعندهما تصيرٌأم ولاو له ؛ لها ولدت في ملك المشتري » ٠‏ فلا بلك 
الرَّدء وإنّما قلنا : في ید البائع حتی لو قَبَضَ الي وود في يده تصيرٌ أمّ ره 
بالاتفاق ؛ لا تيت بالولادةء فلا لك الرد فصارت ملكا لري فالولادة 
وقعت في ملك التي لا في ملکی فت فتصیر ام ور له. 

(ومُلَكُهُ في يد البائع عليه إن 0 قبضَةُ ا لري باذنه وأودعة عنده؛لارتفاع الفبض 


(۱) أي ذا رحم حرم منه. ینظر : «الدر التقی»(۲ (WV:‏ 

(۲) الاستبراء لغة: : طلب البراء مطلقاء ٠‏ وني اصطلاح الفقهاء: : طلب براءء الرّحم ١ ٠‏ فمن ملك أمة رقة وید 
سواءً كان الماك بالشّراء أو بغيره؛ كهبة ؛ أو إرث؛ او غيرهماء فیحرم على الالك وطزها ودواعیه حنی 
يستبرئئ بحيضة فين بحیض» وبشهر في الآيسة والنقطعة عن ایض , فان اهر قائم مقام الخيض في 
العدة ؛ فکذا في الاستبراء أيضاً؛ وف تة الطهر بثلاثة أشهر عند الشيخين» وباربعة أشهر وعشر عند 
محمّد ۰ وني الحامل بوضعها. ينظر: «الزبدت»(۳: ۱۵). ١‏ 


حتاب البيع 5 
اد لعدم الك ويقي خیاز ماثون شرى شيا یار ابر باه عن ميو في 
المدّة؛ لآن المأذون يلي عدم امل وبطل شرا ذني من ذمي را بالخيار إن 
اسلم؛ لعلا يتمَلّكها مسلماً بإسقاط خیارو 
بالرد لعدم الملك) : اي المشتري باقع تاه 
فيلك في ياد البانع که ينوويكون على ابع ؛ 
الْشْرِي لم یک » فلم يصح الايداع ؛ بل ركه إلى ابا يكوا رال ٠‏ فيكون 
البلاك قبل القَيْض فيكو على البائع . وعندهما ا ملک ري صح ایا فلا 
علض ؛ فكأئه هل في يد الْشتري ؛ فيكو البلا من ماله. 

(تقي مياد ساون ترى با یا وا با عن ثمنه في المدّة؛ لآ 
اون يلي عدم الكّمَلّك): أي إن اسْتَرَى عبد م وآبرآة بائ عن 
یه في مُدة الخيار» بي خِيارَهُ عند أبي حنيفة ضيه؛ وعندهما + لا یقی له الیار؛ + له 
إن بقي كان له ولاية ار فردهُ يكون تیک بغير عرض » والمأذوث لا ملك ذلك , 
وعند أبي حنيفة غ لا لم یط كان ره ماعا عن اله وللمأذون ولا ذلك ؛ 
فإنَهُ إذا رهب له شین فله ولاية أن لا یله 

(وبطل شرا فني من ذمي خمرأ یر إن اسلم! لا تیا مسلماً 
بإسقاط خيارة) + أي إن اشترى وی بشرط خیا ومن شي خمرً» م أسلم مشي" 
بطل شراه؛ لأ إن بي فعند إسقاط ایا يتملك الشتري یز تملك السلم 
الخمر» وعندهما ينف الشّراهٌ وبطل الخبار ؛ له لو بي بلك رها ولرد يكون 


(۱) فد به لاه لو كان الخبارٌ للبائع سل ابيع إلى المشتري فأودعّه البائع» فهلك عنده بطل ال عند 
الكل» ولو كان البيع فقبض الشتري ابيع بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك. كان على 
الشتري اتفاقا ؛ لصحة الإيداع. ينظر: «البحر»(1 : ۱۷). 

(۲) قيد به ؛ لان الإذن نوعان: 

أحدهما: إذن العبد؛ وهو فك الحجر بالرق الثابث شرعاً على العبد واسفاط احق فيتصرف الصد 
لنفسه لأهلیته. 

رانیهما: إذن الصبي والمعتوه» وهو فك الحجر واثبات الولاية لهما. ينظر: «درر اطحکام»(۳: 
(TV1‏ 


(۲) آما لو أسلم البانع فلا يبطل بالإجماع وصار الشتری على حاله. بنظر : «مجمع الانهر»(۲: (TA‏ 


11 صتاب البیع 
ومن له اليا جير وان هل صاحّه ولا تشیخ بلا علبه؛ فان فسخ وغل في 
المد انفسخ ولا كم خذء 
تمليكاء والسلم لا يملك تمليك الخمرء » فهذه السائل مراتٌ الخلاف”" 

(ومن له ییحی وان جَهِلَ صاحبّه ولا يَنْقَسِحْ بلا علیه): أي إن 
من له یار لا يس بلا عم صاحبه خلافاً لأبي يوسف ڪه والشّافي 
آنه إن شرط عم صاحیه لم يبق فائدة ( 
الجبار» فلم مرل له فيتم لد فيصر من له یار ۳ (فإن فسخ وعَلِمَهُ في 
له انفسخ والا کم عَقدُ©. 


شرط الخیار ١‏ لأ صاحبة إن اخضى ف مم 


(۱) وزادوا عليها مسائل أخر: 

3 منها: ماخ العصيرٌفي بيع مسلمين في مذنه فسذ الع عنده؛ ولعجزء عن تملك عندهما يت 
لمجزو عن رده. 

م ومتها: لو اشتری درا على أنه باخیار وهو ساکنها بإجارةٍ أو إعارة فاستدام سكنهاء قال 
السرخسي: لا يكونُ اختيارً. وهو کابتداء السّکنی» وقال واه زاذه: استدامُها اختيارٌ عندهما؛ 
للك العينء وعنده: ليس باختيار. 

*. ومنها: حلال اشتری ظَبياً بالخيار فقبضه ثم أحرم» والظي في بده ينتقض ایغ عنده» ويرد إلى 
البالع» وعندهما: يلزم المشتري» ولو كان الخبارٌ لبائم یتفض بالاجماع؛ ولو كان للمشتري قأحرم 
البائع ؛ للمشتري أن پرده. 
4. ومنها: إذا كان الخيارٌ للمشتري؛ وفسخ العقد فالزوائدٌ ترد على البائع عنده ؛ لأنها لم تحدث على 
ملك الشتري» وعندهما: للمشتري؛ لأنها حدئت على ملکه. ينظر: «الفتح»(8: ۰6۵۰٩‏ 
و«البحر»(۱: ۱۷ ۱۸), و«جمع الانهر»(۲: ۲۸) 

(۲) ينظر : «النهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(۲: ۰61٩‏ وغيرهما. 

(۳) ولأبي حنيفة د وحمد 5 أنه تصرف ن الغبر بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ لان الخيار إن كان 
للبائم جاز أن يعتمد الشتري تام العقد فیتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بهلالا البیع» وان كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياًء وهذا نوع ضرر فيتوقُفُ على علمه كمزل الوكبل. 
بخلاف الاجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فبهاء وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر وان دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما ينفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالتقض لرا اختضى من ليس له الخبار إلى 
مضي المدّة فيلزمٌ البيع ؛ وأجيب بأنه ضررٌ مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق باخذ الکفیل محافة الغيبة. 
ينظر: «الدرر»(۲: ۱۵۳). 

(4) حل هذا الاختلاف في الفسخ بالفرل. آما الفسخ بالفعل کالبیع والعتق ونوابعه والوطء وداوعیه بشهر 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ینظر : «الشرنبلالیة»(۲ : ۱۵۳). 


كتاب البيع 1 
ويورَث حبار العيب این لا الشرط والرؤيةء وان اشترى وشرط انار لغیرهه 
ناي آجاز أو نقض صح ذلك» فان أجازٌ احدهُما وفسخ الاخره فالآل ای 7 
ودا معاً فالفسخ اولّی» وبي عبدین بالخبار في احلجما صح إن فصل من 
وین مَحَل الخيار» وفسد في الا وجه الباقية 

ويورّث خیار العيب والنّمْينِ لا الشرط والرژیق): : خیار التعيين: أن يشتري 
أحد این بعشرة و علی أن یی با شاء؛ وخبارٌ السُرط يورت عند الشافمی" نهد 
أيضاء هلر اگیعلی مذهيه”"؛ لانْ شراء ما لم یره لا جوز عنده ”في 
أظهر القولین" 

(وإن اشترى وشرط ايار لغیره» فاي أجاز أو نقضّ صح ذلك. فان اجاژ 
احدهُما وفسخ الاخره فالاوْل ارتی. وان ودا معأ فالفسخ أولی): قالرا ذلك ؛ 
لأ شرط اليا لغيرالعاقه ل یت بطريق الاب عن العاقد» فیثت له افتضاء 

أقول : إذا اشترء ى على أن الغيرٌ بالنيار» لا مُت الخِيارُ إلا برضاء التعاقدین. 
فيكون نائباً عن المتعاقدين » ثم رضاء البائع يخيار الغير لا بقتضي رضاه بخيارالشتري. 

(وبيعُ عبدين بال جیار في احدمما صح إن قصل کمن كل وین مَل 
لیا وفسد في الاوجه | اقية): وهي: 


ور و 


.١‏ ما إذا لم یفص امن > ولم يُعيْنْ مَحَلَّ اخیار. 
".أو قصل ولمم 
نّ ولم یفصّل ؛ لجهالة امن وامبيع ؛ أو جهالة أحرهما. 
پ أذ ف صورة الجواز» وان لم يوجد الجهالة لک قبول ما ليس جبيع جعل 
شرطاً لقيول ما هو مبيمٌ» »> فينبغي أن يَفْسدَ بالط الفاسد عنده. 
والجواب: إن البيم بشرط الخبار دال في الإججاب لا في الحكْم , . فلایْصدّق عليه 


(۱) بنظر: «تحفة احتاج»(4 : ۰ وانهاية احتاج»(1 : ۰0۱۱ وغيرهما. 

(۲) ینظر : «الام»(۳: ۳ ر«مختصر الزني»(۸: ۰6۷۲ و«افتوحات الوهاب»(۳: ۰0۷۱ وغيرهما 

(۲) زياد من أ و ب 

(4) قبد بالعبدين ؛ لان شراء الكيلي والوزني أو العبد الواحد على أنه بالخبار في نصفه جائزء سواء فصل 
الثمن أو لم یفصل ؛ لان النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. ينظر: «فتح باب العنایة»(۲: 25114 


33 كتاب البیع 
وشراء احا الكوبين؛ أو احا ثلاثةٍ على أن يُمَيْنَ یا شاء في ثلاثة ليام صح؛ لا إن لم 
يشترط تعييئه» ولا في احلر أربعة؛ واه بالشفعة دارأ بيعت مجنب ما ششرط فيه 
ا یار رضاه وخيارٌ شرط الشتریین یط برضا احدهماء وكذا با اليب 
رالرژیق وعبد مشکری بشرطر خبزو أو كثبه. ورچد مخلافه. اند بمَیه أو ئركة 


أنه ما ليس بمبيع من کل وجه بل هو مبيع من وجهء فاعتبرناالوجهین . ففي صور: 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتی ینس العقد؛ وفي صورة أن یکون كل واحد منهما 
معلوما اعتبرنا أنه مییغ حتى لا يفسد العقد. 

(وشراءٌ احد اللوبین؛ أو احد ثلاثةٍ على أن يُعَيْنَ شام في ثلائة یام صح» 
لا إن لم يشترط تعیثه» ولا في احا أربعة): لأنَ القياس عدم ابمواز: لكن استحسنًا 
في الثَّلاثةٍ لکان الحاجة ؛ لأنالنّلاثة مشتملة على الجيد والرديء والتوسط» وفي الزّائد 
على الا أبقيناً الحكم على الأصل ‏ وهو عدم الجواز. 

(واخلء بالشفعة داراً بيعت بجنب ما رط فيه الخيارٌ رضا): أي اشترى دارا 
على أله بایبار . فبيعت داز جنب تلك الدّارء فأخذها الشتري بالشّفعة؛ فهذا لاخ 
دی رضاء بشراء تلك الا ؛ لأنّ الأخد بالشفعةٍ يقتضي إجازة في شراء الشفوع به. 

(وخیاژ شرط این يس برضا أحيهماء وكذا خيارُ میب والرؤية): له 
إن رده الآخرٌ یک ون معيباً بعيب الشركة وعندهما للا خر ولاية لد + لا ییاز 
ثابت لكل واحد. 

(وعبد مشتری بشرط خبزو أو که . وود مخلافه» أَخِذ یه أو رکه ۳۳6: لان 
الأوصاف لا بقابلها شيء من ان 


(۱) فان البائم كان بحیث ينتفع به متی شاء وكيف شاء» فصار بحيث لا يقدر على ذلك الا بطریق المهاياة؛ 
والخيار ما شرع لدفع الضرر عن آحدهما بإ حاق الضرر بالآخر. ينظر : «الفتح»(۵: 40۲۷ 

() وذلك |ذا آمکن ؛ لانه إن تعذر الردُ بسبب من الأسباب رجع الشتري على البائع بالنقصان في ظاهر 
الروابة ٠‏ وهو الاصح. بنظر: «جمع الانهر»:(۲: ۳۸). 


كتاب البيع 5 
قصل .9 خيار الرؤية 
صح شرا مالم یرک ولِمْشْكَريه الجیاز عندها إلى | 
لا لبائيه؛ ويُبْطِلْك وخيار الشرط له وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق ادبي او 
يُوحِبْ حقاً لغيرء كالببع الطلق. وله والإجارةٌ قبل الرؤيةٍ أو بعدهاء وما لا 
ُوچب حقّاً لغيره كالبيع با جيار والساومق والجبة بلا تسليم یل بعدها لا قبلها 
فصل ".2 خيار الرؤية" 
(صَح شراءٌ ما لم يرَُّ): خلافاً للشَافِِي”" ذكء (ولمشتریه الخيارٌ عندها): أي 
عند الرّؤية » (إلى أن يُوجَدَ مه وان رضي قبلّها): أي إن رَضبي قبل الرّؤية یکون له 
حق الفسخ”" إذرآه» لكن لو فسخ قبل الرُؤيةٍ ینف الفسخ ؛ بحكم أنه عقدٌ غير لازم 
حتى لا يجوز |ٍجازثه عند الرُؤية » (لا لبالعه): أي إذا باع شيئاً لم بره لا يكونُ له 
الخِيارٌ إذ رانا 
(ويُبْطِلَكُ وخيارٌ الشرط که" وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والتذبیی أو 
يُوحب حًا لغيره كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار» (والرُهنْ والإجارةٌ قبل 
الروية أو بعدها): أي هذه اصرفات تبطل خی الرّؤيةٍ سواء كانت قبل الرّؤية أو 
يعدها. 
(وما لا يوب حقّاً لغيه كالبيع بالخيان والمساومة”.والبة بلا تسلیم یل 
بعدّها لا قبلّها) : لت هذه التّصرّفات لا تدل على صريح الرّضاء ؛ وهو إنّما بط بعد 


له وان رَضي قبلها. 


(۱) زيادة من أو ب وم. 

(۲) ينظر: «أسنى الطالب»(۲: ۸ و«الغرر البهی»(۲: ١41)؛‏ و«امحلي»(۲: ۰۲۲۰۵ وغیره 

(۳) زيادة من ص و م. 

20 والفرق أن الشتري إا برد ایغ بحكم عدم الرؤية بعتبار فوات وصف مرغوبب فيه عنده. وهذا 
بوجب الخبار» والبائع ما يردّه باعتبارٍ أن البيم أزيذ ما ظنّه؛ وهذا لا يوجب الخيار له. كما لو باع 
عبداً على آنه معيب ٠‏ فإذا هو سليم ؛ فائه لا يعبت له الخبار بالإجماع. ینظر : «دکمال الدرلية »اق /91؟). 

(۵) أي ويبطل خیار الرزية وخيار الشرط تعيب ابيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضرر عن الباتع ٠‏ 
لاه خرج عن ملکه سليماً فلا يعود إلبه معی, بنظر: : «فتح باب العنایة»(۲ : ۳۱۷). 

(1) الساومة: العرض على الببع. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۰6۳۵ 


13 كتاب البیع 


والنْظرٌ إلى وجه الامت والثيرةء ووجة الذَابةٍ وكَقَلِها. وظاهر ثوب مطوي غير 
تلم > وإلى موضم علمَة ما ونظرٌُ وکیله بالشراء أو بالقبض كاف لآ نظرٌ 
رسوا 

الرؤية» أما اصرفات الأول فهي أقوى ؛ لأ بعضها لا يقل الفسخ. ویعضها أوجب 
حق الغيرٍ فلا يبطل. 

E‏ وجه والصرةء ووجه الابة ة وکقله ۰ '. وظاهر وب 

غير عم رال مو عل" ملا“ ونر وكيلِه بالگراء أو بالقبض 

1 نظر رسوله)۳: و باق : هو الذي ملك الب بمخلاف الرسول. 


A 


فإِنهُ الذي مره بأداء الرّسالة بالتّسليم » فالبائع إذا لم يُسَلْمْ إليه لا ملك الخصومة بخلاف 


(۱) الکفلّ: بالتحريك: العَجُرُ؛ وقيل: ردف العجز وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة. وإنها 
لعجزاء الكفل» والجمع أكفالء ولا يشتق منه فعل ولا صفة. ««لسان»(۵: ۳۹۰۵). 

(۲) أي کافبة ؛ لأن برؤية ظاهره بعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا. ينظر: 
«جمع الاتهر»(۲ لع" 

(r)‏ الم : : رسم في اللوب. ي ينظر : «العجم الرسیط»(ص؛ 1۲) . وفي «الصباح»(ص 4۲۷) : مت ارب 
جَنَلْتْ له عَلَمّا من طراز وغيره. 

(4) لأن ماليته تتفاوت يحسبه. بنظر: «فتح باب العنایة»(۲: ۳۱۸). والختار هو نشره کله كما في أكثر 
العتبرات ۰ وعلیه الفتوی؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ینظر: 
«رد امحتار»(8 : 1۷). 

(0) تفصيل المسألة أنه ينبني أن لم أذ هاهنا وکا بالشراء, ووکیلاًبالقبض؛ ورسولا: 


فصورة التُوكيل بالشراءِ أن يقول امول : كن وكيلاً عني بشراء كذا. 


8 الخبار بالإجماع + لان حقوق العقد ترجع إليه 
درف کل باقيض تسقطً با عند مب ار محري ولا لول 
آن یره إلا من عیب. وأما إذا قبضه مستوراة ثم رآه فأسقط الخيار فإنّه لا یسقط ؛ لاله ذا قبض 
مستورا انتهى الترکیل بالقبض الناقص فلا ۽ ) إسقاطه قصدا لصيرورته أ . بل للموكل الخيار 
وان ارسل رسولاً لفيضه فقبضه ناظراً إليه فللمشتري أن يرذه» وقالا: الوكيل بالقبض 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار الشتري. ينظر: «الدرر»(؟: 2198 
و«الشرنبلالية»(؟ : 164). 


كتاب البیع 


1 
وشرط رزية داخل الا اليوم؛ وبيع الأعمى وشرازة صح وله الخبار مشترياء 
ویسقط مه المبيع؛ وشمه. وذوقه, وبوصف العقار ومّن رای اح اللوبين ثم 
شزاقياء لم رف فلة دما لا رة الآخر وحده» ومن رای شب کم شرا 
خر إن وجَذهُ مي كيرا وال لاء والقول للبائع في عدم ميرو وللمشتري في عدم 
رژیته 
الوکیل, وعندهمانظر الوكيل بالقبض غير كافج ؛ لاه رکه بالقيْضٍ لا بالنْظرء ولابي 
حنيفة ف أن الب الكامل بالنّظَرٍ ؛ لیتلم أن هذا هو الذي آمر بقبطیه. 

(وتشرط رؤيةٌ داخل الذار اليوم) : نما قال اليوم + أن الرواية أن إذا رأی 
حیطانٌ الدَارٍ آو آشجار البستان من خارج كان افیا وذلك لاد دوزهم وبسانيتهم لم 
تكن متفرتة.فرژية لخارج كانت مغنية عن رؤية الاخل, ما الآن فالّفاوت فاحش 
فلا بدٌ من رؤية الدّاخل 

(ويِيعٌ الأعمى وشراؤُه صح؛ وله ایا مشتريأء يأ ويسقط مه ابيع" 
وشم وذوقه) : أي یس فیما يدرك باس ؛ وبشمّه فيما يدرك الم وبالدوق فيما 
يدر بالدّوق» (ویوصف العقار) : ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكان لو كان بصيراً ره كما 
هو قول أبي بوسف . 

(ومّن رای احا اللوبين ثم شراهماء ثم رای الآخر ف فلة رما لا رد الاخر 
وحله) : لثلا يلزم تفريق الصّفْقَة قبل التّمام. 5 

(ومن رای شيعا ئم شرا بر إن وجده متیر ولا لا » والقول للبالع في 
عدم تیرو وللمشتري في عدم رؤيئه): : أي إذا اشتری شيئاً قد رآ" ٠‏ فقال البائم : 
نه لم یر حتى لا يكون لك الخيارٌ ‏ فالقول للبائع مع حلليه » ولو قال الشتري لم 


۲۰ كتاب البیع 
ومن شری عذل ژطي وقَبَضَهُ فبا منه ثوبأء أو وهب وبا ول لم یرد یار رؤية 
أو شرط» بل ب 


فصل ب خیار العیب 
ولشتر وَجَدَ مشریه عيباً نقص لمهُ عند الشجار رده أو أده یکل ثمنه. 
أره ؛ ولي الخيارٌ» فالقول للمشتري مع الحلف. 
(ومن شری عدل زطي وق فباع منه وب أو وهب ثوباً وسلم | یره 
جيار رؤية أو شرطء بل یعَیْبٍ) : لوط : : جيل من الاس في سواد العراق؛ والوب 
الطي یسب إليهم » والأصل فيه أن رد لبعض بوب تفریق الْفقة» وهو قبل امام 
لا يجوز وبعد امام جوز. 
نم خبار الشّرط والرژية يمنعان ام الصّفقة» وخیاز العیب بمنعهُ بل القبض لا 
بعدَه ؛ ومذا لأ إذا شرط انيار لأحدهما لم یمق الرّضاء الكاملٌ» وكذا إذا لم یز 
الْشترِي مُشْتَرَاهُ» نا إذا لم يشترط ابا أو شرط فأجاز من له الخيار» أو المي قد 
رأى ابيع فرضي به فبعدٌ ذلك إن قبض فقد تم لصف حصول الرّضى الکامل. 
لک مع ذلك يمكنٌ أن يكوث المبيعُ معيباًء والشتري لا يرضى بهء فیس العقد, 
فذلك أمر مهم فلا ینم تام الصّفقة ؛ وان لم يقبض البیع فالييع في معرض الفسخ ؛ 
بان هلك في يد البائع فبرتفع العقد ؛ فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجودٌ العیبد 
فبتقوى أحدُمُما بالآخرء فلا بم الفقة . ويظهرٌ هذا في السالة التي تأتي» وهي و 
ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووٌجّدَ به أو بالآخرعيباً. 
فصل 2 خيار العيب 
(ولشتر وَجَدَ بمشريّه عیب"" نقص ثمئُهُ عند الجا ر رة أو اخ بکل ٿمه 


4 9 3 4 1 
() الط : جيل من البند معرّب جت بالفتح والقياس فتح معرّبه أيضاًء الواحد رُطَي. ينظر : «القاموس»( 
: ۷۵ ود«الغرب»(ص۲۰۸). 
۳( فإذا نظر الشتري إلى العيب ولم يعلم أله عيب لم علمه فله الردّء وهو اللقول عن محمد بن سلمة له 
وعن صاحب «احیط»: له إن كان عيبا بت لا بخفى على النّاس لا يكون له الردٌ؛ وال فله ار 
ينظر: «َی»(۵ ۱/۱۱۲ 
(۳) لان كل ما يوجب نقصان الثمن عند النجار عيب ؛ لأن التضرر بنقصان الاليةء وذلك بانتقاص 
القيمة ؛ والمرجع في معرفته عرف أهله. ينظر: «التبيين»(4 : ۳۱). 


كتاب البیع 
لا إمساكة واخد نقصانه والاباق ولو إلى ما دون الستفرء والبول ق 


في الفراش» 
وسرقاً صغير با 4 
یل عيب وبالغ عيب آخرٌ؛ فلو سرق عندهما في صفرو رَو 


لفق 


2 
وجنون الصف مه نجل صغره ده عند مت ی 
كير ليخ وال الا الول نهعب فيا: ی 


0١‏ معد دم 
لا إمساكة وأد نقصانه) : ره مدا ولش "بر ونقص مه : صفة العيب. 


(والاباق ولو إلى ما دون السّفره والبول في الفراش» وسرقةٌ صغير یل 
عيب): : تم قال: : یل ؛ لأا سرقة صفیر یل ليست بعيب» (وبالغ عيب أخر). 
عطف على مَمْمُولّي عاملين مختلفين؛ واجرور مقدّمٌء (فلو سرق عندهما): أي عند 
البائع والمشتري ؛ (في صغرو) : : أي في صغره مع العقل (رَدْهُ) وان حدث عنده في 
صغره» وعند مشتريه في . ١‏ 

(وجنوث”" المغير عيب أبدأ بر من جُنّ في صغره عنده» ثم عند مشتريّه 
فيه أو في كبره. 

والبّخر؟ والدفْر والرّنا رالد منه عيب فيها: أي في الامة لا في“ 


(1) بشترط لرد الشري بالعيب شروطاً : 

الأوّل : أن یکون العبب عند البائع» فان حدث عند المشتري فلا يقدر على الرد. 

والثاني : أن لا یعلم به عند البيع. 

والثالث: : أن لا يعلم به عند القبض» , فان العلم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به 
تسكن م ازال بلا مش إن نف 

تشترط البراءء من هذا العبب خصوصاً أو من لعبوب عموماً. 
ET e ER‏ : «البحر»(1 : ۳۹). 


() فيأ: «ولشتري». 
(۳) الجنون: : وتو اخلال ال ۷ بين الامور الحسنةٍ والقبيحة المدركة للعواقب» بأن لا بظهر 


عليه الدّماعٌ في أصل الخلقة ٠‏ وامّا لخروج یراج الدّماغ عن 


آثارها, وبتعطل أفعالها: اما لصا 
۳ لاستیلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحیث یفرح 


الاعتدال بسبب خلطر لر وآنتء و 

ویفز: من غير ما بصلح سياً. . ينظر: «التلویح»/(۲: (rr:‏ 

الم » وبابه طرب ؛ فهو نهو بر نظر : «ختار»(ص۲٤).‏ 

() الدَفرٌ: مصدر دفر إذا خبلت رائحته » وبالسکون النتن اسم مت ٠‏ بنظر : «الغرب»(ص۱۱۶). 

0 لان ذلك تخل بالقصود دفیها » وهو الاستفراشٌ وطلب الولد» والقصود من الفلام الاستخدام. وهذه 
الاشیاء لا تخل به» إلا أن يه یفحش الاولان: : اي ال فر والدثر فيه يحيث ينع القرب من الولی + والاصح 


أن الأمرذ وغيره سواء , أو يون الزنا عادة له: أي بتكرّر منه الزنا أكثر من مرّنين. ينظر : «افنح 3 


۷ حب) 


۳۲ كتاب البیع 
والکفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة وارتفاع الحيض في بنت سبع عشرة سنة لا اقل 
عيبا. إن ھر عيب اوم يمتنا جات نت غيب 0 قصال 1 رذ إل 
برضا بالعه» کثوب شراه نقَطَعَهُ فظهرٌ عیب» ولبائعه اخذ؛ كذلك فلا برجع مشتریه 

إن باه فان خاطه أو صبقة اح أو لت السّويق بسن ثم ظهر حي لا بخ 
ال ورجح بنقصانهء كما لو باه بعد رؤية عیب أو اعت قبلها مجاناء ار ديرك أو 


استولّدهاء أو مات عنده قبلّها 

رالکفر عيب فيهماء والاستحاضةٌ وارتفاغ ایض في بنت سبح عشرة سنة لا ال 
r‏ 

عیب 


فان ظهر عیب قدیم بعدما حدث عنده عیب" آخر ره فلة نقصاه لا رده إلا 
برضا بائيه» كثوبر شرا فقَطْمَهُ فظهرٌ عيب ولبائيه اح كذلك فلا برجم مشتر 
إن باعه): : أي لا برجم الشتري بصن إن باعه ؛ للع كان له أن يقو : أنا 
احا ؛ فالشتري بیع يكو حابساً للمبيع فلا يرجع بالّقصان. 

(فان خاطّه أو صِبِعْهُ اجر“ أو لت السویق بسمن؛ ثم ظهر عيب لا یاه 
بل ورجع بتقصانو) : أي جع شري بتقصان العيبوء ولا کون لب أن يقول : 
آنا آخذه معيبا ؛ + لاختلاطر ملك الشتري بالبیم» وهو الخيط؛ والصّبغْ » والسّمن. 

(كما لو باعَهُ بعد رؤية عیبه): : أي كما يرجع الشتري بنقصان العیبم إن باع 
الوب الخيط أو الصبوع أو السُويق لت بعد رؤية عي ؛ لاه بیع لم يصرْ حايس 
للسبيع» إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخذه معا موف بر ميري يدم افلم يطل 

حق الو جوع إليه''' بالتّمقصانء(أو اعتقهُ قبلّها مجاناً:أو دبْرَهُ:أو استو لدتهاءاى مات 
عنده قبلّها) :أي قبل رؤية العيب» »صورة السائل : أله عق المشتري العبد انا أو در 


(1) لان استمرارٌ لدم وارتفاعة علامة الداءء والعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ ٠‏ وهو عند الإمام سبع 
عشرة سنة؛ وعندهما: : خمس عشرة سنةه وبقرلهما بفتی.ینظر«حاشية الطحطاوي.. EA‏ 
و«رد احتار»(1: ۷۲). 

() زيادة من م. 

(۳) فيد په 


لتکون الزيادة في في المبيع ثابتة اتنا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصااً عند كالقطع ٠‏ وقالا: يكن 
ينظر: «مجمع الانهر»(۲: 4۵). 
() زيادة من ف 


زيادة 


E 
وإن ام على ماله أو قنلة» ار اكل العام كل‎ 
ترجه وان 00 أو يطيخأء أو ذا 4 آو یار او جوڑاء فك فوجدة‎ | 
ومن باع م ود عليه‎ ٠ فاسداً نله نقصاله في | ۳ به وکل ميه في غيره.‎ 

عمس يفضاز رآ بت و بنكول» رد على باه بان برف, لا 

أو استولد المشتراة؛ أو مات الشتری في يد الشتري» اطع على عيبو رَجْم التْصان. 
(وإن أعتقة عتقة على مال؛ أو قلة» ار ال الم أو بعضمة؛ أو یس اللو 

فرق لم يَرجع): : الحاصل أن الوت لا یل الرجوغبتقصانالعیب ؛ ؛ لاه لاصنع 

للمشتري فيه» والإعتاق جانا لا يُْطِلهُ أيضاً استحساناء والقباس أله بلطل ؛ ؛ لان 

الاعتاق بصنيه فصارَ الیل وجه الاستحسان أن الاعتاق له شبهان: 

شبة بالقتل في أنه بصنم الشتري. 

وشبة بالوت في أن الأصل في الادمي الحريّة » فکان اللك موا إلى زمان العتق , 
فهو عودٌ إلى الحالةٍ الأصلية» فان كان بعد رؤية العيب اعتبرَ ذلك الشبهٌ؛ فلا رجوع له 
بخلاف الوت بعد رؤية العيبو» فان حى الرجوع فيه ثايت وان كان قبل رؤية العیب 
اعتبرٌ هذا اله حتی یکون له فيه حق الرجوع» وم السائل الأخرٌ فلا رجوع بالتّقصان 

(وإن اشتری بیضا؛ أو بطیخاء او اء أو یار او جوز فکسّن فَوَجَدهُ 
فاسداً فله نقصائة في اقم به» وکل مه في غیره. 

و a‏ اس موسوم 
بالب» وان رد برضاء لا): : أي إن اشترى شاه بع فادعى المشعري الثاني عي 
على الشتري الأوَّلء وأثبت ذلك بالبيئّة» » أو باکول» أو بالإقرار» فة فقضى القاضي ف 
على بنیه. كان له أن يُخاصم البائع ال , قال في «المداية» : : معنى القضاءً بالإقرار: 
له أنكرٌ الإقرارَ فأثیت بالبيّنة”". 


۲۳ 


أو بعفتء أو لیس الوب حرق 


بان يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء اء لم يرد ؛ لتعثره به بالکسر ؛ لاه 


0( فساده 
يعني لو يتتقع به مع ا 


عيب حادث ولكن یرجم بنقصان العيب دفعاً لضرر بقدر الإمكان» » وكل ثمنه في غير المنتفع 
البيع ؛ لان المبيع ليس بمال. ینظر: «شرح ابن ملك»(ق1/۱۱۱). 
(۲) انتهى من «البداية»»(؟: ۳۵). 


rt‏ كتاب البیع 


فان فيل : المشتري ال ناذا آنكر إقرارُ بالعيب FS TE‏ 
عند القاضي» ٠‏ فإك الثابت بلي كالاب عبان ينبني أن لا يكون له ولاية ال علي 
البائع الأول سواءٌ أقرّ عند القاضي» أو آنکر إقراره» فيثيت بالبينة ؛ لان الإقراز حجة 
فاصرة. فاي فائدةٍ في قوله : معنى القضاء ء بالإقرار أنه أنكرٌ الإقرار؟ 

قلنا: نج لم نجل الإفرار حجّة مُتَدية» ولم تقَلّ: إن ار على الشتري الأول 
رد على بانیم بل له أن يُخاصمٌ بان فإ الشتري الثاني إذا نبت أن العييب كان في ید 
الشتري الأَرّل؛ ورد عليه » فالشتري لول إن أثبت أن العيب كان في ید بائیه رد 
عليه والاً فلا. 

والفرق بين إقرارء عند القاضي وبين إثبات إقراره بان اعد القاضي 
یکون طائعاً في أخذ لیم » فصارَ كما إذا اشترى من الشتري الثاني ؛ فلا یکون له ولاية 
الرِّ على البائع الأول ما إذا نکر إقرارهُ بالعيب» » فش ی » لم يكن طائعاً في 
الأخذ» فيكون أخده عُكم الفسخ كانه لم بيع فيكون له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا اعى المشتري الثاني على المشتري الأول أن میب 
٠ IE E‏ أما إذا 
ادّعى أن العيب في يد الشتري الأول فليس له أن یخْاصم بائعّه. 

أَقُول: فيه نظرٌ ؛ لأ لقع العيب في يد لبانع الأرّل» وأقام عليه ال 
وقضى على الشتري الالء فهذا القضاءٌ ء لیس قضاء على البائع الأوّل؛ وهذه نة لم 
تقمْ على البائع لول ولا على نائيه ؛ لا ما يدّعى على الغائب ليس سيا لما یدعی 
على الحاضر"". 


(۱) تعليلٌ لقوله: ولا على نائبه؛ يعني أن القضاءً على الغائب وإقامة الّنة لا بصخان الا عضرة نائيه. 
وهو على ثلاث آنواع: 

١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بامره رإنابته» وهو الوكيل. 

رشرعي : : وهو الوصي الذي القاضي. 

. رحكمي: وهو أن یکون بنيابة الحاضر عن الغائب حكماً ؛ + بان يكون ما يدعي على الغائب سيا لا 
يدعي على الحاضر على كل حال؛ وهو بحيث لا بنفك. نفي هذه الحالة ینمنب الحاضر خصماً عن 
الغائب؛ ويقضى عليهما جميعاً. ٠‏ كما إذا اذعی على رجل آله کفیل عن فلان با يجب له عليه وأقام 


او حا ا يم 
م الجبر على دفع امن عند إقامةٍ لین على العیب» وهو غير صحید. 
فالحاصا” أن ال ی اذا * ا i‏ 0 

٠‏ فالحاصل أن الشتري اذ دعى عيبا يقيم بينة على دعواه ويرده؛ وان لم يكن له 
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ية بُحلا بائعة باه لا عيب» وحينئ يُجْبَرُ على دفع الشمن لا قبل الحلف؛ فأحد 


وا 


الأمرين 

.١‏ لما إقامة لین على وجوب العی. 

۲ أو عدم الجر على دفع امن حتى يلف بائمه. 

وان نصب قوله : أو بُقِيمء فله وجهٌ» وهو أن یکون المرادُ بعدم ابر على دفع 
ال عدم ابر على دفي بشرط أن یکون واجباً حکم البيع» وهو معني باحد 
الامرین: 


المّعي عليه بالکنالة . وأنكرٌ الح فاقام المّعي اليينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم. فإله 
يقضي بها في حق الكفيل الحاضرء وفي حقّ الغانبو جميعاًء حنى لو حضرٌ الفائبُ ون لا يلتفت إلى 
إنكاره؛ وکل من هذه الأنواع متنوها هناء ‏ , 

آم الآرّل: فلعدم کون الشتري الأول وكيلا من البائع , ولا وا من جانب القاضي. ,ر 

وأمًا الثالث , فلأنٌ العيب الذي ادّعى الشتري الثاني على البائع الأول الفانبو لا یکون سیا لازما 
ل ادْعاءُ على المشتري الأرّل الحاضر؛ لا العيب المذكور قد يتحقق عند البائع الأرّل ولا ینحفق عند 
الشتري الاوّل كما في المعائب المتزائلة » وقد يكون مت يكون الأرّل سيا للثاني» 
كما في المستمرة مثل الاصبع الزائدة» ولزوم السبييّة شرط لباب الحكميّة. بنظر: «ذخيرة العقبي اص 


(TIA 

)١(‏ صورة التحليف: أن يحلف البائعٌ أن هذا العیب لم يكن فيه عنده» وذلك بعد إقامة المشتري ال أنه 
وجد فيه عنده: أي المشتري وإذا لم بقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في الاصح ؛ لان 
التحليف يتريّبٍ على دعوى صحيحة ولا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قبام العيب 
عنده. پنظر : «الشرنبلالیة»(۲: ۱۱6). 

(7) سيورد الشارح ما استشکل من هذه العبارة ويؤولهاء وكذا فعل أصحاب شروح «الهداية». ومنهم 
البابرتي في «العناية(7: ۲۳) وبعد أن آورد التأويل الثاني الذي ذکره الشارح. قال: والحق أن 
الاستشکال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية . وهو ليس بلازم 


55 كتاب البیع 
وعند غيبة شهوده دفع اَن إن فا بادئه» ولزتة ی إن نكل» فان ادُعى ابا 
آفام بَبْنةَ الا آله ابق عنده» كم حَلّف بائعه ه: بالله لقد با وس وما أبق قل او 
باله سا له حق اد عليك من دعواه هذه؛ أو بلله ما أبن عندك قط لا بلله قد 
باعَهُ وما به هذا العیب. ولا باه لقد باعٌَ وسَلمُ وما به هذا العیب 

إا الحلف على آله لا عيب فحیتا یر على دقع امن 

أو إقامة لین على وجود العیب ٠‏ فحينئار یس البيع » » ولا يبقى الم واجبا, 
فينتهي عدم بر بشرط كوه واجباً. 

(وعند غيبة شهووو دفع م امن إن حل بائعٌه''"» ولزمهُ عيبُُ إن نکل): آي 
إن قال الشتري: شهودي غيب دفع امن إن حلف نف أن لا عيب» وان نكل ان 
ثبت العیب. 

(فان اذعی إباقه امن ولا لله أي عندهه ثم خلف باه ۳: بالله لقد باه 
وسلْم وما أب قط أو بلله ما له حق لد عليك من دعواء هذه أو بالله ما أبقّ 
عندك قط لا بالله لقد باعَهُ وما به هذا العيبء ولا باه لقد باعَهُ وله وما به 
هذا العيب): وإنّما لا يَحْلِفْ بهذين الطريقين: 

إذفي الأول یمن أن لا یکونالمیب وقت البيع» فيحدث بعد البيع قبل 
اشلیم؛ وعلى هذا التَّديرٍ للمشتري حق الرّدٌ أيضاً. 

وأما في الثاني ؛ فلا البنعیُمکن أن یل کلامّه» بان یکون المراُ أن میب لم 
يكن موجوداً عند البيع والنُسليم » » بمعنى أن وجود العیب عند كل واحدٍ منهما متفر 
فیمکن أنه كان موجوداًعند لیم لا البيع. 

فان قلت: : هذا الاحتمال ثابت في قوله : لقد باعه وسل رما اب :أي وجد 
کل واحلر مد منهماءوما ی عند وجود کل واحدر, يمك أله قد ین عند وجود اليم لا 


البيع. 


۱ لان في الاتظار ضرا على البائع ولیس فيه ای ی موی 
عليه المبيع وأخذ منه الثمن » وان نكل البائع لزم العيب ؛ لان التكول حجّة فيه.ينظر: «الرمن»(؟: ۰ 
(5) يعني إن اشترى عبداً فاّعى أنه آبق وأراد ملیف البائع ‏ ا 
نفسه ؛ لا القول وان كان قول البائع لكن إنكاره ما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشئري ومعرفته 

تکون بالبينة. بنظر : «الدرر)(؟ : 1514), 


كناب البیع 
۳ 


رعند عدم ية لمشتري على العيب عنده ييف الال مندهما له ما ملم ال بق 
د بر ؛ أبي حنيفة 4ء ولو قال البائع بعد الثقابضص: بعك هذا 
ا لمعيب مع آخر فقال الشتري: بل هذا وحده فالقول له 

قلت: كلمة قط تناف هذا المنی ؛ لأنها موضوعة لعموم السب في الماضي . 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 

ومد مد اي على الیب ده يلف ابا عندها اما يل 
له أي عنده» واختلفوا على قول أبي حنيفة ).فد ذكر أن الشتري أقام يه ألا 
أي عنده» فان لم يكن له بهن یف بان عندهما بأنّك ما تعلم أنه بق عند 
الشتري ؛ لقوله ف: «البيَْة على المدّعي ؛ والیمین على من أنكر»”'". فكل شيء لت 
ال فعند العجز عنها يتوجه اليمينُ على المنكر. 

واختلف الشایخ ف على قول أبي حنيفة ف » ووجْهُ عدم الاستحلاف أن 
اليمينَ لا ترجه إلا على امخصم» ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده» فلا يكن 
اثبات هذا بالحلف ؛ + له دور" ام البيّنةُ نقد تقامُ ليصيرٌ خصماً » لکن لا يُحْلِفْ 

والفرق أن وجوب الحلف ضر فإذا لم يكن خصماً فلا وجه لإلزام ال عليه 
بخلاف إقامة ال المدّعي مختارٌ في إقامة البيّنة» نهي هون من لام ا عع 
فجعل إفامة لین طريقاً لإثبات کونه خصماً لا لتُحليف. 

(ولو قال البائع بعد الثقابض: بعك هذا ا لمعيب مع آخره فقال الشتري: بل 
هذا وحده فالقولٌ له)””: أي إذاظهِرٌ في البيع بعد الاب عيب فبرد لشتري 
ويطل ب الم » فيقولٌ البانع: هذا امن مقابل بهذا الشّيءٍ ۽ مع شيو آخر» ویقول 
الشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّيء وحدّه» فالقول له مع اليمين؛ ؛ لأنّ الاختلاف وقع 


(۱) سبق تخريه (۲: ۰ 7 a‏ 
۱ 

ویو شوم نا . وکونه خصما موقوف على قق الب 
عنده, وغ العيب عندءموفوقةعلی اليمين بشرط اكول فيكونا دور . فان اور هو توقف الشيء 
على ما یتوقف على ذلك الشيء ء. ينظر: «الزیدة»(۳ : ۳۳۳) 

(۲) صورنها: أن من اشترى جارية وقبض فوج بها عيبا ففال البائع: : بتك هذه وأخرى معها. وفال 
الشتري بعتبها وحدها» فالقول قول الشتري « + لان الا ختلاف في مقدار القبوض فیکون القول للقابض. 
ینظر : «الهدایة»(۳: ۳٩‏ -4۰). 


۲۸ كتاب البیع 
وکذا |ذا اتفقا في قدر المبيع؛ واختلفا في القبوض, ولو اشتری عبدین صففا, 
وقبض احدهما ووجذ به أو بالآخرعيباً اخذشما أو رذُماء ولو بضنهن رو 
السیب خاص وكيل او وزني قيض إن وجل ببعفیه عيبا رد كله أو أخده» ولو 
استحق بعضه | یر باقيه بخلافي الوب 
في مقدار القبوض, فالقولٌ للقابض» كما في الفصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع» واختلفا في القیوض): أي اتفقا في أن اليم 
شيئان» واختلفا في القبوض: فقال الشتري : قبضت أحدهما فقط» وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر. ۱ 

(ولو اشتری عبدین صفقةء وقبض أحدَهُما ووج به أو بالآخرعيباً اخذحما 
أو رهما؛ ولو قبضهما رَد ا لمعيب خاصة): لاد الصفقة ما تتم بالقبض, نقبلٌ 
القبض لا جوز تفريق الصفقة » وبع القبض يجوز. ۱ 

(وكيلي أو وزني بض" إن وجذ ببعشیه عيباً رد كلّه أو 12ه): لأنّه إذا 
كان من جنس واحدء فهو كشيء واحلو؛ وقیل: هذا إذا كان في وعاء واحلر حتی لو 
کان ی وعامین» فهو بَنْرْلةَ 595 يرد الوعاء الذي فيه العیب"۳. 

(ولو استحق بعفته | یرد باقيه خلاف اللوب) : لاله لا یضره التبعيض» 
والاستحقاق لا هنم تام الصّفقة ؛ لأنَّ تامّها برضا العاقدین ؛ وهذا بعد القبض. أما لو 


() أي إذا اختلف الفاصبٌ والغصوبٌ منه» فقال الفصوب منه: غصبت مني غلامین , وقال الفاصب: 
غصبت غلاماً واحدا» فالقولٌ قولُ الغاصب ؛ لاله القابض. ينظر: «البناية»(7: ۳۵۷ -۳9۸) 

(؟) ذكر المصّف فته هذا القيدَ كما ذكره صاحبٌ «الپدایق»(۳: ۰08۱ وقد صرح في «الكاق» باه سواء 
كان قبل القبض أو بعده؛ وبالنُظرٍ إلى هذا ایح لم يذكرٌ هذا القيدٌ في «الختصر» و«الكثر اص 
۰ وقال في «مجمع الانهر»(۲: ۵۰): لو تركه لكان أولى. اهء لكن قال العلأمةٌ المي في 
«اليناية»(1: ۳۱۰) في فائدة هذا الم ذا كان قبل الفبض لا یتفاوت الحكم عندنا بين لمكيل 
والوزون وغیرهما في أنه لا يحورٌ تفريق الصفقة برد المعيب خاصة. وأمًا إذا كان بعد القبضي نیجوز 
تفریقالصفقة فيما عدا المكيل والوزون؛ وام فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واحد على ما هو اعشار 
المشايخ د . ينظر : «رد المحتار)»(4 : )٩۳‏ 

(۲) قال العلامة قاسم : إن هذا القول أرفق وآقیس. ولذا مشى عليه في «شرح الطحاوي» وأقرَه أبن عابدير 
في «حاشیته»() : )٩۲‏ 


ناب البويع 5 
ومداواءٌ المعيب وركوية ني حاجيه رضأء ولو رکب لرده أو لستفيه أو لشراء ملف ولا 
بد له منه فلا. ولو فطع یه بعد قبغیه. آو یل بسبب كان عند بائعِه رده وأخد 
مئه ولو باع وثری من کل عيب صح وان ل يعدها 
استحقّ البعضٌ قبل القبض» فللمشتري حق الفسخ في الباقي ؛ لتفرّق الصُفقة قبن 
امام » أمّا في لوب فالتَبعيضٍ يِضْرَه» فله الخيارٌ في الباقي. : 

(ومُداواة ا لمعيب وركويّة في حاجتِه رضاًء ولو ركه لرده أو لسَفْيهِ أو لشراء 
عَلَفِهِ ولا ید له منه فلا. 

ولو فطع یه بعد قبضه» أو قُتِلَ بسبب كان عند بائیه رده واخ ثمكه)'". 
ادن صورة القطع » ما في القتل فلا .بل أَخذ امن عند آبي حنيفة مه ؛ لا هذا 
بزل الاستحقاق عنده» فاا عندهما فيرجع باْقصان ؛ لا هذا 


بدون هذا العيب» ثم بهذا العيب؛ فيضمن نم تفاوت ما هما كما إذا اشترى جارية 
حاملاً فمانّت في يده بالولادة» فائّه يرجع بفضل ما بين قیمتها حاملاًء وغیز حامل ٠‏ 
ولايي حنيفة #ه إن سببّ البلا كان في يا البائع » فاذا مللك ويد الشتري يكرة 
مضافا إلى ذلك اليب بخلاف الحمل» فال ليس سبياً للهلاك. 

(ولو باع وّرئ من كل عيبو صح وان لم يعذها): وعند اي" ف لا 
يصح بناءً على أصلِهِ أن البراءة عن الحقوق الجهولة لا تصح عنده. وعندنا بمح إذ 
استاط الجهول لا يضره؛ لاه لا يفضي إلى المنازعة» ثم هذه البراءوٌ تشمل العیب 
الوجود» وأيضاً العيبالحادث قبل القبض عند أبي يوسف”" قد, وعند محر هلا 
تَثْمَلُ العيبّ الحادث ١‏ 


(۱) قال في «جمع الانهر»(۲: :)١‏ نامر كلام الصف ضف آله ليس بر بين إمساكه والأجوع بتصفم 
الثُمنء وليس كذلك» بل عیره فله إمساكةُ راخذ نصضر الكمن ؛ لأته بر الاستحقاق لا لیب ٠‏ 
حنّى لو مات بعد القطع حتف أنه رجع بنصف امن كالاستحقاق. وينظر: «الرمز/(۲: ٠)١١‏ 
و«البحر(۱ : ۱ ودرد احتار»(4 : 18). 

(۲) في «الهاج»(۲: ۳ ولو باع بشرط براعنه من العیوب ۰ فالاظهر أنه يبرا عن عبت باطن باخبواد لم 
يعلمه دون غيره. وینظر : «الام»(۷: ۵ و«مغني احتاج(۲: ۳ وغیرها 

(۳) ذکره مع الامام في «الیسوط»(۱۳: »)٩۳‏ رفي «ْاه(۲: ٩‏ له ظاهر مذهبهما ؛ لا اراد 
لزوم الم بإسقاطو عن صفة السَلامة؛ وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث 


۳۰ 


كتاب البيع 
باب البيع الفاسد 
بطل بيع ما ليس بال: کالم والينة وا والبيع به وكذا بيع آم الولد مدير 
والمكائب» وبیع مال غير متقوم: كالخمر والخئزير بان 
باب البيع الفاسد 
(بطل بيع ما لیس بال: کالم واليتة والحرٌء والبيع به. وكذا بیع ام الولد 
والمدبّر والكائب» وبيع مال غير متقوّم۳*: كالخمر والخنزير بالكمّن). 
اعلم أن ال عن يحري فيه التّنافس والابتذال» فیخرج منه الراب ونحوه. 
والدّمُ ال التي ماتت حتف أَنْفيه. 
ما لت التي خُنقَتْ» أو جُرِحَت في غير موطيع بح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمال» إلا اها غير متقرّمةِء کاخ والختزير. 
ویخرج منه ار له لا يجري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 
وامال روم مال مرا باهانيه » لكل في غير ديننا مال تقو 
فكل ما ليس بال فالبيعٌ فيه باطلٌ سواءً جعِلَ مبيعاً أو مناً 
وكل ما هو مال غيرٌ متقرّم» فان بیع بالئّمن ‏ أي بالدراهم أو الدُنانير- فاليع 
باطل» وان بیع بالعرّض أو بیع العَرّض به فالبيع في العررَضٍ فاسد””. 
فالباطلٌ هو الذي لا يکود صحيحاً باصله ووصفه. 
والفاسدٌ هو الصّحيحٌ باصله لا بوصفه. 


(۱) أي غير مباح الانتفاع به؛ والتقوم ضربان: عرف ؛ وهو بالإحراز» فغيرٌ محرز كالصيدٍ واخشیش لیس 
بمتقوّم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلویح»(۱: ۰0۳۲۷ والثاني هو اراد هاهنا عقب 
ينظر: «الزبدة»2: 01 

(۲) أي القليل ما دام في له ,وال نقد يعرض له بالنفل ما يصير به مالا معتيراً ومثله المال» وایضا نحو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصة؛ بمخلاف المخلوطة بتراب » ولذا جاز بیعها كسرقين. ينظر: «رد احتار»(9 
لكك 8 

(۳) أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً وإثما الكلام فيما قابله فان دیا كان باطلاً أيضاً وان عرضاً كان فاسدا 
فيملكه بالقبض بقيمته. بنظر : «الدر الختار»(1: .)١١14‏ 


كناب البیع ۳۰ 
وي في را رب مت لل من ون لى نم کل اد وس 
قن ضضم إلى مير أو قن غيره مصنیه: كملك نم إلى رقف في الصحيح. وفسد بيع 
امرض بالخمرء وعكسه؛ وم یز بي سمك لم یُعند. أو صيد وألفِي في حَظِيرَةٍ لا 
يُؤْحْدُ منها بلا يلوصح إن أنية منها بلا حيلةٍ إلاً إذا دخل بنفب و يْسَدْ 
مدخلة 
وعند اي له لا فرق بين الباطل والفاسد» وتحقيقٌ هذا في أصول الفقه"". 
(وبيع قن ضم إلى حُرء وذكيّة مت إلى ميغ وان ی ثمنَ کل واحد". 
وصح في قن ضُم إلى مدير أو قن غيره بحصليه) : لان لیر محل لیم عند 
البعض "۰ فبطلائه لا يسري إلى غيره (كملك نم إلى وقفي في الصحِبع"". 
وفسد بيع العَرّضٍ بالخمرء وعكسه): أي ابيع فاسد في العَرْضٍ حتى يحب 
ممه عند القبضء ويْمّلك هو بالقبض, لک البيع في الخمر باطل حتى لا یلك عبن 
الخمر. 


(ولم يجز بيع سمك يُْصّده أو صبد والِْيَ في یرو لا يُوْحَدَ منها بلا 
حيلَة وصح ناخ منها بلا حيلَةٍ الا إذا دخل بنفسيه وم یس مدخلة): حتى ولو 
دخل بنفسيه وسدٌ مدخلهٌ جور بيه ؛ لان سد الدخل فعل اختياري ۲ 


محرزا. 

واعلم نم كثيراً من السائل في سلائو واحدء وقال: لم یج لکن لم ب 
لیم باطل أو فاسدء وأنا ین ذلك إن شاء الله تعالى: 

فنی السمك الذی لم يُصَّدْ ينبغى أن یکون البیع فيه باطلا إذا كان بالدّراهم 
ي ا ا ا 
والدَنائير» ويكونٌ فاسدا إذا كان برض ؛ لاه مال غير متقوم ؛ لان التقوم بالوحراز. 


(۱) ينظر: «التوضیح»(۱ : ۱ ودالبحر احیط»(: ,)١6‏ و«الكوكب الر(ص۰)۱8۸ وغيرها 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) مثل الشافعي فك كما في «الع(۷: ۱۵۷). 

(4) لان الملك والوقف؛ روايتان: ففي رراية : تفس في الملك ؛ لان البيم لا ينعقد على الوقف. فصار 
لو جمع بين عبار وحرّء ذكره لفق بر الث في «نوازله»؛ والاصح آله يمور في اللك ١‏ لان الوقن 
مال ؛ ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال» غير آله لا يباعٌالأجل حق تعلق ؛ وذلك لا وجب فساذ العام فيم 

ضم إليه كالمدير ونحره مخلاف المسجد؛ حيث يبطلٌ ال نیما بضم إليه ؛ لاله ليس بال ٠‏ فصار كا حر ٠‏ 


غ فرية ل 2 لما ذكرنا. انتهى. ينظر : «الرمز»(۲: 2*0 
ولو باغ قرية ولم يتن المساجد والمقابر لم يصح لما ذکر انتهى. بنظر 


کب 


۳۲ كتاب البیع 


ولا بيع طبر في اواب وبي الحمل وال ؛ وال في الفترع: والعئوف على ظهر 
ذراغ من ثوب ذکر قَطعَُ أو لا 


.ولا إحرازٌ فيه”". 

وأمّا السَّمكُ الذي صيد ولقي في حظيرة. لا يُوْحَدُ منها بلا جيلَة ينبغي أن یکون 
لیم فيه فاسدا ؛ له مال مملوك» لک في تسلييه عسرٌ. 

(ولا بيع طیر في الحواء) : فينبغي أن يكون باطلاً كبيع اليد قبل أن يصطاد. 

(وببع الحمل والاج)"" : ينبغي أن یکون باطلاً ؛ لأنّ اج معدومٌ» فلا يكون 
ما + والحملٌ مشکول الوجود» فلا يكون مالاً. 

(واللَيَنُ في الضمرع): ذكروا فيه علنين: 

أعدهناة : اه لا ئلم هن وه أوريحٌ؛ فعلى هذا يبطلٌ البيع ؛ له 
مشكولُ الوجود» فلا يكون مالاً. 

الانية: | لبن یوج شيعا فشيئاء فَمُلْك البائع ختلط جلك الشتري. 

(والصوف على ظهر الغنم): لاه يقع الَازعٌ في موضع القطع ۰ وکل بيع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجلغٌ في مقف‌وذراع من ثوب ذَكَرَ قَطْعَهُ أو لا”"': فإ اليح فيهما فاسد» 


(۱) رقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض ؛ فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(؟: ۰0۱۷۰ و«الدر الختار»(4: ۰6۱۰1 ودالشرنبلالیق(۲: :)١7١‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(۲: 04)؛ وابن عابدين إذ قال في تحرير هذه المسألة في «رد المحتار»»(1 
271 الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يتبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين كببع مبتة 
بعرض أو عکسه» ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها ؛ لأنها غير علوكة وفسد في العرض ؛ لآن السمكة 
مال في الجملة ٠‏ ومثلّها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي؛ ولو باعها بدراهم بل ايع لتعين 
كونها مبيعة» وهي غبر مملوكة: هذا ما ظهر لي في تفرير هذا امحل ؛ ولم أر من تعرض لشيء منه. 

(۲) احمل : ما في البطنء والنتاج ما يحمل هذا الحمل؛ وهو المرادُ من حبل الحبل في الحديث كما في 
البخاري (۲: ۷۵۳), ومسلم (۳: ۰0۱۱۵۲ وغيرهماء وقد کانوا یعتادون ذلك في الجاهليةٍ فابطل 
ابي 48 ذلك بالتهي. ينظر: «الكفاية)(2: 0۰). 

(۳) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


كتاب البيع 5 
ويعودُ صحيحاً إن قُلِعَ» أو قطع الذراع قبلَ فسخ المشتري؛ وضربة لقانص. 
والمرّابنة: وهي بيع الكمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذْ مثلَ کیله خرصا واللائسة 
وإلقاءُ الحَجَرء والمنابدة: وهي أن بتساوما سلعة لزم ابيع إن نها المشتري؛ أو 
وضع عليها حصاء أو نبتها البائ لیب ولا بیع توب من ثوبين إلا بشرط أن ياح 
آیهما شاء ولا المراعي؛ ولا 
والمرادٌ ثوب يضر القطمٌ؛ (ويعودُ صحيحاً إن فع أو قطم الثراع قبل فسخ 
الشتري)۳: لان الفسد قد زال. 

(وضربة القانصي)”" : وهي ما يَحْصُلُ من اعد بضرب الشبکة مره وهذا 
ایغ ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطيرٍ في البواء 

«والزابنة: وهي بیغ الكمر على التُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل كيله خرصا عل 
کیله: حال من ام على اخیل» وخرصا: قير عن الثل: أي يكون الم على 
النُخيل مثلاً بطريق الخَررْصٍ لكيل ار اوه فهذا البيع من البيوع الفاسدة بشبهة 
الرّبا. 

(واللامسة وإلقاءٌ اج والنابذة: وهي أن يتساوما سلعة آز م الييع إن 
لسّها المشتري» أو وضع عليها حصا أو نبدها البائع إل ليهِ) : فهذه البيوع فاسدة؛ 
لا نا اليع ملق باح هذه الافعال » فيكون كالقمار”. 

(ولا بیع وب من ویر إلا بشرطر أن يأخد آیهما شاء » ولا الراعي ؛ ولا 


(۱) حاصل المسألة : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب : : يعني ثوباًبضره التبعيض کالقمیص لا 
الکرباس ٠ ٠»‏ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لاء » إذ لا يمكنه التسليم الا بضرر لم يوجبه العقد. ومثله لا 
يكون لازماً فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة» » وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر مرضي 
په > فينبني أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن المع ما لابجو للزوم الضرر وللجهالة أبضا ٠‏ ولو قطع 
البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد اليع صحيحا لزوال المفسد فيل الغرر. بط 
«الدرر»(۲: ۱۷۰). 

(۲) القانص أو الغاثص : وهو الصائد؛ بان بقول : بعتك ما بخرج من إلقاء هذه 
باطل ؛ ؛ لمدم ملك ان ليع قبل العقد فكان غر ولجهالة ما یخرح بنظر : دامع الأنهر»(" : :6 

(+) وهو في عرف زمانا کل مب برط فيه خالا ناخ الغالب من التلاعبين شينا. بظر «الزیدة:(۳ 


۳۹ 


الشبكة مرة بکذا. وهو بيع 


۳4 كتاب البیع 
إجارثهاء ولا الحل إلا مع الكوَارة» ودود القرّ وبيضه. والابق الا من زعم الى 
عنده ولَبْنُ امراة ف قد 
إجارئها) : بیع الراعي : أي الكلاً باطلٌ ؛ لاله غير محرز؛ وا إجارثها ؛ فلائها إجارة 
على بو E‏ 

(ولا الأحل إلا مع الكُوّارة)؛ » الکرارة: : بالضّم واٌشّدید : : عسل التّحل إذا 
سوي من طينء وهذا عند أبي حنيفة 2 وأبي بوسف فقد» فينبغي أن یکون البیم باطلاً 
عندهما ؛ لعدم الاك وعند مد" هه والشافی ۳" مه جوز إذا كان رز 

(ودوةٌ الق ويسضته)ء فعند أبي حنيفة + ببعهما باطل» وعند أبي يوسف ج 
جوز إن ظَهَرَ الق يبعا وإلا لاء وعند محمد“ 5ه جوز مطلقاً 

(والآبق الا من زعم آله عنده)ء رَعَم: : يا نیع اه وج الل 
الوم إلا أله لا قُدرة على تسلبيه » فإذا قال الشتري : إلّه عندي فحينثل يكور 

(ولبّنْ اسرا في )»ما قال في فدح ؛ لأنّ بيع ینالضع قد ذکره 
فلبنُ المرأة ما یبطل بیع ؛ له من أجزاء الآدمي» فلا یکو مالاً؛ وفيه خلاف 
الشَافِيِي” طلد. وعند أبي يوسف” "ظ4 جوز بيع لب الأمة اعتباراً للجزء ء بالکل. ولأبي 
حنيفة د أن الرّقَ غير نازل نيال » فهي فيه على أصل الآدمية. 


(۱) أي لا الإجارة عقدت على استهلاك عين غير ملوك؛ ولو عقدت على استهلاك عبن علولم؛ بان 
استأجر بقرة ليشرب لبها لا يحوزء فهذا ری ينظر: «البدایت»(۳: 44). 

(۲) والفتوى على قول محمد د كما في «الدر المختان»(4: ۰6۱۱۱ و«رمز اقانی»(۲: 58): ر«عمع 
الأنهر»(۲: ۸ و«الدر المنتقى»(؟ : 08)؛ وغيرها. 

(۳) ینظر: «الغرر البهیة»(۲: ۳ و«حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة احتاج»(۱: ۰6۲۸۲ 
وا«حاشیتا قليوبي وعمیرة»(۲ : ۰6۱۹٩‏ وغبرها 

(4) والفتوی على قول محمد فد كما في «الرمز»(۲: ۰/۲3 و«جمع الانهر»(۲: ۵۸) ۰ ودالدر التقی(۲ 
: 66۸ و«اللتفی»(ص۰)۱ وغیرها. 

.)۲۲ :۳()۵( 

(1) ینظر: «الاشباه والنظاثر»(ص 6۲4۱ وغیره. 

(۷) وهر الخنار للفتوى كما في «مختار الفتاری» ينظر : «الفتاوی الندیت»(۳: ۱۹3). قلت : لکنه ظاهر 
المترن وعليه الشروح آنها على قول أبي حنيفة له والله اعلم. 


حتاب البیع ۳۰ 
وشعرٌ ازير وان حل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الادمي. ولا الانتفاغ 
به. ولا جلد الينة قبل دبغِه وان صّح بِيعُهُ والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصبهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرنِهاء ووَبّرٍهاء والفیل كالسبُع يباع عظمه خلافاً محمد ۶ 
ولا بیع علو بعد سقوطه؛ وبيمٌ شخص على اله أمةٌ وهو عبد 

(وشعرٌ الْخِنزير) .فان البيع فبه باطل» (وان حل الانتفاع به للخرز ضرورة”". 

ولا شعرٌ الآدمي)؛ فان یه باطلٌ؛ (ولا الانتفاع به. 

ولا جلدٌ الميعةٍ قبل دبغه)ء فان بت باطل» (وإن صّحٌ بیع والانتفاعٌ به بعده 
كعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقرَنهاء ووَبرها): فإِنّ بيع هذه الأشباءَ 
صحیحٌ, وكذا الانتفاغ بها ؛ لان الموت غيرٌ حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسبُع "یباع عظمه" خلافاً محمد #)؛ حتى جوز بيع عظمه 
والانتفاغ بعظيه خلافاً محمد .اه كا زير عنده. 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): حتَّى إذا كان العلو لرجل؛ والسُفلٌ لرجل 
فسقطاء أو سقط العلو وحده؛ فبا صاحب العلو لوه وحده بطل بیغه ؛ إذ بعد 
السقوط لم يبق إلا حق اي > وهو ليس بمال۳: 

(وبیع شخص على آله ما وهو یو فان البيع باطل جلاف ما إذا اشترى 
كبشا فإذا هو ئَعْجِةٌ فان لیع ید وللمشتري الخبارٌء والاصل في ذلك أن الاشارة 
والنّسميةَ إذا اجتمعتاء ففي مختلفي الجنس یلق العقدٌ بالْسَمّى ؛ ويبطل لانعدام 
الى ؛ وفي متحدي الجنس بتعلّق بالشار إليه؛ ويَنْمقدُ لوجود الشار إليه» لكن 
المشتري با تيار ؛ لفوات الوصف» فالاکُر والأثقى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
التّفاوتي» والاختلافی في الأغراضء ولي غير بني آدم جنس واحد. 
(۱) قال صاحب «الدر المنتقی»(۲ : 2 ولعل هذا في زمانهم ؛ وأما في زماننا فلا ضرورة بل لا حاجة 

إلبه كما لا يخفى. وقال الطحطاوي في «حاشیته»(۳: ۷۲): للاستخناء عنه بالمخارزٍ والابر. 


(۲) زيادة من ص و ق و م 
(۳) لان حقو النَعلّي تعلق بالواء والهواء ليس بال ؛ لان الما ما کف واحرازه. وإنما يحور اليم 
قبل الانهدام . باعتبار البناء القائم » ولم يبق. ينظر : «البنایة»(۱: ۰ 


۳ 


کتاب البیع 
وشراءٌ ما باع اقلا باع قبل نقد ثمنه وله وشرا ما باع مع شيء آخر م ين 
بشميه لآل فيما باغ» وان صح فيما م بيع وزييث على أن يُوزن بظرفهء وبطخ 
عنه بكل ظرفي كذا رطلا جلاف الشرط طرح وزن الظَرْف عنه؛ وان اختلفا في 
نفس الظّرفٍ وقذره» فالقولٌ للمشتري 

(وشراءٌ ما باع باقل ما باع قبل نقلد ثميه الأول“ : أي با شین خمسة عشر 
ولم يأخذ النّمَنْء » ثم اشتراه بعشرة» فيقاص العشرة بعشرة من خمسة عشر. فبقي 
للبائع على المشتري خمسة؛ فهي ربح ما لم يضمن : : أي اللّمن» وهو خمسة عشر؛ 
لاه لما لم يقبطلة البائع لم يدخل في ضمانه» وإنّما الم بإزاء الحرم ٠‏ فیکون ارب 
حراماًء فيكونٌ هذا البیع فاسداً خلافاً للشافيي "۲ مق 

(وشراء ما باع مع شي آخر يبغة بشمنه الأول فيما باع + وان صح فيما | 
تبع) اي من" باع شيئا خمسة عشرٌ ولم أخذ الّمنء م اشتراة مع شيء آخر خسة 
کر » فالييم فاسذ في المبيم الاول» وجائڙ في الشيو ء الآخرء في فيْقِسّم الم على قيمتها, 
فيجور في الشيء الا خر بحصيّه من اللّمن؛ وهو خمسة عشر. 

(وزيت على أن ون بظرفه. ويُطْرَحَ عنه یک ظرفم کذا رطلا) : ما 
يَفْسنهُ؛ لاله شرط لا يقدضيه العفادُء بل مقتضى العقد أن ُطْرَح بازاء اف مقدارٌ 
وزنه كما في المسالة الثنية؛ وهي ما قال: : (خلافم الشرط طرح وزن الق عن 
وان اختلفا في نة تفس الظرفم وقدره» فالقول للمشتري): أي اشترى سنا في زو" 
ورد الُرف؛ وهو عشرة آرطال, » فقال البائع: لزق غيرٌ هذاء وهو خمسة آرطال. 
فالقول للمشتري"*. 


(۱) أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من الشتري أو من وكيله أو من وارثه ما باع بشمن حال أو موجل 
بنفسه أو بوكيله إن كان الیبع لم ينقص ذاته واتحدٌ الثمنان جنساً» وقيّد الشراء بکونه بأقل مما باع ؛ لأنه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لان الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والبيع داخل في ضمانه. ينظر 
«فتح باب العنایة»(۲: ۳۳۹). 

(۲) في آسنی الطالب»(۲: 5 البيع من البائم قبل القبض لا يصح إلا أن كان الاعتياض عنه بعين البيع 
أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. وينظر: «حاشیتا قليوبي وعمیرة»(۲: ۰۲۹۶ وغیرهما 

(۳) غير موجودة في أ. 1 

(4) الزّقَ: بالكسر الظرف. ينظر: «المصباح امنير»(ص .)۲١ ٤‏ 

(ه) لاله ينكرٌ الرّيادة ٠‏ والقول للمنكر مع بينه» » ولا یتحالفان» وإن اختلفا في امن ؛ لانْ اختلافهما في 
النمن ثبت تبعاً لاختلافهما في الرّقَ» والاختلاف في الق لا یرجب التحالف ؛ لاه ليس ععقور بهء 
ولا معقور عليه» وکذا الاختلاف فیما ثبت تبعا+ ؛ لاد حکم التبم یخالفٌ حکم الاصل. ينظر 
«الکفایة»(۱: ۷۱ -۷۵). 


حتاب البیع ۳۷ 
وبطل بيع السیل وهي وصحًا في الطريق؛ (وأمْرٌ السلم بيع خر أو خجثزیب أو 
شرائهما نمیا وان المخرم غيرَهُ ببيع صیلووه وصح البیع بشرط يقتضيه العقد: 
کشرط الملك للمشتري؛ أو لا بقتضیه ولا نفع فيه لأحار: : کشرط أن لا يبع الاب 
الببعة» مخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نفع لأحا العاقدين» أو بیع يستحقه 
1 (وبطل بیع المسبل وهبثه؛ وصمًا في الطريق): : أي صح البيع والببة في 
الطريق» قيل : : إن ری رقبة السیل والطريق فمقدارٌ ما سيه اما جهول» » فلا جوز فيه 
البيع والببة» وأمّا الطریق فمعلومٌ ۽ وان لم ین » فهر مقر بعرض باب الذارٍ كذا في 
«باب القسمة»» فيجوزٌ فيه اليع والبية دان أريد حن اسيل » » فإن كان على الارض 
فمجهول لِمّا مرّء وان كان على السّلح » فهوحق اشلي ٠‏ فهو حق ملق بعين لا 
يَبْعَىء وق الرور فيه روايتان: 

.١‏ وجه البطلان غيرٌ مال 

۲ روجه الصّحةٍ الاحتياج به» وهو حق موم متعلق بعين باق" . 

(وآمْرٌ السلم ب خر أو خثزیره أو شراهما مه وأمرُ الحرم غي 
صیلرو) : فقوله: وأمرٌ ؛ عطفٌ على العّميرٍ المرفوع التصل في قوله: : وصحًاء فهذا 
العطف جائرٌ ؛ لوجود الفصل ؛ وهو قوله : في الطريق ؛ وهذا عند أبي حنيفة ف » 
وعندهما: لا يجوز ؛ لا الوکل لا يليه بنفسه؛ فلا يوي غيره . وله : إن العاقدّء وهو 
الوکیل یتصرف بأهليته". 

(وصح البيعٌ بشرط يقتضيه العقد: كشرط الملك للمشتري؛ أو لا بقتضیه ولا 
نفع فيه لأحلٍ:كشرط أن لا يبيع الدَابّة لمبيعة»مخلاف شرط لا بقتضیه العقد ؛ وفیه 


(۱) فأشبة لام وبِيعٌ امنافع لا جوز» فکذا هذاء وهذه رواية «الزٌيادات» وصخحها الفقيهُ بر الب ضهه 
با حق من الحقوق» وبیع الحقوق بالإنفراد لا جوز.+ : «الارر»(۲: ۱۷۳). 

(۲) وهي رواية ابن سماعة ظه » وفیها يحوز: ووجة الصحّة الاحتياج به» وهو حن معلوم يتلق دز 
تبقی » وهو الأرض. نأشبه الاعيان؛ وفيه نظر ؛ لا الُکنى من الدار مثلاً حق یل بعين تبقى وهو 
بمالء ولا يجوز بيعه. بنظر: «العناية(3: ۱۱), 

(۳) أي إن الوكين اقا لك تصرف لكرنه حرا عاقلاً بل ولبذا يستفني عن الإضافة إلى الوکل: 
وترجع الحقرق إليهء ٠‏ والحاجة ای الرکل ؛ ؛ لانتقال حکم الصف إلبه. والموكلٌ أهلّ لانتقال ملك 
الخمر إلبه إرثً. وصورة الارث بان أسلم النصراني وله خنازیر وخمور. ومات قبل تسییب اخنازير 
وتخليل الخمر» » وله وارث مسلم لگها. . كذا في «الکفاية»(۱: ۷۵) 


۳۸ كتاب البیم 
نفع لأحدٍ العاقدين. أو لمبيع يستحفه کشرط أن يقطعّة البائع ويخبطة قبای او 
بط غلا أو يُشركة وصح في العمل استحسانأء أو يستخدمة هرا أو يعتقهُ 
ار بر أو یانب وبيع أمة إلا حملهاء وال الب روز واْهرجَان» وصوم التصارى 
وفطر الیهود إن لم یعرفا 


حل یستحقه) : أي یکون المبيع آهلا لاستحفان ام 
بان یکون آدمیا » فظهرَأ قوله وفع ها ره رن این ٠‏ لیم 
المستحق لللّفع حتى لو كان الم للمبيع للمبیع الذي لا يستحق النّفع: + کشرط أن لا يبي الدب 
المبيعة لا يكونٌ هذا الشرط مفسدا. 

(کشرطر أن يقطعة البائع یقبام" أو يَحْدُوَها" تغل أو يُشركة): أي 
سل لعل شيراكاء هذا نظیر شرط لا يقتضيه الق وفيه ن نفع الشتري» (وصح في 
التعل استحساناً) سا جوز امل لام والقياس أنه ل و۳ 

(أو يستخدمّة شهراً): : أي يستخدمه البائعٌ شهرأء وهذا نظيرٌ شرط لا بقتضب 
العقد وفيه نفع البائع. 

(أو يعتقة أو بر أو يُكاتِبّة): هذا نظیر شرط لا یقضیه العقد وفيه نف 
للمبيع » وهو أهل لاستحقاق ال 

(وبیع أمة إلا حلها) : عطف علی شرط لا يتضعة العقد» والأصل في ذلك أن 
كل ما لا يصح إفرادهُ بالعقد لا یصح استثناؤه من العقدء ٠‏ فان کل ما لا يصح إفرادم 
بالعقد فإنّه من تواب بع اليم فيكون داخلا في الميع با له » فاستثناؤه من العقدٍ شرط 
توا بكرن ساسا 


«وإلى الیروز" والرجان"» وصوم النُصارى وفطر الیهود إن ۸ يعرفا 


(۱) القباء : ثوب يلبس فون الثیاب أو الفمیص. ينظر : «العجم الوسیط»(ص 177 

(؟) وحذا التّعل: : قدرها وقطعها على مثال. ینظر: «المجم الوسیط»(ص۱۹۳). 

(۳) أي فان البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الناس على شراء النعل على أن بعذوه أو یشرکه 
بای ٠‏ وهو حجة يترك بها القياس. ينظر: «فتح باب العنایة»(ص۲: ۳4۲). 

() ال ز: وهو معرب؛ وهو أُوّل السنة, لكلّه عند الفرس عند نزول الشمس أوّل الحمل . وعند قبط 
| ينظر: «الصباح»(ص 0۹۹). 

(0) الْهْرَجَان: عيدٌ للفرس» وهي کلمتان مر ان حِمْل وَجَانُ لکن ترت الكلمتان حنی صارة 
كالكلمة الواحدة ومعتاها: : محبة الروح» وف بعض التواريخ: كان الهرجان يوافق أول الشناء ثم نقدم 


عند إهمال الكَبْس حتی بقي في الخریف» » وهو الیرم السادس عشر من مَهْرَمَّاه وذلك عند نزول الشمس 
أول الیزان . ینظر : «الصباح»(ص ۵۸۳). 


كتاب البیع 
۳۹ 
ذلك» وقدوم احاج والحصادء والایاس, والقطاف والیژان والتکقل إليها جاز. 
وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله. 
افصل بے احکامه] 
ذلك“ وقدوم الحاج»ء والحصاد. والدّياس'". والقطاف وال يراز ): القطان: 
جني ام عن الاشجار» والجزارٌ: : قطع الصوف عن ظهر الم 

(والتكقل إليها جاز): أي جور الكفالةٌ إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة اليسيرة 

متحملة في الكفالة دون البيع. 


(وصح إن اسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قبل 
حلولها ینقلب البيعٌ صحیحا". 
افصل # احكامه] 
نم اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن المبِيمٌ إن هلك في يد المشتري» فعند 
14 
البعض(: 


(۱) أي المتعافدان ذلك المذكورٌ من روز ارجا وصوم النُصارى وفطر اليهود ؛ لأنّ لیر اجان 
لا ییانب وممارسة بعلم النجوم» فما يقح الخطأ فيكون تجهولاً. فبوذي إلى التزاع؛ وکا 
صوم التصارى وفطر البهود ؛ فاد التصارى يبندؤن من يروز ويصومون خمسين يوماً؛ فوم صوبهم 
يحهول: وأما یرم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم ؛ فلا جهالة فيه ولا فساد» واليهودٌ يصومون 
من ول شهر إلى تام عشرينٌ من شهر آخرء ثم يفطرون؛ فيوم صومهم رفطرهم تجهولان ؛ لاختلافهما 
باختلاف عذة الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم یعرف أحذهماء اما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فیجوژ البيع لعدم راع ینظر:«الزیدة»(۳: 49). 

(۲) في أ: «الدباس». 

() أي لو باع شين تأجيل الثم إلى هذه الاوقات الذكورة ثم أسقط تن له الأجل وهو الشتري هذا الاجل 
الفسد للبيع قبل حلوله : أي قبل احصاد والدیاس مثلا صح البيع ؛ ؛ لأن الفساد كان للمنازعة ؛ وقد 
ارنفع قبل تقرّره» ٠‏ وهذه الجهالة هي شرط زائدٌ لا في صلب العقد بخلاف بیع الدرهم بالدرهمين لا 
ينقلب صحبحاً بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لان الفساد في صلب الق ٠‏ وعخلاف إسقاط الأجل في النکاح 
الموفت ؛ لکونه متعة» . وهو غیر عقد النكاح. ینظر : : «النح»(ق۲ : : ۳۱ 

(4) وهو أبو نصر ابن أحمد الطواويسي ظ٠‏ وهو رواية الحسن ك عن أبي حنيفة غ ؛ لان العقد غير 
معتبر فبقي جرد القبض بإذن امالك وذلك لا يوجب الضمان. بنظر : «الفتح 1 : 1414). 


اف كتاب البیع 
فان قبض الشتري المبيع یا فاسداً برضى بائيه صريحاء أو دلالةً كقبضيه في مجلس 
ده کل من عوظسمو ما يلع ولا مله صقف ار مس رک سي 

فسخة قبل القبضء وكذا بعدهُ ما دام في مك الشتري إن كان الفسادُ ني ملب 
العقل كبيع درهم بدرهمين 
0 مضمونٌ بالقيمةٍ كالمقبوض على سوم الشراء. 

وأمّا حكم البیم الفاسدٍ قفي التن شرع في أحكامه » فقال: 

(فإن قبض المشتري المبيع بي اسدأ برضی بادیه صريحاء أو دلالةً كقيضيه في 
مجلس عقله» وكل من عوضيه ضيه مال يَملِكُه) فان قيل : كلامنا في البيع الفاسد؛ فيكون 
كل من العوضين مالا البتة » إذ لو لم يكن البيع مالا لكان البيع باطلاً. 

قلنا : قد پذکر الفاسدء ويرادُ به الباطلٌ» > كما أن في ول «کتاب دور 1" 

لالب باليتة فاسداً» وهوباطل ؛ فلهذا قال : وکل من عوضيه مال ؛ احتیاطا حتى 
لو اشتمل الغاس الباطل یکون هذا تب نج له عن هذا الحكم ٠‏ وهو أن يصير الم 
ملک على له قد يكون البيع فاسداء مع أنه لا يكون کل من عوضيه مالا + كما لقاع 
وسكت عن امن . فالبیع فاسدٌ عندهما حتى يمْلِك بالقبض ویب التّمِنُء وهو 
القيمة. 


(وَلَرْمَهُ مثله حقيقة حقيقةً أو معنی) : أي إن لك في يلد المشتري وجب عليه ال 
حقيقة في ذوات الأمثال, والثلمعنی : وهو القيمة وقت القبض في نوات لقیم. 

(ولكل منهما ق فسحّة قبل القبض» ٠‏ وكذا بعدهُ ما دام في ملك الشتري إن كان 
الفسادُ في صلب العقد كبيع درهم بدرهمین) آراد بالفسادٍ في صلب العقدد» 


(۱) وهو شمن الائمةٍالسرخسي ه» وهذا رواية ابن سماعة ف عن محمد كه وقیل: هذا قولهما 
مضمونٌ بالقيمة ؛ لاله يصيرٌ كالقبوض على سوم الشراء» وهو أن يسمي الثم فيقول: اذهب بهذاء 
فإني رضیت. أما إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا بضمن» نص عليه الفقبه أبو اللیث» وقيل: 
وعليه الفتوی» كما في «العناية»(7: 44). 

(۲) أي «مختصر القدوري»(ص۳۹). 

(۳) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لان رفع الفساد راجب عليهما واللام تکون بمعنى علی. ويتمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لان البيع الفاسد لا يفيد اللك قبل القبض فكان 
متزلة البيع الذي فيه الخيارء فكان كل واحد منهما بسبيل من فسخه من غبر رضا الآخر لكنه ينوق 
على علمه ؛ لان فيه إلزام الفسخ له فلا يلزمه بدون علمه؛ وأما بعد القبض فإن كان الفساد في صلب 
العقد بان كان راجماً إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر أو الثزير فكذلك يتفرد أحدهما بالفسخ لقوة 


كدان انمع ۱ 
ومن له الشرط إن كان بشرط زایه كشرطٍ أن ری له هد فان باه الشتري. 
آر ر ونت أو أعتقةُ صح؛ وعليه قيمئةء وسقط حق الفسخ؛ ولا یاخل؛ البالع 
حتى يَرْدٌ مه فان مات هو فالشتري احق به حتی ياخة ثمنه وطاب للبالم ربح 
مَنِهِ بعد التّقابض لا للمشتري ربح میییه فبتصلّق به 
الفسادُ الذي يكونُ في أحد الموضین» (ولِمّن له الششرط إن كان بشرطر زائ کشرطر 
أن يُهْدِى له هدية): ذُكَرَ في «الدخيرة»: إن هذا قول محمد ذد, وأمًّا عندهما فلك 
واحدر منهما حق الفسخ ؛ لأنَّ لفسخ ی الشرع لا مق أحد امتبايعين» فإنّهما راضيان 
بالعقد. 

(فإن باعَة المشتريء أو ومَبَهُ وسل أو أعتقَةُ صح» وعليه قیمثه؛ وسقط 
حن الفسخ)؛ هامید ولا فسخ حفً ل تعالى» وإذ اجتمع حق اله 
تعالی» وحق العبد يرجح حق العباد حاجته. 

(ولا ياخدهُ البائع حتی یرد ثمَنّه): أي البائع إذا فسخ البيع الفاسد لا یاخذ 
المبي حتى یر امن لان المبيع حبوسبالنّمَنِ بعد الفسخ. 

(فإن مات هو فالمشتري احق به حتى پاخة تمكه): أي باع شيا بيعاً فاسداً 
ووقع الأفايض» ثم فسخ البيع» ثم مات البائع؛ فلللمشتري حن حبس الببع حتى ياخذ 
للم ولا يكونٌ أسوة لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح مه بعد ایض لا للمشتري ربح میجه فيتصدقا ب»» 
صورة المسألة: باغ جارية بيعاً فاسداً بالدّراهم أو بالدنانير وتقابضاء فباع الشتري 
الجارية وربح» لا بطي له »وان بح نع في امن بطیب له لح 

والفرق أن البيع متعيّنُ ني العقد فیکون فيه خبثٌ ؛ بسبب فساد الملك . وف فا 
ار شبهةٌ عدم الك فالشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمة فان اب :هى عن الزن 
الفساد» وان كان الفساد لشرط زائد بان باع إلى أجل جهول أو غبره عا فبه منفعة الاحد امتعاقدين يكور 
لمن له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد ؛ لان منفعة الشرط إذا كانت عائدة إل 00 
على تصحيحه ذف الشرط ؛ فكان في حف مثزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لالح 
عليه. .ينظر: «التبيين»(4 : 14). «انحبط )ص 051/5 


5 كتاب البيع 


والرب" "وق راهم انار ففيرٌ مت في العقدء ولو كانت فيه مت كانت فيها 
ن یکو في تعلق لعقد بها شبهة ؛ فيكون 
فبها شبهة ال" ولا اعتبارً لباء هذا في الخبث بسبب فساد الملك. 

ما ا لخبت بسبب عدم اللر فيشمل الُوعين هذا عند أبي حنيفة ذه يعني: إن 
رح في لفصوب لا طیب سول ء كان المخصوب ما يتعيّنُ كالجارية مثلاً ٠‏ أو ما لان 
كالتراهم والدنانیر حتی إن باع الذراهم أو الدنائير الفصوبة, أ وحصل فيها ريح لا 
يكون طبيا ؛ لا في الأول حقيقة الخبث ؛ وفي القَاني شبهة» والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(كما طاب ربح ما اذعاء فقضي بلمال» ثم ظهر عدمّة بالأصادق) : أي اذْعَى 
على رجل مالاً فقضاة» فر فيه المّعي , ؛ ثم تصادقا على أن هذا مال لم يكن على 
للع عليه ٠‏ فالریح طیْبٌ ؛ لا ال القضي به بل این الذي هو حق لدعي 
والمدّعي باع ديئّه با آخذ, فإذا تصادقا على عدم این ما کاله استحق لك ابانع. 
ول الستحق علو ملكا فاسداً؛ فبكونٌ ابيع في حق البدل بيعاً فاسداء فلا يوار 
الخبث فيما لا ينعي بالتّعيين. 

فان قيل: ذکر في «البداية» في المسالة السّابقة: م إذا كانت دراهم امن قائمة 
یأخذها بعينها ؛ لأنها تسین بلنّبين في الببع الفاسد» وهو الاصح ؛ لأنّه مره 
الخصب "۲ لمکم من جوتي رهم ان 

قلنا: يمكنٌ التُوفيق ینهما بان لذا العقد شبهتین 

١‏ شبهةٌ الخصب. 

۲ وشبهة البيع. 

فاذا كانت قائ ة اعبر شبهة الفصب سعیاً في رفعالعقد الفاسد» وإذا لم تكن 
قائمةً فاشترى بها شيعا يعتبرٌ شبهةٌ البيع » » حتى لا يسري الفسادٌ إلى بدلِه كما ذكرنا من 


(۱) هو عن عمر بن الخطاب ضيه ذ قال: «إن آخرٌ ما زل من القرآن آبة الرباء وان رسول الله 189 قبض ولم 
يفسّرها فدعوا الريا والريية»ني «مسند احمد»(۱: ٩۳۱۰6)»و«سنن‏ ابن ماجه»(۲: 7/14). قال 
الكناني في «مصباح الزجاجت»(۳: ۳۵): هذا إسناد صحیح رجاله ثقات. 

(۲) انتهی من «الپدایة»(۳: ۵۲). 


كناب البيع tr‏ 
ولو بی في دار شراها شراءً فاسداً رم قیمشهاه وك آبو يوسف ‏ فیها 
شبهة الشبهة. وأيضا لتداول الأيدي تأثيرٌ في رفع الحرمة على ما عرف 

(ولو یی في دار شراها شراءٌ فاسداً لَِمَهُ قيمتُهاء وشك أبو يوسف #ه 
فيها) : هذا عند أبي حنيفة وه وعندهما يُنْقَضُ البناء. 


ا 


وهذه المسألةُ من المسائل”" التي لک أبو بوسف نله روايها عن أبي حنفا ه, 


(۱) قال في «الدرر»(۲: ۱۷۵): إن ما ذكرَهُ صدرٌ الشريعة لا يفيدُ التُوفيقَ بين كلامي «البدایق»(۳: ۵۲). 
وإنما فد دليلاً للمسألة لا بر عليه ما پر على «الهداية»: فالوجة ما قال في «العناية»(: :+)1١4‏ 
نما يستقيم على الوا الصحيحة لأبي حفص ضينه. وهي أنْها لا تنعيّن لا على الاصح كما في رواية 
أبي سليمان هيه؛ وهو نها تتعبّن في الببع الفاسد. انتهى. قال صاحب «جمع الأنهر)»(؟: ۱۷ -18): 
ويمكنْ الدّفع بوجه آخرٍ وهو أن المراد بالعقود العقودُ الصحيحة ؛ لن المطلق یتصرف إلى الکامل ؛ 
فحيتنر عدم التعبين سواءً كان في المغصوب أو تمن المبيع بال الفاسد اّما هو في العقدٍ الثاني فلا يضر 
تعيّنه في الأوّل» فعلى هذا ينبفي أن يكون جواب صاحب «العنایة»(۱: ۱۰6) بلا حصر. تدبر. 

(۲) نصوا على أنها ست مسائل » وذكرها ابن نجيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم يذكر فيها هذه السألة ؛ 
وهذه المسائل هي : 

الأولى: رجل صلی النطوع أريعاً وقرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير» روى محمد 
أنه يقضي أربعاء وقال آبو یوسف: إنما رویت له ركعتين؛ واعتمد مشایخنا رواية حمد. 

والثانية : مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو بوسف: 
فا رويت لك حتی یدخل وقت الظهر. ۱ 

والثالثة: الشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتق» قال: إنما رویت لك انه 
لا ينفد. 

والرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ریجوز نکاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا تجوز نكاحها؛ قال: 
ا 1 u SÎ‏ ی ام 
ها ی ی عند أبي حنيفة ؛ وقالا: يدقع 

والخامسة : عبد بين اثنين فتل موا 1 ات 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية وقال أبو يوسف: فا حكيت لك عن أبي حنبفة كقولنا ولا 

عمداً وله ابنان فعفا أحدهما الا أن محمد ذكر الاختلاف 


الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاء 
فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأول 

السادسة: رجل مات وترك ابا له وعبدا لا غير فاذعی 
وادّعى رجل على اميت ألف دينار وقيمة العبد آلف » فقال الابن: صدقتما. يسعى العبد في قيمته وهو 
حر؛ ویأخذها الغریم بدينه ٠‏ وقال أبو بوسف: ۳ هنن 
«البحر الرائی»(۲ : ۰63۵ و(«العناية؛(7: ۰/۱۰۳ ودالافع الک 


العيد أن ات كان أعتقه في 


1 كناب البیع 
اقصل فيما یکرما 
وكرة الج والسومٌ على موم غير إذا رضیا بشمن» وتلقي الجلب المضرٌ باعل 
البلد 
فان آبا یوسف #5 قال حمار #: ما رويت لك عن أبي حنيفة د أنه یأخذها 
بقيمتها بل رويت أنه ینقض البناء؛ وقال مد فه: بل رويت الاخذ بالقيمةٍ لكن 
نسبت. فشك أبو یوسف #ه في روایته عن أبي حنيفة #ه؛ ومحمدٌ د لم يرجم عن 
ذلك» وحملَهُ على نسيان أبي يوسف ذه فا ذكرَ في (کتاب الشفعة): إن المشتري إن 
اشترى شراءً فاسداً ای فيها فللشفيع الشفعة عند أبي حنيفة قه. وعندهما لا شفعة 
له» وهذا یدل على انقطاع حق البائم" ببناء المشتري عند أبي حنيفة ده خلافاً لبما. 
افصل فيما يكرها 
(وكْر النّجَّش)»؛ تخش الصنید: بسكون الجيم: (ثارئه» والنْجشُ جاء بنتح 
الجيم وسکونه: وهو أن يساوم سلعة لا برد شراءها بأكثرٌ من قیمتها ليرى الآخرٌ فيقع 
فيه. 
(والنوْمٌ على سوم غير غير إذا رضيا بشمن! " وتلقي الجلب المضر باه 
البلد)؛ الب امجلوب» فان لوب إذا رب من الب تعلق به حق العامة فيكرهٌ أن 
یستقبل البعض ویشتریه » ونع العامة عن شرائه . وهذا اما یکره إذا كان مضرً بأهل 
البللٍ؛ وقد سمعت أبياتاً لطيفة لمولانا برهان الإسلام 6ه فكتبتها أحماضاً”؛ و 
أبو بكر الولد الا تخب أرادٌ الخروج لأمر عجب 
فقال اي عزمت الخروج لكفتارة هي لي أ أب 
فقلت: ألم تسمعن يا ُي بهي ئي عن تلقي الجلب 


)١(‏ إذ بو حن الشفعةٍ من على انقطاع حو البائع في الاستردادء فيكون نضأ على الاختلاف في انفطاع 
TS‏ ی ی 
الفرع. پنظر : «زيدة النهاية»(7: 

(۲) قید به ؛ "للم ام سا ی و : «فتح باب العناية)(؟ : 2511 

(۳) اي إظهاراً للملاحة رالاستطراف. ینظر : «الزبدة»(۳: 0۱). 


كتاب البيع 5 
دبع م الحاضر , للبادي طمعاً في اللمن , الغالي زمان القحط والبیع عند آذان الجمُعة 
وتفريق صفیر عن ذي رحم حرم منه بلا حق مستحق لا بیع من يزيد الأمن. واه 
اعلم.. 

(وبيع الحاضر للبادي طمعاً في الكمن الغالي زمان القحط). صرربة: أن 
البادي يجب العام إلى البلا فبطرحة على على رجل سکن البلدَ ليبيع من أهل البلد بنمن 
غال ۰ فهدا یکره ٠‏ في آیام العسرت؟. 

(والبیع عند اذانٍ مُه ونفريڻ صغير عن ذي رحم حرم منه بلا حن 
مستحق): : هذا عند أبي حنيفة فة وحمار غه ؛ وأا عند أبي يوسف فد إذا كان القرابة 
قرابةا "ولادة لا مور بیع أحدهما بدون الآخرء فإلّهُ 18 قال لعي : «أدرك 
أدرك»””". ولو كان اليح نافذا لامک الاستدراك؛ ولو كان حن مستحق کدفع آحدهما 
عن ال خر بالجناية» والرّد بالعيب لا یک 

(لا بیع من زد الكمن©. ”وال اعلم"). 
(۱) وقال بعشهم: صوره أن الرجلَ إذا كان له طعامٌ وأهلٌ المصر في فحطر وهو لا يت من اهل الصر 


حتى يتوسّعواء ولكن یبن من أهل البادية بشن غال» واهل الصر يتضرّرون فلا يحوز وإذا كانوا لا 
يتضرّرون بذلك فلا باس بببعه منهم» وإلى هذه الصورو ذهب صاحبٌ «البدای,(۳: 097 


(۲) زيادة من ص و م. 

(۳) عن علي ذه قال: «وهب لي رسول الله 8# غلامين أخوين فبعت أحدهما؛ فقال لي رسول الله 118 
ما فعل غلامك» فأخبرنه» فقال «رده رده»» واللفظ للترمذي (۳: 0۸۰)» وفال حسن غريب ؛ ولي 
«ستن سعيد بن منصور»(۲: 4 بلفظ : «أدرك آدرك»۰ وفي «سنن ابن ماجه»,(۲: ۷۵۰) بلفظ : 
«رده»» وف الباب حديث آخر نویده. 

(4) لان التفريق إِنّما نهى عنه لدفع الضّررٍ عن الصفیر؛ ؛ ولیس من شرط دفع الضررٍ عن شخص إلحاف 
الشرر بغيره. فإذا تعلَقَ باحدهما حق فلن من إيفاء الحو إضرارٌ بصاحب الحق . وإلما حصل الاضرار 
بات او مستحق فل بت اه لاه كم من شيء با ما ولا بيت فص . بنظر: 
«البایة»(1 : .)٤۷٤‏ 

(0) ویسمی بیع الدلالة. بنظر: «الدر العقی(۲: 6۷۰ 


() ساقطة من | وق و ص: 


1 كتاب البیع 


باب الإقالة 
هي فسخ في حق التعاقدین بيع في حق الثالث فبطلت بعد ولادة المبيعة 
باب الإقالة 


(هي فسخ في حق المتعاقدين بیع في حقّ الثالث). الإقالة فسمْ في حر 
المتعاقديْن؛ بیع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة كه فإن لم يمكن جعلها فسا في 
حفهما تبطلٌ» وفائدة أنه بيع في حق الثالث: أنه بحب الشفعة بالإقالة: فإ العنبم 
الثهماء ویب الاستبراء ؛ له حق الله تعالى» فاه ثالُهماء وعند أبي يوسف ‏ هي 
بِيعٌ؛ فان لم یکین جعلها بيع تُجْمَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبط » وعند محمَّرٍ و 
عکس هذا" . 

(فبطلت بعد ولادة المبيعة)ء هذا تفریم كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا يمكن 


الفسخ فتبطل عند أبي حنيفة" ف وعندهما لا تبطل ؛ لها تكون بيعاً. 


(۱) أي إن كانت قبل القبض في التقرل. أو كانت بعد هلال أحد المعوضين في القایضة» تجمل فسخاً؛ 
لها موضوعة له أو بعتمله» فان لم يمكن جعلّها فسخاً وبيعاً بان كانت قبل القبض في المقول بأكثرٌ 
من الثمن الال أو بافل منه» أو جنس آخره أو بعد هلال السلعة في غير المقايضة تبطل الا 
عنده» ویقی البيمٌ الاك على حاله ؛ لا الييع النقول قبل القبض لا جوز» والفسخ يكون بالثمن 
الأوّل. ینظر : «الزیدة»(۳: ۵۲). 

(۲) أي ف فسخ إن كانت بان الارّل؛ لان الإقالة موضوع للفسخ والرفع» يقال في الدّعا ء: الهم أقلني 
عثرني ٠‏ فیعمل بمقتضاء . فان لم يمكن جعلها فسخاً بان كانت بعد القبض بافُمنٍ الاّل بعد الزيادة 
التفصلة. أو بعد القبض بخلافي جنس الثمن الأؤل» » أو بعد القبض باکتر من الثمن الأول فتجعل بیع 
حملاً على متمله ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولبذا صار ببعاً في حق غيرهما لعدم ولایتهم 
عليه, ٠‏ فإن لم يمكن جعلها ببعاً وفسخاً بان كانت قبل القبض خلاف جنس امن لول تبطل لول 
ریتی الم الارن على حاله + لان الفسخ لا يكون على خلا امن الأول . وایبع لا رز قبل 
القبض ؛ وبالاقل من اللمن يكون فسخاً عنده بالكّمن الاوّل ؛ لاله سکوت عن ب بعض الْمن» ولو سكت 

عن الكل كان فسخاً فكذا إذا سكت عن البعض. ينظر : «عجمع الانهر»(۲: ۷۳) 

(۳) هذا إذا رلدت بعد القبض آما إذا ولدت قبله فالإقالة صحيحة ؛ إذ بتمثر معها الفسخ حقاً للشرع 
لاف ما قبل القبض فلا نع ۰ وكذا الزيادة المتفصلة, وأما الزيادة التصلة كالئمن لا منم سواء كانت 
قبل القبض أو بعده. ينظر : «الشرنبلالیة»(۲ : ۱۷۹). 


كناب البیع 
tv‏ 


م سو ۱ 00 

1 |ذا میب فیجب ذلك وا يمتها هلال | المبييب يمع 

9 ۸ لمن بل المييع؛ وهلاك بعفيه یم 
باب المرابحة والتولية 


المرايحة:بيع الشتزی بشمنه وفضلءوالثولية بيعة به بلا فضل» وشرطْهُما شرازه كثلى 

(وصحت مثل اللمنٍ الأول وان شَرَط غير جنسيه أو أكثر منه)» إذا تقایلا 
على غير جنس امن الأوّل» أو على أكثرٌ منه» فعند أبي حديفة ‏ يجب الَمَنٍ 
الأ ؛ لا الإقالة فسح عنده» والفسخ لا يكون الا على امن الأَوّلِء فذلك الشّرط 
شرط فاس والإقالة تسه بالشرط الفاسلدء فصحت الإقائة وَل الرطء 
وعددهما تكون ما تلك الْسْمى. 

(وكذا في الآقل منه الا إذا تعيب فيجب ذلك): أ أي يجب الم الأول إذا 
لای اقا ہہ آل تب تیر يب لا وھا عد بي ہق :رد 
آبي بوسف هه یکون بَيعا بالأقل؛ ٠‏ فإنّ الأصل عنده أله بَيْ . وعند حملر نله تكون 
فسخاً من الأول ؛ + لاله سكوت عن بعض امن الأوّل» ولو سكت عن الكل وأقال 
كان فسخا أ فهذا أولى إلا إذا لغب فإله فسح بالأقل. 

(ول ينها هلاك د الكمن بل المبيع: وهلالك بعفره یم بقدره۳. 

باب المرابحة والتولية 
(الرايحة: بيع المشترى بعمنه وفضلی» والكُوليةٌ: بيعة به بلا فضل). 
را هي أن بشترط أن ليع امن الأول الذي اشترى به مع فضلى معلوم. 


والتّولية: ة: أن يشترط أنه بذلك امن بلا فضل. 
(وشرطُهُما شراؤهُ بمثلى)”" ؛ لذ فائدةٌ هذين البيعين أن الغبي يعتمدٌ على فعل 


(۱) نقل عن تاج الشريعة هذا إذا كانت حصّةُ العيب مقدار احطوط أو زائدا أو نافصا بقدر ما يتغابن 


الناس فيه. ينظر : «البناية»(1 : ۰64۸۳ 

(۲) لقيام المبيع فيه وان نقايضا تجوز الإنا 

فکان البیع بافیا ینظر : : «رالپدای»(۳: ۵1). 

منهما بیع : 

(۳) اي كالدراهم والدنائير» , والکلموالوزني والعدّي التقارب ; + لاله لو لم يكن متا كالأشبا التفارنق 
کامیراناتر رالجواهر» یکون مراحة بالقيمة, وهي مجهولة ؛ لان معرفتها لا کر حقبقة ٠ ٠‏ فلا یور عة 

مرايحة إلا إذا كان الشعري مرا من يلك ذلك لد من الباتع بسببو من الأسباب کذا في «عمع 


.)۷٥- ۷۵ الانهر»(۲:‎ 


الة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما : لان کل واحد 


A‏ کتاب البیع 
وله ضم أجر القصارء والصّباغ؛ والطُرازء والفتلء واحمل إلى ثمنه. لكن یقول ام 
علي بكذا لا اشترية بكذاء فان ظَهَرَ للمشتري خيائثة في الراجة اه بشمبه او 
رده وفي الولية حط من ثمنه؛ وعند أبي پوسف ڪه يحط فيهماء وعند محمد ه 
خی نیهما. فان اث شترى انیا بعد بیع بربج» فان رابح طرح عنه ما ريح؛ وان 
استخرق رشن باب 
الذكيّء فیلطب نفسّهُ بمثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل؛ وهذا العنى ما هر 
في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأنّ ذوات القيم قد لب بصورتها من غير اعتبار 
ماليّيها ٠‏ وأيضاً القيمة مجهولة. ومبنی البيعين على الأمانة”". 

(وله ضم بر(" القضّانٍ والصّباغ» والطَرّاز والفتل» والحمل إلى ثمنه: 
لكن يقول قامُ علي بكذا لا اشتريثة بكذاء فان ظَهَرَ للمشتري خيانئة في المرايحة 
أخذهُ بشمنه أو رده وني النُولِيةٍ حطة من ثمنهء وعند أبي يوسف ‏ بحط فيهماء 


لع و 0 


وعند محمل #ه خير فيهما 
فان اشتری ثانا بعد بیع بربع» فان رابح طْرح عنه ما ربح» وإن استفرق 


الربْح الكمّنٌ | برابح) : أي إذا اشتری وبا بعشرة وباعه يمخمسة عشر» 4 
بعشرةء فإنّه إن باعَهُ مرابحةً طرح عنه ما ريح » ويقول : قام علي مخمسة. وان اشتر: 

مش با مرن ثم ارا مشلا يع مراع اوعد بقل فا : فام 
علي بعشرة و في الفصلين ؛ لا البيع الثاني بيع متجددٌ؛ ومنقطع الأحكام عن ال 
ولأبي یفن أن قبل الشراء الثاني يُْتمَلُ أن يَطْلِعَ على عيب ره عليه, فيسقط 
ربخ الذي ریحه » فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الربْح ٠‏ فصارٌ للمشتري الثاني شبهة أن 


(۱) المعتبرٌ في المرابحة ما وقع العقدُ الأول عليه دون ما دم عوضاً عنه» حتى لو كان بعشرة دراهم» فدفم 
عنها دنر أو ثوباً تمه عشرة أو أفلٌ أو اکتر كان رأس الال هو العشرة دون ما دفع ینظر : «الفتح:( 
0:1( 

(1) نید بالاجر ؛ لاله لر فعل شتا من ذلك بيده أو باعارة لا جوز أن يضمّه إلى راس الال؛ وكذا إذا 
تطوعٌمتطوغ بهذه الأشياء المذكورة. ينظر : «لزیدت»(۳: 01). 

(۳) أي ير فيهما جميعاً إن شاء أخذ يجميع اللمن وان شاء ترك لانهما تراضيا فلا معنى للحط» إلا أن 
المشتري صار مغرورا فيتخير. ينظر: «الرمز»(؟ : ۳۷) 


كتاب البيع 4 
ورابح سيذ شرى من مأذونه الحيط دينه برقبته على ما شَرَى بابعه» کماذون شرى 
من سیر ورب امال على ما شرا ضاريّة لصف و ونصفر ما ربح بشراقه 
نا منهء فان اعورت البيعة؛ أو کت تارابع بلا بيان 
لربح قد حصل به» فلا يكون منقطع الاحکام عن الأول . 

(ورابح یذ شرى من مأذونه امحيط دينه برقبته على ما شَرَى بالبعه): أي 
اشتری العبد لأذون احیط دی برقبته با بعشرة» فباعَه من مولاه بخمسة عشر, فالولی 
إن باعَهُ مرايحة » یقول : قام علي بعشرة. 

(كمأذون شری من سیلوه): أي إذا اشتری الولی بعشرقء ثم باعَهُ من مأذونه 
الحيط دينه برقبه بخمسة عشره فالمأذو, عه مراعة تقو قا علي بعشرة ؛ لان بيع 
امولى من عبده المأذون وشراءه منه اعتبرٌ عدماً في حق المرابحة وه مع النافي. 

راما قال: احبط دیله برقبيه ؛ لأنّه E a‏ 
الذي لا دين عليه , فلا ملك لهء فلا ث في أن البيع الّاني لا اعتبار لهء ام ذا كان 
عليه دين عبط فحينئار يكوذ البيع اني بيعاً؛ ومع ذلك لا اعبار له في حقالراحة 
فیثبت الحكم بالطريق الأُولّى فيما لا دين علي. 

(وربٌ الال على ما شرا ضاريَه لصف أوّلأء ونصف ما ريح بشرا 


منه): أي اشترى الضارب بالنُصف ثوباً بعشرة وياعَهُ من رب المال بخمسة عشْرٌء 
الوب فام على رب المال بائني عشر ونصف”". 

(فإن اعورّت المبيعة؛ أو وْطِكت نياً رابح بلا بیان) : : أي لا یب عليه أن يقولٌ 
إنّي اشتربيُها سليمة فاعورتْ في يدي» وعند أبي يوسف 5ه والشافِِي'" ذك لزم بيان 
هذا ؛ لأنهُ لا شلك أله ینقص امن بالاعورایه وما قبل: : إن الأوصاف لا لها شيءَ 
من امن فمعناء أن الأوصاف لا يكونُ لبا حصة معلومة من امن لا 


ثانا 


(۱) أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة ؛ لانه يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في بيع الراعة احتباطأً. . ینظر : «التبیین»(4: )۷١‏ 

(1) لان الربح نما يحصل إذا بيع من الأجنبي ففيه شبهة العدم ؛ + لان الضارب وكيل عن رب المال في البيع 
الأول من رجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح. ينظ : «الدرر»(۲ : ۱۸۲). 

(۳) ينظر : «التبیه»(ص 6۱۷ و«النهاج»(۲: ۰6۷٩‏ وافحلی»(۱۲ ۰6۳۷۱ وغيرها 


0 حكتاب البيع 
وان فقات. أو وُطِكَت بكراً لزمَة بيائه» وقرض فا وحرق نار للگرب الشترى 
کالأولی وتكسره بنشره وطيّه كالئانية. ومن شرى بكس ورابخ بلا يان ير 
مشئريّهء نان أتلقة ٩‏ شم علم رم كل نمی دنه وكذا الثولية. ٠‏ ان وى ما قم علي و[ 
يعلم مشتریه قدرّه فسد الببع» . فان عَلِمَ في الحلس شیر خير 
لفصل ‏ بيان التصرف ية المبيع والثمن قبل قبضها 

ول بجز بیع مشترى قبل تبغیه الا في العقار 

بسیب الوصف ولا ینقص بفواتو" "۰ على أن هذا البیع مبني على الأمانة. 
فالاحتیاطات السّابقةٌ لا اسب هذا. 

لكنًا نُحِيبْ باه لم یات من البائم غرور» فاّه صادق في قوله : قامت علي بکذا. 
لکن الشتري اغترٌ فيه بحماقنه فعلیه أن يسألهُ أك اشتريت بکذا سليمة أو معورة ؛ لين 
له احال : ؛ فإذا قصّر في ذلك لا ُب على البائع کشت حال لم يسال عنها 

(وإن نقات. أو وُطِكَتَ بكرأ لزمّةُ بياله. وفرض ) فا وحرق نار للگوب 
المشترى كالأولى!"» وتكسره بنشرو وطيّه كالئانية"". 

ومن شری بسا ورابح بلا بیان خر مشتربه» فان أتلفَه کم عَم ره کل 
مب وکذا الثولية'"». 

فان وی با قامَ عليه ولم يعلم مشريّه قدرّه فسد ابيع" فان عَلِم في 
انجلس خير . 

افصل ف بيان التصرف 2 المبيع والثمن قبل قبضها 
ول يز بیع مشتری قبل قبغيه إلا في العقار) : والفرق يينهما «أن هي اش 33 


() في ب: لفواته. 

(۲) اي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(۳) اي كالمسألة الثانية ني لزوم البيان ؛ لأن الاوصاف صارت مفصودة بالاتلاف. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخبار ما دام المييع قائماً ربعد الجلاك أو الاستهلاك لا خبار ۰۰ 
بل یلزمه + جمع ننن يطو : «البحر»(1: 0۷٩‏ 

() جهالة كين یو تفضي إلى النازعة. 

( شاد ارج اذا ماب دوس تد غير متقور ؛ لأن ساعات المجلس كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير إلى الجلس عفو...وتمامه في «البحر»(1: ۷4 


كتاب البیع 
.0 


دمن ش ری كبلجا كيلا م بيغ وم ياكلة حتى يكبل وشرط كيل البائع بعد یه 
بحضرة الشتري. كفى به في الصّحيح 
عن بيع ما لم يُقببض» مهف هناخ المقد على تقدير الهلا . والبلولة 
في العقار نادر» وعند مر + لا جوز في المقار أيضاً عملا يإطلاق ای 
0 ومن شتری كيليا کیل : أي بشرط الیل () يبغة و يأكلة حنى يكيل 
اه 8 هى عن بيع العام حنى يجري فيه صاعان صاع البائع'". وصاع الدعري 1٠١‏ 
(وشرط كيل البائع بعد بيه مضرة المشتري) حتى إن كاله بان قبل ابيع فلا 
اعتبار له وإن كال البائع بحضرة الشتريء وكذا إن كالهُ بعد البيع بغيية الشتري . (كفى 
به في الصحيح)” : أي إن کال البائع بعد البيع بحضرة ١‏ شتري فهذا كاف؛ ولا يشترطاً 
أن يكيل الشتري بعد ذلك» وحمل الحديث الذکور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط 
الكيل على ما سيأتي في «باب السلم». وهو ما إذا أسلم في کر فلا حل الا 
اشترى سم إليه من رجل كرأ أو مر رب السّلم أن يقبضة له» ثم يقبط تضبه, 
فاكتاله له» نم اکتاله لنفميه جاز. 


)١(‏ من حديث حزام بن حكيم بن حزام 4# قال «قلت يا رسول الله تي رجل أشتري امناع فما الذي بعل 
لي منها وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي إذا ابتعت بيع فلا تبعه حتى تقبضه» في «صحيح ابن حبان» 
(۱۱: ۱ واللفظ له»,و«ستن النسائي»(4 : ۳۷)› و«الجتبی»(۷: ۲۸1)؛ ودالتقی»(۱: 
1 و«مصنف ابن أي شیبة»(4: ۰0۳۸۷ و«مصنف عبد الرزاق»(۸: ۰)4۳ وغیرها. 

(۲) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع مخلاف الجازفة غير الدراهم والدناتبر 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر الختار»(4 : 1584). 

(۲) آراة بصاع البائم صاعه لنفسه حين يشتريه » وبصاع المشتري صاعه له حين یه ؛ الإجماعهم على 
دیع الواح لا تاج إلى الكيل مرّتين. كذا في «البنية (1: كله). 

04 من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ف في «سنن 1۱/۷۵ ی اليهقي 
الكبير»(0 : ۳۱۵), قال البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعضش قوي مع ما نت 
عن ابن عمر هه وابن عباس ك وینظر: «الصباح»(۳: 14)؛ ورالتلخیص»(۳: ۰6۳۷ ودنصب 


الرای»1۱: .)۳١‏ وغيرها 5 9 KC‏ 
(9) رذ ما قبل : شرط كيلان» كيل البائع بعد العقاد بحضرة الشتري» وكيل الشتري قبل التصرف فیه» ولا 


يكتفى بکیل البائع فقط ١‏ لظاهر الحديث» قإله اعتبرٌ صاعين. ينظر : «الزیدة»(۳: 0۷). 


or‏ كتاب البیع 
وكذا ما يُورَنْ أو يعد لا ما يذرع» وصح التْصِرْفُ في الكمن قبل قبغیه والحط من 
لزید فيه حال قيام البيع لا بعد هلاك وني امبيع؛ ويتعلْق استحقافة بل 
فيرابح ويولي على الكل 
(وكذا ما یور أو يعد): أي لا یمه ولا یاه حتى ی أو يعدَه ثانيً. ويكفى 
وز إن وزئة» أو عدَهُ بعد البيع بحضرة الشتري. ۱ 
(لا ما يذرع): أي لا يشترط ما در في الذروعات ان 
(وصح اصرف في الكمن'" قبل قبضيه)» مثل أن يأخد البائع من لشتري 
عوض امن ثوب (والحط عنه وازيذ فيه حال قبام البيع لا بعد هلاج : قول: 
حال تا لیم ؛ متعلق بالزيد فيهء فإ لاد على امن لا تصح بعد هلاك المع لک 
الحا عنه يصح. 
(وفي المبيع): أي صح لزيا في ابيع » ؛ (ويتعلّقٌ استحقاقة بالجميع)””: يمكن 
أن باه لماع يكوظ شقا م ان من از از عليه: المع 
يستحق جميع البیع من الزائ ولزید عليه ؛ ومکن " أن را ل إذا استحق مستحق 
ابيع أو امن فالاستحقاق یل چمیع ما يقابل من لد والزيد عليه؛ . فلا یون 
الرَّائدُ صلة مبتدأة كما هو مذهب + رف ف والشّافيي فاه . (فیرابح ويولي على الكل 


(۱) لان الذرع وصف له ولیس بقدر فیکون كله للمشتري بلا زيادة تن ولا نقصان إن وجده زاندا أو 
ناقصاً» هذا إذا لم يسم لكل ذراع ما وان سمّی فلا يحل له التصوف فيه حتی يذرع. بنظر : «التبين 
(AT: €)‏ 

(۲) امن ما ثبت في الم ديناً عند لمقابلة» وهو التقدان والثليات 
غبر مت وصحبها حرف الب ٠‏ وأمًا لیم ذ فهو القیمیات والمثليا. 
معي مثل : اشتريت بت کر بر بهذا السبد . ینظر : ««رد احتار»(1 : ۱1۵). 

(۳) أي بكل ما وقع عليه ني العقد من اللمن والزيادة عليه حتى لا بكون للمشتري أن بطالب بالمبيع حنى 
يدفع الزيادة. وللبائع أن يحبسه حتی يستوفي الزيادة» ويلك المشتري المطالبة بتسليم المببع كله بنسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق برجم المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»(۲: 11۰ 

(4) اعترض عليه صاحب «الدرر»(؟ : 184) بائه لا مک ذلك ؛ لا مدار هذا الاستحقاق على الدّعوى 
والبينة . فان ادُعى الستحق جرد المزيد عليه وائبتّه أخذه» ون اذعاه مع الزيادة وأثبته أخذه. ركذا إن 
اذعی الزيادة فقط . 


اذا كانت معينة وفوبلت بالاعبان. أر 


إذا قوبلت بنقاو أو بعين. وهي غير 


کتاب البیع 
إن 1 0 حط والثفیع ياخد بالاقل في الفصلین فلو قال بع 
عبدك من زيار بالف على آئي ضامنْ كذا من الگمن سوى ال لف» اخ الألف من 
زيل والؤيادة منه» ولو لم يقل من الكمنءٍ الاي ولا شي: عليه. وکل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض 
باب الريا 

هو فضل خال عن عوض ترط لأحد العاقدين في المعاوضة 
إن زيد وعلی ما بقى إن حط) : فان البادة والح التحقا باصل العقلد. 

(والشفيع ! يأخدٌ با قل في الفصلين): أي في الريادة على امن والحط عنه. 

ما في احط + فلأنّه التحق بأصل العقار. 1 

وأمّا في الرّيادة؛ فلت حمّهُ تعلق بالّمن الاوّل» . فلا يملك الفیزابطال حقه 
الثابت. 

(فلو قال بخ عبد من زيل بالف على ائي ضام كلا من امن سوی 
الألف» أخد الألف من زي والزّيادة منه» ولو لم بقل من اللمن: فالألفْ على زيار 
لاك ء عليه0©, 
ولا شيء 

وکل دین "* أجْلٍ إلى اجلٍ ۽ معلوم۳ صح الا القرض) : فإنّه بصيرٌ بالاجل بیع 
الدراهم بالدّراهم نسيئة» فلا یو ؛ لأنّه يصيرُ ربا ؛ لان النقد خير من السية. 

باب الريا 

(هو فضل خال عن عوض شرط لأحلر العاقدين في المعاوضة) ٠‏ : أي فضل 
أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي: : أي الکیل؛ ؛ أو الوزنٌ؛ ففضل قفيزي 
شم على قفيز لا يكون من باب لا وکا فضلُ عشرة أذرع من الوب المروي 


4 صرعة في الضمان؛ قلنا: مبنی الكلام على أله قال ا 


(۱) فان فيل: فكيف لا شي: عليه؛ وعبارثة 
3 الما إذن غيرٌ تعلق بالثمن» . فلا شيء علبه من 


عبدك من زيم على أي ضامن سوى الألف» 
الثمن. ينظر: «عجمع الأنهن»(1: 247 
(1) أي كل دين حال. ينظر: «الهدایق(۳: 6۱۰ 
(۳) ار جهول جهالة يسيرة كالتاجبل إلى الحصاد؛ 
«الدرر)(؟ : ۱۸۵). 


لاف ما إذا كانت فاحشة كهبوب الريح ينظر: 


oft‏ كتاب البيع 
ول القدرُ مع الجنسء فحرمٌ بيع الكيلي والوزني نیو متفاضلاً ولو غي 
مطعوم: : كا حص » والحديد» وحل مُتمائلاً. وبلا معيار كحفنةٍ يحفنتين. 
على خمسة أذرع منه لا يكوثُ من هذا البابو. 

وإنُماقال : خال عن العوض ؛ احترازاً عن بيع کر بوک شعير بكري بر وكري 

8 شعيرء فا لاني فضلاً على الالء > لکن غير خال عن العوض لصرف الجن ۳۴ 
n‏ 

وقال: شرط لاحد العاقدين ؛ حتى لو شرط لغيرهما لا يكو من باب الرما. 
وقال في المعاوضة : حتی لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في المية ربا" . 

(وعلَتْهُ القدرٌ مع الجنس): المرادٌ بالقدرٍ الکیل في المكبلات؛ والوزن في 
الموزونات. 

وعند الشافعي”" طف : العم في المطعوماتيء والكّمِيةٌ في الأثمان, والحسبَةٌ 
شرط» والساوات مخلصٌ» والاصل الحرمة. 

وعند مالك" ضيه : : عليه الطَّمْمٌ والادٌخار. 

(فحرم ب بیع الكيلي والوزني يجني متفاضلاً ولو غير طعو : كالجص؛ 
والحديد)ء القن من الکیلات» والحديدٌ من الموزونات» وفيهما خلاف الشَافِعِي”" 
3 وماللو* ضيه بناءً على ما دنا من ال 

(وحل مُتمائلاً» : أي البيع في الأشياء المذكورة. 

(ويلا معيار): أي حل البيع مُتفاضلاً فيما لا يدخلٌ في العیار ۳ (كحفنة جفتينء 


(۱) كما لو قال: رهبتك كذا بشرطر أن تخدمني شهراً» فإ هذا شرطٌ فاسة لا تبطل ال به ٠‏ كما تفر ٍ 
موضعه» وان اشترى عشرة دراهم فضّة بعشرة ة دراهم؛ وزاذه داق إن وهبه مه سل ولم يفلا 
الشراء؛ وهذا إن ضرّها الکسر ؛ لها ها مشاع لا قستم.ب ينظر : «النح»(ق۲: :0۱ 

(۲) ينظر: «النهاج» وشرحه «الغني»(۲: ۰0۲۲ و«التنیه(ص ۰)٩٤‏ وغیرها 

(۳) بنظر: «مختصر خلیل»(ص ۰6۱۵۹ ودالتاج والاکلیل»(3: ۰0۱۹۷ وااشرح احرشي(۵: ۰8۷ 
وغیرها. 

(4) في ب: «للشافمي». ينظر: «الام»(۳: ۰0۱۵ وارانحليی»(۲: ۲۰۹ -۲۱۰), وغيرهما 

(6) ینظر : «الدونة,۳(۰: ۰6۱3۰ وغیرها 

)١(‏ اي في المیار الشرعي. فمثلاً لا يلغا حد نصف الصاع جاز البيع ؛ لائه لا تقدیر في الشرع كأ 
دونه وأمًا إذا كان أحد البدلین بلغ حد نصف الساع والاخر لم يبلغه فلا جوز. ینظر : «العناية»(1 | 
#۲ 


كتاب البیع 


تن 
وبيضة ببیضتین» وتمرةٍ بتمرتین» فان ود الوصفان حَرُمْ الفضل والشاء» وان 
دما حلا وإن وُذ أحثهما لا الآخر حل التفاضل لا الفا کسلم هروي في 
هروي وبر في شعي 
وبيضة بييضتين» وتمرةٍ بتمرتن) : وعند اي" ف لا يحل بيع الطعومات حفنة 
بمفنتين بناً على ما كرتا من العلةء وين على أن الاصل عتدنا لحز ود 
فعندا ما بدخل ایک كت ینب فيه الحرمة» وما لا بدخل فيه يَبْقَى على أصله . وهو 
الح وحند ای الأصلٌ هو الحرمةء والساوا لصن فيا لاي 
الرعي» وهو الكيل يبقى على الأصل» وهو الحرمةء اما جعل غرم أصلاً :لول 
: «لا تیم الط مالسا او" ' فما لا يكونُ مساوياً كان حراما. 
قلنا: المعنى لا تبيعوا العام الذي يدخلٌ في السوی الشرعي إلا سواءً بسواء, 

كما إذاقيل: لا تقتلوا لیوا الا بالسّكين یکون ا مراد الحيوان الذي يُمْكِنْ قتلهُ 
بالسکین لا القملٌ والبرغوث. 

(فإن وج الوصفان حرم رم الفضل واه وان عَدِما حلا رف رد 
أحلهما لا الآخر حل التفاضلٌ لا الا .. ۰ كسلم هروي في هروي ور في 
شعير): : أي إن وج در والحنس خر نفضل كقفيز بر بقفيزين مه شاه ان 
كان مع اوي كقفيز ری أحذهما أو كلاهما نس 

وان عم کل منهما حل كل واحد من الفضل والنّساء. 

وإن يد ها لا لآخرحلالفضل لا لاء كما إذابا قيرح زب 
شعير يدا بيد حل ؛ .فان أحد جُرْأي العلةَ وهو الکیل موجود هاهنا لا از“ ٤‏ الآخرء رهو 
الجنسيةُ» وان بیع خمسة أذرع من الوب اک نع مه يداي حل ایض :ل 
الجنسية موجودة دون القدرٍ ولا جوز اب في الطورتين مع اسادي ‏ ولا معه ؛ 
ولك لان لا كان لا يجب الحكملكثة رت یه والشبهة في بابر 
الرّيا مُلْحَقَةُ بالحقيقة » , لها أدون من الحقيقة فان من اعتبار الطرفين. 


سس مت كم 


0 الحناج»(۲: ۰6۲۲ 
) ینظر : «النهاج» وشرحه «مغني اعناج 

بالطعام بالطعا 
(0) في «صحيح البخاری»(۲: ۰۷۱ و«صحیح مسلم»(۳: ۶ . ولفظة : «الطعام بالطعام» 


مذكورة عند مسلم. 
(7) في ب زيادة: صح. 


إن كتاب البيع 
والشّعيرُ الب وان واللح كيلي والذٌهبْ»والفضة وزني أسدأءوإن ثركا فيها 
ور با غيرها على العُرْفء فلم يَجْرْ بیع الب ابر متساوياً وزناًء والاهب بهد 


. فصار هذا المي 
مجح لتلك الشبهة فلا يحلٌ» وفي غيرالسيئة لم يعتبز الشبهة لما قلنا أن الشبهة أدرة 

من الحقيقة ؛ على أن تفر الشهورء وهو قول 88 : «إذا اختلف التّوعان فيبعوا كيف 
شم بعد أن يكون ید یل" ' يويد ما قلنا. 

وعند الشافِعِي”'' فض ا لجنس بانفراده لا يحرم النّسأ. 

(والشعین والب والْمن والملح كيلي» والذهبْ؛ والفضةٌ وزني ابداًء وان 
ثركا فيها)”" : أي وان ترك الکیل في الأربعة المتقدّمة» والوزن في الآخرين ؛ لقولوفة: 
«الحنطة بالحنطة»” " الحديث؛ (ويُحْمَل في غيرها على العف فلم يَجْرْ بیع البر بابر 
متساوياً وزنا؛ واللاهب نِه وی ی ین 

وامتیر تعيين الربا في غير صرفب بلا شرط بض) )> المعتبر في بيع الأموال 
يكونٌ الیبع معيّنا » حتى لو لم يكن كان سلما ٠‏ فلا بد فيه من 


قفي اسي أحد ابدين معدوم » وبيع المعدوم 


(۱) ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت نه قال قال رسول الله 4# : «الذهب بالذمب 
والفضة بالفضة ار بابر والشعيربالشير ور ار املح باللح مثلً ئل وا سوا يدأ يد ف 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد» في «صحیح مسلم»(۳: ١151)؛‏ و(اسنن 
آي داود»(۳ E‏ جهن وزو انل «اختلف النوعان» في «المعجم الکبیر»(۱: ۰0۳۱٩‏ 
و«الآثار»ا1 : ۱۸۷). وینظر : «نصب الرایة»(1 : ۰)4 و«الدرایة»(۲: ۰6۱8۷ وغیرهما. 

(۲) ینظر: «تحفة الحتاج»(۱: ۰0۲۷۳ و«نهاية احتاج»(۳: ۰۲1۲6 و«فتوحات الوعاب»(۳: ٠)٠١‏ 
وغیرها. 

(۳) لان التص قاطم وأقوى من العرف؛ والاقوی لا يترك بالادنی. ینظر : «مجمع الانهر»(۲: 87) 

(4) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وبلال اه قال رسول الله 19 : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ا بالتمر واللح بالل مللا بعل سواء بسواء بدا ید. 
فإذا اختلنت هذه الأصئاف فیموا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» في «صحيح البخاري»(۲: ۰۷۵۰ 
و«صحيح مسلم»(۰)۱۲۱۱ واللفظ له. ا ولفظ : «الحنطة بالحنطة» في «مسند آحمد»(۲ 
۲ و«مسند أبي یعلی»(۱۱: ۰0۳۱ و«شرح معاني الآثار»(4 : ۰04 وينظر : «نصب الراية ٠‏ 
۵ ره«الدرایة:(۲ : ۰0۱۵۱ وغیرهما. 


كتاب البیع av‏ 
وجاز بيع الفلس بالفلسین باعيانهماء واللْحمٌ باحیوان» واللفیق به كيلا 
والرُطب بالرطب وباكمر 

شرائطه؛ وا وإذا لم يُوجَدْ شرائط للم كان العقد ببعا غیزسلم» ٠‏ فلا بد من الُعیین . فلا 
يرط ابض في اجلس إن لم يكن صرفاً حتى لو كان صرفاً بشتوط. 

وعند الشَافِِيَ”' ذه یشترط الاب في في المجلس في بيع الطعام سواء بیغ تجنبه أو 
خلافي جنسيه » هذا في الأموال الرُبويّة. 

ی غيرها إن لم يكن معيّا فان كان ما ري فيه اس » فان وج فيه شرائط 
الل يصح بشرائطة بطريق سم ؛ فان لم توج یس البيع» وان لم يَجْرٍ فيه السَلَمْ 
يفِسّدُ ابيع لعدم التّعبين. 

(وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما) 14 اعون مان 
فام بای فصا كما إذ كان بر ماما و شم رصي 

ولبما: أ نه بالاصطلاح؛ واصطلامالغر لا يكو جه على التعاقدين, 
وهما أبطلا مها ؛ لأنّهما قصدا تصحیح العقد» ولا وجه له إلا بتعيّنها وخروجها 
عن الثّمنية» لها إذا خرجت من الَّمِيةٍ تون آعیائها مطلوبة لا هه فيمكنٌ أن 
قطي فلسين ويخ فِْساًطلباً لصورته. 

(واللُحم بالحيوان) : خلافا حمر خفن عنده إذا بيع الحيوان بلحم حيوان من 
جنسيه لا رز "الب إلا إذا كان الحم" أكثرّ من لحم ذلك الحيوان ؛ 3 ؛ لیکو ارد في 
مقابلة السّمُطء وعندهما يجورٌ مطلقاً؛ لأنّه بيع الوزون با ليس بوزون ۰۳ 

(والدُقيقٌ شيو كيلا والوطب بالطب وبالثمر): : هذا عند أبي حنيفة ڪه 


وم عندهما وعند ای" ذه لا يحور إن َقص الرطب بالجفاف. 


(۱) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني احتاج»(۲: ۲ والتتبيه»(اص14): وغيرهما. 
(۲) ساقطة ۱ ۱ 
3 0 جمیما كما قال محمذ 
(۳) أما لو كانت الا مذبوحة غيرٌ مسلوخةٍ فاشتراها بلحم الاق فا جواب في ولمم قال 9 
ا وار نير او خير الفصولة عن اس ولو اش شا یدق 
جمبعاً ينظر: «الرمز»(۲: )٤۳‏ 
(4) ينظر: «المنهاج» رشرحه «الفني»(۲: ۰)۲۵ وغيرهما. 


مه دامع 
والعنب ایب وا رطبأ او مبلولاً مله أو بالبابس» والعمر » والزبيب وال 
باقع منهما متساویاًء ولحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلاًء وكذا لب وکل 
خل الدَقْل بل العنب» رشحم البطن بالالية أو بای ٠‏ والخبرُ با أو الذقيق. ار 
بالسُویق وان كان آحذهما نسيئة» وبه يُفتَى 

(واستب بالربيب» والبَرٌ رطباً أو مبلولاً مشه أو بالیابس» وی 
والژییب والْنْقم”" بالمئقع منهما متساوياً) : والدّیل في جميع ذلك أنه كان 
بالجنس بلا اختلاف الصفة عو مارا وکذا مع اختلاف الصّفة ا 
«جيدها وردیٹھا سواءًء”": وان لم يكن بیغ الجنس با جنس جور کیفما کان : لقوك 
ف : «إذا اختلف النوعان فبیعوا كيفما شئتم». 

(ولحم حيوان بلحم حبوان آخر متفاضلاًء وكذا اللَبْبُ وكذا خل ادف" 
مل العنبء وشحم البطن بالإلية أو بالخ والخبزٌ بالیر أو الافیق." ار 
وی(" وان كان احذعما نی وبه ی ونم يحو احبر بل لاغز 
صار عددیا""» هذا إذا كانا نقدین» وان كان ابر نسيئة» وال أو الدَقيق نقدا يحور 


من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدرایة»(ق1۱۱ 
) و«الفتح»(۷: ۰۳۰ غيره. 

(۳) قال الزٌيلمي في «نصب الرایة»(1: ۰)۳۷ وابن حجر في «الدراية»(۲: :)١67‏ لم نقف علبه بهذا 
اللفظ . ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري ضههء قال رسول الله 188 : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح باللح» مثلاً بمثل» ید بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآخذ والمعطي فيه سواء» في «(مسلم»(۳: ۵۱ وغيره. 

.)07 :۳( سبق تخريجه‎ )٩( 

(0) الدّقل: نوع من ار التمر. ينظر : «الطلبت»(ص ۱۰۹). 

۰/4۸۰ السويق: ها يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «الصباح»(۰)۳۹۱ و«تاج العروس»(۲۵:‎ )1١( 
وغيرهما.‎ 

(۷) ساقطة من ب. 

(۸) لان ابر صار عددياً ٠‏ + كما عند عمد ك ار موزوناً كما عند أبي يوسف ا فخرج من أن يكون 
مكبلاً من كل وجهء ٠‏ وال كيلي بالنص, وكذا الدقيق ولم يجمعها القدر من كل وجه؛ فلم توجد علة 
الربا. وعن أبي حنيفة ضه آله لا جوز وذلك يورت شبهة المجانسة. والفتوی على الجوازء وهنا إذا 


كتاب البيع إلى 
لا بيع ا : احید بالردي* ۱ ۰ ل 
سرد من الربوي والبسر بالثّمر إلا متساوياً. والب بالدقيق أ 

بالسُویق. E‏ الذقيق بالسويق متفاضلا ار لك والژیتون بالیت. ۳ 
بلحل حتى یکون الزیت وامخل اکثر مما في الزیتون , والسسّیم, ویستقرض الخبزٌ 
وزناً لا عدداً عند أبي يوسف 4 ويه ی 
عند أبي يوسف #ه» وبه یفتی. 

(لا بیع ابید بالرديء من الربويء والْسر" بالثْمر إلا متساوياً. والبُرٌ 
بالذقيق أو بالسُویق» أو القیق بالسويق متفاضلاً أو مُتساوياًء والیتون بالّیت» 
والسُنيم با حل حتى يكون اريت وال أكثر ما في الزيتون والسشیم) + ليكون 

اريت بالزیت الذي في الرّيتون» 0 
بعض ي في الزیتون والباقي بالنّجِير 

(وييسترمن ین لا عددا عند أي يوسف عه زية ان لاعن 
آبي حنيفة هه لا جور لا وزنا ولا عددا ؛ للنّفاوت الفاحش» ۰ وعند حمر ده جور بهما 


كانا تقدين: أي حكم الجواز إذا لم يكن أحد البدلين الذين هما ارب أو الخ ال 
وان کان ایز 2 والبر والدقيق نقداًء ٠أو‏ كا ریق سا و دا فلى لاني جا 
أيضا ؛ لانه أسلم موزوناً في مكيل »يكن طبع صفيه ومعرقة مقداره, وعلى الأول جوز عند أي 
يوسف #ه إذا ذكر وزنا معلوماً ونوعا معلوما» وبه يفتى ؛ محاجة ال » لكن ينبغي أن يختاط 
وقت القبض» حتی يقبض من الجنس الذي سمّی؛ لثلا يصبر مستبدلا ب ی 
ابن رستم ضقه في «نوادره»: : أن على قول أبي حنبفة 4# ود ق لا يصح السلم في 
عدا ؛ لاله یتفاوت بالعجن» والتضج » ويكون منه اثفیل والخفيف؛ ولبذه لعلو أفد ابر فة 
استقراضه ؛ لا السلم وسم بابا من القرض» حتى جار السلم في الثياب. ولم جز القرض فيها. كذا في 
«كمال الدرایة»(ق1۱۲ -1۱۳) 
(۱) السر: التمر قبل أن إرطابه خضاضته» وذلك إذا لون ولم ينضح ؛ وإذا نضح فقد أرطب. ينظر: «تاج 
العروس»(۱۰ : 4 ۰6۱۷ وغيره. 
(۲) هذه صورة الجوازء وني ثلاث صور لا مجوز؛ وهي | 
الأولى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزينون أكثر لتحقق الفضل من الدهن وال 
والثانية أن يعلم التساوي خلو الثفل عن العوض 
افاكة أن لا يلم أنه مثله أو أكثر أو قل بر : «جمع الأنهر»(؟: 43). 
(۳) الٌجیر: مَل کل شي ینظر: «جمع الانهر»(۲: :4 


(4) واختار صاحب «التویر»(ص۱۳۱) رأي مد وهو أنه يجوز وزناً وعدداء وا 
صاحب «رالشرنبلالی(۲: : ۱۸۹), وقال صاحب «الدر المختار 


استحسته ابن الهمام في 
u‏ 
«فتح القدیر»(1: : ۷ وأقرّه 
۷ وعليه الفتوی» واین عابدین في درد اتار(4: ۰۲۱۸۷ 


3 کت لیر 
۰ ۹۹ 
ولا رباً بين سيل وعبلر ومسلم وحربي في داره. 


باب الحقوق والاستحقاق 
افصل 2 الحقوق) 
يذخ البنا والمفتاح» والعلرٌ والكنيف في بيع لاه لا اد إلا بذكر کل حو 
هو اء أو رافقهاء أو یکل لیل وكثير هو فيها أو منها. 


للتعامل» . وعند أبي يوسف ذه بجو وزناً للتّعامل والحاجةء لا عددا للتّفاوت في آحاد, 

(ولا رباً بين ميد وصبلیو): : لأ العبد وما معه لولاه؛ (ومسلم وحربي في 
داره) : أي في دار الحرب” ''؛ لأنأمالهُ مباځ فيجودُ اش باي طريق كان الا 
:۳ قله اعتبارً بالمستأمن في دارنا. "واه أعلم". 

باب الحقوق والاستحقاق 

افصل 2 الحقوق] 

(یدخل البتا والمفتاح» والعلو: والکتیف في بيع الدّار) الکنیف: المستراح", 
(لا الظّلة): : في «الغرب»: له الذار : اس التي فوق الا" ؟» وعن صاحب 
«الختصر»: : هي التي أحدُ طرفي جذوعها على هذه الدّارء وطرفها الآخرٌ على حانط 
الجارٍ المقابل » (إلا بذكر کل حق هو ماء أو مرافقھاء أو بل قليل وكثير هو نیا أو 
منها. 


يوسف 4 والشافِعِي 


(۱) لا فرق بين أن يأخد السلم الدرهمين بالدرهم» أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب ؛ لاه طب نفس 
الكافر با أعطاه؛ وأخذ ماله بطريق الإباحة. ينظر: «المبسوط»(14: .)0٩‏ 

(۲) پنظر: «الم»(۷: ۳۷۹ و 

(۳) ساقطة من أ 

(4) وهو الرحاض. ينظر: «الغرب»(ص ۰4۱۷ و«الصباح(ص ۵4۲). 

)٩(‏ انتهى من «الفرب»(ص۲۹۹). وا صاحب «إيضاح البو ای أن هذا وهم. وقال: 
بل هي الساباط الذي أحدٌ طرفيه على الدار؛ والآخرٌ على دار أخرى» أو على الإسطوانات التي ف 
السکت. وعلٍ جرى لي «فتح_القدیر»(۱: ۱۸۰) وغیره.والساباط :وف «لصباج» ص 
الساباط : سقيفة تمتها مر نافذ. ٠‏ والجمع : : سوابيط. اه. وفي «القاموس»() : ۱۰): والظلةً آبضا: شي* 
کالصفة یس به من ار والبرد 


كتاب البيع : 
5 


والشجر لا الررع في بيع الأرض: ولا المر في بيع شجر فيه تمر إلا بشرطه وان 


کر الحقوق والمرافق. ولا العلو في شراء بیت کل حق» ولا في شرا مزل إلا 
باکر ما در ولا الطریق» والشرب والمسيل في لیم إلا بذكر ما دير ايضاً جلاف 
الإجارة. 3 
اقصل 2 الاستحقاق] 

ویوخل الولد إن استحقت أمَه بيّنةِ وان أن بها لا 

والشجرُ لا الزّعٌ في بيع الأرضء ولا الكمِرُ في بيع شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه 
وان ذَكَرَ الحقوق والمرافق. 0 9 

ولا العلوا'' في شراء بیت یکل حق» ولا في شراء مثزل إلا بذكر ما ذكر): 
أي الحقوف والرافق إلى آخرها. ۱ 

٠‏ فاحاصل أن العلوٌ يدخل في بيع الذَارٍ وان لم يذكر الحقوق والرافق» ویدخل في 
بيع ا مزل إن ذكرٌ الحقوق والرافق» ولا يدخل في بيع ابیت وان كر الحقوق والرافق. 
1 فلز فيما بين البیت والدار لا یکون فيه مربط الدّواب» بل یکون فبه بيتان أو 

ثلاثة أو نحو ذلك» یتعیش فيه الرَّجِلُ المتأهّل» فالعلو يكون من توابیه لا من توابع 
البيت ؛ ان الشيء لا يستتبع مثلهُ؛ بل دوله. 

(ولا الطريق» والشرب والمسيل في البيع إلا باکر ما کر أيضاً بخلافيٍ 
الإجارة)؛ فإن الشرب والطريق وا مسيل يدخل في الإجارة بلا زر الحقوق والرافق. 
فان الإجارة تقح على المنفعةٍ» ولا تقع المنفعة بدون هذه الأشياءء وأا البيع فير على 
الرّقبة» وأيضا یمکن أن ينتفع الشتري بالتّجارة؛ ولا كذلك في الاجارة. 

لقصل للا الاستحقاق! 
(ویوخڈ الولد إن استحقّت أمّه بين وان قر بها لا)» صورئها: اشترى رجل 


(۱) أي لو ذكرٌ في بيع الارض أو بيع الشجر الحقوق ار ان لا بدخل زر ولا زب هلق 
ليسا من الحقوفي والرافق» وكذا إن قال: یک قليل وكثير هو فبها؛ أو منهاء وقال من 
حقؤقها: أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وان لم یقل: أثر ذلك بلاق كي ينا من القلبل 
الكثير الذى هر فيها أو منها للاتّصال في الحال. ينظر: «كمال الدراية»(ف رم 

0 سل ا ابیت والثزل والدار» فالبيت أصفرها وهو اسم لسقفح واحد حمل 

له دهليزا فإذا باغ ايت لا بدخل العو ما لم یذکز اسم العلو صريا + پا 

والشيء لا يستبع مثله بل هو آدنی منه. ينظر: «دالفتح 17 : ۱۷۸( 


لیبات فیه » ومنهم مُن يزيد 
العلرٌ مثله في آله مسقفٌ یبات فيه ؛ 


رن كتاب البيع 
شخص قال لآخر: اشترني فالي عبد فاشتر شترىء فبان حرأ من إن | يدر مكار 
بائعىء ورجع عليه؛ وان علم لا. ولا ضمان في الرّهن أصلاًء ولا رجوع في دعوى 
حن جهول في دار لح على شيءٍ واستحق بعضهاء ولو استحق كلها رد كم 
العوض؛ لان الماعم به داخل في الستحق 
جارية؛ فولدت عنده فاستحقها رجل ببق .فا يأخثها وولدّهاء وان أقرْبها لا؛ لا 
لین حجّةٌ مطلقة فيظهرٌ ملكَهُ من الأصل؛ والإقرارٌ حجَّةٌ قاصوة» فیلبت الك ب 
ضرورة صِحةٍ الإخبار» فيندفع الضّرورة بوت الملا بعد انفصال الولد. 

(شخص قال لآخر: اشترني فاي عبد فاشتر اشترى» فبان خر نی ان يدر 
مكان بائعه) ؛ لاه بالأمر بالششّراء يصيرٌ ضامنا للقّمن عند تعد الرجوع على البائع دنا 
للضّررء وعند أبي یوسف #ه لا ضمانٌ عليه وان علم لا ٠‏ (ورجع عليه): أي رَْجْمْ 
هذا الشّخص با من على البائع» (وإن علم لا 

ولا ضمان في الرّهن أصلاً): أي إن قال: روني فاتي عبد فارتهنه؛ فبان 
حُرَاء فلا ضمان عليه سواء عَلِمَ مكان اراهن ؛ أو لا ؛ لان الرَهنَ ليس عقد معاوضة, 
فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة؛ وقال في «البداية» في صورة المسألة : : ضرب 
أشكال ب وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة د لحرية العباد» والتَّاقض یس صح 
الد وی . فكيف بر أله حر çot‏ 

(ولا رجوع في دعموى حق مجهول في دار صولح على شيء واستحق 
بعضها) : : أي إذا لذّعى حقاً جهولاً في دار فصول على شيو» ثم استحق بعض ال 
الأعى عله امرجم لش اي ون : دعواي'" في غر ما 
استحق. (ولو استحق قَّ كلّها رد کل العوض؛ لذن المدّعي به داخل في المستحق). 


(۱) اتهی من «الهدایة»(۳: 1۸) بتصرف یسیر. 

(۲) أجاب صاحب «البدایة»(۳: 18) عن هذا الإشكال نقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الاصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لنضمنه مریم فرج الأم . وقبل هو شرط » لكن التناقض غير مانع فا 
العلرق وان كان الوضع في الإعتاق؛ فالتناقض لا ينع لاستبداد الولی به فصار كالختلعة تقيم ال 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكانب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الهدایة»(۱ : ۱۸۵ -143). 

(7) العبارة في أ: لان المدعي يقول دعوى. 


كتاب البيع 0 
نهم صحة المتلح عن الجهول؛ ورجح بمصنهٍ في دعوى كلها إن استحق شي: 
منها. 
فصل 4 بیع الفضول 

ومالك باع غيه ملک فسخه» وله إجازئة إن قي العاقدان والبيع» ركذا اللمن إن 
كان عرضاًء وهو ملك للمجين وأمانةً عند بالخ وله نسح قبل الاجازق وجاز 
إعتاق المشتري من الغاضب لا بیع إن أجيز بيع الغاصبٍ 

(وفهم صحة الصّلح عن اجهرل) : أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن 
الجهول على مال معلوم صحيح» وإنّما يصح ؛ ؛ لأنّ الجهالة فيما یسقط لا تفضي إلى 
المنازعة ؛ وقد یل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن یک ون الأعوى 
صحيحة» فهذه المسألة تدل على أن هذه الرّوايةَ غیز صحيحة ؛ لأنّ دعوى الحق الجهول 
دعوى غير صحيحق. کی من مسائل «الذخيرة» تد على عدم ص تلك ای ۱ 

(ررجع مت في دعوى كلها إن استحق ی شيء منها) : أي إن ادّعى کل الدار 
قُصُولِحَ على شيء» م استحقنصفها يرجمٌ بنصفم البدل. 


(ولالك باع غيرهُ ملكة 3 ۳ وله إجازثة قي العاقدان : والبيع؛ وكذا 
الكمن إن كان عرضاً): : فسخُه مبتدا؛ ومالك خبرة ا 4" بيع الفُضُولي ٠‏ وهو 
منعقدٌ عندنا خلافاً للشافِعِي”" ضف 

(وهو ملك للمجين ا : أي إن آجا امالك لثمن ملك له 
ويكونُ أمانة في يد البائع » (وله فسحْةُ قبل الإجاز : : أي للبانم حق النخ قبل إجازة 
الالك دفعاً للضررٍ عن نقسيه» فإك حقوق العقدر راجعة إليه. 

(وجازٌ إعتاق ن المشتري من الفاضب لا بب إن أجيرٌ بِيعٌ الفاصب) : أي 
الغاصب العبد المخصوب فأعتقةٌ لمشتري » فأجار امالك البيع ينف الإعناق» وعند حمر 


إذا باع 


() ساقطة من أ. 

(1) أي إذا باع شخص ملك غیره انعقد بيعه؛ ويسمّى بع 
باب العنایة»(۲ : 4 ۳۷). 

(۳) بنظر: «أسنى الطالب»(۲: 6۱۰ و«الغرر 


الفضولي» ولكن مالكه فسخ البيع. ينظر: قح 


البهیة»(۲ : (to‏ ورفتوحات الوهاب»(۳: ۲و غیرها 


11 ڪتاب الب 
ولو قْطِمَ يد ثم آجیز فارشة للمشتري وتصلدق با زاة على لصف ثم, ور 
اد شتری عبداً من غير مده فاقام ي على اقا بالیه او يِه بعدم أمره شید 
لا تقبل. ولو أفر بائعٌة به: أي بعدم آمر الالك بالبيع عند قاض به وطلب مش 
رده رد بیعه 
لا ينفدٌ؛ لقوله 16 + «لا غق فیما لا یلک ابن د "» ولو کیت في الآخرة بش 
مستنداء وهو ثابت من وجو دون وجه". 

ولبما : إن لك یف موقوفابتصرفر مطلق موضوع لافادة املك فیتوئن 
الاعتاق مرب عليه کاعتاق الشتري من الرّاهن» ولو باع الشتري من الغاصب ۳۳ 
ابيع الأول لا فك الثاني ؛ لان بالإجازة بت ملك بات للمشتري الاّل. فإذا فر 
على الملك الموقوف للمشتري اني أبطلة". 

(ولو فطع یه کم أجيز فارشة للمشتري): أي قطَِت يد الب فاخ 
نم أجازٌ امالك البيع» فإرشة للمشتري ؛ لا اللك تم له من وقت الشراء. 
لقطع وم على ملك المشتري» فالارش له» (وتصلاق با اد على نصف ثمنه 
إن كان الارش زائدا على نص امن » فالزيادة لا تطیب له فوجب تصدقه : 
الريادة شبهة عدم الماك . 

(ومن اش شتری عبداً من غير سوه اقا 
آمرو مُريداً رده لا تقبل. 

ولو فر بائ به: : أي بعدم آمر امالك بالبيع عند قاض به وطلب مره 
بيعه) » الفرقٌ بين الصورتين : أن اله لا تقبل إل عند صحَةٍ الدّعوىء وق السألةٍ 


٤‏ على إقرار بائیه أو سيّدِه بعدم 


(۱) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» قال: قال رسول الله ۸89: «لا نذر لابن آدم به ( 
يلك» ولا عتق له فيما لا بملك. ولا طلاق له فيما لا يملك » في «جامع الترمذي»(۳: 487) واللهه 
له وقال الترمذي: حسن صحيح.و«مستد آحمد»(۲: ۱۹۰)؛واستن سعيد بن منصور»(۱: ۸۲ 
وغیرها ؛ وینظر : «نصب الراية»(4 : 41). 

(1) والاعتاق عنده لا يصح إلا في الملك الکامل. 

)اي إل الت ابات لا وفوف » لآل ور اغ بات مع رازن غل واحة. ر 
بعدما بطل لا یلهالا + : «الزبدة»(۳: ۷۰) 

(4) لان للك غيرٌ موجود حقیفاً وقت القطع » وارش اليد الواحدة نصف الدية. وقي العبدٍ نصف لقي 
والذي دخل في ضمانه هو ما كان بقابلة النمن فيما زاذ على نصفر الثمن شبهةٌ عدم ا ملك ٠‏ , فبتصدق ٠‏ 
وجوبا. ینظر : «البحر»(1: ۱11) 


ڪتاب البیع 
1 


باب السلم 
تن نم ی کالکیل» دالوزونر مشاه والدروع كالكوب ميا 
طوا وعرضة ورقعحةء والسدود سُتقاربً: كالجوز» والبيضء والفلس؛ وال 
والآجر نع فص في الما اليح والطري في حينه قط 10ل 
الأولى لا نصح الدّعوى للتناقضي» وف الصُورة الائية: التناقضن لا ينغ صحُة الإقرار 
فللمشتري أن يساعد البانع في ذلك» فيتحقئ الاتفاق بينهما. 
باب السلم 
سم : بيع الشيء على أن کون دين على البائع بانط العترة و شرعاً . فايع 
يسك ملا فيه واكْمنْ رأس المال» والبائع سلما یه , والشتري رب الم 
(صح فيما يُعْلَمْ قدرة وصفئة: ُ: كا مكيل» والوزون 0 
احترازً عن الوزون الذي یکون نا : : ی یی اهما مان فلا جوز نی 
اس ٠‏ (واللری كالكوب میا طولة وعرضة مه ورقعئة) : أي غلظله وسخاه. 
(والمعدودٌ مُتقارباً: كالجوزء والبیض والفلسء وال والآجر ملين معيّنٍ. 
نصح في الكمك اللي : أي القدید"" باللح » يقال : سمك ملح ولو 
ولا بقال : مالح الا في لغق رديئقا” ۲ ". (والطري في حينه فقط)*۹ : أي السلّمُ في السّمكٍ 


سم یه ل بذ له أن يكون میات بان . والدراهم والدنائيرٌ ليست كذلك . ٠‏ ولو آسلم في 
الثمن يكون السلم باطلا عند عيسى بن بن أبان ظهه» وببعاً صحيحاً بثمن مج عند أبي بكر الاعمش چ 


حملا لکلامهما على الصحة ب بقدر الامکان» ٠‏ وقول ابن أبان 4# أصح ؛ لان المعقود علي هو للم 
ب فيه وصح قی«الهدایة(۳: ۱ ۷)ر«کمال الدراية»لاق١437):‏ 


6) 


وغيرهاء ورجح في «الفتج(1: :1 . 
شيء من القدین في أحدهماء رما إذا ألم أحدهما في الآخرء فإئه لا جور بالإجماع ؛ لان 
بانفراده يحرم اسا.بنظر: : «البحر»(؟: ۰6۱3۹ 
(۲) قدّد اللحم : قطعه طولاً وملّحه وجففه في البواء والشمس. ينظر: 
(*) لکت نف ل کر وان كان قليلة: أي لم کین على فغله» وهو لغة اهل الحجان. 


2 
حينه كيلا ينقطع بعد العقلد والخلول»٠‏ . وإن كان في يلم لا بنقطع 


(؛) يمني أن يكون السُلّمُ مع شروطه في 
جار مطلقاً ائ الب و يده وا في الأسواق فلا يتطلغ حي لو ان بت بعص لأسا 


یجوز. بنظر: «رد الجتار)»(4 : 21١14‏ 


: «العجم الوسیط»( ص ۷1۱۸). 
. ينظر : «انصباح»(0۷۸ 


11 كتاب البیع 
وزناً وضرباً معلومين, والطستة» والققم وافین إلا إذا لم يعرف به انم لا 
يُعْلَّمُ فَدْرْهُ وصفتُهُ كالحيوان؛ واطرافی وجلوده عددأء واحطب خر وال 
جرزا والجواهس» والفرّزه وبصاع وذراع معن م يدر قدر» وبر قرية وثمر نجل 
معينتين» وفيمالم بوجذ من حين الم ال حين ال 
الطري لاوز إلا ني حين بوجه سك الاءء (وزفاً وضرباً معلومین أي لب 
أن يُذكر وزد معلوم؛ ٠‏ ونوعٌ معلومء (والطت( والقمقمة " وافین الا را 
یعرف به ) + أي بالصفة. 

(لا نيما لا یلم قَدْرُهُ وصفه كالحيوان)» وعند الشافِيي" هه جوز 
احیوان ؛ لاثه يتعيّن بذكر الجنس والنوع والصّفة. قلنا: في ذلك فحش الفاوت. 
(وأطرافِه) : کالرژژس والاکارع؛ (وجلوده عدداًء والحطب ما والرطبة جرزا) 

الحزم: جمع الحزمة ؛ وهي بالفارسية «بندهیزم». 

والجررٌ: جمع الجرزة » وهي بالفارسية «دسته تره». 

رما لا يجوز في الحطب نتفاوت حتى إن ن طول ما يش به الحزمة جوز 

(والجواهر والخون + وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدره» وبر قرية ومر أخلةٍ 
معینتین! * وفيما لم يوجذ من حين العقد إل حين احل) : وعند اي" 5ك يوز 
إذا كان موجودا وقت امحل للقدرة على اليم حال وجوده. 


(۱) الطشت: من آنية الصفر؛ أنثى وقد تذكر؛ قال الجوهري: الت : الطرة: بلغة طيء أبدل 
إحدى السينين تا للاستقال , فإذا جمعت أو صفرت رددت السين ؛ لانك فصلت بينهما بالف أوياء. 

.ینظر : «اللسان»(4: .)5717١‏ 

قمقم أيضاً: آنية من نحاس يسخن فيه الماء ویسمی الحمء وأهل الشأم يقولون 
غلاية» والقمقم رومي معرّب وقد يؤنث بالهاء فيقال قمقمة: والقمقمة: بالماء وعاء من صفر 4 
عرونان يستصحبه السافر والجمع القماقم. ينظر : «الصباح»(ص 0۱۷). 

٠)١ ینظر: «الام»(۸: ۱۸۹). ر«حاشیتا قلبوبي وعمیرن»(۲: ۰0۳۱۳ و«نحفة احتاج»(۵:‎ (r) 
وغيرها.‎ 

(4) الرطبة: : القضلبة خاصّة ما دام رطباًء والجمع رطاب. بنظر: : «مختار)لاص517) 

(5) أي لا وڙ السلمٌ فيهماء ؛ لاحتمال أن يعتبرَ بهما آفة فينقطعا عن أيدي الناس, فلا بقدر على 


تسليمهما؛ ولو اسلم في بر ولاية يحوز؛ لان وصول الآفة لبر كل الولاية نادر. ينظر : ««الفتح ا : 
(Ye‏ 


(1) بنظر ينظر: «النهاج»(۲: .)٠١١‏ واداسنی الطالب»(۲: : ۷ و«نهاية احتاج»(1 : 22147 وغيرها 


كتاب البیع 
Ww‏ 


ولافي الل ٠‏ وشروطة: بيان جنیه كبر أو شعیر. . ونوعه: كسفية أو بخسية 

ولنا: قولهقه: : «لا تسلموا في الكّمارٍ حتی يبدو صلاخها ۰ ولا عفد 
افالیس فلا ید من استمرار ر الرجود في مد الاجل لک من اشحصیل۳. 

(ولافي اللُضي). " هذا عند أبي حنيفة خد + وقالا: بصم إن بن ج 
ونوعة وصفهٌ وموضعة وقدره کشاو حصیّة وثني سمين من الجنير منة هم 

(وشروطة: 

١‏ بیان جنسيه کر أو شعير. 

۲ ونوعه 4 كسقية أو خسية) : : أي حنطة سقية رو 
السّقي؛ والبخسية: : أي التي لا قى منسوبة إلى الس » وهو الارض تي ی بماء 
السّماءء سمّيت بذلك لأنّها مبخوسة الحظ من الماء. 


(۱) في أ: تسلفوا. 

(۲) من حديث التجراني» قال قلت لعبد الله بن عمر: سیم في نخل قبل أن يطلعء قال: لا. قلت: لِمّ 
قال: «إن رجلا أسلم في حديقة تخل في عهد رسول الله 8# قبل أن يطلع النخل فلم یطلع النخل شین 
ذلك العام فقال الشتري: هو لي حتى يطلع ؛ وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه الستة فاختصما إلى 
رسول الله ؛ فقال للباتع: أخذ من غخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت 
منهء ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سنن أبي داود»(۳: 11/7): و«سنن ابن ماجه»(۲: 
۷ واللفظه له» و«المعجم الأرسط»(ه : 1 و«امصنف ابن أبي شیة»(۱ : 14): وفي «صحیح 
البخاري»79 : ۷۸۳): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ذه عن السّلّم في النخل ۰ فقال: «نهى 18 
عن بیع النخل حتى يصلحء وعن بيع الورق نساء بناجز». . وسألت ابن عباس عن السلم في النخل» 
ففال: «نهى التبي 8# عن بيع النخل حتى بؤکل مته أو بأكل منه وحتى يوزن». وینظر: «نصب 
الرایة»(4 : .)4٩‏ 

(۳) يعني أن السلّم فيه وان وجه عند امحل لكن من الجا ار ی و ییا 
فبشترط الوجودٌ في جملة اة » حتی لو لم يقد بعض الزمان يقدر في البعض الآخر. ينظر 0 
(Vt‏ 

۰۲۲۰۵ والفتوی على قولبما. كما في «البحر»(۱: ۷۲ ودالفتح»(۱: , و«الدر الختار»(1:‎ )٤( 


وغیرها. 
ب 5 ۴ ادلله»(۱: 6۱۸ 
(0) سند ١64.4‏ اغرام. ينظر : «المقادير الشرعیة»(ص۰6۷۸ و«الفقه الإسلامي وأدلنه»( 


و«معجم الفقهاء»(ص 1۰1) 
)١(‏ ساقطة من ب. 


#۸ كتاب البیع 
رصفیو: كجير أو رديء. وقدرو معلوماً نحو كذا كيلاً لا پنقبض ولا ينبسط؛ ار 
ورتا وال معلوما واقلهٌ شهرٌ في الاصحٌ» وقذر راس الال في الكبلي 
والوزني» والعددي؛ فلم يَجْرْ السْلْم في جنسين بلا بيان راس مال کل واحلٍ 
منهما 

۳ (وصفْتِهِ: كجيلر أو رديء. 

؛. وقدره معلوماً نحو كذا كيلاً لا ينقبض ولا تبسط). فلا بجع الزثبيل"" 
كبلاً > (أو وزثاً. 

«. وأجلِهٍ معلوما)ء هذا عندناء آنا عند ام " ضف يُجورٌ للم في الحال, 
(وأتلُّ شهرٌ في الأصح”" )۰ رما قال في الاصح : لاه قد قيل”": أقلهُ ثلاثة ام 
وقيل”: آکثر من نصفب يوم. 

5 . وقذر راس , المال في الكيلي» والوزني» والعددي) : فان العقد فيها تعلق 
بالمقدارء فلا بُ من بیان مقداره» وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما إذا كان رأس امال 
ی فلا يُحتاجُ إلى بیان مقداره ؛ ان اللقصود بحصل بالإشارة كما في امن والأجرة. 

ولأبي حنيفة 4 آله ایکون بعض رأس الال وف ولي بل في الجلسء 
فلو لم يعلم فدرلا يدري كم ی وريُما لیر على تحصيل للم یه جاح 
إن رد راس الال» فیجبٌ أن يكون معلوما بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا میت فإن 
اد لبق جتبر.. ثلا تج ميلا فی ران الاق قرع على مه از 
مسالتین» فقال : (فلم یج السُلّمُ في جنسين بلا بیان راس مال کل واحلر منهما"" 


(۱) الزلبيل : الجراب. وقبل: الوعاء يحمل فيه. وال والجمع زنابيل ؛ . ينظر: «اللسان»(۳: ۱۸۰۸ 

(۲) ينظر: «حاشية تحفة احتاج»(0 : ۰۲۱۰ و«الإقناع»(ص۳: ۰۲۵۳ و«النهاج»(۲: © :)1١‏ وغيره. 

(۳) وعليه الفترى. كما في «فتح القدير»(7: ۰0۲۱۹ وددرد امحتار»(9: ۲۱۵). 

(4) وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمران البفدادي كه استاا الطحاوي ف عن أصحابنا: اعتاراً عبار 
الشرط ۰ وليس بصحيح» فأمًا ادناه فغيرٌ مقدر. بنظر : «المناية»(1 : 514). 

(۵) قائله ابر بكر الرزاي #. . ینظر : «البسوط»(۱۲ OYY:‏ 

(۱) صورته : أله الم مث درهم نکر ور شیر ٠‏ ولم ین راس مال کل وااو منهاء فلا موز 
الامام + لان اٍعلام ندر راس الال شرط ؛ فينفسم م ال على البْرٌ والشعير باعتبار القيمة ٠‏ وهي نعرف 
بالظنْ. فلا یکونْ مقدارٌ راس مال کل واحم منهماء ٠‏ حتی لو كان من جنس واحد بصح ! + لا راس 
المال منقسمٌ علیهما على السواء؛ وعندهما: يجوز ؛ لان الإشارة إلى العين تكفي لجراز المقدء وف 
وجدت. ينظر : «الزبدة»(۳: 8/6). 


كتاب البيع 3 
رلا بنقدين بلا پان حصة كل منوما من للم ی . ومكان إيفاء مسلّم فيه فيه إن كان 
لحملِه مؤنة» و الكمن والأجرة والفسمة وما لا جنل له بو حيث شات هر 
د يم د بارا فتراق شرط بقاله: فلو الم مئة نقدأء ومن ديناً 
على اللسلّم إليه في كر في حصة الدين نقط 
ولا بنقدین بلا بیان حصّةٍ كل منهما من | سل للا 

۷ ومکان إيفاء مسلم فيه إن كان لملِه موق ومثلة الكمن؛ والأجرةء 
والقسمة) : أي إذ! كان سم فيه شین له مؤنة يجب بيان مكان إيغائه عند أبي حنيفة 
نگ وعندهما بوفیه في مکان العقلد؛ وعلی هذا اخلاف : الم والأجر: ذاكان 
نها مؤنة» والقسمة : أي إذا اتتسما الدارٌء وجملا مع نصیب أحدهما شيئاً لحمل 

(We. 

موه 

(وما لا حِمْلٌ له يوه حيث شاءً» هو الآصح)؛ وني رواية «الجامع الصفیر۳ 
یوفیه في مكان العقد". 

مغ من بیان شروطه صح سم در رط بقائه» فقال: 

ا : فلو الم مئه نقدأء ومثة دی 
على السلّم إليه 5 كُرَبْرٌ بطل“ في حصّة الدّين فقط) : أي لا یشیم الفساد ؛ لأن 


(۱) صورئُة: سك لم جز عند الإمام + + لا الدراهم 
والدنائيرٌ ال ذکورة إذا لم تعلم نا يلم عدم ان حملة کل وا نی . من المسلّم قيهء وعندهما: 
يجوز ؛ لان الإشارة وجدت» وهي كافية لجواز العقد. . ينظر : «الزبدة۳(6: ۵ و«دفتح باب العنابق,(۲: 


۳۸۰ 


موصوف الذمة از فانه يشتره 
يفاء وموضع تسليم الدابة في في إجارة الدابة. وق 

2 یت سم هه فعنده يشترط بیان مکان الإيفاء مت ین د مکان العقد بر «عمع 
الانهر»(۲: ؟١1).‏ 

.)۳ ۲۳ «الجامع الصغير»0اص‎ (r) 

(4) صحح السرخَسي في «حبطه» إيفاءء في مكان العقد؛ 
وجزم به صاحب «الفتح»( : : ۲ لکن أصحاب 
۳۴ ۷) و«اللعقی»(ص*۰)۱۲ 

(0) مفاده أن البطلان هنا بمعنى الفساد فتبه ولو أحدهما دنائير 
التقی»(۲: .)1١7‏ 


واي ابن كمال باشا في «الابضاح:(۱3 ۰6/۱۰ 
مدون على الأول ؛ وصححه صاحب ادا( 


أو على غير عاقد فسد في الكل. بنظر «الدر 


۷۰ كتاب البیع 
ول جز اصرف في راس الال دلسلّمفهکالشرکة ارب قبل قبضه قبضه ولا يوز 
شرا شيء من السلم إليه برأس الال بعد الإقالة حتى يقبضته 

لد صحيح وهذا ارط شرط البقاء فيكون ضعيفاً. 

م من تفاريع قيض رأس الال آن سم لا جوز مع خيار الشرط وخبار اد 
لأنّهما یمان تام النسليم بخلافو خيار العيب » فانّه لا يلَع ماه » فلو اسقط خا 
الشرط قبل الافتراق صح خلافا ژر ظه. 

(وم جز شترا في رأس امال والمسلّم فيه كالشركة والثولية نبل 
قبضه)"» صورة الشركة : : أن يقول رب السَلَم لاخرّ: : أعطني نصف رأس ,الالء 
ليكون نصفٌ سل فيه لك. 

وصورة التولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمُسَلُم إليه حتى يكون ال 
فيه لك. 

ومن صورة اصرف في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس امال شيئاً آخر. 

ومن صورة التُصرفه في اسم فيه : أن يعطي بدلَهُ شيئاً آخر. 

(ولا يجوز شراء شيء من الم إليه براس الال بعد الإقالة حتى يقبفته). 
قال ای : «لا تأخد إلا سلمك أو رس مالك" : : أي لا تأخذ السلم فيه على 
تقدیر الضي على العقدء أو رأس مالك على تقدیر إقالةٍ العقد. 


(۱) لان المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يحوزء ولرأس الال شبه بالییم فلا بجوز التصرّف قبل 
القبض» ففي الترلية تمليكه بعوض , وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يحوز.ينظر: «تجمع الأنهر ٠×‏ 
۳ 

(1) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه قال: فال رسول الله 18 : «من أسلف في شيء فلا بصرفه إلى 
غبره» في «سنن أبي داود»(۳: ۰6۲۷ و«سئن ابن ماجه»(۲: ۰0۷۹۲ وف «الدارقطتيی»(۳: 2978 
اللفظ السابق. ولفظ : «فلا باخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»؛ قال الترمذي: : لا أعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» » فال ابن حجر في «التلخیص»(۳: ۲۵): فبه عطية بن سعد العو 
وهو ضعيف راعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن الفطان بالضعف والاضطراب. وفي «مصنف ابن 
أبي شیبة»(۱ : 0۲۷۰: : عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو ڪه كان يسلف له لي 
الطعام ؛ فقال للذي كان يسلف له: لا تاخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ راس مانا كله أو 
الطعام وافياء » وني «مصنف عبد الرزاق»(۸: :)١4‏ عن ابن عمر #ه قال: إذا أسلفت في شيء فلا 
تأخذ الا راس مالك أو الذي اسلفت فيه والآثار ني ذلك کثيرة. وينظر: «نصب الراية»(4 : ۲۵۱ 


كتاب البیع ۷ 


ولو شرى كرا وامز رب الم بقبفيه قضاء لم يَصحْ» ولو مر مقرضتة به ۲ 
وك ل أ رب هن نش ال ل لم فضي و كا ا 
إليه في ظرق رب السلم باصره بغيبقه أو كال البائعٌ في ظرفه أو ظرف یه بامر 

(ولو شرى كرأ وامر رب السُلم بقبغيه قضاءً م يَصح) ؛ لاه اجنم 
صفقتان: السّلم وهذا الشراء فلا بد من أن يُجْرِي فيه الكيلان. 

(ولو آمر مقرضّةٌ به صح): أي لو استقرض بر فاشترى من آخر بر ,نامز 
المقرض بقبض بره منه قضاءً لقرطضه صح لان القرض عارية فک یضعب حفه. 

ور عليه أن ما قبط في السلم أيضا عن حقه ؛ لثلا يلزم الاستبدال. 

فاجاب في «الہداية»: بان ما يقب في اس غير حقو ؛ ان این غير العين» 
فالشرعٌ وان جعلَّهُ عيئهُ ضرورة ؛ لثلا يكوث استبدلا ,فلا يكو عة في جمجع 
الأحكام ؛ قفي وجرب الكيل لا کون یه فيكون قابضا هذا العين عوضا عن الذي 
الذي له على المسّلم إليه. 

(وكذا لو امر ربب الم بقبضيه له ثم للفیو فاكتاله له ثم للضید): قو : 
وكذا أي بصم في هذه لصورة كما يصح في الور الأولى» وهي ما إذا اشتری الم 
إلب ك أمر رب السّلم بان یه لأجل الم یه ثم لنفسيه؛ فاكتالةٌ للم له 


(ولو كان اس ليه في رفو رب للم يمرو بغي اد کال العف وه 

أو ظرف جهباسر المشتري لم يكن فيضا ؛ لانن الم لم يصح مس © 
DR e‏ ةا ن فأمرة 

بالکیل ؛ لا حقَهُ في الدّين لا في العين؛ ثم 2 aR‏ 
هل ظر تارمن رب مهو اج ی و 
شرف من البائع» ولم بقضة» فيكوث في يادا , 
یو حتی لو كان حاضرً یکو قیالع يتتقل إليه. 


ا لکن قبط فيه لاحق وأنه عنزله ابتداء 
وإن كان سابقا لكن قبض السلم فيه الاحق وأنه کر 


ی : وا 
(۱) وعبارة «الپدایة»(۳: ۵ مي: والسلم عاق سق ندعم عاش ره حرمة لاخدا فيتحقق 


البيع ؛ لان العين غير الدین حقيقة ؛ وان جعل 
البيع بعد الشراء. 


۷۲ كتاب البيع 
لاف كيلِه في ظرف الشتري بأمرهه ولو کال الذينَ ن والعين في ظرف الشتري: إن 
اح تا الس الم ا 
وثبضَت فتقايلاء فمائت ت في يده وبقي؛ يم يجب قیمثها يوم قبضيهاء ولو مانث. 
تقایلا صح» وكذا المقايضة في وجهیه 

(بخلاف كيل في ظرف المشتري بامره) : أي إذا اشتری حنطة معن 
المشتري البائع أن یک في ظرف المشتري بغيبيه » ففعل يصيرٌ قابضاً ؛ لاله ملك العين 
بالشراوء فأمرُهُ صادف مُلْكّه. 

(ولو كال الدّينَ والعينَ في ظرف المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاً وإن بدا 
بالئین لا عند أبي حنيفة #۵ : أي إذا اشترى الرّجلٌ من آخر كر بعقد الم وك 
معيّنا بالبيع ٠‏ ؛ فمزالشتري البائع أن يَْمَلَ لیف ظرف الشتري إن بدأ بالعين كان 
قابضاء أمّا في العين فلصحًّة الأمرٍ» وم في لین فلاتصاله بملك المشتري. 

وإن بدأ بالدّينٍ لا يصيرٌ قابضاً ؛ لان الأمرّلم يصح في الدّين ٠‏ فلم یصر قابغاً 
له» فبفي في يد البائع فخلط ملك اشتري يلك ٠‏ فصا مستهلكاً عند أبي حنيفة , 
ف فيض القبض والبيع » وعندهما الشتري بالخيّارء إن شاءً تقض البيع» وان شا 
شارکه في الخلوط ؛ لان خلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو اسلم ام كر وت فتقايلاء فماتت ” ني يده و '" بقي؛ یب نیمه 
و قبغرها): أي اشترى كرا مد لسم وجعل الأمة را الالء وس الم ال 
السّلم إليه» م تقایلا عقد السّلم» » كم مانت الأمة في يد السلّمالیه» بقي القايلء 
فيجب قيمة الأمة على امه برها إلى رب الم 

(ولو ماتت ثم تقايلا صح): أي نيالصتورة المذكورة إن كان الموت قبل القابل 

صح التّقايل ؛ ؛ وذلك لا صح الإقالة تعتمدٌ بقاءً المعقود عليه وهو سم ه. 

(وكذا المقايضة في وجهیه ۳ :اي إذا باع أمة بعرضٍ فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقايلا صح التقايل» ؛ ولو تقايلا م هلك أحدهما بقي التقايل؛ فقول : وكذا... إلى آخره؛ 


(۱) ساقطة من ب. 
(1) المقايضة: هي بیع العين بالعين؛ والمراد هاهنا أنه تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ لأن کل 


راحد منهما مبيع من وجه ومن من وجه» ففي الباقي يعتبر المبيعة» وني الهالك الثمنية. بنظر : «الدرر* 
۲ ۹۷ 


سكاب البیع 
۷۴ 
خلاف الشراء با 
لمن فيهماء ولو اختلف عاقدا | ط الرداءة والأجل. 
فالتول لعیهما. لسلم في شر الرداءة والأجل 
افصل ب الاستصناع] 
والاستصناغ باجل سل تعاملوا فيه أو لاء ويلا اجل فيما يتعامل کخف؛ وتمقمقه 
وطست صح بيعاً لا عة 
تقدير بي تقايل المقابضة» وصح تقايلها في كلا الوجهين, > ما البقاء ففي صورة تقدم 
ای على البلاك وأمّا المح ففي صورة تأخره عنه. 
(منلافه الشراء بالكمن فيهما): أي إن اشترى بالدّراهم أو ان مهم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في ید الشتري لم يبق التّقايل؛ ولو مانت ثم تقایلا لا يصح 
التقايل. 
(ولو اختلف عاقدا السلم في شرط الرداءة والاجل» فالقولٌ لاعیهما): أي 
قال اسل إليه : شرطا الرّديء» وقال رب التلم : لم نشترط شيئاً حتى یکون العقدٌ 
فاسداً ؛ فالقولُ قول المسلّم إليه ؛ لا رب السلممتعلت متعنّت"" في إنكاره الصّحَة ؛ لا 
ام فيه زائدٌ على راس امال حادة» انا لح دعوى أمر یون ضررا یه 
فكان متعتتا. 
ولو اأعى رب الم شرط الرداءة؛ وال السلّم إليه لم نشرط ی » فالواجب 
أن یکون القول لرب السّلم عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ له يدعي الصّحّة» » فالحاصل أن في 
الصورتين اقول لدعي الصّحة عنده . وعندهما القول للمنکر 
ولو اختلفا في الأجل» فقال أحدُهما: شرطنا الأجل ؛ وقال الآخٌ: لم نشترط» 
فابهما ادعى الأجل . فالقولٌ قوله عند أبي حنيفة وه ؛ ؛ له يدعي الصّحّةء وعندهما 
القول للمنكر. 
افصل 4 الاستصناع] 
(والاسته ناغ باجل سل تعاملوا فيه أو لاء ويلا أجل فیما یتعامل کخف» 
وقمقمة وطستم صح بيعاً لا عدة)؛ الاستصناغ : أن بقول للصانع كالخفاف مثلا: 


الخروج عنهء والراد بالُتو 


(۱) التعئت العنت» ع الانسان فيما لا يستطيع 
( لغة: من يطلب 1 و : «الزیدت»(۳ ۸۰ 


شرع :من ینکر ما ينفعه . والمخاصم تن نک اضر که العلامة سای ینظر 


Vt‏ كتاب البيع 
جر الماع على عمله؛ ولا يَرْحِعْ الامر عنه» والمبيع هو العين لا عمل فإن جا 
با صنحة غیزه أو صنعَةُ هو قبل العقده فاخدَهُ صح» ولا يتعيّن له بلا اختيار, 
فصح بیع الصانع قبل رؤية الآمرء وله اخله وترکه» ول يصح فيما لا ب 7 
کاللوب. 


مسائل شتّى 
صح بيع الكلب والفهلر والسباع مت او لا 
اصن لي من مالك من هذا الجنس بهذه الصف بكذاء فإن أجُلَ أجلاً معلوما كاد 
سلما سواء جَرّی فيه التُعامل أو لاء فبعتبرٌفيه شرائط السلم وإن لم يول ٠‏ فان كان 
ما مجرى فيه التّعامل صح بطريق البيع لا بطريق الهدّة""» فان لم يَجْرِ فيه لاملا 
يجوز. 7 

ثم ذکر فروع أله بیع لا عذة فقال: (فْيُجْبَرُ الصائِمُ على عمله ولا یرجم 
لاس عنهء والبيعٌ هو الع لا هه فإن جاء بما صنعة غيرّه؛ أو صنمة هو قبل 
العقدء فاخ صح» ولا يتعبنُ له بلا اختياره» فصح بيع الصانع قبل رؤية الآمر"" ۱ 
وله اه وترقه؛ وم ی فيما لا بعال كاللوب) : أي إذا لم يؤجُل كما شرحاه. 

مسائل شتّى 

(صّح بيع الكلب والفهدٍ سامت أو لا)؛ هذا عندناء وعند أبي 
يوسف ظ4 لا جوز بيع الكلب العقور» وعند الشَافِيِيَ”" ذه لا جوز بیع الكلب أصلا 
بناء على أنه س العين عنده؛ وعندنا تما بجو بناء على الانتفاع به وبجلليو". 


(۱) كما ذهب إليه الحاكم الشهيد ند قائلاً إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يثبت الخبار لكل 
واحد منهماء لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لان محمد غه ذكر فيه القياس والاستحسان رهم 
لا جریان في المواعدة. ينظر: «جمع الانهر»(۲: .)1١1‏ 

(1) أي المستصنع لعدم تعيّنه حیتذ ؛ لان تعیثه باختيار الآمرء واختبار الآمر بعد رزیته. ولا بشت 
للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة ضه خلافاً لبما. بنظر 
«فتح باب العنایة»(۲ : ۳۸). 

(۳) ينظر: «م»(۲: ۰)۵۲ و«روض الطالب»(۲: ۰0۴۰ و«الغرر البهية»(؟: 4۰۲)» وغیرها 

(4) أما اقتناء الكلبو للصيار أو لحفظ. الزرع؛ أو الواشي. أو البيوت فجائرٌ بالإجماع. ينظر: «كمال 
الدراية)(ق413). 


كتاب البیع 


Yo 
والذمي كي ابيع کم ي ا خمر والجتزيرء وهما في عقد المي کاخل والشاء‎ 
في عقد المسلم؛ ومن زوج مشريتة قبل قبضها صح فان وطدت فقد تاه ال‎ 
فلاء ومن اشترى شب وغات غيبة معروفةء فاقام بائعُهُ بين على آله باه منه لم يبع‎ 
ني یه وان هل مكانة »وان اشترى اثنان وغاب واحدء فللحاضر دفعٌ ثميهء‎ 
وقبغنه وحبسُهُ إن حَضَرٌ الغائب إلى أن يأاح3 حصكة‎ 

(والذمي في البيع كالمسلم''' إلا في الخمر والجنزير» وهما في عقد المي 
کال والشاة في عقد السلم)» حنى يكون الخمر من ذوات الأمثال» والخنْزيرٌ من 
ذوات القيم. 

(ومّن زوج مشريئة قبل قبغيها »فان وُطئت فقد فُيِضناءٍ وال فلا: أي 
بمجرّد الزويج لا يكونُ قابضا استحسانا» والقياسٌ أن يصيرٌ قابضا ؛ لأنّها تعيّبت 
بالترويج » وجه الاستحسان أن الب الحقيقي استيلاء على امحل » فیکون قْضا يخلاف 
اتيب احکمی. 

دومن اشترى شین وغاب غيبةٌ معروفة» فأقام بائمهُ بين على آله باعَة منه لم 
يع في َيْئه) : أي في کمن المبيع » بل يطلب اللّمنَ من المشتري » فان مكائهُ معلومٌ؛ (وإن 
جَهل مكانة بیع)*: أي بیع وأوفى النّمَن. 

(وإن اشتری اثنان وغاب واحدٌء فللحاضر دفمٌ ثميه» وقبضةٌ وحبس إن 
حَضّرٌ الغائبُ إلى أن یال حصكة) :هذا عند آبي حنيفة فد ومد ويه :۳ وذلك لاله 


(۱) لأنه مكلف بموجب العاملات» فما جاز للمسلم من البياعات جاز له؛ وما لا فلا. ينظر: «فتح باب 
العناية»»(؟ : ۳۸۵). 
(۲) صورة المسألة: إن من اشتری شيا منقرلاً غاب المشتري قبل القبض ونقد الثمن غية معروفة. فأقام 
البائع الينة أنه باق فان القاضي لم يبع في دين البائع ! لانه يتوصل إلى حقه بالذهاب إلبهء فلا 
ار ین لأن نيه ال سق ی امن » لجل سكا ارين ان لم ب أ جد ا 
القاضي المبيع لدين البائع. ینظر : «منح الغفار»(۲3 14( 
(۲) الخلاف هاهنا في مواضع : ۲ 
أحذها: في قبض جميع البيع على تقدبر إيفاء الثمن کل 
والثان حبس نصیب الغائب عنه إذا حضر. 
رالثالك من الرجوع عليه ما أدّى. 
والرابع: في إجبار البائع عیقب 5 
والخامى : فى إجبار البائع على تیم نصيب الغا من 
فعتدهما: يجين وسده: لا ينظر: «الرم ۲+ 0۹ 


إا اضر من نصيب الغائب » عندهما: بر وعنده: الا 
امببع إلى الحاضر عند إيفاء الثمن كله 


7 كتاب البيع 
وان اشترى ام بالف مثقال من دحب وفضة َب من کل نصفه وني بالف بر 
مب والفضة يجب من الذهب مثاقيل» ومن الفضة دراهم ون سبعة. ولو نبغ 
زيفاً بدلَ جيدٍ جاهلاً به وأنفق أو نفق» فهو قضاء وعند أبي يوسف ڪه یرل 
ازيفيه» ويرجم یاوه 
مضطرٌ لا یمه الانتفاعٌ بنصيبه الا بأداء جميع الّمن» فإذا أذَاهُ لم يكن معا از 
حطر الغائبُ لا يأخذٌ حم إلا إن سم من حصي إلى شریکه » وعند أبي يوسف فك 
هو متبرعٌ في آداء حصّة شریکه ؛ لاله دَفْع دين غیره بذ باس 

(وإن اث شتری أمة بالف مثفال من هب وفضةٍ فضة یج يَحِبُ من کل نصفه وني 
بالفم من الثهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل؛ ومن الفضة دراه وزن سب 
وزن السَبْعَةِ قد سبق في «كتاب الزكاة. 

(ولو قبض زيفاً بدلَ جيار جاهلاً به وأثفق أو نفق): أي َلك (نهر 
فضا وعند آبي يوسصف"؟" هیر مثل زی ویرجع يجيلره)" : : لأنّحفه ف 
الوصف مراعاً ولا قيمة له فوجّبٌ الصیرّالی ما ذكرناء قلنا: : اليف من جنس حف 
ووجوب اريف عليه ؛ ليأخد ابید جاب له عليه» ولم ید في الشرْع مثله. 

ويردُ عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌ » فان جميع تكاليف الشّرْع من هذا 


)۲۱: :۱( )۱( 

(۱) أي فهو قضاة لحقّه ؛ فيكون مؤدياً عليه من تلك الدراهم» ولا رجوغ عليه بشيء عند الطرفين بنظر: 
«الزیدة»(۳: ۸۳). 

(۳) والفتوى على قوله كما في «العيون» رأقرّه صاحب «الایضاح»(ق۱۰۲/ب). و«الشرنبلالیة ۱ 
۶۹ وقال صاحب «الدر المنتقى»(؟ : ۱۱۰): وبه يفتى. 

(4) حاصل السألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا بعلم فأنفقها أو هلكث 
فهر قضاء عند أبي حنيفة + ومد وقال أبو يوسف غه برد مثل زيوفه ويرجع بجیاده ؛ ؛ ان حقه 
في الوصف مرعي كحفّه في الاصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصفء إذ لا قيمة له عند الاب 
يجنسه فوجب الرجرع إلى ما قلنا. رلهما: أنه من جنس حقه حتى لو تجوز يه قيما لا يجوز الاستبدال 
جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لا مرء ولا بإيجاب 
ضمان الاصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا في الكتب المشهورة. ينظر: «الدرر»(۲ : 2155 


كتاب البيع w‏ 


ولو فَرّحْ أو باض طبر في أرضء أو سر فبهاء فهو للاخل كصيد تعلق 
بشبكةٍ نصبت للجفاف» أو درام أو دنائير أو سكر یر فوقعَ على ثوب بعد ل 
ولیک 
القبيل ؛لأنها يجاب ضرر قليل + ؛ لاجل نفع اک 

ول فلغ او باش في ارش ار کنر ن یه فهو للآخل): أي 
يكونُ لصاحب الارض ؛ لان الصيد من أخذه» والمراد بد بتکسر الظبي انکساز رِجْله 
وتماقال کش ؛ لاه لو سرا أحد يكون له للآخذ, وق بعض الروایات 
کس“ : أي دَخَلَ في الكبناس' “: وهو مأواه؛ بخلافو ما ذا اعد صاحبٌ الأرض 
ره لذلك؛ وبخلاف ما ذا سل نحل في أرضيه. 

(كصيدٍ تعلق بشبكة نصبت للجفاف» أو دراهم أو دنانير أو سكر رز وفع 
على ثوب م يعد له وا يكف) حتى إن أذ اثوب لذلك؛ فهو لصاحب و 
وكذا إن لم بعد له» ٠‏ لكن لو كمَهُ صار بهذا الفعل له. 


تنا 


للعبد ترك النفع الأخروي + + لانه حق الله تعالى 


القيل ,نا النفم أخروي »ولا جوذ 
القبيل فان الضرر فیها دنيوي والنفع آخره العبد ترك النفع الدنبوي ١‏ لاه حقه ؛ + ولجنا 


بخلاف ما نحن فيه؛ فان الضرر والتفع فيه دنيويان؛ وجوز 
جاز التجوز به. 

() الظبي: الغزال. بنظر : : برحياة اطیوان»(۲: ۰6۱۰۲ 

: «کشف الحقائق ۲۲ : ۰)۹۳ 


۷۸ کتاب الصرر 
کتاب الصرف 


هو بيع الكْمّن باللمن جنساً جنس أو بغير جنس» وشرط فيه القابف 
الافتراق. . وصح بيع الثعب بالفضة بفضل وجزافو. لا ببس 
مساويء وإن اختلفا جودة وصياغة ولا یصح الصف في لمن المثرف قبل 
قبغيه؛ فلو شرى به ثوباء فسد شرا الأوب» ومّن ن باغ آمة تغل الف در 
طوق الف بألفين» وقد من الكمن الفا أو باعها بألفينٍ آلفاً نسيعة والفاً نقداء ار 
باع سيفاً حليئُُ خسونء وخلص بلا ضرر مثةٍ 
كتاب الصرف 

(هو بیع امن باللمن جساً جنس أو بغير جنس): : كبيع اهب بالهب. 
وبيعٌ الفضة بالفضة؛ وبيع الهب بالفضة. 

(وششرط”'' فيه القابض قبل الافتراق”". وصح بیع الأب بالفضة بفضل 
وجزاف. : ل بيع الجنس باجنس إلا مساويأء وان اختلفا جودةٌ وصياغة»؛ ونر 
الفضل والجزاف ولم يذكر الُساوي ؛ لاه لا سبْهةُ في جواز النّساوي, » بل اهاز 
الفضل والجزاف فذكرهما. 

و 

الولا يصح الصف في تمن العثرفم قبل قبفیه فلو .. 
ثوا فسد شرا اللوب): مي عو د 
الثّوب. 

(ومّن باع أمة دل ألف درهم مع طوق الف" بالفین, ومد من اللمن الفا ار 
باعها بالفين الا نالف نقد أو باع سيفاً حليئة خسونءوتلعوبلا ضرر با 


() فيه ثلائة شروط : 
.١‏ أن لا يفترقا الا عن تقابض. 
۲ أن لا يكون في هذا العقد خبار الشرط لاحدهما. 
۳ أن لا یکون في هذا العقد أجل . بنظر: «امحيط»( ص11 -۷۰). 
)أي بالابدان بإجماع العلماء. اء. ینظر : «فتح باب العنایق»(۳: ۳۸۲). 
(۳) في ف زيادة: باع ذهباً بفضة. 
(4) العبارة ي ف : وشرى بها قبل قبضها 
(0) أي مع طوق قيمته تعدل الف درهم 


كتاب الصرف ۳ 


ونقد سین فما نقد تمن الفضة. سکت. او قال: خد هذا من ثمنها. فان افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقط» وان یتخلص بلا ضرر بطل اصلك ومن باع إناة 
ففلة وقبض بعض ثمنهء ثم افترقا صح فيما فض فقط. واشتركا في الإناء 
ونقد سين فما نقد تم من الفضة)ء وهو ألف في بيع الامة. والخمسون ن في بيع 
السّيفء (سکت. أو قال: خذ هذا من ثمیها) »اما إذا سكت فظاهرٌ + لاه لا باء 
نقد تمد المسّحّة؛ ولا صیحَة الا بان جعل المقبوض في مقابلة الفضة. 1 

وأمًا إذا قال: خُدّ هذا ثمنها » فأله لبس معناء تخذ هذا على آله من مجموعهما : 
لا من الجموع ألفان في الجارية» وال في السّيّف» » فمعناء خذا هذا على أله بعض لمن 
جموعهما؛ ومن الفضة بعض تمن اجموع + » يحمل عليه تیا للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط وان م تحلص بلا ضرر بطل 
اصلا) : أي إن لم يتخلّص الحلبة من اسف بلا ضررء وافترقا بلا قبض بطل في 
كليهماء ووجدت في «حاشيةنسخة اتف » قمع علامة صح ؛ لکن لا خط لصف 
يه هذا الإلحاق» وهو هذا الفصيل : : إذا كان امن آکثر من الحلية» وان لم يكن لا 


0 


۲ فول : وإن لم يكن ؛ یل ماکان ال مساو لحلة» د قل ها آم 

لايذريء ال لا یج البيع» ما تحقق الب لشبهته تا 
لم ره رت 
اشتركا في الاناء): : أي صح ابيع فا قيض »ود فيما لم بقع و 


"۷ كما ذکرنا في «باب السلم»" ۲ ؛ لأ الفساد طارئ. 


(۱) المسألة على أريعة آرجه: ۱ 1 
فان الم ما أن يكون کنر من الحلية ٠‏ , أو مساوياء , أو اقل أو لا يدري. 
تياور و جار العقد على نم ال بان باقن اتل 
الصور الباقية : لا جوز. 
ا ؛ فلا اف والحمائل فضلّ خال عن 
في البيع یکونْ بالأجزاء. 
وأمًا في صورة کون الثم أقل نلظهور 
راما في صورة آله لا يدري فلعدم علم الساواز 
(۳: ۸۱). 
.)1٩ :۳((‏ 


الموض ؛ فان مقابلة الط الفصة 


1 الا عن العوضد 7 
3 ا . وتوهُم الفضل. بنظر : «زيدة النهابة» 


۸ كتاب الصرق 
وان استحق بعضنة اخ الشتري باقيه يحصنيه أو رده ولو استحق بعض قطعة رن 

بيعت أخل ما بقي ميه يلا خیاره وصح بیع درهمينٍ ودینار ر بدرهم ددینارین, 
دیع کر بر وفع بكري بر وني شعيره وبي اح حشر درهماً بعشرة درا 
ودينار؛ میم درهم صحيح ودرهمين همين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غل 

(وإن استحق بعضّة أخد الشتري باقيه بحصيه أو رڏ : أي إن استحق بعن 
الإناء» فالمشتري باطیار ؛ ؛ ان النثركة عيب في الإناء» وني صورة فض بعض امن قد 
بت الشركة لكن لا يكون للمشتري ال بهذا العيب ؛ ؛ لاه ُت برضا المشتري :لا لان 
الشركة الما تلبت من جهيه ؛ لأنه تقد بعض الّمنٍ دون البعض فتراضيا بهذا اليب 
بخلاف الاستحقاق إذ الشتري لم يرض به » فله ولاية الود 

(ولو استحق بعض قطعة لذ رة" بيعت اخد ما بقي بحصي حصي بلا خيار) ؛ لأن 
الشركة ليست بعيبو في قطعة القّرة + لا ایض لا یضره. ۲ 

(وصح بيع درهمينٍ ودینار بدرهم ودينارين» وبیع کر بر وک شعير بكري بر 
وكُري شعير): : هذا عندناء وآما عند زفر هه والشافعي” ڪه فلا جور ؛ لاه قبل 
الجملة بالجملة» ومن ضرورقه الاتقسام على الشيوع» وفي صرفب اي إلى خلا 
ا جنس تغييرٌ تصرفه. 

قلنا: امقابلة لمطلقةٌ يحمل الصف الذکور» وليس فيه تغیب" صرفه" ؛ لأ 
موجبَةُ ثبوت اللاك في الكل مقابلة الكل ٠‏ فيكون الدّرهمان في مقابلة الذیترین: 
وَالدَينار في مقابلة الدّرهم» ٠»‏ ويكون کر الب في مقابلة كي الشّعيره ٠‏ وکر الشّعير في مقابلة 
کی ال 

(وبیع أحد عشرٌ درهماً بعشرة دراهم وديتار) بان یکون عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بقي درهم بمقابلة دينار. 


(وبیع درهم صحیح ودرهمينٍ لین بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)» 


() اللقرة: القطعة المذابة من الفضة, ٠‏ وقبل الذوب هي يَبْر. ينظر: «الصباح»(ص1۲۱) 


(۲) بنظر: : «الغرر البهیة»(۲: 417): و«أسنى المطالب)(؟: 58). وغيرهما. 
(؟) يعني ليس فيه تغييرٌ كلايه ‏ بل هو تعبينُ أحد احملین » ولثن كان فيه تغيير. ففبه تیم وصنه: ينظر 
«الزیدة»(۳: ۰۸۷ و«الشرنبلالیة ۲ : 6۲۰۱ 


كتاب ا لصرف 
Al‏ 


وبيعٌ من عليه عشرةٌ دراهم تمن هي له ديثاراً بها مطلقة إن دفع الدّیناز وتقاصًا 
العشرة بالعشرة» فان لب على الدراهم الفضَةُ وعلى الدينار الذهب» فهما فا 
رهب حكماء فلم يز بيع الخالصين به» ولا بيع بعفيه ببعض إلا متساويا زا 
وال ا ی کر سای 
وجوو: حلية لیفن ونيضيه منفاضلاً صح بشرط الفبض في لس 
الغلّة : ما یره بيت امال" » ويأخذهُ التُجارء وإنّما جور هذا لتحفق النُساوي في 
الوزن» وسقوط اعتبار الجودة. 

(وبيع تن عليه عشرةٌ دراه عن هي له دنا بها مطلقة إن دف از 
وتقاصًا العشرة ة بالعشرة) : أي لزيد على عمرو عشرة دراهم ؛ فباع عمرو دينارا من 
زيا بعشرةٍ مطلقة : أي لم يضف العقد بالعشرة و التي على عمرد ؛ صح اج نج 
عم لین فصارٌ يكل احا منهما على الآخرٍ عشرة دراهم فاص المشر 
بالعشرة» ؛ فيكوثُ هذا التَّاصٌ فسخاً للبيع الأرّل» وهو بيع الدينار بالعشرة ة المطلقة . 
وبيعاً للدّینار بالعشرة : التي على عمرو إذ لولم يحمل على هذا لكان استبدالاً يدل 
الصرف» وهذا إذا باع الدّينارَ بالعشرة المطلقةء وأمًا إذا باعَهُ بالعشرةٍ التي له على عمرر 
صح› ٠‏ ويقعٌ الا بنفس العقد. 

(فإن علب على الدراهم الفضةُ وعلى انا الهب» فهما فة وذهبً 
کا فلم بیز ی سین به ولا بيع بعفيه يعض إلا اوها وز بل ر 
عليهما الفش فهما في حكم العرضين؛ بالفغتة الخالصة على وجوو: 
الليف): ا الفضّةٌ لالص شل الف الت في شام أو أقل أو لا يدري 


ا 1 
اوضر 1 
لفان شان چ ر ر ود و هر 
في الصفر ؛ لعدم اللمييز. 


سس میت 
(1) أي لا للزيافة , پل الآئها درهم مقطعة مک ۱ 

إلا المالي . ينظر: «حاشية الدرٌ الختار »۱۳۱ 
(1) العثْر : التحاس. بنظر: «الصباح یا19 


وأقل ٠‏ وبيت امال لا يأخذ 


A‏ کتاب الصرق 
وإن شرى سلعة بالذراهم المغشوشة أو بالفلوس الثافئة صح؛ فان كسّدت بطل 
ولو استقرض فلوسا فكسدت يَحِبْ مثلهاء ومن شرى شيئاً بنصفب درهم فلوس, 
أو دانق فلوسء أو قبراطم فلوس صح وعليه ما بباغ ينصف درهم » أو دائق ار 
فيراط منها 

(وإن شرى سلعة بالذراهم الفشوشة أو بالفلوس الافقة ۶ صحءفإن 

كَسَدَ کسدت" بطل) : أي كسدت الفلوس قبل تسلمها بطل عند أبي حديفة #. 
وعندهما : لا یبطل » فعند أبي يوسف 5ه يُحِبْ قیمثها يوم البيع » وعند محمد 6 آخز 
ما یتعامل به الناس. ۲ 

(ولو استقرض فلوساً فکسدت يحب مثلها)؛ هذا عند أبي حنيفة نه» وعند 
أبي یوسف بحب قيمّها يوم القبض» وعند تحار له يوم الکساد"؟ كما من 

(ومن شرى شیا نصفم درهم فلوس أو دانق! ۳ فلوسء أو قیر ایز“ 
فلوس صح وعليه ما يبا ع بنصف درهمء أو دائق» أو قبراط منها) : أي اشتری 
۰ بنصف درهم أو دانق و قيراط على أن عطى عرض ذلك من فلوسا صح . 
وعلی الشتري من الفلوس ما يُعطى في مقابلة ذلك امن » والقيراط عند الحساب 
نصف عشر المثقال”” ". وعند زفر نله لا جوز هذا البيع ؛ لأنّ الفلوس عدديّة . ونقدیزها 
بالدّائقٍ ونحوه ينبن عن الوزن ولنا: أن اللَمنَ هو الفلوس ؛ وهي معلومة". 


(1) حد الكساد أن تترك العاملة بها في جميع البلادء وان كان بروج في بعض البلادء لا ييطل ال * 
یتیب إذا لم تروج في بلدهمء 
يوجد في السرق» وان كان يوج في يد الصيارفة وني لبیوت. ينظر: «الرمن»(؟: 35). 

() قول أبي يوسف ف أيسر للفتوى بان یوم القبض يعلمٌ بلا كلفة» وقول حمّد د ار في حق 
المستقرض ؛ لا قيممّها يوم الانقطاع أل ٠‏ وكذا ني حقّ المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الفتي؛ 
لان بو الكساد لا يعرف إلا كرج ينظر: «جمع الانهر»(۲: ۰6۱۲۲ وددرد الجعار»(4 : ۲4۳). 

() الذائق: قيراطان أو سدس الدرهم» والجمع دوائق ودوانین. ینظر: «الفرب»(ص*۱1. 
و«الصحاح»(۱ :۸ ورد«الفتح»(۱: ۲۸۰). 

() القیراط : ۲۹6 *غم» إذن فالدانی: ٠.۲۹۴‏ غم «۰.۸۸-۲غم. بنظر: «القادیر الشرعية»(ص۰)۷۸ 
و«الفقه الاسلامي وأدلته»(۱: ۱4۶): 

(0) في م زيادة: شب 

() المثقال: ١.۸۸‏ غم » إذن فالقیراط : ۵.۸۸ غم +62۲۰ ۰.۲۹ غم. ينظر : «المقادير الشرعية “اص ۷۸). 

(۷) حاصل الجواب آله ا ذکزالدرهم نم وصفهٌ باه فلوس وهو لا یکن . ٠‏ عرف أن المراد ما باع به من 


الفلرس + وهو معلوم عند الناس» فأغنى عن ذکر العدد؛ فلا تلم جهالة الثمن. ينظر : «الفتح»(۱: 
۱۸۰ 


فيتخيّرٌ البائع إن شاء أخڌه وإن شاءً أخذ قیمتّه a‏ أن لا 


و«معجم الفقهاء)»“اص14014). 


كتاب الصرف 5 


ولو قال لمن اعطاه درهما: أعطني بنصفيه فلوسا وینصفه نصفاً لح فد الي 
املا بخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً الاح لصف إلا حّة یه 
وما بقي بالفلوس. ولو كرّر: اعطتي أعطني صح في الفلوس فقط 

(ولو قال لمن أعطاه درهما : أعطني بنصفِه فلوساً وبنصفه نصفا لاد 
البيعٌ أصلاً): : أي قال : أعطني بنصفه فلوساً وبنصفِه ما رب من الفضّةٍ على وزن 
نصغ درهم إلا حبّة یلم را 

(بخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلاحبّة): أي إن أعطاهُ الذّرهم » 
رذکر الم ولم یسم على أجزاء الدّرهم » ٠‏ (فالشصف إلا حبّة ملي وما بقي 
بالفلوس. 

ولو کرر: اعطني اعطني صخ في الفلوس فقطط): : أي كرّر لفظ أعطني في 
الصورة الأرلى» وهي تة تقسيم الدرهم» > صح في لفلوس» ولم يصح في نصف الذّرهم 


(» 


إلا حي ؛ لأنّه لَمّا كرّر أعطني صارَ بيعين . 


E 


4م كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة 
ضم ذَمةٍ إلى ذم في الطالبة لا في الثين» هو الأصح» وهي ضریان: بالئفس. والال. 
فالاَول ينعقد: بكفلت بنفیه ونحموها ما ی به عن بدیه» وبنصفه. لیم 
وبضمنته» أو علي» أو إلي» أو آنا به زعیم» أو قبیل. ویلزمهُ إحضارٌ الکفول به إن 
طلب ا مكفول له » فان لم يحضرة یجبسه الحاكم . وان عيّنَ وقت التّسليم لزمة 
ذلك. وییرا: موت من كفل به ولو آله عبد 
كتاب الكفالة 
و فم ذم إلى ذمةٍ في الطالبة لا في الثين» هو الاصح). وعند البعض 
َم الم لى الدّمَّةِ في الدّين ؛ لأنّه لو لم يغبت این لم يثبت المطالبةء والأصح هر 
الأوَّل؛ لاد الاين لا يتكررٌ؛ فاه لو أوفاه أحدُهما لا يبقى على الآخرٍ شيء. 
لض عاتم 
٠‏ بالئقس. 
۲ وامال. 
الأول یس : بكفلت بنفمیه» ونحوها ما یر به عن بده وینصغه ويئلك؛ 
ویضمنته "» أو علي ٠‏ أو الي» أو آنا به زعيم؛ أو قبيل. 
ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن طلب الکفول له فان لم يحضرة ببس الحاكم. 
وإن عن وقت النُسليم لزمَهُ ذلك. 
ویراً: 


۱ موت من كفل به ولو أنه عبذ) ؛ و نما قال هذا دفعاً لتوهم أن لد مال 
فإذا تعر تسليمة له مه قِبمنّه. 


)١(‏ فيج وم وص وم زیادة: هي. 


(۲) أي بقوله : ضمنت لك فلاناً؛ لأله تصريح بمقعضى عقد الكفالة »فا بصيو به ضامناً لیم . والعقدذ 


ينعقدٌ بالتصريح بقتضاه: ٠‏ كما أن اليم یم بلفظ التمليك» وأمًا علي فلان: : كلمة: علي للانتزام ٠‏ 
فکائه قال: : أن للم لته وق لي فلان: : كلمة إلي' بمعنى : علي» وأما آنا به زعيم : + لأن الکفیل 


یسمی زعبما؛ » وكذا القبيل» ولبذا سمي الصك: : قباله ؛ لاله فظ الح كالكفيل. بنظر : ددرة انحتار ۱ 
EER HE‏ 


كتاب الکفالة 
5 


وبدفيه إلى من كفل له حيث يُمْكِنهُ خاصمه» وان يقل إذا دفعت إليك فان 
بريئ فان شوط تسليمَة في مجلس القاضيء وسَلْمَهُ في اوقب أو في مصر آخر 
برئ؛ وان سم في بريةٍء أو في السواده أو في السّجن. وقد حبسّةٌ غيره لاء وليم 
من كفل به نقسَةٌ من کفالته 

۲. (وبدفيه إلى مَن كفل له حيث يُمِكِنُهُ محاصمثه» وان ۸ يقل إذا دفعت 
إليك فانا بريءٌ؛ فان شط تسليمّة في مجلس القاضيء وسَلْمَهُ في اللوق» او في 
مصر آخر بری( وان سم في برية» أو في السواده أو في السّجنء وقد حيس غيره 
لا): قيل: في زماننا لا يبرا بتسليمه في السوق ؛ لاله لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
لس القضاء» فعلى هذا إن لمي مص رآخر اراس موضع يقد على 
إحضارء في جلس القاضي » حى لو سمه في سوق مصر آخر لایر في زماينا؛ لعدم 
حصول المقصود. 

وقولة: وقد حبس غيرهُ؛ أي غير هذا الطالب» قیل: ما لا يبر هاهنا إذا كان 
الجن سجن قاض آخرٌ» ًا لو كان السجر سجن هذا القاضي یر وان كان حبسّة 
غيرٌ هذا الطّالب ؛ لاد القاضي قادرٌ على إحضاره من سجيه. 

۲ (ويسليم من كفل به نف من كفالته'" ): آي بتسليم الكفول به سه من 
كفالة الكفيل. 


(۱) لحصول المقصودء فا المقصودٌ من التسليم في مجلس القاضي إمكان الخصومة واستخراج الق بات 
عم عليه, وهذا الإمكان حاصل من تسمه في مكان آخره وقال ال : في زماننا لا يبرأ إذا شرط 
gg‏ بو ا 

اتسلیم في مجلس القضاء بانسلیم في مكان آخر! لان اهر ته لا ما لحد من أهل الطريق دا رم 
على إحضارٍ الکنرل به في مجلس القاضي» بل یعاونونه على الامتناع ؛ لغلبة الفساق والفسدين؛ 
وقيل: يجب أن فتی بذلك. وي ات امن ى وف «الشح(ق۲: ۷۹ 
اليم في سوق ذلك المصر أو في سوق مع ا ر ب وى ن بل لم عتادوا اد 
نه. وبه یفتی في زماتا ؛ لتهاون الاس في إقامةٍ إل وع الاختلاف في بل لم يعنادوا تزع الخريم 

ن الم ۲ : «الفت e‏ ۹ و«البحر)(1 : ۲۳۹ 1 ۱ ١‏ 
و لم يم الیل حت يفول الفول: لمن بغري من الكفالة ٠‏ والوكيل 
ار سول كالكفرا ل لاد من التسليم عنهاء وإلالا پر بنظر: «منح الغفار»لاق” + ۲۷/۷۹ 


۵ والختارٌ في زماننا أله لا بيرأ.انتهى. أى سواء كان 
-ب): وهو قول زفر 


۸ كتاب الحوالة 
وبتسليم وكيل الکفیل ورسوله إليه؛ ولو مات المكفول له فللوصي دالوارش 
مطالبة به. فان كفل بنفسيه على أنه إن لم يواف به غدا؛ فهو ضامنْ لما علي. رز 
يسلمْةُ غداً لزمَهُ ما عليه؛ وم يبأ من كفالتِه بالنّفسء وان مات المكفول عنه ضبن 
المال > 

6 (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إلبه)» إليه: متعلق بلشلیم» والضمير يرجم 
إلى الکقول له. 

( ولو مات الکفولٌ له فللوصي والوارث مطالبئة به ) : أي مطالبةُ 
الكفيل بالمكفول به. 

(فإن كفل بتضمیه على آئه إن لم يواف به غداً): أي أ 
ضام لما عليه » ولم يسلمة غداً لزمَهُ ما عليه) : خلافاً 1 
اب الال بالشرط , فلا جور كالبيع. قلنا: اه يشبه البیع ويشبه ار فان علق 
بشرط غير ملائم لا يصمٌ» رعلانم یصح عملاً بالشبّهين”"": (ولم يرأ من كفاليه 
بالتُّفس) لعدم سبب البراءة» بل نما يبرا إذا دی الال ؛ لأنّه لم یب للطالب على 
المكفول عنه شيء» فلا فائدة في الكفالةٍ بالَّمس. (وان مات الکفول" عنه ضبن 
المال) : لوجود الشترط؛ وهو عدم الموافاة”". 


باقن به غدا. (فهر 


(1) حاصله: حاصلُه أن الكفالة الال يشبه بیع نتهاء» باعتبارٍ رجوع الكفيل على الاصیل ما ی عنه إذا 
كان بأمرهء فصاز مبادلةٌ امال بلال . ويشبة ار ابتداء باعتبار الالتزام, إذ لا یقاب شيء. فقلنا: إن 
كان تعليقٌ الكفالة بشرط غير ملائم ؛ کهبوبب الربح ونزول الطر ونحوهاء لا تصح كالبيع» وان كان 
بشرطر ملائم متعارف ؛ مثل : عدم الموافاة في وقتر كذاء تصح كالنذر» والتعليق بعدم الموافاؤ متعارف. 
فان الاس تعارفوا تعليق الكفالة بالال ؛ لعدم الموافاة بالنفس» ورغبتهم في ذلك أكثرٌ من رغبتهم في 
يحرم الكفالة بانفس: ولا نسم أن هذا تعليقّ سییر وجوب الال بأمر متردد : وقد يكونُ وقد لا یکون: 
حتى لا جوز كالييع . بل اّما هو تعلیق وجوب الطالبة ینظر : «زيدة انهایت»(۳: (ar‏ 

(1) اللام للمهد. والمعهودٌ هو الکنول بنفيه الذي شرط كفيلُهُ له إن لم یواف به غداً فعليه ما عليه من 
امال. ینظر : «کمال الدراین»(ق14۸). 


(7) وإن أبطل الكفالة, فإنُما هو في حن تسليمهٍ إلى الطالب. لا في حقّ الال. ينظر: «حاشية الطحطاوي» 
(۳: ۱۸ 


كتاب الكفالة 
AV‏ 


ع ی مج جر ا 
0 سق 
اس و جبرَ على إعطاء الكفيل في حدٌ 
فنا له ا شهب هدر او ا علی آخر 
مئة دينار» ف بنفسيه رجل على أنه إن لم يوافي به غداً ٠:‏ فعليه المثة. 

فقولهُ u:‏ + أي مالا مدا 

وقول : هلا : : أي ین صف على وجه نصح الدُعوى؛ أو لم 

وفي المسألة خلاف محمد له ٠‏ فقيل: : عدم الجواز عنده مبني على أله قال : فعليه 
الثةء ولم يقل الثة التي على الأعى عله » فعلى هذا إن بين المدّعي المثة لا یکون كفالة 

عنده صحیحا أيضاً ٠‏ كما إذا لم يي إلا ان يقول : فعليه الثة التي يدّعيها. 

وقيل: اه مبني على أنه ا لین لم يصحٌ الّعوى » فلم يستوجب إحضاره 
إلى مجلس القاضي ؛ فلم يصح الكفالة بالنفس ؛ ولا يجوز الكفالة بالالء » فعلى هذا إن 
بن يكون الكفالة صحيحة"". 

ولہما : له قال: : فعليه المئة» أو عليه الال » فیراد به المعهودء فان 
فظاهر ؛ وان لم یب فبعد ذلك» إذا ین لتحق ایا بأصل العوى » فين صحة 
الكفالة بالّفسِ » فبترتبُ علیها الكفالةٌبالمال. , 

(ولا جبرٌ على إعطاء الكفيل في ۷ رتصاص). هذا عند أبي حنيفة که . 


(1) تقریرء أن حم #ه ني هذه السألة وجهين: 
أحدهما : ما قاله الملامة أبو منصور الاتريدي غ وهو أن الکنین علو مالا ملق مر منرت قد 
بکون وقد لا يكون. حيث لم يفل : : علي الل التي على اللأعى عليه ٠ ٠‏ ولم یسب إلى م على المكمو' 
عنهء فكانت هذه رشوة التزمُها الکفیل له عند عدم الوافاز به ٠‏ . فهذا يوج أن لا بصح. ورد جه 
المّعي ؛ لا عدم النسبة إلبه هو الذي أوجب البطلان 
والثاني: ما قاله الشيخ أبو الح الكَرْخي هه : : وهو أن لاعي لا لم يبن مالآ مقا الم 
يسنوجب إحضاٌ إلى مجلس القاضي ل لفسام الدعوى. . فلا تصح الكفالةً بالفس + العدم صحُة 
الدعوی, ولا تصح الكفالةً بال ایض الها مي على الكفالة بالنفس. فإدا بطلل الام مطل 
افرع. وهذا الوجة بوج أن تح الكفالة إذا ين نالا عند الدّعوى. بنظر ۸ 
0 


ترضح عفر باق 


۸ كتاب الكفالة 
ولو سمحن نفس صحه ولا حبس فبهما حثی يشهد مستوران أو عدل. و 
الرْهنْ والكفالة با حراج وأخة الکفیل بالفس ٩‏ كم هر وما فلا ب 
الکفول به إذا صح ديئهُ 
وعندهما یجرف حد القذف ؛ لا فيه حق العبد» وفي القصاص ؛ لاله خالصن خ 
العبلد؛ ولايي حنيفة فد أن مبناهما على الدرء» فلا مب فيهما الاستيئاق . ۰ (ولو 
سمحت نفسلة صح) : أي لو سمحت نفس من عليه الحدٌ» أو القصاص فاعطی کنیل 
بالف صح. 

(ولا حبس فيهما حنّى يشهد مستوران أو عدل): : لما ر أله لا جب على 
الکفالة عند آبي حنيفة ذه. کر ماذا يصنع صاحبٌ ال فعنده یلام إلى وقت نا 
فيهاء وإن أقامَ مستورين أو شاهداً عدلاً ل يكل 
عند أبي حنيفة د, بل يحب لهمةحثی يتين الحق» وإن لم يحض شین خی سيله. 

(وصح الرّهن والكفالة بالخراج)”" ؛ لأنّه دين مطالبُ بخلاف الركاة؛ لأ 
رد فعل , وا أورذ هکنآ کر کناب ؛ لاه 
في ذكْرٍ الكفالة بالّفس في الحدودٍ والقصاص > وللخراج ج مناسبة بالحدود ما عرف لي 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة”" ؛ فلهذ فلهذه اس ورتا هاهنا ليله أن ن حكمة 
حُكُم الأموال حى يبر يه على الكفالة نس باه على صك الكفالة فيه. 

(وأخبة الكفيل بالفس کم آخر وهما كفيلان): أي ليس أَخْدُ الكفيل الي 
ترکا للأوّل. 

(والكفالة بالمال تصح 


۱ وان جهل الکفول به إذا صم دينُّ): الدينُ الصحيمٌ دی لا بسقط لا 
4 مج ين الصحيح دين 


(1) أي يبر العى عليه على إعطاء الكفيل؛ وليس تطبر یر هاهنا الميس . لکن یأمرء بالملازمة؛ ولیس 
تفسیر اللازمة المنع من الهاب + لاه حبس» لكن يذهب الطالب مع الطلوب» فيدورٌ معه أيتما دار 
كبلا يتفيب» وإذا انتهى إلى باب داره وأرادٌ الدخول یسدنه لطاب في الدخول . فان آذن له يدخلٌ 
معه؛ ویسکن حبث سكن؛ وان لم يأذن له ببس في بابو داره وی من الدخول. بنظر : «الکنابت(1 
۹۵ 

() أي الوظف ؛ ؛ لانه دين صحیح مکن الاستفياء بنظر : «الدر العقی»(۲: ۱۳۰ 

ص لان سببه الاشتغال بالزراعة. وهي الل في الشريعة؛ وکل واحد منهما شرع مونة لحفظ الأرصر 
وإنزالها ؛ + ولذلك لا يتدأ على المسلم وجا لژ عله لأنها لما تردّد لا يحب بالشك ولم ييطل به 
ينظر: «أصرل اليزدوي»() :۰ «التوضیح»(۲: ۰0۳۰8 وغيرهما. 


کتاب الكفالة 
قم 


شو: كفلت ها لك علبه؛ أو ما يدركك في هذا الم ار علق الكفالة بشرط ملادمه 
و: ما بايعت فلاتاء أو ما ذاب لك عليه؛ أو ما غصبك فعلي. وان علقت مجر 
الشرط فلا: كإن هبت الريح» أو جاء المطر. فان كفل ما لك عليه ضَمِنَ در ما 
تام 0 1 ق الكفيا” 


بالأداء أو الإبراء» وهو احترا عن بدل الكتابةء فائه دی غیر صحيح . إذ المولى لا 

, 4 و 2 
بسنوجب على عبلیه ديناء وهو يسقط بالمجز, (نحو: كفلت با لك علیه). تص هذه 
الكفالة وان كان الال الکفول به يجهولا. 

۲ (أو ما یدرکك في هذا الببع)؛ هذا الضمان یسمّی ضمان درك وهو 
ضمان الاستحقاق » أي يضمن للمشتري برد امن إذا استحق ا يع مستحق. 

۳ (أو علق الكفالة بشرط ملائمه نحو: ما بايعت فلانا"» أو ما ذاب لك 
علیه أو ما غصبّك فعلي): ما ذاب: أي ما وج ففي هذه الصورة: ما+ شرطبة 
معناهُ إن بايعت فلاناً» فيكون في معنی التّعليق» وعنى باللائم": الناسب.. فان هذه 
الأشياءً أسبابٌ لوجوب المال» فیناسب ضضم الدَّمةٍ إلى الدّمة 

فقولَهُ: ما بايعت فلانا: أي ما بایمت منه؛ فائي ضامن بشمیه لا ما اشتریت منه» 
فاي ضام للمبيع . فان الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما يأني””. 

(وإن علقت مجرد الشرط فلا“ : كإن هَبْتٍ ری أو جاء الطر. 

فان كفل ما لك عليه ضین قَدْرَ ما قامت به ية وبلا ین صْق الکنیل 


0 بفلان؛ إشارة إلى أن الکنول عنه يحب أن یکون معلوما ؛ لان جهالته قنع صحة الكفالة. بظر: 
«فتح باب العنایة»(۲: .)1۹٩‏ 

() فشروا الملائم : با یکون شرطاً لوجوب الحق: كإن اسنحق 
فسروا اللائم : يما ي : لیم | ۳ 
قدم زيد؛ وهو الکفول عنه. أو شرطا لتعذر الاستیفاء: کان غاب زيد عن البلد؛ وهو المكفول عنه 

ينظر: «اللتقی»(ص؟ ۱۲). 


.)٩۳ :۳()( 


المبيع » أو شرطا لامکان الاستيفاء: كإن 


ذ الكفالة 1 نره فلا ي 
(4) أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المال» أما لو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب بیج د , مایت 
kk‏ ا و بنظر : «البسوط»(۱۹ : ۰6۷4 ودفتاوی قاضي خاد ۳۹ 

التاجيل رتصح الكفالة ويجب الال حالا. بنظر : «الب (: ۰0۷۲ والح ق ۲: ۸۱ 
رالتیین»(1: ۰6۱۵۸ واالرمز»۲: ۰۲۲ 
(٥‏ ودالفتح»(۱: 20507 واالتیی 
اب). 


۲ ۳۰۲ 
(0) فان لثابت بالبرهان کالثابت بالعبان. ينظر: «درر احکام»(۲: 


۰ كتاب الکزارر 
فيما یر به مع خ خلیه والاصیل فيما 2 یر بأكثر منه على تیه فقط. وللطال 
مطالبة مَن شاءً من اصیله وکفیله: ومطالبئُهماء فان طالب أحدهماء فله مطالاً 
الاخره ونصح م بأمر الا صبل وبلا آمره ثم م إن أمرّه رجع عليه بعد ادایه إلى طالب 
ولا یطالبه قله 
فيما یر به مع حلفي والأصيل فيما يقر ر باکثر منه على نفسیه فقط) : أي إذلم 
الي مد کنیل في مقدار ماب به مع أن لف على تفي اویش أن ين 

على العلم بنك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واب على الأصيل» ٠‏ فإن کنیل أو قر بر 
نم عليه» وإنّمايحلفُ على العلم ؛ لأ الحلف فيما یب على الغيرٍ ليس الا على 
العلم. 

وان أقرّ الأصيل باکت ما أقرٌ به الکفیل يكونٌ ذلك مقتصراً عليه ؛ ؛ لاد الإقراز 
حجَةٌ قاصرة. 

وكلمة : ما؛ في فوله : فيما ير به ؛ موصولة؛ والضّميرُ في به راج جع إلى :ما 

وفى قوله : فيما یر بأكثرٌ منه مصدرية :أي مق الأصل في رار باه 
أي ما يقر به الكفيل» ولو جعلت موصولة یف العنى ؛ ؛ لاه حينئلو يصيرٌ تقدير للم 
دق الاصیل في الشّيءٍ ء الذي يقر باکثر منه : أي من ذلك السّيء: فالشيء اي بل 
الاصیل بأكثر منه؛ هو ما أقرَ به الكفيل» » والفرض أن الأصيل يُصدَّق في الأكثر لا 
يُصّدَّقْ فيما أقر به الکفیل. 

(وللطالب مطالبة من شاء من اصیله وکفیلو, ومطالبئهماء فان طالب 
أحدهماء فله مطالبةٌ الآخر)» هذا مخلافي المالك إذا اختار حدٌ الغاصبين ؛ ان اختباره 
أحادهما جضن قليكة: : يعني إذا قضى القاضي بذلك . كذا في «مبسوط شبخ 
الإسلام»” فإذا مك أحدّهما لا یسك أن یسك الا خر 

(وتصح . .'' بأمر الأصيل ويلا مره ثم نامه رجح عليه بعد ده لطاب 
ولا يطالبَهُ قبله ) » لاف الوكيل في الشراءِ ؛ فإنّه إذا اشترى كان له مطالبة امن 


(۱) وهر علي بن محمد بن إسماعيل لايجايي اي أبو الحسن , ٠‏ العروف بشيخ الإسلام؛ نبأ 
إلى إسبيجاب : : بلدة من ثغور الترك, قال الكفري: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ع ويعرف 
مثله زي عصره » عمّر العمر الطویل في نشر العلم. من مولفانه : «شرح ختصر الکرخي». و«البسوط"' 
(11 -۵۳9ه). ینظر: : «الجواهر»(؟ : .)۵٩۱‏ «هدية العارفین»(۱ : 1۹۷). ««الفواند»(ص ۲۰۹ 

() في ب زيادة : أي الكفالة. 


كتاب الكفالة 
51 


وان لم يأمره لم يرجع. فان لوزم الکفیل بالال فله ملام 0 

م باسرة لم رجع. فان لوزم الكفيل بلمال فله ملازمة أصيله. وان حبر فله 
حيسة» وان بر الأصيل او أوفى ال ری الكضيل؛ وان ری هو لیر 
الأصيل» وان ار عن الأصيل تشر عنه فلاف عکسه. فان صالخ الکنیل 
الطالب عن الفم على مق بر الكفيل والأصيل وج على الأصيل بها إن كَل 


فزن لوزم الکفیل بالال فله ملازمةٌ أصيلِهء وان حبس فله حبة): لح 
مه هذا الضّررٌ بأمرِه فيعاملة بمثيه 
(وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المالَ يَرئ الكفيل وان أبرئ هو لا ينرأ 
الأصيل) ؛ لا ادن على الأصيل ؛ فالبراءة عنه تُوحِبُ البراءةً عن المطالبة مخلاف 
العكس» (وإن أخْرٌ عن الأصيل تأر عنه چخلافب عكسيه)؛ اعتبارا للإبراء الوقت 
بالمؤيلد. 
(فإن صالح الكقيل الطالب عن الفو على منة رئ الکفیل والأصيل» 
ورجَم على الأصيل بها إن کل بامره) ؛ له أضاف الصلح إلى الألف الذي هر 
الذّينء وهو على الأصيل» فببراً عن تسعمئة وبا توب براءة الكفيل» فان كانت 
الكفالة بأمره» رجع الکفیل با أذَىء وهو المئة. ی دز ۲ 
(وإن صالح على جنسٍ آخرٌرَجَعّ بالألفي)”" ؛ لاه مبادلة " فيملكة الكفيل» 
فیرجع بجمیم الألف. 2 
و إن الدَّينَ على الاصیل: فكيف یلک لکفیل ؛ ان قليك این من 
غيرِمّن عليه این لا يصح. 


05 فإذا كان الین‎ ٠ قیدہ نی «الشرثلانية»؟ : ۳۰۳ بم إذا لم يكن المكفول عنه من أصول لت‎ )١( 
میس ولا يلازم» لا يلم من فعل ذلك بالاصبل» وهو متنع. ينظر: «بحاشية الطحطاوي,‎ 
۵ 

5 5 ی 

)أي لان هذا الصلح يكون مبادلة فيصير الف بجقالة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل برج 1 
ينظر: «جمع الانهر»(۲: ۰۲۱۳۶ 1 

۲ ولجذا لو صاخ رب الال الأصيل على غير جنس الاين شرح 
جنس این لا خرج ینظر : «القنیه»(ق۲۸۰/ب: 


الکنیل من كفاليه . ولو صالخه على 


لل كتاب الكفالة 
وإن صالح عن مُوجَبٍ الکفالة ‏ َرأ الأصيل» وان قال الطالب للكفيل: برو 
إلي من الال» رجع إلى اصیله. وكذا في برت عند أبي يوسف 45 خلافاً ما ي 
و أبرائك لا برجع؛ ولا يصح تعليق البراءةٍ عن الكفالةٍ بشرطر كسائر البراءات. 
كما إذا قال: إن فد فلان من السفر أبرأتك من الدّينَ لا يصح البراءة منه. 

قلت : ما عند من جع الكفالة ضم الذمَة إلى الدمةِ في این فظاهر» وم عر 
ال ,فا الكفول له إذا مَك اين من الكفيل إما بالق ؛ أو بالعاوضة. فا 
ات الكفيل ضرورة صحّ اشلیك . گذا قالوا. 

(وان صالح عن مُوجّب الكفالة لم يرأ الأصيل) ؛ لان هذا الصلح إيراة 
الكفيل عن المطالبة » فلا" یوجب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للکفیل: برئت لي من المالء رجع إلى أصيله): لان الب 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى لالب لا تكو إلا بالإيفاء كاله قال: برنت 
بالأداء إلي؛ فیرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في بَرِلْتَ عند أبي یرسف له خلافاً مار :)۰ له : إن البراءة تكون 
بالأداى أو الإبراءء فينبت بالأدنى. ولابي يوسف ك: إِنَّه إن أقرَّ بالبراءة التي ابتداؤها 
من المطلوب ؛ وهي بالأداء فيرجع. 

(وفي أبرآئك لا يرجع)ء قيل في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجم اه 
في البيان. 

(ولا بصع تعليق البراءة عن الكفالة بشرط'" كسائر البراءات» كما إذا 
قال: :أن قد فلا من السفر براك من یزبس ارادم 


() في |: ولا. 

() لان في الابراء معنی الُمليك» ٠‏ والتمليك لا يقبلُ الق بالشّرط ؛ لکونه قماراً, وهذا على القول 
نبوت لین على الكفيل ظاهر, وکذا على اقول الاخر.؟ لان الكفالة علبه ليك الطابة. والمطالة 
کالین ؛ لأنها وسيلة إليهء ٠‏ وفیل: بصح + لان الصحيح أن ابت في الكفالة على الكفيل الطالة دوت 
الدين, ٠‏ فكانت إسقاطاً محضاً کالطلاتی والعتاق ؛ ولهذا لا پرتد راء * الكغيل بالرد؛ + لان الإسقاط بن 


بالسقط. . وقال صاحب «الفتح»(1: : ۲۱ عن القول الثاني : وهو آوجه . وقال صاحب:«اللنقی»(ص 
۵ والختار الصحة. 


(۳) في ب : بالشرط. 


كتاب الكفالة 
اون 


ا ماحم من الکفیل: كالحدودٍ والقصاص, وبالیع بحلاف 

0 1 هونء وبا مانة: كالوديعة. والستعار والستاجی ومال المضاربة 
الشركة وبالحمل على داب مستاجرو معي بان غير اميق 
۹ ماتملر استيفاؤه من الكفيلء كالحدودٍ والقصاص. ويالييع 

کی علم أن الكفالة بتسليم امبيع تصحء > لکن لو هلك لا بْب على 
الکفیل شيء» نراد لته الكفالة از الى ؛ ؛ وذلك لا ماه" غير مضمونة على 
الأصيل » فاه لو هّلك ینفسخ الع ؛ وجب رد ال خلاف الشمن. 

(وبالرهون): : أي لته لکن يصح بتسليم المرهون» فلو هلك لا ب عليه 
شيء» فالحاصل أن الكفالة ماليةٍ ة الأعيان المضمونة بالفیر لا ت تصحٌ؛ فاا بالاعیان 
الضمونة بنغسيها تصح عندنا خلافاً للا ما وذللك مقر ب : اللبيع بيعاً فاسداء 
والغصوب» والقبوض على سوم الشّراءِ؛ فإِلّه مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة : كالوديعةء والمستعارء وللستاره ومال المضاربةء والشركة)؛ .. 
قالوا الكفالة الب الوديعة والعارية لا نصح أمّا بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح» 
وكذا بتسلیم العارية. 

(وبالحمل على داب مستاجرق معیْ ۰۳ إذ لا در له على تسليم اب المكفول 
عندء (مخلاف غير المعيّنةِ): فان المستحق هاهنا الحمل على أي دابَة كانت» فالقدرة 
ثابتة هاهنا. 


(۱) أي إن ماله غيرٌ مضمونة على الاصيل اه لو هلك الب قبل القبض في يد البائع لا يحب على البائع 
شيء؛ وأنما يست حن ي النمن» وإذا كان لبي مضموتا على الباع بسقوط لس يم 
بمكنْ حمق معنى الكفالة» > إذ هي ضم الم إلى الق الا . ولا يتحقق الضم بين الختلفین, فإنّما 
نبت على الاصيل وهو سقوط حقو في تن لا هكن الاح حقّ الكفيل ؛ ٠‏ وما أمكن له على الكفيلٍ 
من كونه مضمونا عليه بالقيمة لامكإب على الأصيل» لاد الكفالة سايم اج حبث يصح 
لتحقق معنى الضمٌ فیها. ونظير الكفالة بالييع الكفالة يبدل کب , حيث لا مكل اليماب على الكفيل 


ال + 6۲۵۰ ودالکفایت(1: 214-515 
ما 1 ۰ 
3 2 و و YN‏ ۰6۲۲۲ ر«حفة احتاج»(9 
() ينظر: «اسنی نی الطالب»(۲: ۱۵۰ -۱9۱)» «حاشيتا قليوبي وعميرة 


: ۲ وغيرها. 
(۳) لعجز الكفيل ؛ لأنها ملك الغير ولو حمل على داب 
الصورة بالضرورة. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : OWT:‏ 


آخری لا بستحق الأجر؛ فيثبت المجز في هد 


¢ کتاب الكفالج 


وبخدمة عبار مستاجر لها معڍڻ» وعن ميٽ متو مُقيس» وبلا قبول الطالب في اجلس, 1 
إذا کل عن مورئه في مر ضِهِ مع غيبة غرماته» وهال الكتابة حر تقل به او مين 

(وبخدمةٍ عبد مستاجر ها معین): لا كر في الدابة. 

(وصن ميت مُفليِس27)", هذا عند أبي حنيفة ف بناء على أن نة ان زر 
صحفت فلا حب عليها إلا بان یی بأحد الأمرین : 

۱ إِمّا بأن يبقى منه مال. 

۲. أو يبقى کفیل کل عنه في ام حياته؛ فيكون الدين حیتر دنا صحبحاًء 
فيصح الكفالة. 

وعندهما: : ناکت لین ولم بوجذ مسقط يكو ديا صحيحاً يصح فلا 

(ویلا ول الطالب في الجلس)؛ وعند أبي يومف“ ذه إذا بل خبره وأجاز 
جازء وهذا الخلاف في الكفالة بالنّْس والال معا( إذا کل عن مره في مرف 
مع غيسبة ضرمايه)» صورئ: أن يقول الريض لوارثد في غيبة الغرماء: : تکفل علي بها 
علي من الدين» فكل جازت؛ وم يصح" ؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية ؛ ولبنالا 

یشترط تسميةٌ المكفول له. 

(ومال الكتابة حو تکقل به أو عبة) لاله دنت مع امنافي» وائما قال: حر 


(1) أي لم يثرك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دين» سواء كان الكفيل اجنیا أو وا ينظر: «فتح باب 
العنایة»(۲ : 0۰۲). 

(0) يدت مسال بالكفالة بعد موه لاله لو تل في حبل تم مات مفلا لم تبطل الكفالة» وکذا لو ک 
به رهن ثم مات مفلساً لا بيبطل الزهن ؛ لان سقوط الدين عنه في أحكام انیا ضرورة؛ فتقدر 
بقدرهاء ؛ اقا في حن الكفيل والرهن ؛ ؛ لعدم الضرورة .ينظر: «الیحر»(۱: ۲۵۳) 

(۳) ق«الدرن:(۲: ۳۰۱): إن الفترى على فول الثاني» وقال الطّرسُوسي' في «مأنفع الوسائل اص ۷1 
بعد أن ذكرّ الخلاف بين أبي حنيفة ڪه وعحمّد ڪه ٠‏ وبين أبي یرسفا ڪه كما ذكرناء, والفترى عن 
قولبماء ولي «صحيح الشيخ قاسم»» والمختارٌ تولهما عند الْحبوي' واشفي وغيرهما. ينظر: «مح 
الغفار»(۲۵: 1/۸۳). 

(5) لان الريض في هذا الخطاب لورنته قم ما الطالب لحاجته إلى تفريغ ده بقضاء الدين من تر كه ٠‏ و9 
نفع للطالب . فصارٌ كما لو حضر الطالب مه وقيل كفالة الوارش عن مور وإغا لم حنج لیب 
القبول ؛ لان قول المريض لوارئه في هذه الحالة: تكفّل عنّي ؛ لا يراد به المساومة. بل قي الكفالة 
ويجعل الامر منها تحقيقاً لا مشورة :. بنظر: «كمال الدرایة»(ق0۰۲). 


كتاب الکضالة 
۰ 
ولا برجم اصیل بالف ای ال ۰ 
: كفيلِهء وان لم يعطها طالبّه وما 1 
له ولا يتصق به ورب ۳۳ زیر هر اه 
نكل به أو عبد ؛ لرفع توهم أن كفالة اعد به ينغي أن + لاه لا 
هذا الدَّينَ عليه ؛ ؛ مید عل اكاب فا ار لود 
(ولا برجم أصيل بالف ادى إلى كفيله. 
الأصيلٌ» فاذی اال" إلى الكفي لذي باس لسن لاسو اعم 
يعطها للطّالير» ؛ كما إذا عجُل أداء الزكاة للسّاعي ؛ ؛ لان الكفالة باس الكفول عن 
انعقدت سببا للدّينين : دين الطالب على الکفیل» ودين الكفيل على الکنول عنه 
مؤجلاً إلى وقت أدائه» فإذا وج السب وعجّل صح الا وملك الكفيل» فلا 
سر الكفول عنه» وهذا بخلاف ما إذا ده على وجه الرّسالة ؛ ؛ لاه حبنئار 
أمانة في يلره. 5 
(وما ريح فيها الكفيل؛ ۽ فهو له ولا يتصق به) : : أي إذا عامل الكفيل 3 
الألف التي دی الأصيل إليه ورَيحَ فيها » فالريْحُ له حلالاً طيباء ٠‏ لا بحب تصقه لما أنه 


ملکه. 

(وربح ك كفل به وقبضّة 4 له» ورد إلى قاضيه احب). 

وله : وربخ كر مبتدً. 

وله: خيرة. 

أي إن كانت الكفالة له بكر حنطق » فأدَاهُ الأصيل إلى الکنیل. » فباعه الكفيل» 
وزیح فيه» فالریح وله , لكن رده إلى قاضيه» وهو الأصیل حب» له مكن فيه خبث 
بسبب أن للأصيل حق حر استرداده» على تقدير أن يقضي الأصيل لب نفبه فيكون 
حز الأصيل متعلقاً به, فهذا لخبت يعمل فيما یمن ای : كالكرٌ بخلاف مالا 


0 


يتعين بالتعيين : 


باخ منك الطالب حل فان أقضيك الال قبل أن 


, ققال الاصيل ررکنین : خذ هذا الال وادفعه ال 
ا ولكن لا يكون للأصبل أن یسترده من 
إيطاله فلا يُمَكُنّمنه ما لم یفبض دینه 


قله 
كالمسالة الأولى» هذا إذا كان دفعه إلى الكفيل على وجه القضاء» أما إذا دفقه على وجه الرسالة 4 
الاسترداد + لاه حيار تمحض أمانةً في ید . ينظر: «التح)لاق5: چا -ب): ودالرمز ۲ 

اة : ۰ -۳۲۱): 
۲ ودالتبیین»(: ۰۱ -۲۱۱۲: . ودالکفایت 


«حاشية يعقوب باشا»(0/۱۱۵. 


(1) أي على وجه القضاء بان قال له: و 


5 كتاب الكفالج 
] مر أصلة بان ین عليه باعل فهو له» وما ربح بائعم فعلبه. ول كي 

E EE‏ ترا و ٠‏ فأقام مُدّعيه بین على کفیله انل 
على اصیله كذا ردت 
كالدّراهم والدّنانبر» كما في المسالةٍالسابقةء وهذا عند أبي حنيفة »اما عندهما: 
لا يكون ال إلى قاضبه أحب إذ لا خبث فيه أصلاً 

(کفیل امرّهُ أصيلَةُ بان يتعيّنَ علبه ثوباً ففعل» فهو له): أي أمر الاصيل 
الكفيل بان يشتري وبا بطريقٍ ي الهينة» وبيع الهينةٍ: أن يستقرض رجل من تاجر شا 
ولا ره قرضاً حسناً » بل يعطيه عيناًء ویبعها من الستقرض باکثر من القيمة'", 
فالعينة مشتقة من العين سمي بها ؛ لاه إعراض عن الدَين إلى العين ‏ فالاصیل آمر 
کف بان يشتري ثوباً بأكثرٌ من القيمة ليقضي به دی نفعل + . فاللُوب للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة" لعدم تعین الوب والٌمن. ١ ١‏ 

(وما ربح بائعُةُ فعليه) : أي إذا اشترى لوب بخمسة عشرء ٠‏ وهو يساوي 
عشرة؛ فباعه بالعشرة؛ فلج الذي حصل للبائع ؛ وهو الخمسة التي صارت خسن 

على الكفيل» فعلی الكفيل ؛ لأ الوكالة لالم تصح صار که قال له: إن اشتريت ثرا 
بشيء؛ م بعت بأقلٌ من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران . فهذا الضَّمانُ ليس بشيء. 

(ولر کُفل با ذاب له» أو بما فضی له عليه» وغاب أصیله ٠‏ فأقام مدعبه یا 
على کفیله أن له على اصیله كذا ردْت) ؛ لاه إذا أقام الب أن له على أصيله » ولم 


() قال ابن الہمام ني «فتح القدیر»(1: 4 بعد أن ذكر عدّة صور يكون فيها بيع العينة: إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جميع ما أخرجّه أو بعضّه كعود الثوب إلبه في الصورة 
المازة» ركمود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشرًء فيكره يعني تحرياًء فان لم يعد كما إذا باع 
المديون في السوق فلا كراهية فيه» بل خلاف الاولی. فان الاجل تابله قسط من اللمن؛ والقرض غير 
راجب عليه دام يل هو مندوب وما لم برجم إليه العين التي خرجت منه لا يسسى بيع ال لاله 
من العين السترجعة لا العين مطلقاً ٠‏ الا فكل بيع بیغ الهينة اه 

(1) أمّا کونه وكالة ؛ فلانه أمرّه بالشراء على وجه مخصوص » وأنّا فسادها ؛ فلجهالة اللوب. فان الثوب 
اجناس مختلفاً ولم یمن نوعاً منه؛ ولجهالة النمن فان بیع العينه لابق( بازدياد الم من فة 
السلعة؛ وتلك الزيادة مجهولة . فان كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة من السلعة فیکون 
الثم مجهولاً ينظر: «الزیدع»(۳: ۱۰۸) 


كتاب الكفالة 
۹۷ 


وان اقام تخ على أن له ملی كذاء وهذا كفيلة مره قفى به عليهما وقي 
الكفالة بلا آمره فضى على الكفيل فقطء ولو ين الذرك بطل دمواء يعد 
بتعرض لقضاء القاضي به لا مب على الكفيل ؛ لأله كفل با قضى القاضي به. ولم 
يوج هذا في الكفالةٍ با قضى له عليه ظاهر» وکذا ا ذاب له عليه ؛ لان معناه تقر 
وهو اا 

(وان أقام بيه على أن له على زيدٍ كذاء وهذا کف بامرو قضى به علیهما). 
هذا ابعداءٌ مسا لا تعلق له ما سب وهو الكفالة با ذاب له» أو ما قضى له علیه, 
صورة السألة آقام رجل بين أن له على زيار ألفاًء وهذا کفیله بهذا المال بأمره قضی 
عليهماء ففي هذه الصورة" قد کل بهذا امال من غبر عرض لقضاء القاضي بخلافد 
السالة التقدّمةء فإذا قضى عليهما یکرت للکنیل حق الرجوع على الأصيل . وهذا 
عندناء وعند زر ضيه لا یرم عليه ؛ لاه لا نکر كان زعمهٌ أن هذا ای غير ابتوبل 
لمعي ظلمّهُء فلا یکون له أن بظلم غيره. قلنا: اشع که " فارتفع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمره قضى على الكفيل فقط): أي ام اليه على أله کی 
بلا آمرو يقضي القاضي بالال على الكفيل فقط. 

(ولو مْبَمِنَ ال بطل دعرا بعدَة”": لاله ترغیب للمشتري في الشراءء 
بل الإقرار جلك البائع ؛ فلا يصح دعوی ملكيّته. 


(۱) في هذه المسألة قیود معد 
الاول : أن الكفالة مقيّدةٌ بهذا لال. ۱ 9 ۹ 
والثاني : أن هذا امال المكفول به غرم انه فضی به على المكفول عنه بعد الكفالة؛ بل هر 3 
مطلق , وبهذا القدر تَتارٌ هذه المسألةُ عن المسالة السابقة إذ الكفول بهذا ميد بقضاء ای 
رالثالث : أن هذه الكفالةً مد بآئها بام الأصيل إذ ال تست سي سس 
عليه وآتا إذا لم يكن برد فهي لا تتضمن تاه فالقضاءً على الكفيل لا يتان | على 
۱1۰ 


2 


فيها الشفعةً؛ أو الإجارة لا تسمع 5 
ملائم للعقد إذ الدرك پیت بلا شرط الكفالة ٠‏ 


۹۸ كتاب الكفالج 
ولو شه وخثم لاء قالوا: إن کب في المنك باع مِلكَهُ أو بيعاً بات نافذاء وهو کب 
شهدَ بذلك بطلَت» ولو کتب شهادئة على إقرار العاقدين لا. 
[فصل ل الضمان] 

ولو فنین العّهدة أو الخلاص 

(ولو شهد وختم لا): وإِنّما قال : وختم لأ المعهود في الرّمان البق كان 
الحم في الشّهادات صيانة عن التّييرٍ والتّبديل. 

(قالوا: إن یب في الك باع لك أو یا بات نافذًء وهو كنب هد بذلك 
بطلّت) : أي بطلت دعواه بعد هذه هد ؛ لأنّ شهادتهُ يكون إقرارا بان البائع قد باع 
یلک أو باع بيعاً بائا نافذاًء فاذاادّعی اللك لنفسيه یک ون مناقضا"* 

(ولو کتب شهادكة دئهُ على إقرار العاقدين لا أي لا بطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم الافض. 

لفصل 2 الضمان] 

(ولو ضَمن العٌهدة): أي اشتری رجل ثوباًء فضَین آخر بالهدة. الصا 
باطل ؛ لأنّ العهدة قد جاءت لعان : 

5 للصّك القدیم. ۱ 

۲ وللعقد وحقوقه. 

۳ وللدرك. 

فلا يثبت أحدٌ العاني بالشك. 

(آو اخلاص): ا شاور د ا ا وهوأن 


يشترط أن ایغ ان استحق یل ويسم عيئُ إليه باي طريق كان وهذا باطل إذالا 
قدرة له على هذ" 


(1) مخلاف مجر الكتابة في الصلك و لانه لا يتعلّق به حكم وائما هو جر إخبار» ولو أخبز بان فلا باع له 
شین کان له أن يدعي نی Nt:‏ 


() لائه جرد إخبار فلا تنا ینظر : «الدر النتقی»(۲: ۱1۱). 


0 لك إن هر صتعقا يما وان ادا » أو خر فلا یفدر مطلقاًء ٠‏ والتزام ما لا يقدر على الوفاء 
به باطل. ینظر : «لزید»(۳: 6۱۰1 


يتاب الكفالة 
ڪتاب ۴ 


ار الضارب الكمن لرب المال؛ أو الوكيل بالیم لوکله. او احد البائعين حمّة 
صاحبه من من عبر باعاه بصفقة بطل؛ ویصفقتین صح؛ کضمان الخراج ولواب 
والقسمة ۱ : 

وعندهما يصح ؛ وهو محمول على ضمان ار 

(أو المضارب الكمن لرب المال) : أي باع الضارب» وضَینّ امن لرب الال. 
(أو الوكيل بالبيع لموكله) : أي باع الوكيل وضَمنَ للموكل القن راما لا بجوژ: 

۱ لا الثمن أمانة عند الضارب والوكيل؛ فالضمان تفییز حكم الشرع. 

۲ ولا حق المطالبةٍ للمضارب والوكيل ؛ فيصيران ضامنين لنفسهما"' 

(أو أحد البائعين حصّة صاحبه من تمن عبار باعاءٌ بصققة بطل» وبصففتين 
صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة؛ وضَین أحدهما لصاحبه حصت من امن لا 
يصح ؛ لاه لو صح الضّمان مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفميه؛ ولو صح في نصیب 
صاحبه يزدي إلى قسمة الدّین قبل قبضيه» وذا لامجرز"" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين» 
ناه يصح الضّمانُ ؛ لأنّه لا شركة. 
انه يصح ۱ eg‏ ا اي قي ل 

(كضمان اراج والنُوائب والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء. 

ما الخراج فقد مر . 


(۱) وهو ضمان الثمن عند استحقاق البیع؛ فجوازه عندهما حمول عليه ؛ لأنهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق البیع فعليه شرؤه وتلسیمه إلى المشتري أو تخليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم بقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى » أما لو ضمن تخليص البيع أو رد اللمن جاز عند أبي حنيفة هه ؛ لأنه ضمن ما 
بلك الوفاء به . وهو تسليمٌ البيع إن أجاز المستحق البيع ور الثمن إن لم يح كذا في««رمز الحقائق»(؟ : 
(vo‏ 0 

(؟) أي لأن الكفالة التزام الطالبة» وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذا حقوق المقد ترجع 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. ينظر: «مجمع الانھر»۲: کر 

(۳) لان القسمة عبارة عن الافراز والحبازة؛ وهو أن يصير حق کل 
ون ئ الل لان الفعل الحسي يستدعي لاح والدين حكمي؛ فلا برد عليه 
الفصل ١‏ 0 د قسمئه يكون كل" شيءٍ يودّيه إلى شريكه مشتركا بينهماء فيرجع الؤدي 

E‏ ۱۳ يرجع أيضاً بنصف الباقي إلى أن لا ييقى في له شي»: فا 
بنصف ما أدّى لكونه مشترکا بینھما؛ ثم 
تجريز ابتداء باه انتهاء. ينظر: اتیب( + 411٠‏ 

(4) اي الخراج الموظف. ينظر : 7 0 

() النوائب: جمع نائبة» وهي النازلة. ينظر: «رالصباح»(ص 

نوم 


کل واحار منهما مفرزاً في حيزٍ على حدة؛ 


(rrr ودالکفایة»(۱:‎ ۲ e 


سس كناب الكفالة 
وإن قال: دس إل شهر مدق هرء وإن دعي الطّالبُْ آنه حال 

وأمًّا التُوائبُ: ‏ فهي لابق ككري اللَمِْ وأجر الحارس ٠‏ وما وظف انج 
الجيش » برطو فلك ماش عق : كالجبايات في زمانناء والكفالة بالاولى م 


0۶۶ 


اتّفاقاًء وفي الثاني خلاف” ۳ والفتوى على الصحة ؛ فالها صارت كالديون المحبحة 
حى لو أخذت من الا" فله لجو على مال الأرض. 

وأمًا القسمةٌ فقد قيل: هي التُوائبُ بعينهاء » أو الحصّة منهاء ٠‏ وقیل : هي الاب 
لوط ارت وان هي خی الوظنة, وأا ماکان فالكفالة بها صحيحة. 

«وإن قال: ضمتهٌ إلى شهر صدّقَ هوء وان اأعى الطَالب آله حال : أي قال 
الکنیل : کنلت بهذا الال لكن المطالبة بعد شهرٍ» وقال لطاب : لا بل على صفذ 
الحلول » فالقولٌ قول الکفیل مع الحلفوء وهذا بخلاف ما إذا أقرَّ بدين مؤجُل » ول 


(۱) أي فيها اختلاف المشايخ : 
.١‏ نقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الاسلام البَرْدوِيَ د ؛ لانها ضم ذمَة إلى ّة في 
اللطالبة أو الدین ۰ وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعبان على الأصيل فلم يتحقق معناها. 
۲ _ وقال بعضهم: تجرز؛ مهم فخرٌ الإسلام ای آخو صدر الإسلام عله الم + لاله في 
الطالبة مثل ساثر الدیون» بل فوقهاء والعبرة للمطالبة ؛ لانها شرت لالتزامهما. والطالة حب 
كالمطالبةٍ الشرعيّة ؛ ولذا قلنا مُن قام بتوزیع هذه النوائب على السلمین بالقسط : أى العدل يور و 
كان الآخڈ بالاخذر ظالم. وقلنا: مُن قضی نائبة غيره بمره رجع عليه» وان لم يشترط الرجوع وهر 
الصحيح. كما في «الخانية)»72: 1۲) کمن قضى دين غيره بأمرهء وني «العناية»(7: ۳۳۲): فال نمس 
الآئمة نه: هذا إذا أمره به لا عن إكراء أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ مر بالرجوع: ‏ , 
(؟) قال في «البحر»(7: 121١‏ -۲0۱): ظاهر كلامهم ترجيح الصحّة في كفالة النوائب بغيرٍ حق + ولد 
قال ني «ايضاح الإصلاح»(ق7١١//):‏ والفتوى على الصحَة. وفي «اانیت»(۳: 3۲): الصحبح 
الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بامره. انتهى. وعليه مشى في «الاختيار»ز؟ ۰ 1415: 
و«الختار»(؟ : ۳ وداللتفی»(ص۰)۱۲۹ نعم صحّح صاحب «الخانية» في شرحه على ,امه 
الصغير» عدم الصحَة. وكذلك أفتى في «الخيرية» بعدم الصحة مستنداً لما في «البزازية ٠1‏ ۲۱۱ 
ر«الخلاصة» من أنه قول عامة ات ولا في «الممادية» من أن الاسیر لو قال لفیره خلصي فدهم 
المأمور مالا وخلّصّه قال اسر برجم وقال صاحب «المحيط»: لا: وهو الاصح رعليه المتوى 
اه. رقال ابن عابدين في «رد امحتار»( : ۳۳۱): غاية الامر آنهما قولان مصححان ومشی على الصحة 
بعض الترن وهو ظاهر إطلاق «الز»(ص ۱۱۲) رغيرء لفظ النوالب فکان ارجح 
(7) الأكار: الفلأح. وأکرزت الارضٌ: حرثتها. ينظر: «الصباح»(عی1۸۱) 


كتاب الكفالة 


ولا يؤخ ضامن الدَرَكٍ إن استحق البيع ما لم يقض بعمنِه على بائيه 0 
۱ افصل 3 كفالة الرجلین)" 7 
دی على اثنين کل کل عن الاخره لم برجم على شریکه الا با ای زانداً على 


الصف 
امقر له : لا بل هو حال فالقول للمقر له. 

: والفرق: أئه إذا أقربالذَين» ثم اذُعى حف له» وهو تأخير الطالبة» والقر له 
نكر فالقول قوله بخلاف الكفالة» فإنّه لا دين فيهاء فالطالب يدّعي أنه مطالبْ في 
الحال» والکفیل ينكلو" ١‏ 5 

(ولا يؤخة ضامن از استحق المع ما لم يفض يشميو على باليه»» لن 
مجر الاستحقاق لت الي في هر ارام يقض ال ابائع» م 
يجب على الأصيل رد امن فلا مب على الکفیل. 

تفصل 4 کفالة الرجلین] 

یی على انين" کل کل عن الاخره م برجع على شريكه لا اذى 
زائداً على الأصف)» اشتريا عبداً بالف وکفل کل منهما عن صاحبه مه للبنع» 
فکل ما َه أحدهما لا يرجح به على صاحبه إل أن کون زائداً على الصف ؛ لا 


كذلك ؛ لانه الما يبت 


)١(‏ ترضیخه أن الت بالدين أقر با هو سب امطالبة في الحال» ذ الظاهر أن الاين 
بو رش ار و مازعا ی تس ون 


دار نا الوا ال وب اوه فا ر پر و 
ای لنفسه حقاً» وهو تأخير المطالبة والآخر ينكره ون الكفالة ما بالدين على ما هو الاصح: بل 
نی" کر ذلك : فالقولُ له ؛ وهذا لان الام 
الطالبة يتنوم إلى التزامها في الحال؛ أو في أو بالرّك» مقر بنوع منهاء فلا 
يلزم بالنوع الآخر. ينظر: «لفتج»( : ۳۵ -۳۳9). 1 
ی سا وت ليع ىوج ناعمل 
حالاً إن ای صح تبه على شريكه ؛ ورجع به عا 
دی موجلاً ليس له الرجو: على الاصيل قبل الحلول ؛ ١‏ ۲ ۱ 
رما على الآخر من ی ری لان البة في سين الختلفين مر که 
OTT (۸ 09‏ 
الواحد لغو. ينظر : «الفنح»(1 : ۲۳۷ ۰6۲۳۸۰ ودالبحر(۱: 


۱۲ كناب الكفالج 


ولو كفلا بشيء عن رجلء وکفل کل به عن صاحيه رَجَمٌ عليه بنصف ما دی وان 
قلٌ» وان ابر الطّالبُ أحدهما اخد ال خر بكله 
وقوع الى عا عليه أصالة أولى من وقوعه عمًا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيء عن رجلء وكفل کل به عن صاحیه وج عليه بنصف با 
أدّى وان قل)» على رجل ألف فكفيل كل واحدر من شخصین آخرين عن الأصبل بهذا 
الألف» ثم کل کل واحار من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف» > فکل ما اه 
أحدهما وان قل رجع على الا خر بنصفه بخلاف الصّورة الأوی فإن الأصالة رح 
على الكفالة» أن هاهنا فالکل كفالة فلا رشحان. 

وقال في «البدایت): الصحیح أن صورة المسألةٍ على هذا الوجه احتراژ عم إذا 
كفلا بالفر حٌى كان الألفُ منقسماً عليهما نصفين؛ گم کنیل کل واحلر منهما عن 
صاحبه بأمره» ففي هذه الصورة لا يرجع على شریکه الا با زاد على النّصف. 

آقول: في هذه الصّورةٍ کل ما اه ينبغي أن برجم بنصفه على شريكه ؛ لالم 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى؛ فكل ما دا یکون منهماء فیجب أن 
برجع بنصف ما أدّى» فلا فرق بينَ هذه الصُورة والصُورة التي خصُها بالمنّحة"؟ 

(وان ابر الطّالبُ احدهما أخد لاخ بكلّه) ؛ ؛ لا وضع المسألة فيما إذا كيل 
کل منهما بالألفو عن الأصيل » ثم کل کل منهما بالألفي عن صاحبه» فإذا برا 
أحدهما يقي كفالةٌ الآخر بل الألفو؛ وني الصُورة التي احترر بالصّحَّةٍ عنها إذا را 
أحدهما يبقى الكفالة للآخر بخمسمئة. 


(۱) سيذكر الشارح ‏ ما فهمه من عبارة «البداية»(7: ۷ والتي نها : : ومعنى المسألة في الصحبح أن 
يكون الكفالة بالكل عن الأصيل » ٠‏ دبالكل عن الشريك ٠‏ والمطالبة متعدّدة ٠‏ فیجتمع الکفالتان على م 
مش وموجبها التزام الطالبة , فتصح الكفالة عن الكفيل كما نصح الكفالة عن الأصيل ٠‏ . وكما تصح 
الحوالة عن الحتال عليه به وإذا عرف هذا فما ذاه أحدهما وقع شائاً هم الكل كفل فلا ترح 
للبعض على البعض بخلاف ما تقدم؛ فيرجمٌ على شريكه بنصفه. وإلاً يودي إلى الدور + لان نشي 
الاستواء؛ وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدّى فلا ینقض برجوع الآخر عليه خلاف ما تقدم. اه 

(۲) ما توصل إليه الشارح #ه خلاف ما نم عليه صاحب «الدرر»(؟ : ۲ ودالکفایق(۱: ۲۳۸ 7 
لعفل و«التبیین»() : ۱1۸) و«الایضاح»(ق1/۱۰۱) + و«الرمز »۲۸ : ۷۸ ودالعتایة »1 : ۰4۳۳۸ 
إذ قالوا: آنهانکون كالمسالة الارلى: فلا يرجع على شريكه با أدى ما لم يزد على النصف. 


كتاب الكفالة 
¥ 


ولو فسختو المفاوضة ال رب الثين يأ شاء من شريكيها کل دينب وم يرجخ 
أحدهما على صاحیه الا ما أڏى زائداً على لصف 

(ولو فسخت الفاوضاٌ أخد رب ان يَأ شام من شريكيها بک دينه»؛ ل 
عرف أن شركة المفاوضة یمن الكفالة» ۰ (ولم برجم أحدّهما على صاحبه لا با 
ای زائداً على النُصفي) ؛ ؛ لما عرفت أن جهة الاصالة راجحة على جهة الكفالة 

قول" : : في هذه المسألة اشکال وهو أن أحد الفاوضين إذ اشترى شیا .نم فسخا 
الفاوضة» فالبائح إن طَلّب امن من مشتريه » فلا تعلق لبذه المسالة بمسألة الكفالة» »بل 
المشتري في الصف أصيل» وفي الصف ...”" وكيل» » فكل ما دى بني أن يرجع 
بنصفه على الشريك ؛ لک اٹ شترى العبد صفقة واحدة» فصار للم ديناً عليه ولا 
ینکن سم فكل ما یزدیه الأصيلٌ» يؤدّيه منه ومن شريكه » فبرجمٌ عليه بالّصف. 

وان لب البائع الم من شریکه یک ون ذلك بسبب أن الفاوضة تمت 
الكفالة : فیکون كفيلاً في الكل إلا أن كفالتُ في الصف الذي هو ملك العاقد مت 
كفالة» وفي النصف الذي هو ملك اصیل من وجه وكفيلٌ من وجوء فبالنّظرٍ إلى أن 
حفوق الق راجعةً إلى الوكبل» يكود اريك كفيلاً لمن» فسطالبة امن يوج له 
بحكم الكفالة: وباظر إلى أن الك في هذا الصف وع له» فيكون في آداء نصف امن 


(1يها كلام يبن وجره: 5 7 3 و 5 
الأول: أنه جوز أن يشتريا معا صفقة واحدة وحينثلر لا إشكال كما لا يخفي على | بر فلیحمل 


مسالة المتن على هذه الصورة. 0000 
الثاني : أنه يلزمٌ قسمة الدين قبل القبض في في الصورة الثانية ؛ لان غبر العاقد كفل جميع الدين 

الذي على العاقدء . فعندما یی يكون المؤى على العاقد» وهو مشترلدٌ بين الشريكين على مقتضى 

3 5 ۴ E EE 
الثالث: إن الدين الذي على العاقم إن أن يكون مشتركاً أو خاصة له . فعلی الثاني لا بصح‎ 

توله: : فکل ما يؤدّى يؤديه منه ومن شريكه یکه» وعلى الأوّلة : لا يصح اعتبار الكفالة 00 
مع الشركة » فليزم أن يكون کفیلا عن نفسه» راما مع القسمة نیلزم قسمة الدين قبل القعض امل 

ينظر: : حاشية بكرب باشا اق 0⁄11 

(1) في م زيادة: الآخر. 


۱1 كتاب الكفالة 
عبدان کوتبا بعقار واحلیه وكيل کل عن صاحبب؛ رجع كل على ال خر بنصف ما 
ذاه 
افصل 4 كفالة العبد وعنها 

فان أعتق اس أحدهما قبل الأداء صح وله أن يأخد حصّة من لم يعتفة من 
اصالاً ومن الآخر ضماناًء ورجع المعتّقْ على صاحيه با دی عنه لا صاحبًهُ علي 
با أذ عن تفس ومال لا چب على عبار حثی یی حال على من کفل به طلغ 
أصيلاً» » فما أذَاه يكونُ راجعاً إلى هذا لصف فلا یرجم إلى العاقد . وفیما زاذ على 
الصف يرجع. 

(عبدان كوتبا بعقله واحلب وكَِلَ کل عن صاحبه ۰.۰ رجع کل على 
الآخر بنصف ما ) : أي عبدان قال لهما المولى : كاتبتكما بالألف إلى سنة. وفبلا. 
رگفل كن عن صاحيو» فكل ما أحدهما رجع على الآخر بنصف ما ی 

راما یذ بعقار واحاد ؛ ّى لو كاتيّهما بعقدين فالكفالة لا تصحٌ أصلاً ٠‏ أما إذا 
كانت بعقل واحار لا تصحٌ قياساً ؛ لأله كفالة يدل الكتابةء وتصح استحان بنج 
كل منهما أصيلاً في حقّ وجوب الألف عليه» ویکرن عتقهما معلقا باه 5 
كفيلا بالألف في حق صاحبه» فما اداه احدهما یرم بنصفِه على الآخر لاستوائهما. 

سب اة اليد ریت 

(فإن أعتق السنّيدُ احدهما قبل الأداء صح» وله أن يأخد حصّة مَن ل یعت 
منه أصالة ومن الآخر ضمانا! ٠"‏ ورجع العتق على صاحبه با ّى عنه لصاح 
عليه ما ی عن نفسيه)”"؛ ؛ لأن المالَ في الحقيقة مقابلٌ برقبتهماء وإِنْما جُعِلَ على کل 
منهما تصحيحاً للكفالة. 


(ومال لا یب على عبار حثی ي ین " حال على من کنیل به مطلقة)» رد 


() ني ص زيادة: فكل ما أدى آحدهما 

(؟) أي للمولی أن یاخذ حصّة من لم يعتق منه بطریق الاصالة منه ٠‏ أر من العتق بطريق الكفالة ؛ لاه كبر 
عن صاحبه ٠‏ ينظر: «شرح ابن ملك»(ق۱۸۹/) 

( أي إن أخذ المولى حصة الآخر من من المعتق رجع المعنق با يودي على الاخر ؛ لأنه مؤدى عنه بأمرء فاد 
أخذ الآخر لم برجم على لتق بشيء ٠‏ لأت ّى عن نفيه. ينظ : ««مجمع الأنهر )١16 : ۲٠»‏ 

ادهو دين لم بظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استقراضه أو وطثه بشبهة أو استهلاكه وديعة. 

فإنها لا نظهر ني حق المولى , ٠‏ بل يؤخذ بها العبد بعد عتقه ینظر : ««درر الحکام ۲ : ۳۰۷) 


4) 


كتاب الحوالة ۳ 


ولو اذى رجع عليه بعد عتقهه ولو مات عبد مكفول برقيته وأقيم بي له ليه 
تین کف قمثه فان کل سيد عن عبر أو هو غير مديون عن ساره فع نما 
ای کل لا برجم على صاحيه 3 
جور مال» فالا لا يحب عليه إلا بعد لتق . وان کل به حر كفالة مطلقةً: أي 
بتعرّضْ للحلول والتّأجِيل یجب عليه حالاً؛ لاد لانع من الحلول في ذمَة العبد أله 
ممسرٌ؛ لأا جمیع ما في ده لولاء» ولا مان في الكفيل؛ (ولو أدّى رجع عليه بعد 
عتقه): أي إن أدّى الكفيلٌ؛ وكانت الكفالة بأمر لعب رجع عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مكفول برقبته» وآقيم بآ لمعيه ین كفيلَةُ قيمئه)» 
رجا اذّعى رقبة عبدء فکفل آخرٌ برقبته» فمات العبدٌ» فأقام لعي بيه له ضبن 
الکفیل قيمنَهُ ؛ لا الواجب على ذي اليد رده على وجو تخلفه قيمنّه » فالكفيل إذا كَفِلَ 
فالواجب عليه ذلك جخلاف ما إذا اأعى مالاً على العباد فکفل آخر برقبةالعبد فمات 
العبدٌ فلا شيء على الکفیل" 

(فإن کل مد عن عبلره؛ أو هو غيرٌ مديون عن میهف فما دی کل لا 
يرجعٌ على صاحيه) ؛ لأنَّ الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع””" ؛ لأنّ أحدّهما لا 
سوج وتا علی که وعند زفر نان كانت الكفالة بالأمر ثبت الرُجوع ٠‏ لأن 
لانع قد زا وهو الق » ما قال غیز مديون: ليصح کفاله ۰ فد لولی إن آمر العبذ 
الدیون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة. 


(۱) بيانه: إن الكفيلَ قد كَل عن ذي اليد بتسليم رقبة مد لان العي يدعي غصب له على و 
3 ۲ 1 ّ تحققه» ف غيل ره العين: فان 
اليد والكفالة بالأعبان المضمونة بنفسها جائزةٌ على ما سبق تمیق ,قیجب على الكفيل رد ام ان 

9 

هلكت يجب عليه قيمثهاء فکذا على الکنیل إذا أثبت الاعي 
E‏ 1 ونا" رجا" آخر برقبة العبد؛ فماث العبد ق 
مقام الأصيل» بنلاف ما إذا اذُعى أحدٌّ على العبد مالاء فكفل جل آخر برقبة الع 
التسليم ل الشعي» فلا يلزم شيء على ی الك ر یر بش میت يوأ 
رز ۲ نه تي ج براءةً الكفيل» كما إذا ب حيث 4 
العبد وهو الکفول به برئ هوء وبراءته توجب بر ۰ E‏ ی ی 
الكفيل ببراءة الأصيل, فكذا هاهنا آیضا. ينظر : جح 06 

۳۷ 

(1) أي كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره 
التقی»(۲: ۱6۵). 


فأجاز الكفالة لم تكن كفالته موجبة للرجوع. ينظر؛ «الدر 


حل كتاب الحوائج 
كتاب الحوالة 

هي تصح باللاین برضاء الحيل؛ والحتال» والحتال علیه. وإذا تمت برئ اححيل من 

الثين بالقبرل ۰ وا يَرْحِعْ عليه الحتال الا إذا وی حقه يموت امحتال عليه 


سا آو 
کتاب الحوالة 
(هي تصح بالذّین برضاء الحيلء واتال» والحتال عليه)؛ الحوالة :نایز 
من ذُمةٍ إلى ذمّة. 


قولهُ بالدين: أي دين الحتال على الحيل. 

هذا الذي ره رواية «القَدُوري”, وف روايةٍ «الیاداتو»: تصح بلا رضی 
امير“ 

وصوريه : أن یقول رجل للطالب إن لك على فلان كذاء فاحل علي» فرضيٍ 
بذلك الطالب, صحُت الحوالة» وبر الاصيل. 

وصورة أخری: کل رجل عن آخر بغیر أمرِه بشرط براءةٍ الأصيل» أو فبل 
الكفولٌ ذلك صحُ الكفالة؛ ویکون هذه الكفالةٌ حوالةء كما أن وال بشرط آن لا 
یر لاصیل كفالة. 

(وإذا مت برئ الحيل من الدين بالقبول؛ و یرم عليه احتال): أي لم 
برجم الحتال بدينه على الحيل ۰ (لا إذا وی" حقة بموت احتال عليه مُفْلِسأً اد 


(۱) «ختصر القدوري»(ص 0۷). 
(۲) وإنما يشم ۳ 

وإنما يشترط للرجوع عليه؛ أو لسقوط دينه على احتال عليه ؛ لان الحوالة فيها نفعه» وهر سقوط ما 
به من الدين فصار كالمكفول عنه, حيث تصح الكفالة بلا رضاء. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 
۹ 


(۲) وی: هلك. بنظر: «الصباح»(صی۷۹) 


كتاب الحوالة 

حلفه مک را حوالة لا بينة عليهاء وقالا: : أو بان له 
الوديعةء ويبرأً بهلاكها 

PE‏ جاه ترا ملاعلا وقالا: أو بان فَلَسَهُ 


اف“ 


1۷ 
القاضي» وتصح: بدراهم 
القاضي)". إن تفلي 


افيي فلقه» وعند أبي حنيفة ذك لاء إذلا رقوف 
لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادة, اشوا دما هار حال ار 


القاضي معتبر عندهما وعند الشًا 


(وتصح: 
.١‏ بدراهم الودیعة "۰ ویر بهلایها): أي را الؤدّي» وهو اتال عليه من 
الحوالة بهلاكِ الوديعة في يه 


)١(‏ أي يرجع احتال على ا لمحيل في حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافمي, والحالتان 

هما: 

أحد الأمرين عند أبي حنيفة ضيه ؛ وأحد الامور الثلاثةِ عند صاحیه » أمّا الأمران: 

أحدهما: موت الحتال عليه مفلساً بان لم بوذ مالا عبن ولا ديناً ولا كفيلاً. والرادٌ بالعين: ما 
بغي با محال به وکذا يقال في لین ولا بد في الكفيل أن یکون كفيلاً جميعه» فلو كفل البعض فقد 
توى الباقي . كما صرّحوا به. والمرادُ بالدذين ما بمكن أن يثبت في الذمّة؛ فيشمل: التقود؛ والکیلات 
والموزونات. 

والثاني: : أن مس الحا عليه اون لا ولا بي لمحيل ولا ال على ال له 
هلاك د مين لمحتال یتسم بكل واحدر من اموت والحلف المذكورين» ولو اختلفا؛ فقال ا0حتال: مات 

مفلاًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع اليمين على العلم؛ لاله مك بالاصل وهو 
العسرة, كما لو كان حب رأنكر اليسر. 

وأمًا الأمورٌ الثلاثة التي ينبت ری 
أن يفلسه القاضي : أي يحكم بإفلاسه في حبانه. 
«الفتارى العالمكيريّة)»(7: ۲۹۷). «النح»(ق۲: : ۱ب «الفتح»1: ۳۵۱ 


0 «مفني انحتاج»(۲: : ۵ 
ينظر: «المنهاج» وشرحه «مفني ۱ ۱ 
() أي لاله عجز عن ذلك عجزا تم ارتفاعة حدوش هال له؛ فلا مر لیس القاضي على الحبل 


4 «الزیدة»(۳ : ۱۱۵). 
ولا الال غار رایع فقد يصبح الأجل عتا رهسي فا یز 0 3 فد علی 
له أقدرٌ 
() يعني إذا آردغ رجلٌ رجلا أف درهم مثلاء . واحال فيها عليه آخر صخت 


التسلیم . وکانت آولی بالجواز. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: as‏ 


باحدها عند صاحبيه » فالإثنان منها ما مره وأمًا الثالث: فهو 
. ينظرة + «کمال الدرایة»(ق۵۰۵). «البسوط»(۲۰: )4٩‏ 


۱۸ کتاب الحوالة 
وبالمغصوبة وم يبرأ بهلاكهاء وبالدين» فلا يطالب غيل ال عليه مع أن احتال 
اسوة لقرماء الي بعد موب وفي الطلقة ل ال" من اتال عليهء ول يطل از 
ما عليه أو عنده 

". (وبالمغصوبة وم يبرا بهلاکها): أي لم يبرأ الغاصبُ بهلاك الدرامم 
المفصوبة ؛ لأر القيمة تخلفها. 

۳ (وبالدين): أي بدين احیل على الحتال عليه. 

(فلا بطالب الحيلٌ احتال عليه)”" ؛ لاله تعلق به حق الحتال» ۰(مع أن الحتال 
أسوةٌ لغرماء احبل بعد موتو) » ما قال هذا ؛ لدفع تُوَهُمٍ أن امحتال لما كان أسوةٌ 
لغرماء الحيل بعد موت یک رن حق الحيل ملق لك لین » فينبغي أن يكون للمحبل 
حق الطلب من امحتال علیه. 

فالحاص ل أن الحوالة لین وان كانت موجبة لعلق حق تال بذلك ای 
لها أدنى مرتبةً من الرّهن» حتّى لا يكون الحتالٌ أحق به بعد موتو احل. 

.(وفي المطلقة”" له الب من تال علیه) : أي إذا كانت الحوالة مطلقة غير 
مقیدة بالودیعة, آو الخصوب» أو اللين: ٠‏ فللمحیل طلب الوديعة» والفصوب 
والدّین من احتال علیه. 

(ولم تبطل باخنر ما عليه أو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذ اليل ما على 


(1) أي وتصح الحوالةً بالدراهم الصوية, فإذا هلكت لا تبطلٌالحوالة » ولا ب يبرا ا محال عليه + لأنّالواجب 
علی الغاصب رد الین ٠‏ فان عجر عن رد العين رد الثل أو القيمة ٠‏ فإذا هلك في يد الغاصب لا یره 
لأنّ الفصوب يخلفه القيمة» ٠‏ والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة بخلف فيرد خلفه على 

: «كمال الدرایةاق۵۰). 

(1) في ب زیادة: لا. أي إذا قبدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة او الخصب صحت وحکمها 
أن لا يطالب اليل احتال. وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل؛ فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدر 
التقی(۲ :۹ 

(۳) الطلقة: : هي أن يقول احیل للمطالب: : أحلثك بالالف التي لك على هذا الرجل: وا لم لب 
من المال الذي لي عليه؛ فلو لم يكن عنده وديعة أو منصوية آو دی كان له أن يطالب به ؛ لاله لا تعلق 
للمحتال بذلك لین أو العين ؛ لوقوعها مطلقةٌ عنه» بل بذمَة اشتال عليه ٠‏ وق الذمّة سعةء فیأخذ ديه 
أر عيله من الحتال عليه لا تبطل الحوالة ٠‏ ومن الطلقة : أن ييل على رجل ليس له عنده ولا عليه شي*: 
بن ینظر : «الفتح »۱ (Foo:‏ 


كتاب الحوالة 
1۹ 


لا یقبل قول احیل للمحتا 
a‏ 0 ل عليه عند لبه مثل ما احال: احلت بدين كان 
عليك ولا قو ل للمحيل عند طلبهٍ ذلك احلتع بدر. و 
الفكجة: واه رر عند لبه ذلك أحلتني بدين لي عليك. ويکرة 
: وهي اقراض لسقوط خطر الطريق 1 
الحتال عليه أو عندة؛ وهو اين والفصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو 
عند :ني الطلقة ور وأما في المقيدة ؛ فلن ال حل ليس له حو الأخذ من الحتال 
عليه» فان دفع إليه تال عليه؛ فقد وقع ما تعلّق به حق احتال» فيط المحتال عليه 
(ولا يقبل قول امحيل للمحتال عليه عند طلیه مثل ما احال: أحلت بدين 
كان لي عليك): أي أحال رجل رجلا على آخر بمئة» فدفع لمحتال عليه إلى لمحتال كم 
طلب الحتال عليه تلك الق من الحيل» فقال لحيل : ما حلت بمئة لي عليك؛ وامحتالٌ 
عليه پنکر أن عليه شيئا يكونُ القول قوله لا للمحیل » ولا یکون قبول الحوالة إقراراً من 
احتال عليه بمثةٍ ؛ لا الحوالة تصح من غير أن یکون للمحيل على الحتال عليه شيءٌ. 
(ولا قول لمحتال للمحيل عند طلبه ذلك احلتي بدين لي عليك): أي أحال 
فأخذ الحتالُ امال من الحتال علیه» فطلب احیل ذلك الما من امحتال , فقال احتال 
للمحيل: قد أحلئّبِي بالذین الذي لي عليك؛ والحيل بكر أن له عليه شيثاًء فالقول له 
لا للمحتال؛ ولا يكون الحوالة إقرارا من لحيل بالّین للمحتال على الحيل » فان الحوالة 
مستعملة في الوكالة. 
(ويكرة السُفئّجة: وهي إقراض لسقوط خطر الطریق)۳: في «المغرب'"': 
السّفتّجة : بضمٌ السّينِ» وفتح الا : أن يدفم إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعة إلى 
صدیقه في بل آخر» وإلّما يمَرضْهُ لسقوط خطر الطريق» وهي تعريب سفقة. ر 
۱ وإنّما سمّي الاقراض المذكورٌ بهذا الاسم تشه مرمع الدراهم والدنائيرٍ في 


نج : أى فى الأشياء الجوفة؛ كما يجعل العصا مجوفا ویب فيه امال وإنما يه به ي 
لان كلا منهما احتياكٌ لسقوط خطر الطّريق» أو لأنّ أصلّها أن الانسان إذا أراد السفر 
وله نقد أو أراد إرسالهُ إلى صديقه؛ فوضعَه في سفتجة ثم مع ذلك خان الطريقٍ 
فأقرض ما في السُفتّجة إنساناً خر فاطلق السففجة على إقراض ما في السقتجة ٠‏ م 
شاع في الاقراض لسقوط خطر الطريق. 


۷ و«التتوير»(ص ١16‏ ) أنها مكروها مطلفاء 


9 ۳ > و«الملتقى)( 
() ظاهرٌ کلام «الکز,(ص۱۱1)» واللتقی(س ۸۲ ول«حاشية رد 


ولکن صاحب «التبیین»(4: ۰0۱۷۵ و«الفتج»(۱: ۴۵). و«الرمز»(۲: 
المتا ۳۸ : ۷۱ أنه إذا لم تكن ال مشروطة فلا باس به 
(۲) «الفرب»(ص ۰6۲۲۹ وينظر: «الصباح»(ص۲۷۸): 


۱۰ کناب الفا 
کتاب القضاء 
الأهل للشهادة اهل للقضاء ‏ وشرط أهليتها شرط أهليّته . والفاسق اه لى 
يصح تقليدة ولا يقل كما صح م نبول شهاديِهء ولا بل ولو فْسَقَّ نّ العدل استحق 
العزل في ظاهر المذهبب. وعلیه مشايخنا 4# والاجتهاد شرط للاولوية فلو فلن 
جامل صح ويُختارٌ الأقدرَ 
كتاب القضاء 
(الأهلْ للشهادة آهل للقضای وشرط أهليّيها شرط آهلیته» والفاسق اهل له 
يصح تقلید ولا یقلد)۳: أي يَحِبْ أن لا يقلّد حنّى لوق ائم. (كما صح قبول 
شهادتو, ولا ئُقَبَلُ)؛ بالمعنى المذكور. 
(ولو فَسَىَ العدلٌ استحق العزل في ظاهر المذهبيء وعليه مشایخنا 048 ". 
وعند بعض المشايخ ك يَنْعَزِل". 
(والاجتهاد") شرط للأولوية» فلو كُلّدَ جاهل”” صح ويُختارُ الأفدر 


(۱) أي بجحب أن لا يقلّد ذ لا یوم عليه ؛ لقلة البالاةبواسطة فسقه» حتى لو قلّد يأئم كما يصح قول 
شهاديه ؛ لوجود أصل الأهلية للشهادة؛ ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحکم بها كان أثماء 
لكتّه يتفذء كذا في «المنحلاق؟: ۰/۹4 وقال في «الدرر»(؟: 504): هذا إذا غلب على لله 
صدقه » وهو ما يحفظ. 

(0) أي صار ناسا باخ الرشوة أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً اتح القاضي للعزل 
وجوبا: أي يحب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر الذهب, رعليه مشاياا 
البحاريون والسّمرقندیون. ینظر : «العناية)( : ۰0۳۵۸ و«الفتح»(۱: 6۳۵۸ 

(۴) أي بمجرد الفسق. » واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي بوسف طه. وهو اختيار 
حسن لعدم اثتمان الناس على حقوق الناس. ينظر : «الشرنبلالیت»(۲: 6۰4). 

() وأصح ما فيل في حدّ اثجتهد أن یکون قد حوى علم الکتاب ووجوه معانیه: وعلم الستة بطرفها 
ومتونها ووجوه معانيها. ٠‏ وكذا علم الآثار المنقولة عن الصحابة: وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فبه ٠‏ 
وان یکون عالاً بالقياس وعرف الناس. ینظر : : «فتح باب العتایة»(۳: ۱۰۷ .)1١8-‏ 


(0) لأنه یکنه أن يقضي بفتوی غیره. ومقصود الفضاء يحصل به وهو إيصال الح إلى مستحقه. بنطر: 
«المداية»(: ۱۰۱). 


کاب الفضاء 
۱۱ 

رالآزلی ولا يطلب القفضاء؛ وصح ادخو3 نها تنعل وقرة ان عاق 
عجزه حه دمن ف د سل ديوان قاض قله والزم عبوساً ربمق لا من الك 
إلا ية وان أخبر به المعزول» وإلا ينادي عليه كم يخلي 
رالآولى) وعند الشافبي " لا يصح تقليد لفاسق والجاهل. واعلم أله قد كان 
الاحتياس فيس قال 38 امس هنکن سب مان لو شرط العم ادن تفع مر 
القضاء بالكليةء ووقع الشر والفساد أعظم مما احترژ عنه. 

(ولا يطلب القضاء”" وصح الدخول فيه لن ین عدلهُ؛ وكُرة لمن حاف 
عجزه وحیفه. 

ومن لد سال ديوان قاضٍ قَبْلَهُ): وهي امخرائط التي فيها الصكوكء 
والسجلات"» (والزم عبوساً آقر مق لا من أنكرٌ إلا بْنة وان اب به 
العزول)"؛ لأنّه بالمزل التحق بواحدو من الرّعاياء وشهادةٌ الواحد لا تقبل؛ (والا 
بنادي عليه گم يخليه): أي إن لم يقم اي على الحبوس المدكر نای: إن کل من له 
حقّ على فلان ابن فلان الحبوس فلیحضر مجلس القاضي ؛ فان لم حضر أحدٌ ليه ٩‏ 
وأخذ منه کفیلا بنفسه فلعله حبوس بح غائبو". 


)١(‏ ینظر: «التنبیه»(ص۰)۱۵۲ و«النهاج»(؟: ۵ و«فتوحات الوهاب»(۵: ۰/۳۳۷ و«التجرید 
لفع العبید»() : ۰)۳۵۵ وغیرهاء ۲ 
() أي من صلح للقضاء ينبني أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه» رآ إذا تعن بان لم يكن أحد غير 
يصلح للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين. ينظر: «البحر»(۱: 

۷ ودجمع النهر»(۲: 56 
(۲) احضرٌ والسجل : ما کیب فيه ما جری بين الخصمين من 
رجه يرفع الاشتباه. والصلت: ما کیب فيه البيع والرهن» والافرار وغيرها؛ 
الثلاثة. ینظر : «الدرر»(۲: 6۱۵). 5 
۲ ۲ يه ؛ فسعث لقة بحصبهم في السجن ۰ 
() يعني نظر القاضي الجديد في حال الحبوسين الذين ها بر وی ار قار عليه باه 
3 1 0 5 ۳4 5 تا قر بحق امت عليه ب 4 
ويكتب أسماءهم وأآخبارهم وسبب حبهم: ومن حبسهم؛ فمن افر عق ر AES‏ 
5 6 2 إن أخبر به القاضي المعزول» وفال: حبسته بحق 
له القاضي , ومن أنكر ذلك الحق الذي حبست ل ےر رون ات ينظر: «الیدت(۳: 
ا * رن ززیدن ركنا إلا إذا قامت ال على ذلك الحق. بنظر: «الزيدة»0: 

علبه ؛ أو قال : كنت حکمت عليه لفلان بكذا !7 ۰ 


إقرار أو إنكار؛ والحكم ببيَةٍ أو نكول على 
والحجة والوثيقة بتاولان 


۰ 


(8) زيادة من م. 


۱۱۲ کناب القضاء 


وعمل في الودائع ول الوقوف له او يإقرار ذي اليلد لا بقول المعزول رن 
أنرٌ ذو اليل بالتسليم منه؛ ولس للحکم هرا في المسجدد وا جام ول , ولو 
جلس في دار ون بالڈخول جاز. . ولا بقل هدية إلا من ذي رحم مُحرم مها 
ن اعتاة مهادائة قر مهد إذا م يكن هما خصومةء ولا يَحضْرُ دعوة إلا عات 

(وعمل في الودائع وغْلَةٍ الوقوف بالق أو بإقرار ذي اليد لا بقول 
المعزول) : أي لا يقبل قول المعزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرّجل, 
وهو منكرٌ > الا إذا قر ذو اليد بالتسليم منه)”": أي من القاضي المعزول. 

(وییلس للحكم ظاهرا في السجد والجامع آول) : أي جلوساً ظاهرا. وهو 
الجلوس الشهور الذي يأني الاس ل الخصومات من غير اختصاص بعض الاسٍ 
بذلك الجلس» وعند ال فيي ذف یکره ابحلوس بها" في السجد ؛ ؛ لاه فد بخضر 
المشركُ والحائض» ولنا : جلوس الب 8 "ني السجد" "» وایضا القضاء عبادة وات 
الشرار من حيث الاعتقاد؛ والحائض لا ندخل بل يفطل خصومتها على باب 
السجد* ٠‏ (ولو جلس في دارو وأذن بالاخول جاز. 

ولا یقبل هدي ي" الا من ذي رحم مُحَرم منه. او عن اعتاة مهادائة قنز 


)۷( 


عُهِدَ” إذا لم يكن لمما خصومة ولا يحض دعوة الا اما ) : العامة : هي 


(۱) أي إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلّمها له فبقبل فول العزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لانه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي رید المودع كيده فصار كأنه في يده. فيقبل إقرار به» وتمامه في 
«الرمز»(۲: 46) 

(۲) ينظر: «احلي»(1 : ۳ وانهاية احتاج»(۸: 194)؛ و«مغني المحتاج)4 : ۰0۳۹۰ وغبره 

(۳) زيادة من أ. 

(8) زيادة من م. 

() فلا ینم الشرك من دخوله للقضاء ؛ لا نجاسته نجاسة اعتقار على معنی التشبيه : وأمًا الحالض قخبر 
عالبا؛ لیخرج إلبها الفاضي» أو يرسل نائبه؛ كما لر كانت الدعری في دابّة. بنظر: «حاشی 
اي (۳ : ۱۸۳ 

(1) وذكر الهدية ليس احترازياً إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارةٌ من يحرم عليه قبول هدية. بنطر 
«اخانیة»(۲: ۰۳۱۳ و«البحر»70: ۳۰۸ -۳۰۵). 

(۷) فلو زادَ لا یقبل الزيادة, وذكر فخر الاسلام ه: الا أن یکرن مال الهدي قد زاد. فبقدر ما زا ماله 
إذا زاد في الجدية لا باس بقبولها. ينظر : «الفتح70: 6050/7 


کیب القضاء 
۱۱۴ 


ویشهٌ اجنازة» ويعوذ المريض؛ ديسوي بين الخصمين جلوساً وإقبال. ولا يسا 
احدهماء ولا ی ولا یضحك؛ ولا مزح معه ولا يشير له لاح 
رگرة تلقین الشاهار بقولِه آتشهد بكذا وكذاء واستحسئة ابر يوسف 4 نیما لا 
تهمة فيه. 
افصل 3 الحبس! 

رحس احصم مده رآها مصلحة في السلحیع _ 
التي بشخذها النّاس'" وان لم عضر القاضي ؛ وعند محر ظه الخاصةٌ إن كانت من 
قريبه یب كالهدية. 

(ويشهدٌ الجنازة» ويعودٌ المريض؛ ويسوي بين الخصمين جلرساً وبا ولا 
بسار أحدهماء ولا ضیف ولا بضحك. ولا مزح معه» ولا يشير اليه ولا يلقن 
حجّة وكرة تلفي الشاهد بقوله اتشهد بكذا وكذاء واستحسئة ابو پوسف ڪه فیما 
لا تهمة فيه" ؛ وذلك فيما لا يستفيه بتلقينه زيادة علم. 

افصل 4 الحبس] 
(ويُحْبسُ احص" مدةٌ رآها مصلحة في الصتحیح) : اما قال هذا لاختلافم 


(۱) زيادة من ب و م. 
(۲) زيادة من م و ب. 57 
5 د مب لة احضار الخصم والتکنیل. وأمًا 
۳ لان الشاهد قد يحصر لهابة الجلس فكان تلقينه إحباء للح منزلة احضار الخ ر 2 و 
0 1 1 0 نکر الخمسمئة: وشهد الشاهد 9 
موضع التهمة بان اذعى لعي الفأ وخمسمئة» واللأعى عليه کر | الحمسمثة ا هن 
e‏ 1 . الخمسمئة: واستفاد الشامه بذلك علماً فوفق به في شهادنه 
فيقول القاضي: تمل أنه إبراء من 1 پنظر: «درر اشکام»(۲: ۰64۰۷ 
5 . و لفقي لخصمين. بنظر : 7 
ولق القاضي , فهذا لا يحور بالأتناق, كما في تلقين أحد ۱ بين. ب: رد 
ورالشرنبلالیه,(۲: 4۰۷). د EGA‏ 11/۲۰ 
() الفتوى على قول |/ سرف 4 فیما نعل اه 
قول أبي يو ف :3 359 » ولك الصبي لا ببس لین 
() فبشمل ‏ المديون, وال الأذون؛ وال الحجور» فال E‏ بنظر : رازةه 
* و أو وله , فان لم يكونا مر لقاضي بجع 7 ١‏ 
الاستهلاك , بل بحبس والده أو و ات 5 


لحف 


۱4 کاب الفا 
بطلب ولي الحقّ ذلك إن مر القاضي المقر بالايفاء فامتنع او ثبت الق بیه نب 
َه بعقار كمهرء وكفالة وبدلاً عن مال حصل له كثمّن مبيع؛ وفي نف مرب 

وولده لا في دينه 

الروایات! ' في تعيين مدةٍ الحبس» والاصح أن التقدير مفوّض إلى رأي الفاضيء 
لتفاوت أحوال الاشخاص في ذلك (بطلبو ولي ال ذلك" إن آمرالقاضي ال 
بالايفاء فامتنع أو ثبت الحق ببيْنة) : أي إن ثبت الحق بين وطلب ولي الح ای 
حبس القاضي من غير احتياج إلى أن یأمر القاضي بإيفاء الح فيمتنم ٠‏ وان ثبت بالإفرار 
لا بد أن يأمرَهُ فيمتنع» إذ في صورة لین ظَهَرَمُطْلّهُ بإنكارو, وف الإقرار اما یر 
الطل بان تنم من الایفاء بعد الأمرء فإنّ ا حبس جزاء الماطلة. 

(فيما لزمَه بعقار كمهرء وكفالة): المراد اهر المعجّل؛ (وبدلاً عن مال حمل 
له كثمّن مبيع» وفي نفقة عرمیه وولډه لا في دينهِ) : أي لا يحبس في دين لول 


0 


(۱) اختلف الرّرایات في تقدير تلك الدّة: 
فعن محمد فد أنه قدّرها بشهرين إلى ثلائة. 
وعنه أيضاً 


قدّرها باریعة أشهر. 
وعن أبي حنيفة ل برواية الحسن طله: أنه قدّرها بسئّة أشهر. 
وعنه برواية الطحاوي ه: أله فذرهابشهر» وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا برواية الطحاوي 
وبعض مشایختاقالوا: القاضي ينظرٌ إلى الحبوس إن رأى عليه زي الفقراء» وهو صاحب عال 
يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة, E‏ 
وان كان وقحاً عند جواب خصمه؛ وعرف قرده» ورأى عليه إمارة اليسار حبسّه أريعة أشهر إلى 
أشهر» ثم بسأل؛ وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين ن إلى ثلاثة آشهر ل 
ظهبر الدین الزغيناني » وهر يحكي عن عمّه شمس الائمّة الأرَجندي . وكثيرٌ من المشايخ فالوا : ليس 
لي هذا تقدير لازم. ينظر: «الفتاوی البندية»(: 4۱۵).«اانیت»(۲: 0۳۷۳ 
7 أي بسن القاضي الخصم إذا طلب صاحب احق حب ٠‏ لاله سلاجم سل لب من طله 
سواء كان ذلك الح قليلاً أو كثيراً. بنظر ينظر : «الفتاوی الهندیف»(۳: 41۱5 
ای لا یس في دين عليه لولده؛ لان ایس عقوت فلا بقع من الرلد على اد کر ٠‏ وكدا 
الوالدة والجد والجدة. ينظر: : «فتح باب العنایت»(۳: 115). 


الغائبر 


زیاده , 


40 


كياب القضاء 


8 
وفي غيرها لا إن اذعی فَفرَه إلاً إذا قامت بت بضثه. 2 
افصل ‏ کتاب القاضي إلى القاضي) 
فان شهدوا على خصم حاضر حكمٌ بهاء ركتب به» وهو السجل. وان شهدوا 
على غالب لم يحكم؛ وكتب بالشهادة ليحكُم المكتوبُ إليه بهاء وهو اكناب 
»وكاب قاض لل ای وم نالا 
(وفي غيرها لا)"» نحو: ابا وأرش الجنايات» (إن ادٌعى فَْرَهُ إلا إذا قامت ئة 
i EY‏ 
لفصل 4 كتاب القاضي إلى القاضي] 

شم شرغ بعد ذلك فيما يفعلهُ القاضي إذا كان الخصمٌ حاضراًء أو لم يكنء 
فتال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حکم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حکم بالشّهادة: وکتب باشکم» وهذا الکتوب هو المسّجل؛ فیکتب حكمت بذلك» أو 
بت عندي» فان هذا حکم. 

(وان شهدوا على غائب | يحكب”"؛ وکتب بالشهادة ليحكُم الکتربٌ إليه 
بها“ وهو الکتاب الحكمي » وكتاب القاضي إلى القاضيء وهو نقل الشهادة 


)١‏ أي في غير هذه الاشیاء المذكورة لا عبس ؛ لان الادمي يولدُ فقيراً لا مال له» ولمعي يدعي أمراً 
رسفت القولٌ لصاحبه مع ينه ما لم يكذيه الظاهرء إلا أن نیت المدّعي بلس أن له مالا بخلاف 
ما تقدّم ؛ لا الظاهر يكذّبه كما لا خفی ينظر: «الزیدت»(۳: 6۱۲۸: ۱ ۱ 

(1) رما قال بضده ولم يقل بغنائه ! لا التبادر من الغناء هو ملك النصاب» ربحبس في ما دونه. نظر: 
«لفتح»(1: ۳۷۲). 

() ولو حکم به حاکم یری ذلك» ثم نقل 


۳ و ال ای وا شوج 
ال نوه لاف الکتاب الحكمي حيث لا ينقد خلاف مله 


:على 


(؛) زيادة من | وب وم. 


۱۹ كتاب القضاء 
حقيقة؛ وقبل فيما لا يسقطً بشبهة إذا هد به عنده كالذين؛ والعقارء والككام, 
والنّسب. والمغصوب. والأمانة والضاربة المجحودتين 

حقيقة”"» ویقبل فيما لا يسقط بشبهة): : أي فيما سوى الحدودٍ والقصاص ۰ (إذا 
شه به عنده كالدّين» والعقار» والتكاح» والنُسبء والمغصوب. والأمانة والمضارية 
امجحودتین). ٠‏ فان الأمانة» ومال الضارية إذا لم يُجحدا لا یُحتاج إلى كتاب القاضي . 
وإذا جُجدا صارا مغصوبين» وني الفصوب تجب القيمة؛ وهي دی ٠‏ فيجري فيه 
الکتاب الحكمي» ؛ إذلا احتياج إلى الإشارةء بل يعرف بالصَفة بخلاف العين المقولة. 


0 


له یا فيها إلى الإشارة» وهذا عند أبي حنيفة ظا وکذا عند آبي يوسف # از 


وقد کر كيب مكذا: یکتب قاضي بُخازا إلى قاضي سر : إن فلاا 
وفلانً شهدا عندي أن عبد فلان السمٌی بالبارك الذي حليئهُ كذا وكذاء أي من ماک 
ووقع بسَمَرقند في يا فلان إلى آخر الکتاب » ویختمه» فإذا وصل إلى قا 
يُحْضرٌ الخصم مع العبد؛ ويفتَحه بشرائطه» » فإن لم یکن له كما 5 
كان فالخصم إن ذهب "مع العباد" إلى بُخارا فبهاء ولا سم العبد إلى المدّعي لا على 
وجه القضاء؛ وياخدٌ منه فلا بنفس العبد» جلف عنقه شیاه یلص عن 


البدیل عند شهادة الشُهودء ويكتب إلى قاضي بخارا جواب كتابو؛ وأنّه أرسل إلبه 
العبد. 


ره 


فإذا وصل إليه الکتاب يضر الشّهودٌ الذين شهدوا في غيبة العبد ؛ ؛ ليشهدوا في 
حضوره» ويشيروا إليه أنه ملك المأعي» » لکن لا يحكم ؛ لان الخصم غائب» لیب 
إلى قاضي سم أن الشهُودَ شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سرد على الخصم, 
ويبرأ الکفیل عن كفاليه. 
سس 
() العلوم الخمسة شرطٌ جواز کتاب القاضي إلى القاضي » وهو أن یکون الکتاب: 

.١‏ من معلوم: وهو القاضي الكاتب 

۲ إلى معلوم: وهو القاضي المكتوب إليه. 

في معلوم: وهو العی به. 

4 لمعلوم: وهو اللأعي. 

° على معلوم: وهو المدّعي عليه. ينظر: «الفتاوی العالکیریة(۳: 6۲۸۱ 


(5) زيادة من ب وام 


كاب القضاء 
۱۱۲ 


من عمد قبولة نیما يُنْقَلُ ۹ 7 
رسای نيما یل وعليه المتأخرون لا في حا وفرد. وج أن بة 
على من یدهم وخم عندهم» ويسم | 0 ورد وب أن يقرأ 
الخ a‏ إليهم؛ وأبو يوسف ## لم يشترط شيئاً 
من ذلك» واختار الإمام السرخسي ‏ فولك؛ وإذا سل زر 
39 ی ذا سَلم إلى الکتوب إليه | يقبلة إلا 
بمضرة خصمه وبشهادة الرجلين؛ أو رجل وامرأتين» فإذا شهدوا آله کناب تا 
نان قرأ علينا في عکمتو وختمة رس لاح القاضي رت على الحم 
والزمَةُ ما فيه إن بقي كانه قاضياء فیطل موته وعزله 2 خصم 
ایب ياء فيبطل بوته وعزله قبل وصوله وکذا موت 

الکتوب إلبه إلا إذ ب بعد اسیه: وال کل من يصل إليه من قضاة السلمین 

(وعن محمد 6 بول فيما بقل وعليه التاشرون لا في حد وفرو(. 

1 f آن ب 0011 ف‎ E. 

ريب ابا على تن بیت ر م رز بویت 
۳1 م یشترط شيئاً من ذلك» واختارٌ الامامْ السرخسي ۲" #5 قوله)۰۳ فعند آبي 
بوسف ضيه يُشْهِدُهم أن هذا كتابهُ وختمة ...؛ وعن أبي يوسف هه الحم لیس بشرط. 

آقول: إذا كان الکتاب في يد لدعي ی با اختم شرط» وان كان في يا 
1 و ۳ 5 
الشهود يُمتَى باه ليس بشرطو. 

(وإذا سل إلى الکتوب إليه لم يقبلة إلاً مضرة خصیه ويشهادة الرُجلين» أو 
رجل وامرآنين: فإذا شهدوا اله کتاب قاضي فلان» قرأ علينا في حكمته وخم 
رسام إليناء فتح القاضي وترا على اخصم ول ما فيه إن بقي هفاضا 
فيطل بموته وعزله قبل وصولدهوکذا جوت الكتوب إليه لا کب بعد سیم 
ال كله تن یله إليه من قضاة السلمين)» وعند أبي يوسف :لین 


جه مال وأعيان ولو منقولة؛ وعليه المتأخررنء 
المنقرل للحاجة إلى الإشارة إلبه عند الدعوى 
فيه لا في الأمةء وعنه تجويزه في الكل؛ فال 
الختار»() : ۱ ودرد 


(۱) أي جوزه عمد ذه في كل من نکاح وطلاق وقتل مو 
وبه یفتی للضرورة» وف ظاهر الرواية لا جوز في 
والشهادة. رعن الثاني تجویزه في العبد لغلبة الإباق 
الاسيجايي: وعلیه الفتوی. وبه ینتی في «النح»(۱۰۹۵/ب6» و«الدر 
احتار»(1 : ۰0۳۵۱ وغیرها. 

67 «البسوط»(۱۹: ۲۷). 

( أي قول بي یوسف من عدم اشتراط شي 
ينظر: «الدر النتقی»(۲: ۲۱۱۱ 


۽ وی اشهادهم آنه كتله نا بلي بالقضاء وعليه الفنوی 


۱۸ كاب القضاء 
وان مات الخصم ينف على واریه. 
افصل] 
وصح نضا الراز إلا في حذ قرولا يستخلف قاض ءولا يكل وكيل امن 
فُوض إليه ذلك.ففي الفوض ناب لا ينعزل بعزله وعویّه موکلابل هر لب 
الأصيلءوني غيره إن فعل ناب عنده أو أجاز هوءأو كان در امن في الوكالة صم 
یکتب "بعد اسمه' ' إلى قاض معین, بل يكفي أن يكتب ابتداء: کل و 
إليه من قضاة السلمین؛ لان تعيين الکتوب إليه تضييق لا فائدة فيه" (وان مات 
الخصم ینف على وارثه. 
افصل] 

(وصح قضاءٌ المرأة الا في حد وقّوَو) ؛ لان شهادتا لا تقل فيهما ٠(ولا‏ 
يستخلف قاضء ولا بوک وكيل امن فض إليه ذلك" ففي الفّخ( ناب 
ل بو بعزله ومسو وکا بل هو نالب صیل)۰ ماک و : از 
الوكالةٍ یل الوكيل يموت موكله ٠‏ فأرادَ أن صرح أن الوكيل هاهنا لا ينعزل جوت 
موکله ؛ له في الحقبقة ليس نائبُه» بل هو نائب الاصیل» وأما في القضاء الاب لا 
لزل عوت النوب عنه» فخ فخ ص الموكل باكر ا وا ويب 
القضاءء فلم يذكرء ثم قال: بل هو نائب الاصیل ؛ ففي التُوكيل ينعزل عوت 
الاصیل» وفي القضاء لا یعزل. 

(وني غیرو إن فعل نائبّهُ عنده أو آجاز هوء أو كان قَدّرَ امن في الوكالة 
صح): أي في غير المفرّض » ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير 
فاستخلفا» ۰ ففعل اللاب عضو اللوب عنه صح ؛ لاله إذا فعل بحضوره» ففعلة ينتقل 


إليه» وكذا إن فعل ب جه فوصل الخبرٌ إلى المنوب عنه فأجاز ؛ ؛ لاه إذا انضم ای 
ذلك الفعل صار که فمَل» وكذا إن در الوكيل الأَوّلُ الم فباشر وكيله + اذبتقدیر 
امن حصل رآیه. 

)١(‏ زيادة ص. 

() في «الخلاصة» وعلیه عمل الناس. ینظر بطر وجب الاهر(۲ :۷ 

0 أي رلا 


يوكن رکیل وكيلاً ؛ لان لول اّما رضي بنصرزه دون غیره ٠‏ إلا من فوض الإمام لک 2 

ذلك الاستخلاف , بان قال: ول أو وكل من شعت فاله جوز حينتثو أن بستخلف القاضي فاعنياً آخره 
والرکل وكيلاً آخر. ينظر «جامع الرموز»(۲: ۲۲۷) 

(4) أي إليه الاستخلاف والتوكيل. 


عياب القضاء ۱۹۹ 


ریاف برايك کل غير ويُنضي حك قاض آخرٌ في غتلف فيه في الصدر 
لآل إل ما خالف الكتاب» أو السْنّةَ المشهورة؛ أو الإجاع 3 
(وياعْمَلَ برابك يُوكَل غیر:۲۲۳: أي إذا قال الک للوكيل: اعمل برأيك كان 
للوكيل أن يوكل غيره. 
(ويُسْضي کم قاض آخر في مختلف فيه في الصّدر الأول" الا ما خالفة 
الكناب”". أو السْنَةَ المشهورة؛ أو الاجماع): أي إذا قضى القاضي ورف کم إلى 


(۱) زيادة من ج. 

() فیل: هو زمانٌ الصحابة والتابعين: وقبل الرادُ ما يعم من الصحابةٍ والفقهاء الجتهدين #د. ينظر: 
«عمع الانهر(۲: 134). 

(*) امرادٌ من عخائفة الكتاب ال نص الكتاب الذي لم يختلف السلفا في تاویله » کقوله تعالى: را 
كرا ما نک آباؤكُم من النّساء)[النساء: ۲ فان السلف اتفقوا على عدم جوا تزويج امرأة الاب 
وجاريته ووطنها إن وطاها الاب , فلو حکم حاكمٌ بجواز ذلك نقضّه مَن رفع إليه. ينظر: «العناية'(8: 
(rav‏ 

(1) تفصبل الكلام في هذه المسألة أن قضاءً القاضي الأول لا بخلو: 
١‏ إمَا أن بقع في فصل فيه نع" مقر من الكتاب, والستة لمتواترة» أو إجماع. 
ف ما أن يفخ في فصل مجنهد فيه من ظواهر انصوص والقباس' ره 

فان وفع في فصل فيه مسر من الکتاب ٠‏ والخبر التواترٍ: أو [جماع» فان وافق قضاؤه ذلك تله 

الثاني رلا بل له النققض» وان خالف شب من ذلك رده 


راد وق في فصل جنها فبه فلا يخلو: 
٠‏ إِما إن كان جمعاً على کونه مجتهدا 
9 وإما إن كان تلن في كونه نها فيه. 
فان كان مجمعاً على كونه عل الاجتهاد : 
.١‏ فإمًا إن كان المجتهدُ هو المقضي به. 
۲. وامّا إن كان نفس القضاء. ا 
مین ی ۱۷ 3 ۱ قضاء الثاني. 
القاضي الثاني فرجع إلى ا ر ر ور پم كم و قضى بلحو على الخ أو قضى على 
الغا 0 ل الال إذا مال اجتهاء إلى خلاف اجتهاد الأول ؛ هذا إذا كان 
ااجتهاد. 


فيه 


لم يزه الثاني بل ينفذه» فإن ره 


1۲۰ كتاب القضا, 


قاض آخر يُحِبْ عليه إمضاءء الا أن يكون: 

ا مالفا للكتاب كمتروك التسمية عامدا» فا خالف لقوله تعالى: (ولا اكوا 
مما م گام لله علي 

۲. أو السة الشهورة: كالقضاء ء بل الطلقة ثلاث بنكاح الوح الثاني بلا وط 
على مذهب سعيد بن المسيب'" ضيه . فإ مخالف لس المشهورة» وهي قولهُ لد لا 
وت از یی "ویذوق من عسیلتلل »۳ الحديث. 2 

أو للإجماع كالقضاء بحل ٠‏ متعة النّساء ؛ لا الصحابة أجمعوا على فساره. 

e‏ م قَضَّى في مُجتهٍ فيه يصيرٌ مُجْمَعاً عليه » يحب على 

قاض آخرّ تنفیڈه» وهذا کم في وفق مذهیه» أمّا إذا حم على خلاف مذهبه فسيأتي. 


انا كان ني عل اختلنرا أنه عل الاجتهاد أ لا : كبيع أ الولد أله هل ینف فيه قضاء القاضي 

عند أبي حنيفة ننه وأبي يوسف طله: ينفذ ؛ لأنه عل الاجتهاد عندهما ؛ لاختلاف الصحابة ف 

جواز بيعهاء وعند حم : لا بنفذ لوفوع الائفاق بعد ذلك من الصحابة وغیرهم ؛ على أنه لا جوز 

ينها ٠‏ فخرج محل الاجتهاد؛ فبنظر إن كان من رأي القاضي الثاني آله جتهد فيه بنذ قضاؤه ولا بر 
وان كان في ری أله خرج من حد الاجنهاد وصار تا علي لا .لبود 

بان قضى القاضي مق على الغائبو أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فيه 
روايتان عن أصحا, في رواية: لا ينفذ؛ هكذا ذكرٌ الخصّافء وهو الصحيح. ينظر: «البدائع)(۷: 
۶ -۱۵). «الفتاوی العالمكيرية»(7: ۳۵۲). 

() من سورة الأنعام» الآية (۱۲۱) 

() شكك الحافظ ابن كثير ني صحة نسبة هذا القول إليه» ومال الدکتور هاشم جمیل إلى رأيه بناويل ما 
صح من فول ابن المسيب: أما الناس فيقرل: حتى يجامعهاء وأما آنا فاني أقول: إذا نزوجها بتزوج 
صحيح» لا بريد بذلك احلالاً» فلا باس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث العسيلة» فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا يقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سعيد بن السیب(۳: ۳۵۱ -۳۹۰). 

(۳) زيادة من أ 

(4) وهو من حدیث عائشة عه. قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي 8 , فقالت : كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت طلاقي» فتزوّجتُ عبد الرحمن بن الزیر ما معه مثل هدبة الوب فقال: أتريدين أن 
ترجمي إلى رفاعة لا حنى تذوقي عسيلنه ویذوق عسیلتك) في «صحیح البخاري»۲: ۳۳ واللفظ 
له؛ و«صحيح مسلم»(۲ : ۰0۱۰۵7 رغیرهما. 


وإذا كان نفس | 


ویب أن يعلم القاضي أن العف فيي » وأيضا هذا إذا كان عل القضاء 
علق فيه؛ ماکان تسن القضاء اء مختلفاً فيه : : کالقضاء على الغا E‏ 


(ونیما د البعض): ا 
إن اللماء اختلفوا في أن لاجماع هل نع بأتفاق أكثر الجتهدين أو لا بد من اثفاق 
الكل؛ ففي «البداية»'"': اختار أن الفاق الأكثر كافو» ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبرٌ 
خلاف الأقل. 

وفي كتب أصول الفقه"" : رجحوا ذلك اللذعبو» وهو أن خلاف لت مب 
الأكثر معتبرٌ؛ فان واحداً من الصّحابةِ رما خالف الجمع الكثيره ولم يقولوا نحن 
كار بل اعتبروا اه 

وأيضاً قال في «الهدایة»: إن العتبرّالاختلاف ف الصّدر الأول" : أي الصّحابةٍ 
لکن سل بت ذلك ی یک اختلاف شم هم 


(۱) ذكر الشارح ف معتی عبارة «الهداية»(7: ۰0۱۰۷ وهي: وفیما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر خالفة 
البعض» وذلك خلاف ولیس باختلاف» والمعتبر الاختلاف في الصدر الاول. 

(؟) ينظر: «النار»(ص۰)۲۱ و«شرح ابن ملك عل النار(ص۰)۲۵۷ و«کشف أصول ابْردوي(۳: 
0) وغيرهم. 

(۲) ويمكن التوفیق بين ما رجحوا في كتب أصول الفقه وبين كلام صاحب «الجداية»: إن الواحد إذا خالف 
الجماعةء فان سوّغوا له ذلك الاجتهاد لا ثبت حكم الإجماع بدون قوله ١ ٠‏ بمْزْلةٍ خلاف ابن عاس ڪه 
الصحابةً ني زوج وأبوين وامرة: بان لام ثلث جميع الال“ وان لم يووا له الاجتهاد » وأنکروا عليه 
فوله؛ فإِلّه ينبت حکم الإجماع بدون قوله مثزلة قول ابن عباس فد في حل النفاضل في أموال رب 
إن الصحابة لم یسوغوا له هذا الاجتهاد. حتى رُوِي أنه دجع إلى قولجم؛ وكان الإجماع ثابتا بدون 


فوله. ينظر : «العنایة»(۱ : : ۰6۳۹۷ ودالکفایت(: ۲۹۷ 6۳۹۸ 
إن الاختلاف الذي يجعل امحل يجتهداً فيه هو 
بعدهم ٠‏ وعلى هذا إذا حکم الشافعي * أو للالكي برایه با 


ورفع ذلك إلى حاكم لم بر ذلك كان له أن بش تس 


الاختلافُ الذي 

() انتهى من «الپدایق»(۳: ۱۰۷). ومعناه 
كان بين الصحابة والتابمین, لا الذي یقع 
الف راي من نم عليه من الصدر الأول؛ 
«العناية»»50 : ۴۹۷). 


۱۲ کناب القضاء 


والقضاء بحرمة أو حل ينقد ظاهراً أو باطأ ولو بشهادة زور إذا اذعاه بسب 
م به حل ا مکی والقضاء في مج 
يه يغلا راه ناسياً مدهب أو عامداً لا فد مندهما؛ وهی 

(والقضاء بحرمة أو حل یلد ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا ادْعاه 
بسپبو معن حثی لو عى جارية ملكا مطلقاًء وأقام على ذلك يب رور وقضى 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ ان املك لا بذ لبس من سبب» وليس العض 
اى من البعض» فلا مکی بات سبيو معيّن بت به الحل 

(فلو أقام ب ِ زور آله تزؤجها وحکم به به حل ها تمكيئة)”". هذا عند أبي 
فا هه وعداص اا شا : أي یسم لقاضي الرّوجة إلى الرّوج ٠‏ ؛ ویأمرها 
بالتمكين لا باطناً : أي لا يد یت فيما بُ وبين اله تعالى» ومذهبهما ظاهر» وأمًا مذمب 
أبي حنيفةً ڪه فمشكلٌ جا > فان الجرا م الحض كيف يكون سبباً للحلّ فيما به وبين 
الله تعالى. 

وجوأي: إلا لم نجعلل الحرام امحض: : وهو الشّهادةُ الكاذبة من حيث أله إخارً 
كادي سيا لحل بل خکم القاضي صازکانشامعقل جدید» وهو ليس حراماً » بل 
هو راجب ؛ لان القاضي غيرعالم بكذب ور 

(والقضاءٌ في مُجَتْهَدٍ مُجتَهَدٍ فيه فلاف رأيه”" ناسياً مهب بَهُ أو عامداً لا ينف عندهما 


۳9 


وبه ی وا عند أبي حنيفةً فك إن كان ناسيا لح وان كان 


() أي من العقود والفسوع : کالنکاح رالطلاق والببع والشراء والاقالة والرد بالعيب» ون الببة والصدقة 

ایتان. : «جمع الأنهر»(۲ : Ve:‏ 

(۲) أي لو اذعت على زوجها آله طلقها ثلا رأقامت عليه شهوة زور» وقضى القاضي بالفرقة بينهما ٠‏ 
حرم على زوجها أن بطاها ظاهراً وباطنا عند أبي حنيفة 4# ولو تزوجت بزوج آخر حل وطؤها 
كذلك عنده. وقال محمد كه : بحل للزوج الأرّل وطؤها ما لم يدخل بها زوج آخر. وإذا دخل بها فالآن 
حرم وطوها على الاوّل. ولا يحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالا بحقيقة الال ويحل إن لم یل 
بها .وعلى قول أبي يوسف ڪه آخرا: يحل للزوح الأول وطؤها سرّاء كذا ذكره شيخ الاسلام ٠#‏ 
ينظر: «شرح أبي الکارم للنقابة»اق070). 

(5) أي أصل مذعبه كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافمي هه أو نحوه. أو بالمکس: ما إذا حكم 
الحنفي بمذهب أبي بوسف © أو محمد ه أر غموهما من اصحاب الإمام فليس حكماً لاف رأيه 
ينظر: «الارر»(۲: 1۰٩‏ -4۱۰). 

(4) قال في «الفتح»(۱ : ۳۹۷): والوجه في هذا الزمان أن یفتی بقولیما ؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا بفعنه 
إلا لجوى باطل لا لقصد جمیل, وأما الناسي ؛ لان المقلّد إغا ولاه ليحكم بمذهب الإمام فلا بلك 
اللخالفة فيكون معزولاً باشسبة إلى ذلك الحكم. 


کیاب الفضاء 


ی على غائب إلا بحضرة و نائبو حقيقة: r NETE‏ 


ما 

كما بال کان اب على الغا ؛ او شرعا كوصي الفاضي» 
۲ می على الا سيا ليا ا 
ویقرضر مال الي هی على الحاضره نان كان 


عامدا ففيه روايتان» وعندهما 
والفتوى على قولهما. 

وهی على اتير a‏ كالوكيل؛ أو شرعاً كوصي 
القاضيٍ او حكما بان کان ای على اقا سیا نا س عل الك 
كما إذا عى داراً على رجل أنه اشتراها من فلان الفاني» اقا لین على ذي اليد 
فان القاضي يقضي بهذه ال 0 

على الحاضر والغائب جميعاً ی لو الغائب وأ 

لايلتفت إلى إنكاره. 5 عر 

(فإن كان شرطاً لا يصح): : أي إن كان ما يدّعي على الفنب شرطا لما يدعي 
علي الحاضر» كما إذا ادّعى عبدٌ على مولا هعلق بتطليق زيار زوجته وأقام 
بن على التُطلبقٍ بغيبة زیدره اختلف فيه الشاي +0 که ڪه والصحیح أله لا بل > وم 
يبل في السب دون الشّرط ؛ لا السب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون اخاضر نابا 
عن صاحب السّب» وهو الفائب كالوكيل» ولا كذلك إذا كان شرطاء وإنّما لا بقضبي 
عن الفائب في صورة ارط إذا كان فيه لاح الغائ» آنا إذا لم يكئ كما إذا علق 
طلاق امرأيّه بدخول زيار في الذَارِ م بل 
ض مال اليتيم» ویکتب کر الحق)ء جوز للقاضي إقراض مال اليتيم””"' 
لاه عافظة» والقاضي قادزعلی أخذو منى شاء» ولا دز ر للوصي ؛ لعدم قدریه على 
الأخلرء ركذا الأب في الأصح” "2 فلو فعل یمن » وإذا آقرض القاضي کتب في ذلك 


وليقة. 


لايد ني الوجهين؛ ؛ لأنّه قضى با هو خطاً عند 


() شل: سض التأخرين ناسمه ارتیم افو ه ا خاي ر 
0 هلآ دعوى للدّعي كما یو على السبب كذلك يتوقفا عى الثرث 


ينظر: «النتح»(۱: 1۰۳) الا 
1 وينبفي أن يشترم از إقراض القاضي عدم رصي انیم فان کان ل ول A‏ ( ا 
لمي لاله من التصرفم في ماله» , وهو منوعٌ عنه مع وجود وصبّة. ينار «القنية)» ب 5 
الفصولین»(۲: ۱۸). «البحر»(۷: 6۲۳ 1 3 
0 لعجزه عن الا 1 ایة: اه كالقاضي ؛ لان ولا ام 
٠‏ عن الاستخراج» وفي رواية: 1 ده ينظر: «الممحطاق؟ : 
القاضي . رنه من ترك النظر له» والظاهرٌ آله آله یفرط من يأمن جهو 
۷ ب). «الرمن»(۲: 47). 


۱۳4 كتاب القضاء 
باب التحکیم 
وصح تحكيمٌ اشصمین من صلح قاضیاً ولزتهما حكسّة باليينةء والکول, 
والإقرارء وبا بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالةٍ شاهدین حال ولايئِه؛ ولکل مها 
أن برجم قبل حكمه؛ ولا یصح کم اكم والولی لابویه ووللده وعرميب ولا 
الْحکیم في حد وَقَوَدٍ 
اباب التحکیم!۲۱ 
(وصح تحكيمٌ الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمٌة باليينةء الکول, 
والإقرار واخبازء"" بإقرار احا الخصمين ويعدالةٍ شاهدين حال ولایه): أي مد 
إخبارَهُ بإقرار أحد الخصمين وبعدالةٍ الشاهدين في زمان ولاییه ؛ لأنٌ إخبارَه بإقرارا” 
حال ولایته قانم مقا شهادة رجلين بخلافم ما إذا خر بعد الولاية ؛ لله التحق بواحد 
من الرّعايا فلا بد من الشّاهد الآخرء وبمخلاف ما إذا أخبربئه قد حَكَمَ ؛ لاله إذا حكمْ 
انعزل , فلا يبل إخباره. 
«ولکل منها أن يرجم قبل حكمه. ولا يصح شك المحكم والولی لأبويه 
وولو وعرميه): كما لا يصح الشّهادةٌ لبؤلاء؛ (ولا اْحکیم في حد ور ؛ لاه 
لا يَملِكان دَمَهُما؛ ولبذا لا لکان إباح*. 


(۱) زيادة وب و م. 

(1) أي وصح خبا الحكم باقرارأحد الخصمين مثلاً إذا قال لاحد الخصمين : قد أقررت عندي لهذا بكده 

وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بين بهذا بكذا وكذاء فعدلوا عندي» وقد ألزمتك ذلك؛ وحكمت 

به لهذا عليك» وأنكر المقضيّ عليه ذلك یقبل قول الحكم» ولا يلت إلى إنكار النکر: وی انقصء 

علبه؛ لان کم بلك إنشاء کم عليه بذلك. فيملك الإفراز كالقاضي . وقد سبق ذكره عخلافم > 

إذا أخبرٌ بالحكم ٠‏ وقال: کنت حکستٌ عليك لهذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. ينظر : «الزید:/(۳: ۲۳۵ 

زيادة من ص. 

() بيانه: إن تحكيمهما بمنزلة الصلح» بدلالة أئهما توافقا على الرّضاء با يحكمُ به عليهماء وليس لج 
ولاية على دمهما و ولبذا لا يملكان یاحته. ركذا لا يصح التحکیم في ویو على العاقلة ؛ الألهم یس 
ولاية لهما على العاقلة . فلا ید حکم من حكّماه على عافلته. ولا على القائل + نمدم الترام العف 
حكمه. ينظر : «التبیین»() : 194). 


2م 


ڪتاب | - ۰ 


تالوا: و رات ول 

س يى به دفعاً لتجاسر العوام وحَكُم لحم في 
يناب ی E‏ رز من ۹39 
إيضاء فينقضه القاضيء ويقضي علي العاقلة 

(قالوا: : وصح في سائر امجتهداتٍ ولا یی به دفعاً لتجاسر العوام). فال 
مشایخنا ضيه : : إن تخصيص هذه الروابةء وهي قول : ولا يجوز اقحكيم في الحدود 
والقصاص دل على جواز النُحكيم في جمیم اجتهدات كالكنايات ' وفسخ الیمین. 
رهم وتخصيص الجتهدات الک ليس لنفي الحكم عنًا عداء. فإن ما ليل 
زلاجتهاد فيه مساغ : : كاللًابت بالكتابوء أو الس المشهورة» أو الإجماع لا شاك ف 
سکة لُحكيم في ذلك» فا از م الخصم ؛ ؛ فان المبايعينَ إن خکما حکما: فالمحكم 
يجين يُجْبرُ الشتري على تسليم الثّمِن» ؛ والبائع على تسليم البيع : ومن امتنع ببس فذكر 
الجتهدات لیدل على غيرها بالطريق الأُولَى 

وإذا ETE‏ ی بذلك ؛ لأن العوامٌ يتجاسرون 
على ذلك» , ي الاحنياج إلى القاضي؛ فلا یملع وئق » > ولا للمحكمة 
جمال وزينة. 9 0 

(رخکُم ال ی دم خط بالديَةٍ على الماقلة لا 8 لم 
پر( ل جک بال ملي اا ۷ غد یب اضي» 

قله“ )؛ لذ ۱ اف لذهب القاضي» ولف للنْص ؛ 

ريقضي على العاقلٍ ا عدم نفاذه على العاقلة أن لمکم لا 


: | قرو" ومعلى عد 
وهوقوله: : «قوموا فدو 
یکون ولايةُ طلب ال 


ذه ۱ وفالوا: يماج إلى 
مت اس میس و سب 
کم الحاكم, كما في دود والقصاص» كبلا تجار لسرا 
۳ -14). 
(1) سقطت من ج و ق. 
(۳) أي درا دبته. ینظر : : «النایة:(۱۰: ۰6۳۷۳ 
(4) وهو حديث حمل بن مالك ي 
فسطاط وهی حبلى فقتلتهاء , قال: وإحداهما یا 
عصبة القاتلة ۰ وغرة لا في بطنها؛ ؟ فال رجل من ع 


ة القائلة: أنغرم ية من 5 
1 ص الاعراب ٠‏ , قال : وجعل علیهم و 
استهلٌ فمل ذلك يطل» تقال رسول الله 18: 2 A‏ بن مالك ٠#‏ . وذکرت القصة 
صر 
مسلم (۳: ۱۳۷۰ واللفظ له وني روايات آخری ب 5209 يها 


ابن ماجه:( 
بطرلبا : وني «مسند آحمد»(۱ , ۰۳۹6 وسنن ابن 


و۳ سس 


۱۳۹ کتاب القطاء 
فان رفع إلى قاض آخرَ إن واف مذهبّهُ امضاث وإلا أبطلة. 
مسائل شتى 


وليس لصاحب مق عليه علوٌ خر أن بد فى سفلِهأو ينقب فيه وة بلا 
الآخر. ولا لأهل زائغةٍ مستطيلة تنشعب منها مستطيلة غير نافلز E‏ 
في القصوی وؤ مستديرة ق طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك في القصوی 

من العاقلة» وحبسهم إن أمتتعواة (فإن نع ال قاض آخرّ إن وافق مذهبة امضان 


وال أبطلة) : أي ليس حكم حكم کم مثل حكم الولی في أن الختلف فيه بصیز مه 
عليه. 


مسائل شتى 


(وليس لصاحب سل عليه علو لآخرٌ رَ أن ید۳" فى سفله» أو ينقب نی" 5 
و" بلا رضا الآخر. 

ولا هل زائغةٍ مستطيلة”'' تتشعبٌ منها مسنطيلة غير نافذة فتح باب في 
القصوى» وفي مستديرة لَزقَ طرفاها بالستطيلة!© حم ذلك في القصوى)”: أي ني 
المنشعبة من الأولى. 


(1) بيد: أي يضرب ويثبت وتداً. ينظر : «الصباح»(ص۷٤1)ء‏ و««طلبة الطلبة)لاص .)٠۴١‏ 
(1) زيادة من أ 
(۳) کوة: ثقب البيت. ينظر: «المغرب»(ص418). 
(4) زائغة مستطيلة ؛ الزائغةٌ : الطريق الذي حادٌ عن الطريق الأعظم» من زاغت الشمس إذا مالت٠‏ 
والمستطيلة : بمعنى الطويلة » من استطال بمعنى طال. ينظر: «البحر»(۷: ۳۱) 
() زيادة من م. 
(7) تفصیل الكلام ني المسألة مع رسم توضيحي لها : 
لا الثالثة التي في ركن المنشعبة غير النافذة : 
لو كان بأبها في الطويلة یم صاحبّها من فتح الباب في المنشعبةٍ الغير النافذة + لاله ليس له حز 
المرور فيها. 
ولو کان بأبها ني المنشعبة لا ینم من فتح باب في الأولى الطويلة. 
وأمًا الدار الرابعة التي في ركن الثاني : 
لو كان بأبها في الطويلة ینم من فتحه في المنشعبة المذكورة. 
وکذا لو كان في النشعبة نم من فتحه في الطويلة ؛ لاه لبس له حق الرور في ذلك اماب . لکن 
هذا إذا كانت الطويلة غير نافذة ‏ بحلاف النافذة ؛ لا له حو المرور حيتعلر من ابمانبین. 


الزائفة الستطيلة 


۹ 


کیب القضاء 
۱۲ 


نا ا ل ب 595 

قوش طرفاها: أي اتصل طرفاها بالستطيلة» ار بطرفيها ناب سنه 
ونا ا كانت مثل نصغ دائرة ,یلو کانت اکر من ذلك لاي ی 
الباب» فلتصور صورتين: : في ای يكون له فتح البابو دون الانيةء والفرق 8 
وی نصيرٌ ساحة مشتركة بخلاف ان فإ إا كان داخلها أوسع من مدخلها يمر 
موضعاً خر غير تابع للأولى. 

(ومن عى هب في وقتر سین فقال: قد جحَدنيها فاشتريثها مه أو ل 
يقل ذلك؛ فاقام بينة ينه على الشراءِ بعد وقت الهبة قبل ول لا). 


وأمًا الدارٌ الخامسة في الركن الاوّل من المنشعبة الثانية النافذة» فلصاحبها فتح الباب فيها. وقي 
الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من التشعبة المذكورة» فإنه لو كان باه فبها بنع من 
الفنح في الطويلة لو كانت غير نافذة؛ ولا نع لو كانت نا 3 

وأا الدور التي في الزائغة المستديرة ة فيجوثٌ فت بابها في تلك اس ؛ في اي موضع شاء صاحب 
الدار :لها میک واحدة؛ وهي بينهم بالشركة؛ ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لبم جميعاء ٠‏ بخلانو 
الدور التي في الزائغة المربعة ؛ فاگ الزائغة اة كيكة في سيكة» فليس لالم الأولى الفح في الريّعة , 
فاحفظ. 


الستطيلة المستطيلة(الطويلة) 
537 باب باب باب باب با 


الزائغة المستطيلة الزائغة 


باب باب باب باب باب 


2 2 
چ لار لار لاله" 
3 ۲۱ ۷ 


ع 
- 


يه 

3 
5 
2 
ي 
اعد 
الزائغة المريعة 


الزائغة المستديرة 


۱۳۸ كتاب القضاء 


ومن ادْعى أن زيداً شتری جاريته» فائكر ون اللذعي خصومئة حل له وطؤهاء 
ردق الق بقبض عشرةء إن لى آلها زيوف أو تبَهْرَجَة: لا من اأعی انها 
مُوفة؛ ولا من أف بقبض ابياب أو حقه» أو امن أو الاستيفاء. لیف رذ لين 
الال كالئبَهْرَجَةٍ للتُجاره والستُوقةٌ ما غلبٌ عليه غثة ۱ 

فول : فأقام بين على الشراء بعد وقستو الببة تقبل » وقبلَهُ لا؛ يرجم إلى 
الصورتين: : أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل یقل ذلك» » فان دعوى المبةٍ إقرارٌ 
بان الموهوب ملك الواهب قبل الهبة» فلا تقبل دعوى الشّراء قبل وقت الهبة. وا 
دعوى الشراء بعد وقت الهبةٍ فلا تناقض فيها ؛ لها تقرّر ملكَهُ بعد الببة. 

(ومَن ادعی أن زيداً اشترى جاريئه؛ فأنكرّء وترك المدّعي خصومتة حل له 
وطوها) ؛ لأنّه إذا تعر للبائع حصول الَّمِنِ من الشتري فات رضاء البائع ؛ فيستيد 
بفسخه لا سيما إذا جْحَدَ الشتري» فان جحوده فسح من جهیه. 

(وصدَّقَ القر بقبض , عشر): أي إذا قال: قبضت من فلان عشرة دراهم؛ (إن 
اذى أنها زیرف أو ره لا من ادّعى أنها ستٌوقة ولا من أقرُ بقبض الجيابٍ أو 
حقّهء أو الكمن أو الاستیفاء )'": أي إذا قال استوفیت منه عشرة دراهم ؛ لن 
الاستيفاءً يدل على الكمال. 

(لّیف رد لبيت الال لهج جَةٍ للنُجارء والسوقة ما لب عليه" غشه): 
الرّیف وا رَجَهُ من جنس راهم التي الفضة غالبةٌ علیالفش لا ها بانسبة ای 
الجيد یو فضتئهما آقل لا رداءة اليف دون رداءة لهج فالزيف لایر 
الٌجار» ويجري فيه المعاملة إلاً أن بيت المال لا يقبلّه» فاث بيت المال لا یقبل الا ما هو 
جيذ غاية الجودة. 

ار يره اجار ابرح الباطل رالد من النّيء, والترهم الرج' 
قبل: ما بطل سكته» وقيل: الذي فضّْهُ رديعة » وقيل: الغالبُ الفضّة؛ وهو نرب 
نبهره. 


)١(‏ عل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل» وأما إذا وصل ذلك فانه بصدق. ينظ 
«الشرنيلالية»(؟ : 1۱۷). 
() زيادة من أ 


ات و م EU‏ 


كاب القضاء 8 


وفولة: ليس لي عليك شيء للمقر بالف را وبل لي عليك الف بعد 
بلا حجة لغو. فان قالَ المذعى عليه عقيب دعوی مال: ما كان لك علي شيء قط 
فاقام اللأعي بينة على آلف: وهو على القضاء؛ أو الابرای لت هذه وان زاد 
على إنكاره» ولا أعرفك. ردت 

وني «الغرب»: لم أجده باون" . 

والستوقة : تعريب ستوية: أي داخله نحاس مطلي بالفضّةٍ. 

.”'(وقولة: ليس لي عليك شيء للمقرٌ بالف بطل قرار "ول لي 
عليك الف بعدَه بلا حجّةٍ لغو. 

نان(" قال المدّعى عليه عقیب دعوى مال: ما كان لك علي شيم 
الأعي ية على الف وهو" على القضاءء أو الإبراء قيلت هذه). خلافا ژر 
ك ؛ لا القضاءً يقتضي سبق حق, وكذا الإيراء؛ وقد قال: ما كان لك علي شيء فلا 
یمدق في دعوى القضاء والإبراء. م e‏ 

قلنا: القضاءُ قد يكونُ بلا حقّ» وكذا الإبراء» فد المدّعي قد يرأ عن حق ثابتو 
في زعمه» وان لم یکی ثاباً في الحقيقة. 000 

(وإن زاد على إنكاره؛ ولا آعرفك رُدْت) :أي قالَ:ما كان لك علي شي* قط ۽ 


الدرهم الذي فضته رديئة» وقیل: الذي 
الغلبة فيه للفضة إعراب نبهره» عن الاژهري وعن ابن الأعرابي: البطل السكة» وقد استعير لكل 


رديء باطل؛ ومنه : بهرج دمه: إذا أهدر وأبطل» وعن اللحياني 


)١(‏ انتهى من «الغرب»(ص۵۳ -04), وعبارته: البهرج: 


: درهم مبهرج: أي بتهرج. رلم أجده 


بالنون إلا له. ی 
۱ 34 فقال: ك شىء» لم قال في مكانه: بل 
(1) في | زيادة: وشن قال لخر لك علي الف درهم؛ فقال: لبس لي عليك لي ثم قال في 
لي عليك لف دهم فليس علي ا ر ر ذف وا ووه خط د لفقي 
0) لآنٌ الإفرار بالدين بر بر ال له » وكذا الإقرار بالعين ٠‏ ولو صف ثم رد لا برند. بنظر 
ون ب۳(2: 111( 
(1) أي ومن ادعى علیآغر مالا قالك: مالك ...ينظر: لد :۰ ۱ 


(©) أي والحال أن لدع علبه رهن على أله فض أ ر يقبن للتاقش» وإن تفرقا عن انلس نم 
بعد الإقرار لین , فإن كان كلا القولين فى لدبو 1 , وإن اى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل 
لدعا رام لس على الإبفاء بعد الإترار يفيل لعدم " ا 


ينظر: «البحر)(۷: 4۱) 


۱۳۰ کناب القصاء 


ولا أعرفك؛ له أقام ية على القضاء أو الإبراء» لا تقب تعر الثوفيق » ۱ 
بين اثنين أخدٌ وإعطاء» ومعاملة وإيراءً بدون العرفة. وذكر لقدوري #: أ 
أبضاً ؛ لاو استجب » أو المخدرة قد يأمرُبعض وكلائه: بإرضائه؛ ولا 3 
يعرف بعد ذلك» » فأمکن الوفیق ۳ 

واعلم أن إمكان ال نیو هل يكفي ف دع الشنافض ؛ أو لب من أن صرح 
بالتُوفيق» اختلف فيه المشايخٌ #: 

وَجْهُ الأَوّل: : أن مع إمكان التُوفيق لا يتحقّق التُناقضُ » فیحمل عليه صيانة 
لدعواه عن البطلان. 

وجه النّانِي : أنه لاب للدّعوى من المح يقيناً؛ فإمكانٌ الصّحَةَ لا بلطل حر 
المدّعى عليه. 

إذا عَرَفْتَ هذاء فائول : في کل صورة یم لك في صح الدعوى : لا نقول إن 
إمكان المّحَّةَ كافوء كما إذا ادعى المبة ة» فلم یقدن» فاذعی الشّراء» فأفام 
ی على الشراء من غير أن يُبَيّنَ أن الشراءَ قبل وقت الهبة» أو بعده لا تقبل ؛ لله 
يُْتَملُ أن يكون الشراءً قبل وقت الببةء وعلی هذا ادير لا يصح دعوى الشّراء على 
ماهر ويُسْئَمَلُ أن یکون الشراءُ بعد وقت الببة , وعلى هذا التقدير يصح دعوى 
الشراء كما مرّ. 

فافع لك في صِحُة الدعوى لا نصح ال ؛ لأنّ غاية ما في الباب أن 
0 شراءء إن" كان متحققاً قبل وقت الهبة» » فيكو معنى دعوى الببة : اي كنت اث 
منه. لكن اتفع ذلك العقد گم صا ملكا له م رب مي فلا يمن إقامة الي 
على المبةء » فإذا لم يكن له نة على الببة؛ لا يصح دعواه» ولا یط حو الملأعى عله 
بالشك. 

دفي كل صورة لا یکون لك في صحة دعواه» حثی بلزیطال حو الذي 
عليه بالشّك. فنقول: : إمكان الوفیق كافو كما إذا أقام لین على القضاء أو الإبراء بعد 
(نکاره المدّعى به ۰ وإقامة الاعي لین عليه ؛ أو أقامٌ مدعي البيّنة على الشراء بعد وقنو 
المبة تقبل» فاحفظ هذا الضابط , فإنّه كثيرٌ النفع. 


“¢ 


() زيادة من آ. 


کاب القضاء 


رمن آنام بيْنة على شراي وأراة ارد بعيبٍ 
عيب بعد إنكار پیعه» وذكرٌ إن شاء الله نمال 
آخرة وهو استحسان 


بو دسا ينه بلديه على پراءته من کل 
في آخر صك يبطل كله وعندهما 


ثم اعلم أن هذا اناف ما ينع صحة الشعوى إذا كان الكلام لأر قد 

بت لشخص معن حقا حتّى إذا لم يكن كذلك لا يمتح صحَةٌالُعوى كما إذا قال لا 
حو لي على أحد من أهل سره ثم عى شيا على واحد من أهل مد ب 
دعواة. 

(ومّن أقام بينة على شراي وأراذ ار میب ردت بي الیهعلی براءته من 
کل عيب ب بعد |نکار بيعه)ء اذعی رجل على آخرٌ: أي اشتریت منك هذا العبد بألف , 
وسلمت إليك الألف > فَظَهَرَ فيه عیب فاردءبلعیب » » فعليك أن رد امن إلي ٠»‏ فأنكرٌ 
الخصم البيع فاقام لمدّعي بِيّنةَ على اليم ؛ فاذّعى الخصم براءة اي من كل عيب » 
وأقام بن على ذلك» » لا تمع لتناقض» وعند أبي بوسف طك: سم قباساً على 
المسألة الذکورة : وهي ما كان لك علي شيء قطء والفرق لأبي حنيفة ., و 
#: أن في مسألةٍ الذین: إن این قد يُقَضَى وان كان باطلاً وهاهنا دعوى البراءة من 
العيب تستدعي قيا البيع» وقد أنكره. 

(وذکر إن شاء الله تعالٍ في خر صك یبطل کل وعندهما آَخرَه وهو 
استحسان)” : أي إذا کتب صك إقرار» ثم م كتب في آخره کل من أخرج هذا ال 
وطلب” "ما فيه" من الحق» ٠‏ ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فقول : إن شاء له سای ترا لكل عن یی حف 4 یل جع 
الصك, وهو القياس» كما في قوله : عبدهُ خُرٌ وامرأنُُ طالق إن شاء الله تعالى؛ وعند 


(۱) زیا 
زيادة من م ۳9 
(1) حاصله: طق الال فلت ما سيو بحا مزا 
أو غير ذلك» ثم كتب في آخره إن شاء الل 
الإمام: إذا کیب بیع ولقرا وإجارة أو غير ذلك» ا 
لان لکل كيو راحم كم اسلف ٠‏ ويبطل ا ا 
ما يليه ؛ لا الصك للاستيئاق» ركنا الام في كلام الاستاق» وشا اي یی 
اتفافاء ت. بنطر : 
فهما من الصال الشبتة فلو ترك فُرّجةء والاستناء صرف إلى ما يليه 


«البحر»(۷: 1۳): 
۴ زيادة من | و م. 


۱۳۲ کتاب القضاء 
آفصل 8 القضاء بالواریث] 

نصراني مات فقالت عرسه: آسلمت بعد موته» وقال وره: لا بل قبله. صنو 
كما ني مسلم مات نقالت عرسه: أسلمت قبل موټه» وقالوا: بل بعد موته. وښ 
قال: هذا ابن مودعي الت لا وارث له غيرَهُ دَفْعَها إليه » ولو اقر بابن آخر 
لودعه » وجح لول فهي له ولا بقل غريمٌ او وارث في ترکة كسمت بين 
الغرماء أو الو رئة بشهود لم یقولوا: لا نعلم له غرياً آخره أو لا وارثاً آخر؛ وهو 
احتیاط ظلم 

يَنْصَرِفُ إلى الا خرٍ» وهو الاستحسان ؛ لان الك للاستیناق» فالاستثناء يَنْصَرِفْ إلى 
مایلیه. 


افصل ف القضاء بالواریشا 

(نصراني مات فقالت عرمه: أسلمت بعد موټه» وقال ورثثه: لا بل قبل 
صُدّقواء كما في مسلم مات فقالت عرسه:اسلمت قبل موتهءوقالوا:بل بعد 

موته"۲ )۰ هذا عندناء وعند زفر # في المسألة الأولى القولٌ قولما ؛ لأنَّ الاسلام 
حادث فیضاف إلى أقرب الاوقات » ولنا : أن سب الحرمان ثاب في الحال» فيثبت فيما 
مضى تحكيماً للحال. وهي تصلْحٌ حه للدفه”". 

(ومن فال: هذا ابن مودعي اميت لا واردث له خر ها إليه آي فم 
الوديعة إليه» . (ولو أقر بابن آخر لمودعه؛ وجح الأول نهي ۵) : أي للمقر 
الاأول؛ ؛ لأ الأقرار الأول لم يكن له مكدّبٌ فصح > فلا يصح الثّاني؛ + لان الأول 
مكدب له. 

(ولا یل غريم أو واردث في تركة تست بين الغرماء أو الورثة بشهود ا 
يقولوا:لا نعلم له غرياً آخرا "او لا وارثاً آخرءوهو احتياطً ظلم ۲۳ : أي إذا شهد 


(1) زيادة من ق. 

(۲) فلا يقال : إِنها مسلمة في الحال» فتكون مسلمة قبل مونه ؛ ل اهر لا يصلحٌ حجة للامتحفاق” 
والرأء جة إلى الاستحتاق. ٠‏ ويشهدٌ لبم ظاهرٌ الحدوث آیضا. ینظر : «العنایق»() : 44۲۵ 

(۳) زيادة من | وب و ق. 

(4) قال آبر حنيفة 4 : هذا شي: احتاط به بعض القضاة. وهو ظلم . وعنی به ابن أبي لیلی غ اه كاد 
مله بالكوفة : ؛ والمرادُ بالظلم الیل عن سواء السییل. بنظر ينظر ؛ «الفتح»(۱: 1۳۲) 


کاب القضاء 
۱۳۴ 


وعفارٌ آقام زيدٌ حجة اله له ولاخيه زرف 
ذي اليد بلا تکفیله مه اب ای قف ل صغ ررد با 
پالاتفاق؛ ووصِيعة بكلث ماله على كاه * وقیل: رخ هو منه 
کر شيب ومالي أو ما أملك صدقةٌ على مال 
ی اسم ل سین سس مد 
اه وی و و ؛ ولم یلم حق لفیرهم ؛ ولائه لم يوجذ 
و اي تن وی : يأخڈ القاضي كفيلاً منهم. 

(وعقارٌ اقام زيدٌ حجّة آله له له ولأخيه إرثاً من أبيهما تَهَى له بنصفيف 
وتك باقيه مع ذي لیر بلا تكفيله جَحَد دعواهٌ أو لا)» هذا عند أبي حيفة تف ؛ 
ان ذا اليد قد اختارَة المت > فلا يقصرٌيدَهُ عمًّا ليس مدّعيه حاضراً؛ وعندهما إن 
جحد ذو اليد لا بتر الباقي في ده ؛ لأنّ الجاحاد خائنٌ فيؤخڈ منه» ويُجْمَلْ في يا 
أمين» وان لم يُجْحَدْ ترك القاضي” "في يدرو للابن الغائب» وإذا رك في یله لا يؤخ منه 
كفيل. 

(والنقول مله وقيل :يۇخ هو منه بالاتفاق) : أي إذا كانت المسالة في المتقول: 

قیل : : هو على هذا الخلاف» فا إذا تَر الباقي في ياه إذا لم يُجْحَدْء ففي صورة 
الجحود أَوْلى ؛ ؛ لال مضمون في يډه» ولو ین راخ كان أمانة» لول أولى. 

وقيل: يؤخدٌ منه عند الجحود اقا 

روف ميمه بث ماله على كل شيب ومالي أو ما أملك صدقة على مالر 
الزكاة)» هذا عندناء وعند زفر یم على کل شيو ”كما في الوصية " قضية لاطلاق 
اللفظ , ونحن اعتبرنا إيجاب العبد بایجاب الله تعالی. 


زيدٌ حجة آنه له ولأخيه؛ لان إقامة احج يستلزمٌ سبق 


و , فالصواب أن يبدل فوله: :انم 
ى له ولأخيه» فبشمل اللبوت بالإقرار؛ ولا کفیل فيه فان 
لو ؛ بنظر: «الزیدة»(۳: ١٤٠)؛‏ ولذلك لم 


() هذا التعميم غيرٌ صحيح بعد قوله: آقام 


حه أنه له ولاخیه بقوله: یبت 
نباليّة. رنه الخلاف, ويسقطٌ قولّه: جحد دعواه أد 


0 ها. 
يستعلمه صاحب «الدرر»(۲ : : ۰64۱۸ و«اللتقی»(ص 6۱۳۲» وغيره 


(') زيادة من أ 


تانب و 


۱۳ کناب القضاء 


فان | يجن الا ذلك أمسك منه قوئهء فإذا ملك تصق با اخد؛ ول يقدر بشيم 
لاختلاف أحوال الناس؛ وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا الوکیل» وشرط 
خر عدل» أو مستورین؛ لعزل الوکیل: ولعلم ال بناية عبده» وللشفيع بالیی 
والبكر بالُكاح؛ ومسلم لم بهاجز بالشرالع لا لصحة التوكيل 

(فإن لم يجذ إلا ذلك آمسك منه قوئهء فإذا ملك تصق 6 با اخت, ” "ول يندر 
بشيء لاختلاف أحوال الناس")» قبل : الحترف يسك لنفسيه وعياله قوت رم 
وصاحب الستفل" ما يُحتاج إليه إلى وصول غلته» وأكثرٌ ذلك شهرء وصاحبٌ 
الضباع إلى وصول ارتفاعه » وأكثرٌ ذلك سنة ؛ وصاحب النُجارة إلى وصول مال تجارته. 

(وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل» : أي إن جَمَلَ شخصا وميا 
بعد موته» ولم يعلم الوصي بذلك » فلع یمن رکه و یه بخلاف ما إذا وك 
زجلا بالبيع» ولم يعلّم الوکیلبذلك فباع شین ”من ن التركة" لا جوز بيه" وعند أبي 
یوسف ذل لا جوز بیع الوصي أيضاً. 

اي اق وی و کر ی و مرا 

۲ بالبيعوالبكر بالكاحومسلم لم پهاجر ر" بالشرائع لا لصحة التُوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(۲) صاحبٌ الستفل: صاحب ال الذي یلك الدرز والحوانيت والببوت التي بوجرها بشهر ؛ + لان يده 
تصل إلى ما ينفق شهراً فشهرا. ينظر : «ذخيرةالعقبی»(ص ۰01۳۳ 

(۲) زيادة من ص. 

(0) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الوصي. فلا يتوققف على العلم كتصرف الوارث: 
والتوکیل إثباث ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولاية النوب عنه» فلا يصح بلا علم من 
يثبت له الولاية. ینظر : «الارر»(۲: .)4۱٩‏ 

(۵) ظاهز قوله ؛ آله لا يقبلُ خبر الفاسقین. وهو ضعيف» والتصحیمٌ قبوله وثبوت هذه الاحکام ١‏ ال 
تنیز خبر الفاسقين أفوى من تأثیر خر العدل بدليل آله لو قضى بشهادة واحدٍ عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين ينفذ. كما في «البحرم۷2: ۵۰ نقلاً عن «الفتح»(3: 188), ولذا قال في دالدر الختار ۴۸ : 
۷ او فاسقين ني الاصح. 

() نيأو ج وص و ق: الشفيع. 

(۷) وكذا الإخبارٌ بعيبو لیر شراء» أو حجر ماذون؛ وفسخ شرکة» وعزل قاض » رمتولي وقف» فهي 
عشرة بشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها. پنظر : «الدر الختار»(۱ : ۳۱۷) 


كاب القضاء 
۱۳۵ 


ولا يضمن قاض أو أميئة إن باع مدا للغرماءء وخ ثمئة فضاع واستحه الع 
تدع ی وا باع رس e‏ 
استحق المبد أو مات قبل قبضيه فضاع ثمئه زجع الشتري على الوصي» وهو 
أي إذا عزل الموكل الوكيل , ؛٠‏ فأخبره بذلك عدل أو مستوران لا يصع تصرف بعد ذلك » 
ولو أخبه فاسق أو مستور ا حال لا اعتبار لإخباره حى موز تصرّقه ٠‏ وكذا إذا جني 
عبد خملا سید مناه بإخبارٍ عدل أو مستورين» فاع المي عبد يكن عدار 
للفداءء وکذا إذا عَم الشفیع بیع الدّارَ فسكت إن أخبرَهُ عدل أو مستوران, يكونٌ 
سکول تسليماء وكذا في علم البکر بانکاجها إذا سكنت والسلم الذي لم بهاجز إذا 
خر عدل أو مستوران يُحِبْ عليه الششرائع. 

أن صا وکیل فلا بط لا ذلك یبن اس بان نانا رَه 
بالبيع » فباع» »جوز ؛ وذلك لاثما يشترطً العددُ والعدالة في الشهادة؛ لها إلزام 
محص فلا بد من التأكيد ٠‏ أما التُوكيلُ فليس فيه معنى الالزام أصلاً» ٠‏ فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشّهادةٍ : أي العددُ والعدالة. 

وأا عزل الوكيل وغوه فإلزامٌ من وجو دون وجه» فمن حيث هلا یل 
ولاب اصرف يكو إلزام ضررء ومن حيث لوصو في حق تفه از 
لبس بالزام» فيشترط له أحدٌ وصفي الشّهادة. 

(ولا يضمن قاض أو آم إن ب عيداً للغرماء) : أي باع عبداً ال : لاجل 
الننین. (واخد ثمكة فضاع واستحق العبذٌ "أو مات قبل القبض' أ فيرجع 
الشتري على الغرماء) ؛ ب تسر ال جو على القاضي فبضمن رم + أن 
القاضي قد . وأمينٌ القاضی کالقا 

I‏ 1 ۳-0 اتح ئ العبدُ أو مات قبل قبغيه فضا 
ئم 2 اريمج O‏ ؛ لأ العاقد هو الوصي فعلیه 

رجم ې 
الرجوع. رالوصی یرم عليهم ؛ لاه عَيل لاجلهم: 


() زیا 
زيادة من ]. اء. پنظر : «النح»(ق۲: 
0 والتقييد بأمرٍ القاضي اتفاقي : ولبذا قال الحصيري : : یز فاضي وعدن سوا 


۲ب و«الدر الختار»() : 6۳۱۸ 


E‏ کتاب القضاء 


ولو امرك فاض عام حدلٌبفعل قُضّى به على هذا من رجم» آو قطعء ۰ أو ضرب 
وَسِمَك فعل». وصدْقَ عدل جاهل سل فاحسن تفسيرة؛ ول یل قول غيرهما 
ومدق قاض غزل وفان لیا أخذت منك الفا قضيت به لعمروء ودفعئة إلب. ار 
قال له: و قضيت بقطع يدك في حق» وادُعى زید أده وقطعة ظلماًء را بکرنیا 
في تضايه 

(ولو امرك قاض عالم عدلٌ بفعل قَمْبَى به على هذا من رجم» أو تطع. أو 
ضرب وَميعَك فعله. وق عدل جاهل یل فاحسن تفسیرةه ول بل قول 


غیرهما) : القاضي : 
.١‏ له عالمٌ عادل. 
۲ أو جاهل عادل. 
۳ أو عالم غير عادل. 
.٤‏ أو جاهل غير عادل. 


الاو إن قال لك : قضیت لك بقطع يد زيا فاقطع يده جاز لك قطع یده. 

والقاضي الثاني : إن قال هذا فلا بد من أن تساه عن سبيه» فان أحسن تفیر 
وجب تصديقّه » فيجورٌ لك قطع یلره. 

وأمّا الأخيران فلا یل تولهما. 

«وصَدّقَ قاض عل وقالَ لزید: اخذت منك آلفاً قضيت به لعمرو» ود 
إليه» أو قال له : قفي بقطع يدك ف ي حق» واقعی زیذ اه وقطعة ظلماء 
راقر یکرنهما في تخ قضائه): لاد زيداً نا آتریکون الأخدُ والقضاء بقطم اليد في زمان 
قضائه» فالظاهر أذ القاضي لا یلمء » فالقول للقاضي » أمّا إذا لمیر بكونهما في زمان 
قضائه» بل قال: اّما فعلت هذا قبل التّقليد؛ أو بعد العزل؛ فان أقام ب على هذا 
فالقاضي يكونُ مبطلاً ني هذا الفعل» وان لم يكن له نة فالقول للقاضي »وا 
أعلم". 


aa 


سس 


)١(‏ زيادة من ب و م. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 

کتاب الشهادة والرجوع عنها 
هي إخبار بح للغير على آخزه وئب بطلب الملاعي؛ وسَفرُها في المدود اح 
ويفول في السترقة: اخل لا سَرّق. ونصابها: للرّنا: اب رجال. ولقود وباي 
الحدود: رجلان. 


۱۳ 


کتاب الشهادة والرجوع عنها 

(مي إخبارٌ بح للغير على آخز) الإخبارات ثلاثة: 

١‏ ما بق للغيرٍ على آخر» وهو الشّهادة. 

۲. أو بحق للمخبرٍ على آخر» وهو الدّعوى. 

۳ أو بالعکس» وهو الإقرار. 

(وئجب”" بطلب الملأعي' وها في الحدود احبٌ): أي أفضل؛ 
(ويقولٌ في السرقة: : أده لا سرّق): اما يقول: : أخذ ؛ لثلا يضيع حق امالك" ولا 
بقول: سرّق ؛ ثلا بب الحد. 
(ونصايها: 
لژنا: أربعة رجال. 
وللقرّد وباقي الحدود: رجلان. 


ان ن هلم أن القاضي لا بل شهادثه» أو 
وان اذعی غیزه. ولم تقبل شهادثه 
الحقرق» , هذا إذا كان موضع 
إلى القاضي لاداء الشهادة 


زامن عم القاضي يقب شاه وتن و 
كانوا جماعةٌ ای غيله عن تقيل شهادثه فلت + , قالوا: لا يأئم ٠‏ 
شم من لم وإ كان ن قل اف ٠‏ لأ ر و ان وت 
الشا ن كان بعيداً بحيث لا که ان ید 
هر قريباً من موضع القاضي ٠‏ ام يلك ينظر: «التبيين ۸ : ۲۲۰۷ 
یرجم إلى أهله في یمه ذلك» فالوا: یانم عانت آو آمة 
ر ریب الاداء بلا طبر لو كانت الشهادة في 

ينظر: «للنع»(ق۲ : ۸ 
اي اء ن السروق عن لا الستر؟ لان الشهادة ب 
والستر ني الحدود أفضل » وفي قوله: : اخذ مراعاة 


, لاله لح الضرر 
۳ 


۳۸ كتاب الشهادة والرجوع عنها 
وللبكارة» والولادق وعيوب النّساء فيما لا یط عليه الرجال: امرآة ولغيرهاء 
مالا أو غير مال: ع ورضاع» وطلاق ووکالة» ووصية. رجلان آر رجل 
وامراتان» وششرط لكل المدالةء ولفظ الشهادةء فلم بل إن قال: اعلم ار 
نين ولا يسال قاض عن شاه بلا طعن الخصم الأ في حل وقد وقالا: يسال 


وللبكارة والولادة وعيوب اشوس لا طلم عليه ارجا امرأة») ۳۳ 
قال هذا؛ لأنّ عيوب النُساءٍ ء إذا كانت مما بطلع عليه الرّجال : كالإصبع الرَّائدة مثلا لا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغیرها: مالا أو غير مال: کنکا؛ ورضاع. وطلاقء ووكالة» ووصية: 
رجلان آو رجل وامرآتان): ما قال : مالا أو غيرٌ مال ؛ لأنَّ فيه خلاف الشَافِِي” 
فد وجا ابح وی ی ع وب 

شرط للکل العدالة" ولفظُ الشهادة ». اعلم" ان العدالة قرط عندنا 
ال مرا لاو م ا ا 
ما إن بل وحکم به به صح کم 

(فلم یب إن قال: اعلم» أو أتيقن» ولا يسال قاض عن شاهد بلا طعن 
الخصم) : أي لا يسال القاضي ولا یفص لاه عدلٌ أو غيرٌ عدل إذا لم يطعن 
اخصم فيه الا في حد ونُوّد وقالا: يسال في الكل میراً وعلانية وبه في 
زمانناء ويكفي مييرأ» ؛ ٠‏ فا قد قيل + تزكية العلانية بلاء وفتنة » فإ الزگي إن أعلن 
بمساووئ الشاهد يهب يبنهما عداوة ويفضاءً» وريّما نوف أو الحياء أو غيرهما 
عن أن يقول في الشّاهدٍ ما هو حق. 


(۱) پنظر: «الام(۷: ۱ و«النهاج»() : ۰04۸۲ و«المحلي»(٤‏ : 7) وغیره. 

(۲) العدالة : هي الانزجارٌ من الحظورات الدينيّة. ینظر: «التوضیح»(۲: ۱۲) 

(r)‏ سیوضح الشارح ذه ما ني عبارة الصنف #ه من الاجمال في التسوية بين العدالة ولفظر الشهادة في 
الاشتراط تبعاً لصاحب «الپدایة»(۳: ۰۲۱۱۸ رلیس كذلك ؛ لان لفظ الشهادة ركن كصكة الأداء؛ 
رالعدالةٌ ليست شرطاً لصحّة الأداء بل ظهورها شرط لوجوب القضاء على القاضي, ولذا قال في 
«التویر»(ص۱9۱): والعدالةٌ الوجوبه لا لصحته : فلو قضى بشهادة قاسق نفذ. انتهى. وقال ل 
«المدایة»(۳: 118): لو فضى بشهادة الفاسق يصع عندنا. انتهى. وزادٌ في «الفتح ١١»‏ : : 401): ركان 
القاضي عاصبياً انتهى. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱۳۹ 


ا نسي» اد هت يلا الخصم؛ بقوله: هو عد 
ا ا وله را ره وريج 
" افصل 4 بيان أتواع ما يتحمله الشاهد] 
رلمن تمع نما آو إقراراء أو حكم قاض. أو رای غصباء_أو قتلاً أن يشهد به 

(وكفى للشركية: هو عدل في الأصح), فلهُ قد قيل: لا بد أن یقول: هو عدلٌ 
جائرُ الشهادة؛ لکن الاصح هو الأوّل ؛ لأنّ الحرية نت بدار الإسلام» فإذا قال: هو 
عدل؛ یکونٌ جائز الشّهادة؛ (ولا یصح " تعدیل احصم(؛ بقوله: هو عدلٌ اخطا 
ار نسي فان قال: عَْلٌ صّدّق, ریت احق( 
وكقّى واحد لش كية وترجمة الشاهد والرسالة إلى المرَكيء والاشنان 
احوط) هذا عند آبي حنيفة د وأبي یوسف ند وأمّا عند مار د يب 
الاثنان» وهذا في تزكية السرّء نا في تزكية العلانية فقد قال الخصافُ ذه : بی 
الاثنان إجماعاً :لاه في معنى الشّهادة, حثی لا يصح تزكية العلانية من العبدء ولا بد 
أن يكوث امزكي عدلا .فلا تزكية الفاسق ومستور الحال. 
لفصل .2 بيان أنواع ما يتحمله الشاهدا 
(ولمّن سمح ببعاء أو إقراراًء أو حكم قاض» أو رأى غصبأء أو قتلاً أن يشهد به» 


)١‏ هكذا قال أبو حنيفة هد ومراده على قول من یری السؤال عن الشهود» وأما على وله فلا يتأت ذلك ؛ 
لأنه لا يرى السؤال عنهم. ينظر: «الرمز»(۲: ۱ 
(1) بشمل المدّعي والمدّعى عليه» وان كان المراد في كلا 


لأعي بالأولى. ينظر: «المنح»(ق5: 151 /ب). 
(؟) وكذا لو قال: هم عدول ولم يزد عليه حيث 

النسيان والخطاء فلا يلزم من كونه عدلاً أن ب ن کلامه صوابا. ينظر: 
(*) أي باعترافه فيقط يإقراره لا بالبينة عند الجحود. نظر: ررالدر التقی»:(۲: 205 8 
بسن لی الوح أ يعون مز شاد ومرجعاً ع القافةه دد ر ويل يرو بل 
RS .. a 5 ۳ 2 E‏ المرأة 
والأعمى والمحدود في قذن إذا تاب ؛ لا خبرهم مقبولٌ في الامود و 
زيادة طمانیت. ینظر : «مجمع الانهر»(۳: ۹۰ 


مهم العى علبه؛ وهر الظاهرٌ فعدم مک من 


لا يلزمه شي لأنهم مع کونهم عدولا يجوز منهم 
«الارر»(۲: ۳۷۳: 


الدييّةء والإثنان 


۱۰ حتاب الشهادة والرجوع مني 


020000 


وان م یه عليهء ویقول: آشهد لا أشهدني. ولا یهد على الشهادة ما )| بيز 
عليهاء فلا يَسْهَدُ عليها مَن سَیع شهادة شاهنب أو الاشهاد على الشهادة, ولا 
يَشْهَدُ من رای خط ول يَدَكُرْ شهادئه ولا بالسامع بلا عيان إلا في الشب. 
والوت» واللکام» والخول» وولاية القضاء القاضي واصل الوقف إذا أخيره به 
عدلان آو رجل وامرآتان 
وان | بهذ علیه): نقوله: أن يشهد به مبتدأء ومن سمع خر مقدّماً عليه وسمامٌ 
البيع أله قد سیم قول البائع: بعت» وقول الشتري: اشتريت» (ويقول: آشهذ لا 
أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد الشهود عليه. 

(ولا يَتْهَدُ على الشهادة ما لم يُشَهّدْ عليها عليهاء فلا یهد عليها من سیم شهادة 
شاهد أو الإشهاد على الشهادة): أي سَّعِمْ رجل أداءً الشّهادةٍ عند القاضي لاي 
له أن يَسْهدَ على شهاديّه: وكذا إن سم إشهاد الشّاهدٍ رجلا آخرّ على شهادتِه لیم 
له أن يَشهدَ على شهادته ؛ لاه ما حمل وإنّما حمل غيره. 

(ولا يَشْهَدُ من رای خط ول کر شهادئه)”', هذا عند أبي حنيفة ف ؛ لاد 
الط يديه اط وعندهما: : بل إذا لم أن هذا خطه ؛ لأنّ التّغييرَ فيه نادر. 

وقيل: ما در أنه لا بَشَهَدٌ لا خلاف فيه؛ وإنَّما الخلاف فيما إذا وَجَدَ القاضي 
شهادئه في ديوانه ؛ ان ما کون تحت ختمه يؤمنٌ عليه لیر بخلاف الصّك فإنه في بد 
اخصم. 

(ولا بالئسامع بلا عیان إا في النُسبء والوت والتكاح» والاخول, وولاية 
القضاء(٩‏ القاضي» واصل الوقف [ذا آخبرء به عدلان أو رجل وامرآتان): أي إذا 
كانوا عدولا وامراد باصل الوقف أن هذه الضيعة ون على كذاء فبيان الصرف 
داخل في أصل الوقف, وا لشروط فلا يحل فيها الشّهادة بالنُسامع. 


)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رای خطه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوائه مكتوياً بشهادة 
شهرد ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية فضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك الفضبة 
حتى بتذکر الشهادة أو القضية» وف المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. ينظر: «مجمع الأنهر»(۲: 
۲ 


(۲) زيادة من ق. 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 

: ۱1۱ 
ويشهد رای جالس جلس القضاء يدخل عليه الخصومٌ أنه فاضء ورجل وامراة 
يسكنان بيتأء وبينهما انبساط الأزواج ألها عرس وشي: سوی الرُقيق في يار 
تم تنم اللاك آله له» فان فر للقاضي شهادئة بالسامم» أو حكم اليلد بطلت 


رين شد آله هد دَفْنَ زد أو صلی علیه قُبلْتء وان فس وهو عيان 

(ويشهد رای جالس مجلس القضاء يَدْخُلَّ عليه الخصومٌ أنه فاض؛ ورجل 
اما يسكنن بيت ويينهما ساط الأزواج الها ره وشية سوى الزقيق في د 
متصاف كالملاك أنه له 

نقوله : ورجل وامرأة عطفُ على قوله جالس. 

وقوله: ها عرس عطف على قوله أله قاض؛ فهذا من باب العطفو علي 
براي عاملين مختلفین والجرورٌ مقدم؛ فان جالس معمولٌ رأى» و اضر معمول 
وائسا قال سوى الرَقيق ؛ لاد الآدمي له ید على نفسيه فيدفع يدَ الغير عن نف 
ولا انا عن نیو حى لو عبر عن نفميو كالمتغير والصغيرة» فإنّهما لا يد 
لبما فیعتبر یذ الغير. 


(فإن فسرٌ للقاضي 


بمجردٌ اليد بطلت شهادثه. 5 عا ea e i Î‏ 
(ومن شهذ آله هد دفن زيد؛ اد عم و 0 
عيان) و لان معابنة الوت لا يكن إلا من واحد أو ا ر فحضورٌ الدّفن؛ أو الصلاة 


۱ 5 : "واه أعلم". 
بل الماينة , ولا يجري في مثل ذلك التّلييس عادة. و 


سس 9 9 5 E,‏ 5 اللك» وسعه أن 
(1) صورقه: رجل رای عبن في يد انسان ثم رأک ف ا ی امت دیل املك ظاهر. 
يشهد بانهللمدعی ؛ لان املك في الأشياء لا بعر ۳ 7 
بنظر: «الدرر»(۲: 0700/6 
() أي بنفي للشاهد أن يطلق في أداء 
بانه شهد بغير علم + ولان القاضي لا یلا ۱۳0 
الشاهدة فیحمل عليها بطر : «فتح باب العناباة“ ا 


زيادة من ف وق 


A‏ لا يقول: إنها پاتسامع أو حکم اليد ؛ لاله یکون ق في 
الشها 9 3 عانت عن عیان آد عن إطلاق لاحتمالبا 
(r)‏ 


(4)زيادة ب و ج وم. 


۲ كتاب الشهادة والرجوع مني 


باب القبول وعدمه 
وتقبل الشهادةً من أهل الهواء الا الخطابيّة 
باب القبول وعدمه 


(وتقبل الشهادةٌ من أهل الأهواء إلا الخطابية")ء أهل الأهواء : اه لب 
الذين لا يكون معتقدُهم معتقدٌ أهل اس وهم الجبرية”" ؛ والقدرية " والرٌوافض", 


(۱) الخطابية: نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن وهب الاجدع» وهو رجل كان بالكوفة ؛ وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وأظهرٌ الدعوى إلى جعفر فتبرأ منه جعفر ودعا عليه : فقتل هر 
وأصحابه» قتله وصلبه عيسى بالكناسة؛ وهي عله بالكوفة ؛ لأنّه ادعى أن علياً الإله الاکبر. وجعفر 
الصادق الإله الأصغر؛ ويعتقدون أنّ مَن ادّعى منهم شيئاً على غيره يحب أن بشهد له تقيّة. وقبل: 
يعتقدون الشهادة لن حلف عندهم آله حق؛ ويقولون: السلم لا جلف كاذباً» فيتمكن شبهة الكذب في 
شهادتهم» وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة؛ فتكمن التهمة في شهادنهم فلا تقبل. ينظر: «الفنح»( 
۷ ودالزیدت»(۳: ۱۰). 

() اراد بامل القبلة الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين؛ کحدوث العالم» وحشر الاجساد. 
وعلم الله تعالی بالكليّات وازئیات؛ وما آشبه ذلك من السائل الهمّات؛ فمّن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا يكون 
من أهل القبلة. ينظر: «شرح الفقه الاکبر» للقاري(ص4 ۱۵ -۱۵۵). 

(۳) الجبرية: وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادراً على فعله» وهم أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفمل؛ والتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير موثرة أصلا 
ينظر: «اعتقادات»(ص1۸). «الملل)(ص١‏ : ۸۵). 

(4) القدرية: أوصل اللطي فرقهم إلى سبعة . فصنف منهم یزعمون أن الحسنات والخير من الله . والشر 
والسيئات من أنفسهم ؛ لكن لا ينسبون إلى الله شيثاً من السيئات والمعاصي. ينظر: «التنبيهالاص ٠٠١‏ 

۳ 
(8) الررافض: سموا بذلك ! لان زيد بن علي خرج على هشام بن عبد اللك فطمن عسکره في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه رلم يبق معه إلا متنا فارس. فقال لبم: رنضتموني. فالوا: نعم؛ فقي 
علیهم هذا الاسم. وقد آوصلهم اللطي إلى ثمانية عشر فرقة» وقال: كلهم کفار خرجوا من التوحيد 
ینظر: «التبیه»(ص۱۸ -۳۹). «اعتقادات»(ص۵۲). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


ال مثله وان خا 
و مي على عاذ فا مه وعلى المستامن» لام 
دار واحدة» وصدو بسبب الدين 
وفلب صواه _ 
والخوارج؛ و واه وکل منهم انا عشر فرقة» فصاروا اثنين وسبعين” ج 
والبعض فرقوا بين البوی الذي هو کنر كالقول : باه تعا 
لیس بكفرء وعند الْشَافِعِي”" ذه لا ۳0 
تقبل شهادتهم لفسقهم. قلنا : لا یقم في الاعتقاد 
الباطل الا ديانة» والکذب عد 1 3 
الجميع حرام. وأمًا الخطا فهم من غلاالررافض 
يعتقدونٌ الشّهادة لکل مُن حلف عندهم ٠‏ وقيل: : يرون الشّهادة لشيعيهم واجبة. 
«الامي على مثله وإن خالفا مل وعلى المستأمن» والمستامن على مثله إن 
ea‏ واحدة)» » شهادة المي تقیل عندناء وعند مالك" رالشافمي* د 
تقبل» کم عندنا ما ثقبل على المي والمستأمنء وان خالفا مل كالُصارى والجوس» 
فان الکفر كله ملة واحدة» ولا تقبل على المسلم» وشهادة الستامن تقيل على الستامن 
إن کانا من دارٍ واحدة؛ وان کانا من دارين کالترك والزوم؛ فلا تقبل , ولا تقبل أيضاً 
على المسلم» ولا أيضاً على الدّميَ. 
(وعدو””' بسبب الدّين» ومن اجتنب الكبائر» وم ير على الصُغائ علب 


صوابُه)؛ اختلفوا في تفسير الكبائر: : قيل : هي سبع : 


وذلا 


5 ۱ على مثله إن کانا من 
ومن اجتنب الكبائرء ول يُصرٌ على المكفائره 


() العطلة: عدّهم الملطي من فرق الزنادقة» وقال: هم الذين يزعمون أن الأشياء کائة من غير تکوین؛ 
رنه ليس لبامكون ولا مدر وأن هذا الخلق بزلة النبات في الفياقي الفاري يموت سنة شيء» دی 
سنة شيء؛ وينبت شيء. ينظرة : «التنبيه(ص 51 -۹۲), 

0 لحديث: «ستفترق أمّي على ثلاث وسبعين فرفة» 
واصحايي» «ستن الترمذي»(۵ : : ۲۷), وقال: حديث 
احاکم»(۱ : ۸ و«المعجم الکیی(۱۷: 6۱۴ 

(۳) ني كتب الشافعية : تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطايية. بنظر: «أسنى 
احتاج»(۸: ۰0۳۰۵ ودتحفة الحبيب4(0: ۰6۸۳۱ غير 


کلها في النارء إلا ما كان على ما أنا عليه 
ن غريب لا ثعرفه إلا من هذا الوجه: ٠‏ و««مستدرك 


الطالب»(۳: ۰0۳۵۳ ولاتهاية 


(4) بنظر: «النتقی»(0: .)۱٩۲‏ 
(0) بنذ 
0 ینظر : «الام»,(۷: .)۱۳٤‏ 
8 پنية ندل على قوف : دبنه وعدالته خلاف العدارة 
(1) المدر: 2 ٠ 9 ١‏ فا ن العداوة الدب 
: من يفرح لحزنك ويحزن لفرحك » فإنا 77 کا۲ : ۳۷۰ 


الدنيوية فإنها حرام , فمن ارتكبها لا يؤمن من التقول عليه سف 


7 كتاب الشهادة والرجوع مني 


۳ وعقوق الوالدين. 

4 وقتل الس بغیر حق. 

۵ وه الزمن. 

1. والژنا. 

۷ ورب الخمر. 

وزادٌ البعضٌ: : ال مال اليتيم بغير حق» وأكل الرّباء وقد ورد في دیث: 
«اجتنبوا السبع الویقات : : الشرك بالله» والمتّحره وقتل اس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الربا. وأکل مال اليتيم »وافرلي يوم الرحف» وقذف للححصنات المنات 
الغافلات»۰ وقد قال 6 : «الكبائرٌ: : الإشراك باقی. وعقوق الوالدين» وقتل لَه 
والیمینْ ن الغموس» ۰ فالصحیح أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصرء الكبيرة کل ما 
سم فاحشة كالنُواطة » ونكاح منكوحة الاب .ات له بتص قاطم عقوية ف لبا 
أو في الآخرةء وقال الإمام الحلواني مه ما كان شنيعا بين المسلمين؛ وفيه هك حرمة 
الله تعالى والدین : ٠‏ فهي كبيرة. 

شم بعد الاجتتاب عن الکباثر كلّها لا بد من عدم الإصرارٍ على الصّغيرة» فا 


الإصرارٍ على الصّغيرة كبيرة. 
وقوله: وغلب صوابةٌ : أي حسنائهُ غلب من سيئاته» فان الإلمام بالصّغيرة لا 


العدالة. 

فقوله: وهن اجتنب الكبائرٌ إلى قوله: وغَلّبّْ صوابهُ تفسيرٌ العدل. 

أقولٌ: ولا بد فيه" من قيار آخر» وهو أن جتب الافعال الخسيسة الدَالة على 
الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق » والبول على الطريق. 


(۱) من حديث أبِي هربرة هه في ا(صحيح البخاري»(۳: ۰6۱۰۱۷ و«صحیح مسلم»(۱: ۰0۹۲ وغيرها. 

(۲) من حديث ابن عمر وأنس ڪه في «صحيح البخاري» (5: ۲ ), و«صحیح سلم(۱: 
۲ وغيرها. 

(۳) زيادة من ب و م. 


. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 

والأقلف ء واقصي» وولد الزن والسُمالء ول 
مصاهرة. لا من أعمى. ولوك ودود في قل 
فا 


Me 
یه وعمی ومن رم رضاعاً او‎ 
ف وان تاب» إلا من خد في کفره‎ 


(والأقلفي)” إلا إذا ترك الاختنان استخفاقا ال ال 2 
ا عرس © حتنان استخفافا بالدين. (واقصي " وولد الا 
والغمال)...  ٠‏ وعند مالك" 4# لا تقیل شهادة ولا الا على ال 
یکون غیره كنفسيه. 

وأمّا العمال: فان نفس 


لاله بُحِبْ أن 


8 س العمل لبس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظّلم . 
وقیل: العامل إذا كان وجیها ذا مروءة لا جازف في کلایه تب شهادئه: وان كان 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف ظ: إن الفاسق إذا كان وَجبهاً لوجاهيه لا ید على 
الكذب تقبل شهاديّه. 

(ولأخيه وعم ومن حرم رضاعاً آو مصاهر:. 

لا من أعمى)؛ وني رواية عن أبي حنيفة ضيه تقبل فيما يجرى فيه النُسامعٌ؛ وهو 
قول رر ظ؛ وعند آبي يوسف ذه والشّافِيِيَ"' ذه تفبل إذا كان بصيراً عند احمل » 
وان عمي بعد الاأداء قبل القضاء فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة #ه وحمار له 
خلافاً لأبي يوسف ذفن » وقول أظهر". 

(وعلوك. ومحدودٍ في قلف وان تاب): ما قال هذا؛ لأله تقبل عند لافس 
د" ذا تاب, (إلا مَن حل في کفرو فأسلم. 


(1) الأقلف: الرجل الذي لم يخنقن, والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصباح»(ص4 91 
()الخصي: الزوع خصيتيه. ينظر: «المغرب»)(ص141). 
(7 في ص زيادة: الراد منهم عمل السلطان؛ يأخذون 
الأمراء؛ وقيل: الذين يعملون بابدانهم » ويؤجّرون بأنفسهم. 
SÎ‏ ۱ إحاشية الدسوقي على الشر: 
(4) ينظر: «الشاج والاکلیل»(۸: ۰6۱۷۹ و«مواهب الجليل)30: ۰6۱9۱ والحاشية ادي ج 
الکبیر»(؛ : ۰0۱۷۳ وغيرها. 
وت 5 فلا بتحقق النهمة. ينظر: «مجمع 
09 لان اللاك والافع متمايزة بينهم ولا سطوة لبعضهم في مال البعض فلا + 
الانهر»(۲: ۲۰۰. 


)بط + تة ۸( : 40۵): وغیرهما 
ينظر: «الام»(۷: 4۸), و«تحفة احبیب» رکب عدم أظهريته. 


الحقوق الواجبة کافراج» وغوه» دفیل: هم 


'') رده يعقوب باشا في ««حاشیته»(۱۲۷//: بان الفهوم من سانر 
و 9 غیرها. 
(1) ينظر: «الام»(1: ۱ وررمفني الحتاج»(8: ۰64۳۸ وغ 


اذل كتاب الشهادة والرجوع مني 
وعدو بسبب الدنياء ولا لأصله» وفرعه؛ وزوچه؛ وعرميه. وير لعبډه» ومكائي, 
وشریکه فیما یشترکانه. وعدت یفعل الرّديء ونائحة» ومغتّة. ومدمن الشرب 
على اللهر 

وعدو يسبب الدنياء ولا لأصله» وفرعه. وزوچه وعرميه): في العدو لا تب 
شهادئه على من يعاديه؛ وتقبلٌ له» وفي الأصل إلى آخره على العكس» وف او 
والعرس خلاف الشَاِيي 4# . (وسیلر لعبلره ومکائیه. وشریکه فيما یش رکان: 
نما قال هذا؛ لاله تفيل للشريك في غير مال الشركة وكذا لا تقل شهادةالأجير, 
وقیل: يراد به المي مخاصی الذي ید ضر أستاؤو ضر نفسيه» ونفعه نفع نفسيه. 
وقیل: یراد به الاجیر مسانهة "۰ أو مشاهرة. 

(وغحئث”” یفعل الرديه): فاه إذا لم يفعل الرديء تقبل شهادئه, فان عدم 
القدرة على الجماع» أو لين الكلام» وتكسٍ الاعضاء غير مانم للقبول» (ونائحة" 
ومغيّة. 

ومدمن الشرب على اللهو): + أي شرب الأشربة امحرمة» لاش اش لإ 
تحرم ها لا یسقط الشهادة ما لم تسكرء ؛ بل دما السکر یسقط الشهادة» وقد ذكر 
أن المراد "من الادمان" ' الإدمان في اليو" : : وهو أن يشرب ویکون في عزمه أن یشرب 
كلما وَجَدَء قال الإمام ارسي فهه: : شرط مع ذلك أن یر ذلك للنّاسء أو رج 
سكرانٌ فیسخر منه الصّبيان” سی إن شرب اللمر في الو لا بوط عدا وقد ذکز 


(۱) ينظر: «نهاية احتاج»(۸: 0۳۰۵ و«احلي»(1 : ۳ و«تحفة ابیب»(4 : 010۰ وغيرها 

(۲) مسانهة: من سلهة : وهي السنة. ينظر: «مختار»(ص ۳۱۷). 

(۳) الخث: بکسر النون وفتحها: فان كان الاول. فهو بمعنى: المتكسّر في اعضانه. این ف کلامه؛ 
تعتها بالنساء. وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به الأراطة. ينظر : : «فتح الباريی»(۲: ۱۹۰) 

(4) ناحت المرأةٌ على ايت :إذا ندبته» وذلك أن تبكي عليه وتعددَ يحاسنه. ینظر: «المغرب»اص ۰60۷۳ 
«القاموس»(۱: ۲۱۲). 

() وکنا لا قبل شهادةٌ مدمن الخمر. نظر: «فتاوی قاضي خا۲(»۵: 410). 

(1) زيادة من ب و م. 

(۷) ینظر : اتبيين احقائق»() : ۰6۲۲۱ و«الشرنبلالب»(۲: ۰۲۳۸۰ و«البحر الرائق»(۷: ۰۸۷ رصع 
الانهر»(۲: ۰0۱۹۸ وغیره. 

(8) انتهى کلام الامام السرخسي من «البسوط»(۱3 : ۱۳۱). 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 


من يَلْعَبْ بالطيورء أو الط مر اد 
ومن يلعب لطنبور, أو یخن لا 5 
0 7 س؛ او 
الحمام بلا إزارء أ الرباء أو پقامر باك* 
۳ب یکل رب او زارد أو الشطرنج» أو تفوئة لو 
: و 0 الطريقء 0 فيه أو بظهر سب السلف 
في «الحواشي» .مه هاا في غير الثمرء أا ني ا لمر فلا تاج إلى قيد لو 
أقول: لا بد في الخمر من قيد اشر و هت 
ای eS EN‏ بو بطريق اللهو أيضاء فإن شربّها للُداوی 
بان قال له الاطباء : لا علاج لمرضيك إلا الخمرء فحرمها ختلف فهاء ف 2 
اد الا الخمرء فحرمئها ختلف فيهاء فلا تسقطٌ 
7 و ا و آر الطنبو ر أو يُعْنى للناس): تما قال لاس : لا 
مزيني اخ اموجن عن لسو عع دات (أو ترک ما ی رپ 
لحمام ب لاإذان و ياكل الرّبا): شرط في «المبسوط» أن يكون مشهورا بأكل الا 
E‏ 
۳ (ر يقار بار ۰ أو الشطرتجء أو تفوكة الصّلاةٌ بهما), قال في «المداية»: 
أو يقامر باشرد» و الشطرنج. ثم قال: أما جرد اللعب بلٌطرنج فليس بفسق "مانع من 
قبول الشهادة ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا. 
هم من هذا أن في ارد لا يشترط القامرة» أو فوت الصلاق» فقية القامرة , 
رفوت الصلاة في رد وفع اتفافاء وفي «الذخبرة»: من يلعب بالنّرد فهو مردود 
الشهادة على کل حال. 
(أو يبول على الطّريق.أو اكل فيه:أو یظهر سب السلف): أي الصّحابة» 


يذل 
یرب ما بُح به. أو يدخا” 


.)۳۸۲ : ينظر: «الدر الختار»(4‎ )١( 

(1) زيادة من م. 5 5-06 0 

( الطنبور: من الات اللامي, وقصد کل لبو يكون شنیما بين الناس ١‏ احترازا عنما لم يكن ديعا 
کضرب القصب , فانه لا يمن قبولبا إلا أن یتفاحش ؛ بان برقصول به؛ فیدخل في حد الكبائر. بنظر : 
«اللح»(ق۲ : ۱۲/۱۳۰ «البحر۷: ۰۸۸ «الصباح»۰(ص۳۹۸) 

(4) الترد: لعبة مرف وضنها رد شیر بن باك ؛ ولہذا يقال: النرد شبر. ینظر: «الصیاح»(ص ۰60۹۹ 

«القاموس»(۱ : ۳۵۳). 

زيادة من أو م. 


(1) انتهی من «الپدایق»,(۳: ۱۲۳). 
00 


(o) 


زيادة مر 
اسب ر ن. جمم سالف» وهو الماضيء وفي الشرع: 
(4) السب: هو التكلّم في عرضر الانسان با يعيبه. والسلف: جمع 7 7 
سم لک بقل 8 إن کان حنبة هه فائهم سلفناء والصحابة والتابعون 
اسم لکل من بقل مذهيّه یقت ار كابى حنيفة یه وأصحابه» فانهم 
: 1 1 7 2 5 
سلف لا E‏ .2 روما ارو 61۵۳ کف ۸۲ «البحر»(۷: 
بي حي وأصحابه.ینظر: («ج 
1( 


5 حكتاب الشهادة والرجوع مني 


ولو شه ابنان أن الأب أوصى إلى زيد؛ وهو يدعيه صحت» وان أنكرٌ لا كشهادز 
دائتي البت؛ ومدپونیه. والوصی مماء ووصيّه على الإيصاء. وإن شهدا أن أباهما 
الغائب وکلهٌ بقبض دینه» وادّعى الوكيلء | أو جَحَدَ ردأت. کالشهادة على جر 
مجرد. وهو ما يمسق الشاهد ول يوجب حقّاً للشرع أو العبد» مثل: هو فاسق, أو 
آكل الربا؛ أو آنه استاجرّهم 
والعلماء المجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شهد ابنان أن الأب أوصى إلى زید. وهو يدعيه صحّت» وان انکر 
إلى : أي شهدا أن الاب جعل زیدا وصبًا في الشركة وهو يدعي أنه وَصَيّ صحْتٌ 
شهادئهما : نما قال : وهو يدَّعيه؛ لاله لو آنکر لا تقل الشهادة» (كشهادة داي 
الیّت؛ ومدیونیه» والوصی هماء ووصیّه على الإيصاء)” "أي ي صح م شهادة مولاء 
إذا اذعی زید أله وصي. 

(وان شهدا أن آباهما الغائب وله بقبض دینه: وادعی الوکیل أو جَحَدَ 
ردّت) ؛ لأنَّ القاضي لا ينك نصب الوكيل عن الغائب» فلو تبت الوکالة " یت 
بشهادتهماء فلا يمكن ثبوئها بها لكان الهمة مخلاف الایصاء ؛ لأنّ الوصي إذا عى 
يكونُ قبول الشهادة كتعيين الوصيّ؛ والقاضي یلك ذلك. 

(کالشهادة على جرح جرد وهو ما یس الشاهد ول بوجب حقاً للع ۰ 
العبد مثل: هو فاسق» ۳3 الرباء أو أنه استاجزهم) : صورة السألة: ۱ 
المدّعي" إذا أقا ام البينة على العدالة » ٠‏ فأقام الخصم اي على الجرح و 
جرد لا یره اجرح » وما قلت: إن صورة المسألة هذه ؛ لأله لو لم يقم البيْنة على 
العدالة » فأخبرٌ مخبران أن الشهود فسّاق» آو آکلوا الرّباء > فان الحكم لا جور قبل وت 
العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشّهودَ فسًاق. 


(۱) هاهنا خمس مسائل: الفربان لبما على بت دين والغريمان عليهما للميّت دین؛ والموصي لجماء 
والوصی إليهما؛ والواران. وشهد كل فريق أن ليت أوصى إلى هذاه وهو يطلب ذلك بجا 
الشهادة استحساناً. وفي القياس: لا يجوزء وان آنکر الوصی ذلك لم عر قياساً واستحساناً. بنظرة 
«الزيدة»(: 0۱۱۲ 

(1) زيادة من م. 

(۳) زيادة من | 


مكتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱۹ 


و ل او لص ص عي چ یی و مک 
وتقبل على إقرار الماعي بفسقهم أو على ألهم عید. أو حدودون في قلف أو 
شاربر خرء أو اذ شركاء الملذعي؛ أو آئه استأجرهم بكذا هاء وأعطاهم ذلك 
ا كان لي عنده؛ أو إثي صا لهم على كذاء ود إليهم على آن لا يشهدوا عليه 
وشهدواء ولو هد عدل ول يبرح مكانه حی قال: آوهمت بعض شهادتي ثبل 

(وتقبل على إقرار المدّعي بفسقهم) ؛ لا الإقرار ما یدخل تحت الحكم. (أو 
على الهم عبید» أو محدودون في قلف» أو شاربو خمر, أو قَدَقَ أو شركاء المذعي؛ 
أو اله أستاجرهم بكذا اء وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده؛ أو لي صالشهم على 
كذاء ودفعُة إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الرُورء ومع ذلك شهدوا شهادة الزُورء فیجب عليهم أداء ما أعطيئُهم؛ فلن في 
هذه العُور وجب الجرحٌ حقّاً للشرع أو العبد على الشّهود» فیدخل تحت حكم 
القاضي فيقبل. 

(ولو شه عدل ولم يبرح مكانه حنّى قال: أوهمت بعض شهادتي یل 
أي اخطأت بنسيان ما یَچب ذِكْرهُ كما إذا لأعى المأعي عشرة دراهم» فشهذ على 
الخمسة؛ گم قال: نسیت البعض» بل الواجبُ عشرة» أو قال: أخطات بزيادة اطلة» 


(0) 


كما إذا اذُعى المدّعي خمسة دراهم؛ فشهد على عشرة لم قال عت 
لعشرة مقامٌ الخمسة» فإن كان في مجلس قبلت الشهادة. e‏ 

قوله: أخطات ؛ في اجلس يقبل من العدل؛ وان كان الوضعٌ موضع شبهة ' 3 
يا اى الخمسة لا تقب ال شهادة على العشرةء لال الشعي یمک 
اه وى ضر هذا لبد إن كان اوضع مضع هيقلي ال مو 
لبس من لعي » وان لک و مت ۰ 
كيدي مجلس آخرَ لفظة الشهادة» تقل من العدلومع ل 


(١)زيادة‏ من ب و م. 
۲ زيادة من ب و ف و م۰ 


۱9۰ كتاب الشهادة والرجوع عزيا 
آباب الا ختلاف 2 الشهادةا 
رشرطٌ موافقة الشهادة للدعری کائفاق الشاهدین لفظاً ومعنی عند أبي حنيفة ي 
فترد إن شه آحدهما بالفی والاخر بالفین» أو بمئة ومثتين؛ أو طلقة وطلقتین او 
ثلاث 
اباب الا ختلاف ب4 الشهادقا 

(وشرط موافقة الشهادة للدعوی" كائفاق الشاهدین لفظا " ومعنى عند 
أبي حديفة 4 )2 فان عندهما لا یشترط اتفاقهما لفظا ومعنی» بل يكفي اتفاقهما 
معنی. (فترد إن شهذ أحذهما بالف والآخرٌ بألفين» أو بمئة ومتتین» ار طلفةً 
وطلقتین أو ثلاث): أي شهد أحدهما بمثةٍ والآخرٌ شین » أو شَهد أحذهما بطق 


(۱) هذا الباب مبني على أصول مقررة: 
۱ منها: أن الشهاد: على حقوق العباد لا تفبل بلا دعوی ؛ بخلاف حقوقه تعالی. 
۲ ومنها: أن الشهاد: باکثر من الدعی باطلة» بخلاف الاقل للاتفاق فیه. 
۳ ومنها: أن اللك الطلق أزيد من القید لثبوته من الاصل واللك بالسبب مقتصر على وقت السبب. 
.٤‏ ومنها موافقة الشهادتین لفظا ومعنى » وموافقة الشهاد: الدعوی معنی فقطء لذا قال یعقوب باشا في 
«حاشیته»:(۱۲۸ /ب): إن المعتبرٌ في الاتفاقي بين الاعوی والشهادة هو الق في امعنى» والمرافقة 
بين لفظيهما؛ فليست بشرط بالائفاق, ألا ترى أن العي يقول: ادٌعى علي غرمي هذاء والشاهد 
يقول: أشهد بذلك ۰ ففي عبارة التن نو قصور لا يخفى. وینظر: «الدرر»(۲: ۲۸۹)؛ ومع 
الانهر»(۲: ۲۰۵). 
واجاب صاحب «الزیدة۳: 114) بقوله: لبس المرادٌ تشبية موافقة الشهادة للدعری بلقا 
الشاهدين؛ في الاتّناق لفظاً ومعنى معاً. بل في مطلن الاتفاق» فلا بظهر قصور العبارة رال أكثرٍ 
الکتب » والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدعوى والشهادة ؛ لال شهادة 
احا الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادة الآخر في العنی» وق لفظ : ل وجب اختلاف المعنى 
رما الطابقة بين الدُعوى والشهادة فبنبغي أن تكون في المعنى فقطء ولا عبر باللفظ. ويوافقه أن ككثبرا 
من أصحاب الكتب لم يعترضرا على عبارتها. 

۲ الا بالائفاق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادة امعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لا 
اذعی رجل بمثة درهم» فشهد شاهد بدرهم؛ وآخر بدرهمين؛ وآخر بثلاثة» واخر باربعة. وآخر 
بخمسة لم تقبل عنده ؛ لعدم الموافقة لفظاً. وعندهما: يقضي باربعة ؛ لاتاق الشاهدين الآخرين فبها 
معنی. ينظر: «النح»(ق۲ : ۳4 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 

سے ۱۱ 
وقبلت على الف في بالف والفو ومئة إن اذعى المدعي الأكثرء كطلقة وطلقة 
ونصفء ومئةٍ ومئة وعشرة» ولو شهدا بألف. أو بقرض آلف وزاة أحذهما فقس 
كنا لتا بالف وبقرض الف ورد قول قضى كذا إلا إذا تهد ممه آخر, ولإ 


نهد مَن علمّهُ حى یر المد عند الاس با قَبَض 
هه رفسير o‏ فلا 2232 1 2 8 
والآخر بطلقتين أو ثلاث » فإنها ترد عند أبي حنيفة مه وعندهما بل على الاق إذا 


اأعى الدّعي الأكثر» حثی إذا لأُعى الال يكو المّعي مب ناهد الأكثر. فلا 
(وقبلت على ألفي في بالف وألفو ومعة): أي في شهادة أحدهما بألفي والآخ؛ 
بالف ومئة: (إن ادُعى المدّعي الأكثر), حتى إذا عى الأقلٌ بان قال لم يكن إلا 
الالف. أو سكت عن دعوی الثة الراندة لم تقبل شهادة مثبت الرّيادة » وأمًا إن قال : 
كان أصل حقي ألفاً ومئة» لكني استوفیت الثة باه عنها لت شهاديهُ للتُوفين. 

(كطلقة وطلقة ونصف. ومئة ومئةٍ وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقة 
رالآخر بطلقة ونصف» وشهادة أحیهما یت والآخر بمثة وعشرة» فان الشّهادة مقبولة 
اثفاقاً للاتفاق على الألفي؛ وعلى الطلقه وعلى المثةء ولا شك أن قولّهما أظهر"» 
رفرق أبي حنيفة ف ضعيف» وهو أنّهما مان على الألفو في شهادة أحبهما بألف 
وال خر بالف ومئة» غير مفقبن" في شهادة أحدهما بالف والآخر بالف 

(ولو شهدا بالف» او بقرض الف وزاة احذهما ی كذاء قيلت بالف 
ويقرض الف. ورد قولَهُ قضى كذا) ؛ لان شهادة الفرد غير مقبولة» (إلأ إذا هد 
معه آخره ولا یه من عله حى يقر المي ”عند الاس" ما قبض): اي بيب 


النظر . وبه فالت الثلائة» 


«جامم الرموز»(۲: 6 والصحیح فوا ر 

نهاية سوء الادب كما لا يخفى. وینظر : «الدر الفی»(۰۱ ۲۲۰۱۱ ون لاف الث رز 
۳ نالف مفرد, والألفين تثنية, واختلاف الالفاظ تثنية وإفرادا يه تب کل واحار من الشاهدين 

۳ ۱ تة ولا از وبالعکس؛ وكان كلام 3 5 

فاد الالف لا یر به عن الالفین, لا حقيقة و2 2 ۵ 
مان لکلام لا خر. ینظر : رزيدة النهایت»(۳: 116( 


7 زيادة من ب و م. 


\or‏ كتاب الشهادة والرجوع مني 
ولو شهدا بقتل زيار يوم كذا بمكّة. وآخران بد بقتله فيه بكوفة رذتاء فان فى 
أحنيما تا لایرتم ولو خی بسرقة بقرة» واختلفا في لونها 
قُطِعء ولو اختلفا في الذكورة لا 

على الذي بعلم قضاءً البعض أن لا يشهد حى یر مدعي عند النّاس با قبض؛ لاد 
يتضرَرَ المدّعي عليه. ودْكَرَ الطحَاوي" عن أصحاينا ظه: أن شهادئة 


تقبل» وهو 

قول رُقرَ ذه ؛ لأنّالمدّعي یکلب شاهد قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود به 
لا ينم القبول. 

(ولو شهدا بقتل زبار یوم كذا بمكّة» وآخران ر بقتله فيه بكوفة ردّتا: أي 


(r) 


شهد بقتل زيل في ذلك اليوم بكوفة ردّت البينات ؛ لا أحدّهما كاذبة بيقين» ولیست 
إحداهما أولى من الأخرى» (فان قَضی باحدهماه ثم قامت الأخرى ردت هي)؛ 
لان الأولّى ترجحت باتصال القضاء ء بهاء فلا ینتقض بالگانية. 


(ولو شهدا بسرقة بَقّرة» واختلفا في لونها فطع ولو اختلفا في الذكورة لا). 
وعندهما: لا یقطع في الوجهین» وقيل: الاختلاف في لونين متشابهین کالسواد, 
وا حمرة لا ني السواد والبياض . وقیل : في جميع الالوان*» له: : أن السرقة قد يقم في 
اللياليء والرّائي يراه من بعید. فاللونان يتشابهان؛ والأظهرٌ قولهما”. 


(۱) قال الطحاوي في «ختصره»(ص ۳۹۳): روي عن أبي يوسف هه آنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على التضاء ؛ لائه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المدّعى عليه عا يطالبه به وبه ناخذ. 

(۲) بيانه: ان الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال» ثم شهدا ع ال لانسان آخرء فكدّبهما الشهود علبه 
الذي هو مشهردٌ له. يقضى با شهدا له. وان كان يفسّقهما فیما شهدا عليه ؛ لا هذا نفسيقٌ عن 
اضطرار» والوجب للردٌ هر التفسيق عن اختيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومثة دينار؛ فکذبهما المشهودٌ له في اللة دنيارء تقیل شهادتهما؛ ثم هاهنا كذبه فيما شهدا عليه 
وهو القضاء» فلا يقدح في شهادته له. ينظر: «الکنایت»(1: 005). 

(۲) زيادة من أ. 

(4) الاصح أن الكل على الخلاف. ینظر : «النبيين»(4 : ۰6۲۳4 و«الشرنبلالية)(؟: ۳۸۷). 

(9) زيادة من ب و ف وم. 

() نقل الحصكفي ني «الدر التقی»(۲: ۲۰۸) و«الدر الختار»(1: ۳۹۲) ترجيح الشارح له فقال: 
قال صدر الشريعة : والاظهر قولهما. 


و : اس | 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 
يلا 
ولو شَهِدَ بشراء عبد أو كتابته بألف. والاخر بالف ومئة رت شهادئهما. وكذا 


عتق ماه وصلح عن رده ورهن» وخلم إن لدعى العبد. والقائل؛ والرّاهن» 
والعرس؛ وان ادعى الاخره فهر كدعوى الدين في وجرهها 

(ولو شه بشراء عبد أو كتابيه بالف والاع بالف ومتة روت 
فهادثهما)”'؛ سواءً اعی البائع أو المشتر: 


أن العقد یختلف باختلاف الثّمنَ» 


فيكو على کل واحار شهادة فر فلا تَمَبّلء (وكذا ععق ماله وصلخ عن قو 
ورهنء وخلع» إن اأعى البد» والقائلء والراهن» والعرس»؛ فيه لف ونش 
ندعوى الحبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على اترتيب» لأنّ القصود هنا هذا العقدٌ 
رهو مختلف. 

(وان ادْعی الاخر): أي الولی في العتق على الال» وولي المقتول في الصلح عن 


1 


القوّدء ره في الرّْنء والرّوج في خلع» (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة ف وان كانا متفقين معنئ» فان 
اذعی المدّعي الأقلّ لا تُقَبّلُ شهادة الشّاهد بالأكثر» وان ادعی الاک تقبل على الأقل. 

ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدَّين؛ لا لین ثبت بإقرار المديونء 
فيمكن أن یر عند أحد الشّاهدين بالف: وعند الا خر بأكثر» وکن أيضا أن يكون 
أصل الحقّ هو الاکدر لكنّه قَضَّى الرّائدَ على الالف» أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فالتُوفِيقٌ بینهما مكل ما هاهنا ال بت بتبعية العقلد والعقد بالالف 
غير العقد بالأكثر» فبقی على كلّ واحدٍ شهادة فرد» فلا تقبل كما في الطرف الاخر . 


000000 اى“‎ 5 ١ 1 

(۱ اي إذا زيد اشتری عبدا من عمرو بالف وخمسة دراهم» وأنكز احدذهما. فشهذ أحد الشاهدین ‏ 
بالف. وشهد الآخر أنه اشتری بالفر وخمسمئة؛ فلا تقبل 
هو اثبات السبب» وهو العقد ؛ والظاهرٌ أن البيم 
الشمن» فلم يتم النصابُ على واحار 


زيداً اشترى ذلك العبدَ من عمرو 
شهادئهما ؛ لأنّ القصود من دعوى البيع قبل التسليم 
بالف غیز الييع بالشر وخمسمئة؛ فاختلف المشهود به باختلافر 
E‏ ن امال فى الصور الا وان كان ثانا بالعقد حين العقد وتاب له 
7 ابطواب عن اعتراض الشارح فله: بان الال دی ف بالعقد والعنق والطلاق ؛ اي كان 
كن الأمر صار بالمكس حين الدعرى! ا E‏ ا حين المقد ومقصود أصالة حين 
9 3 ۳ 9 و 5 Û i‏ وددالشرنبلالیة(۲: (FAT‏ 
الاعوى» فالمقد مقصرد تبعاً للمال. ينظر: «درد 
ل«حاشية الخادمي»(ص ] ۰/4۳ و غیرهم: 


184 كتاب الشهادة والرجوع عنها 7 
والإجارةٌ كالبيع ف أل المدّة» وكالدين بعدهاء وصح اللكاح بالف استحسانا 


وقالا: ردت فيه أيضاً 

افصل ف الشهادة على الإرث] 
لم الجن لشاهار الإرث بقوله مات ونركة ميراثاً له» أو مات وذا في ملكهء أو ني 
يده 


(والاجارة كالبيع في أوّل المدّة» وكالدين بعدها)» إذ في رل ال المقصود مر 
العقدء فلا یقبل الشهادة؛ وبعد المدّة يكونُ الدّعوى من الاجیر» وهو يدعي الأجرة 
فيكونٌ كدعوى الدين» كما تقبل في دعوى الدین". 

(وصح النّكاح بالف استحسانا وقالا: ردت فيه أيضاً)؛ هذا هو القباس؛ 
ان القصود هو العقدُ من الجانبين» فصارّ كالببع » وجه الاستحسان: أن المالَ في لام 
تَبَع ولا اختلافٌ فيما هو الأصل > وهو العقدٌ فیثبت» كم وقع الاختلاف في ام 
فیقضی بالأقلّ؛ ويستوي دعوى أقل المالين ؛ أو أكثرهما في الصّحيح» وقد قيل : إن 
الاختلاف في دعوى الرُوجة» وا في دعوى الوج فلا تقبل الفاق ؛ إذ القصوٌ هو 
العمدٌ دون المال» وفي جانب الروجة يمكنُّ أن یکون القصود هو المال» » لكن الصحیح أن 
الاختلاف في الفصلين. 


لفصل ف الشهادة على الإرثا 
(ولْزم الجر لشاهد الإرث بقوله مات وتركة ميراثاً لهء أو مات وذا في“ 
ملكه » أو في يده): أي" إذا قال الشهود: كان هذا المورتُ هذا المدّعي لابقضی 


() يعني إذا كانت الدّعرى في الإجارة في آل ال قبل استیفاء المعقود عليه» واختلف الشاهدان لا تقبل 
IE‏ للحاجة إلى إثبات العقد. سواء ادّعى الوجو أو الستاجر» وسواء 
كانت الدُعوى بأقل المالين أو أكثرهما. وکالین بعدها: أي بعد الة» فتبت ما افق عليه الشاهدان؛ 
وهو الاقل؛ ما إذا كان لمعي هو الآجرٌ, فإنّه لا حاجة إلى إثبات العقد» وأما إن كان الستاجُر؛ فلالا 
ذلك منه اعتراف بمال الاجارة, فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتاق الشاهدين أو 
اختلافهماء وهذا إن ادّعى الاکثر. وان ادُعى الأقل فلا تفیل شهادة من شهد بالأكثر ؛ لان المّعي 
یکلبه. ينظر: : صجمع الانهر»(۲: ۲۰۹). 

(۲) احترازٌ عمًا قال بعهم : : إنه نا كان کین وجب أن یکون الدُعوى بأكثر امالين» والیه ذهب شمس 
الائمّة ه#ه. ينظر: «العناية»(57: 015). 

(۳) زيادة من ب و م. 


(4) زيادة ب و م 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 


۱۰ 


من في يلوو جاژ بلا جر ولو شهدا 
بهد حي منل كذا رذت؛ وإن أقر الدعي عليه بذلك. أو شهدا باله انز ید الأمي 


صح. 


فإن إن قال: كان لأبيه إعارةء أو أودمة أو آجاره 


افصل سا الشهادة على انشهادتا 

تقب الشهاد؛ٌ على الشهادة الا و حد وقوه ؛ و 
للوارث حتّى يجروا الیراث إلى المعي بقولمم : : مات وترکه ميراثا له... إلى آخره"» 
خلافاً لأبي يوسف مه فا لا يشترط عنده ابر 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة» أو أودعَة "او آجاره© من في يرو جاژ بلا جر)؛ 
لان بد الستعیر» والمودع» والستأجر قائمة مقام ده فلا حاجة إلى بر 

(ولو شهدا بيار حي منذ كذا رأت) : أي شهدا أله كان في ياد المدّعي منذ شهرء 
رالحال أله ليس في يل المدّعي عند الدّعوى لا تقبل ؛ ان اليد متنوعة إلى ید ملك وید 
أمانةء وید" ضمان» فتعلذر القضاء باعادة المجهول» وعند أبي یوسف ضك تقبل. 

(وان ار المأعي عليه بللك؛ أو شهدا بائه أفرٌ بيد لمعي صح)؛ لان 
جهالة امقر به لا نع صحة الإقرار. 

لفصل 3 الشهادة على الشهادقا 
(وتقبل الشهادةٌ على الشهادة الا في حد وقَودوشرط ها تعدرٌ حضور الأصلر 


أبيه مثلاً. وشهد الشاهدان أن هذا كان لأبيه لا 


() بعني إذا عى الوارث ا في يل إنسان أنه ميراث 
يفضي له حتى ير الميراث حقيقة , بأن یفول الشاهد: : مات وتركه مر لمعي » أو حکما بان يفو : 
مات وهذا ملکه, أو في يده أو في تصرفه» أمًا إذا قال: : كان لأبيه: لا تقبل شهاده ؛ لعدم الجر حقيقة 
وحكماً ينظر: «جمع الأنهر))(؟: ۲۰۹). 

(1) زيادة من آ و ب و م. 

7 بسي إذا مات رجل فاقام وارثه بيئة على دار 
بأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميرائا له بالاتغاق. ينظر 

(4) زياد 


نها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي لي بده فإنه 
: «درر اطلکام»(۲: ۳۸۸) 


من آرم. 

() يعني إن قر الاعی عليه باليدر للمدّعي» أو شهد شاهدان باه 
دقع ذلك إلى المدّعي ؛ لان الإفرارً معلوم ٠‏ . تص الشهاد به 
لا ترى آله لو قال : لفلان علي شي 2 سح وذعب علبه الييان» ولا تصح 
(IM:‏ 


ابید لمعي منذ شهر ملاع 
٠‏ رجهلا ابه لا فنع سح ار 
د الشهادةٌ به. ينظر : «الزيدة» 


5 كتاب الشهادة والرجوع مني 


سمخ يحي سس سس سب مسب 
بموت. أو مرض» أو سفر: وشهادة عددٍ عن کل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك, 
ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آئي أشهد بكذاء والفرع[يقول: آشهد أن فلا 
آشهدني على شهادټه بكذاء وفال لي اشهد على شهادني بذلك 
بموت» أو مرض. أو سفر): وعند أبي يوسف ذه يكفي مسافة إن غدا لا پیت إلى 
أهلله”. 

(وشهادةٌ عد عن كل أصل لا تغايرُ فرعي هذا وذالك ۰۲۳ خلافا لازي ” 
ذه إذ عنده لا بد من أربعة شهداء» يشهذ اثنان عن هذا وآخران عن ذلك ؛ وعندن 
يكفي اثنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آني آشهد بكذاء والفرع يفول : : نهذ 
أن فلاناً أشهدني على شهادته بكذاء وقال لي اشهذ على شهادتي لك )؛ بع ۳ 
المشايخ ف طوّلوا وقالوا: بقول الأصلٌ : آشهد بكذاء وأنا أشهدك على شهادني. 
فاشهذ على شهادتي وفيه خمس شینات» ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديَه بكذاء وأمرني أن أشهدَ على شهاديّه بذلك وأنا أشهد 
على شهادته بذلك » وفبه ثماني شینات» والأحسن الأقصر قول أبي جعفر ذك أن يفول 
الأصلٌ : اشهد على شهادتي بكذاء أو يقول الفرخ : أشهدٌ على شهادة فلان بكذا من 
غير احتياج إلى ذکر زيادة» وعلیه فتو: ی" الامام السرخسي كد. 


(۱) اختلفتوا في الفتوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «تجمع الأنهر»(۲: ۰6۲۱۲ «رد الحتار»ر 
۳۹۳4 

() أي لا يشعرط تغاير فرعيهاء بان يكون لكل شاه شاهدان متغایران» بل يكفي شاهدان على کل 
أصل » ولو قال: لا تغاير فرعيها كان أحسن ؛ كما في «الزيدة»(7: 115)؛ وهي كعبارة اللتقی(ص 
٠ ۳1‏ وعبارة «التنوير»(ص٤١٠)‏ مثل عبارة الصنف 

(5) لكن العتمد عند الشافعية على خلاف ذلك» فلا بشترط تغاير فرعي الاصلین» بنظر: «التبيه؛لاص 
۳ و«مغني الحتاج»(٤ ٠ (too:‏ و«حاشية نهاية احناج»(۱۰: ۰0۲۷۱ وغیرها 

(4) زيادة في | و ب وم. وني ني : شهود 

() زيادة من أو ب و م. 

(1) زيادة من ب و م. 

0 دهر روابة محمد بن الحسن كه في «السیر الکبیر». واختاره أبو الليث السمرتندي هه وصاحت 
«التبین»() : ۰ و«البحر»(۷: 151), ٠‏ وغيرهم ٠‏ والتون على قال المصنّف #نه. 


جتاب الشهادة وا لرجوع عنها 


\o¥ ۲ 

نان عدّل ١‏ الفرع أصلة صح کاحد الشاهدر. ۱ 
8 5 ا ا ين الآخرء وان سكت ETT‏ 
ران انكر الأصل شهادئة بطل شهادةٌ فرعه؛ ولو شهدا عن اثنين بت 2 


الضري» وقالا: آخبرانا معرفتهاء وجاء المذعي پا 
له: هات شاهدین آنها عرّة. وكذا الکتاب ا حكمي 
حنى پنسباها إلى فخذها 

في حالبه) : أي ینظر القاضي في حال الاصل» فان ثبت عدالتُهُ تقبل شهادة فرعه هذا 
عند أبي يوسف يه» وعند محمد فه: لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم یرف 
افرع عدالة الأصل» لم تقبل شهادتُهُ فلا یقبل شهادة الفرع» قلنا: لا يشترط مرف 
الفرع عدالة الأصل» بل يشترط أن بثبت ذلك عند القاضي» فان ثبت عند يقبلهُ ولا 
لا 


اة يدريا بائها هي ام لا. فيل 
فان قالا فيهما: المضرية | يمر 


(وان أنكرَ الأصلْ شهادئة بطل شهادة فرعه» ولو شهدا عن اثنين على عزة 
بنت عر المضري, وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً المدّعي بامرأة لم يدريا بآلها هي ام 
لا. قبل له'": هات شاهدين آئها عرّة): اعلم أن الفرض من هذه السألة هلا 
يشترطٌ أن يعرف الفرعٌ المشهودَ عليه ؛ بل يقال للمدّعي : هات شاهدين يشهدان أن 
الذي أحضربهُ هو الشهود عليه» وليس الغرض أله إذا شهدا على فلانة بنت فلان 
الضري يكونٌ النسبةٌ تامّة» ويكون الشّهادة مقبولة ؛ لأ إذا لم يذكر اب فلا بدَ أن 
ينسب إلى السك الصّغيرة» أو إلى الفَّخِذ: أي القبيلة الخاصٌة ليم النسبة» ويقبل 
الشهادة عند أبى حنيفةً ك وعد طك خلافاً لأبي يوسف نه» فا كر الج لا يشترط 
غنده» فلا یشترط ما یقوم مقامّه من دک السّكَةٍ أو الفخذ. ۱ 

(وكذا الكعاب الحكمي): أي إذا جاء کتاب القاضي إلى القاضي» ولا يعرف 
هرد لشهرد عليه قيل للمدّعي: هات شاهدين أن هذا هو اللشهود عل 0 

(فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها): أي قالا في الشهادة 


0 0 فلا بد من تعدیلهم: 
١‏ را فرع يعرفون بدا عند القاضي فد الأصول» دن لم رهم بذ من 
«تعدیل أصولهم. ینظر : «النح»(ق۱۳۷ /ب): 
۳ أي قال القاضي للمدعي ...؛ لان التعريف با | 
للحاضرة , وهي منكرة فلا بد نات أنه لجا ينظر: «جمع ال 


رب ند ققق بشهادتهماء والمدعي بدعي أن تلك السب 


۱۸ كتاب الشهادة والرجوع مزي 


افصل 3 شهادة الزورا 
ومن انز له شهد زور هر وم يعؤز. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 


لا رجوع عنها اعد قاض فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها مت ول ___ 
على الشهادة والکتاب الحكمي : المضرية؛ لم يجز "حتی ینسباها إلى فخذها" ؛ لان 
هذه النسبة ام »نم اعلم أن هذا في العرب» أم في العجم فلا يشترط ذَكْرٌالفخذه 
لأنّهم ضیعوا أنسابّهم » بل ذکُر الصناعةٍ يقوم مُقَامَ ذِكْرٍ الب 
افصل ل شهادة الزور] 

(ومن افر أله هد زوراً هر وم یعن). ؛٠‏ فان شرا ۳ كان یه ولا يعزرء 
یم إلى سوقه إن كان سوقباً؛ وإلى قومه إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم ٠‏ فیقول: 
إنا أخذناه شاهدَ زور فاحذروه؛ وحدّروه الاس وقالا: یوج ضرباً ويحبسه؛ وهو 
قول ال هه فان عمرّ ف صرب شاهد الزُورَ أربعينَ سوطاً؛ وسکم وجهه, 
قد قبل: ما وضع المسألةٍ في الإقرار ؛ لاد شهادة لور لا يعلم الا بالاقرار ؛ ولا يعلمٌ 
ا 


انر : قد يعلّمُ بدون الاقرار ر کما إذا شهد بموت زید. أو بان فلان قتلّه» لم طهر 
زید حي وكذا إذا هد برؤية البلال فمضى ثلاثون يوماًء ویس في الساء ء له ولم 
یر الہلال» ومثل هذا كثير. 
فصل [الرجوع ‏ الشهادةا 
(لا رجوع عنها الا عند قاض فان رَجَعا عنها قبل الحكم بها سقطت» ول 


)١(‏ زيادة من أ. 

() لأن التعريف يتم بذكر الجد و الفخذ» أو بنسبة خاصة؛ والنسبة إلى الصر أو إلى الحلة الكبيرة عا 
والی السکة الصغيرة خاصة » والقصود : الإعلام. ینظر : «الدر النتقی»(۲: ۲۱۶). 

(5) وهو شربح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكثلدي» ٠‏ لور بن مُرتع هو دة ٠‏ كان من كبار الي 
وأدرك الجاهلية . استقضاه عمر بن الخطاب ف على الكوفة؛ فاقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. بنظر 
«العبر»(1 : .)۸٩‏ «طبقات الشيرازي»(ص۸۰ -۸۱». «رفیات»(۲: 1٩۰‏ -15۳) 

(4) بنظر : «الام»(۷: ۷ و«أسنى الطالب»(8 : ۰0۳۸۱ و«احلي»(۱: ۰0۳۳۳ وغیرهم. 


ممتاب الشهادة والرجوع عنها 

16 
مدعاه ديناً كان أو عیناًء فإن 
اجم فان جع احذ لا شهدرا 
وان رجعت امرأة من رجل وامرآئین 


تاه وبعلذة م يفسخ» وضمنا ما أتلفاء بها إذا َف 
رم احدهما ضَمِنَ نصفاء والعبرة للباتي لا لار 
| يضمن» وان رجع آخر ضمنا نصفا 
ضمنت ربعاء وان رجعتا ضمتتا نصفاً. وان رجت ثمان 


زلا شُرْم؛ وان رجعت أخرى ضمنت ام ربعا ۵ ور 8 ا تلی ارب 
سدس عند ابي حنيقة عله ونصف عندهماء وما قي عليه على القولين» رن 
متا وبع لم يفسخ) : أي إذا رَجّعا عن الشّهادة بعد 9 القاضي لم یشنم 
بنکم, (وضمنا ما تلفاه بها إذا بض مدعاه دیا كان أو عيئا )؛ حى إذا قضى 
القاضي + ولم يقبض الدعي مدعاء لا بحب الضّمانء بل يتوقفُ امان على القبض» 
فلمًا بض يضمن الشهود؛ وعند الشّافِِيَ”' ذه لا ضمان على الشهود إذا رجعرا ؛ إذ 
لا اعتبار للنسبيب عند وجود المباشرة» وهو حكم القاضي» قلنا: إذا تعذّرٌ تضمينٌ 
الباشرء وهو القاضي ؛ لأنهُ ملجاً في القضاء» یعتبزاشبیب. 

(فإن رَجَعَ أحدّهما ضَمنْ نصفاء والعبرة للباقي لا للرّاجع؛ فان رَجَعْ أحدٌ 
لالز شهدوا لم يضمن) ؛ لبقاء نصاب الشّهادةء (وإن رجع آخر ضمنا نصفاً) ؛ لأنّ 
نصف نصاب الشّهادةٍ باق. ۱ 

(ران رجعت امرأة من رجل وامرائین ضمنت ربعاًءوإن رجعتا ضمتا نصفاً. 

وان رجت ثمان من رجل وعشر نسوةء فلا عُرْم؛ وان رجعت آخری 
ضمنت الشسع ربعا ؛ لبقاء ثلاثة أرباع الصاب» (وإث رجع الكل فعلی الزجلر 
سدس عند أبي حنيفة 5ه ونصفا عندهماء وما قي علیهن على القولين)؛ لبا : 
أذ الرجل الواحد نصفُ النُصابء والنساء وان کشر يمن مقام رجل واحلوء 2 
حنيفة ف أن كل امرأتين مع الرّجل تقوم مقام رجلٍ واحد"”؛ (وإن رجعن 
فنصف إجماعاً ) ؛ لبقاء نصف التصاب» وهو الرجل. 


tk 


۷ لكن الاظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرّموا. ينظر: a ۰6۸0٩ gan‏ 
0 ی ا EG e‏ تمار کما ان شهد بذلك سن رجال ثم رجعواء 
ل لمن مع لجل و سا 7 عند انفراد لا يلزم منه عدم الاعتدار 
بکرن الضمان علیهم أسداساء وعدم : ا ب اليراث تقومان مقام ابن واحد. 
بكثرتهنَ عند الاجتماع مع الرجال» لا تری ۱ ۳ قيعت بكثرتهن٠‏ نکذا هنا 
اعد انفرادهنّ لبن الثلثان» فلا يزدادٌ نصببهنَ وان با 
ينظر: «التبيين»42 :201143 


۱۰ كتاب الشهادة والرجوع مني 
وغرم م رجلان ۽ شهدا مع امرأة» ٿم رجعوا لا هي» ولا يضمن راج في نکام کر 
مسئی شهدا عليهاء أو عليه الا ما زاگ على مهر مثلهاء وفي بیع إلا ما نقص عر 
(وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة» ثم رجعوا لا هي) ؛ لاله لم يثبت بشهادة الرأز 
الواحدةٍ شيء. 

ع م ا 

مهر مثلها): : أي إن شهدا باللکاح بمهرٍ مسمّى مسان لهر ال ؛ گم رجعاء فلا ضما 
سواءٌ شهدا على المرأة» أو على الرجل ٠‏ سل نا شا وا نکن اش 
من مهر المثل ؛ لاد منافع البضم غیرمتقومةٍ عند الإتلاف. ما إذا كان المسمّى آکثر من 
مهر الثل ضّمِنا ما زادٌ على مهر المثل. 
۱ (وفي بيع إلا ما نقص عن قيمةٍ 3 مبيعه): أي لا یراجم في بيع إلأما 
نُقص عن قيمة المبيع. صورة السالة ی للشتري أله اشترى الب بألشره وهر 
يساوي ألفين EE‏ » ضهنا الألف. وَإنّما قلنا: ادذعی المشتري حى 
من" لم يضما ؛ ان البائ رضي بالتّقصان. 

وان كان ناویا للقيمة » فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وان كان امن أكثرّء فإن كان الدّعوى من الشتري فلا طّمان ؛ لأنّ الشتري 
رضي بالزيادة على القیمة» وإن كان العوی من البائع ينا لمشتري ما زاذ على 
القيمة. 


إذا اذّعى البائع ١‏ 


وهذه المسألة غير مذكورة في «المقن» ؛ لا وضع مسالة «المقن» فيما إذا كان 
الدّعوى من المشتري» فان عبارة «البداية» هكذا: وان شهدا ببيع”". 

فان هذا الکلام اما يقال: إذا ادّعى الشتري أن البانع باع فانکر البائع البع٠‏ 
فشهد الشهودٌ على الا نم بالبيع + وان كان العوى من البائع » فالبائع يدعي أن انشتري 
اشترى مني هذا العبدَ بكذا » وعليه امن » فانکر الشتري شراءه» نشهد الشهوة أله 


. زيادة من‎ )١( 
.)174 انتهى من «الجداية»70:‎ )۲( 


مكتاب الشهادة والرجوع عنها 
لكل 


8 3 لاز ۳ 8 محم 
وني لاو ٩[‏ نعف مهرها قبل الوطم وضنين في العت الم وفي القصاص 
لیا فحسب؛ وضتجن فرع بالرجوع. لا اصله بقوله: ما أشهدئة على شهادتي و 
اشهدته وغلطت ٠‏ ولو رَجَعَ الأصل والفرع رم الفرش وى زه زر 1 

6 دالفرع رم الفرع؛ وقول الفرع: کذب 1 
او لط فبها ليس بشيء رع: کلب اصلي 
¥ 0 6 "وعليه التَّمن", فالعبارة المتّحِيحة حينثئٍ أن يقال: شهدا على 
الثراء» فليم أن صورة مسألةٍ «البداية» في دعوى المشترى» وهذا دقيق تفرذ به 
خاطري !*. ۱ 

(وفي طلاق الا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الوطء. 
ني 2 < 1 0 5 03 
تم رَجَعا ضهنا نصف الهر» ما بعد الذخول فلا ؛ لان المهرَ تكد بالدّخول فلا إتلاف 

(وضّمِنَ في العتق القيمةء وفي القصاص الذي فحسب): أي إذا شهدا أن زيداً 
قتل عمراء فاقتص زيدٌء م رَجَّعا يجب الدّية عندناء وعند الشافعي'" ل یم 

(وضّمِنَ الفرغ بالرجوع. ١‏ 

لا اصلهٌ بقوله: ما أشهدئة على شهادتي و أشهدته وغلطت ): قوله: لا 
أصلْهُ ؛ مسأل مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرع» فإذا قال الأصل: ما آشهدت الفرع 
على شهادتي لا يلتفت إلى قوله» ولا يضمنْ» وان قال : هدن وغلطت» فلا مان 
عند أبي حنيفة وه وأبي يوسف ڪه ومن عند محر 

(ولو رَجَع الأصل والفرعٌ فرع الفرغ), هذا عند أبي حنيفة و وأبي يوسف 
#؛ لأنَّ القضاءً وقع بشهادة الفرع في عل قربية؛ فيضاف الحكم إليه؛ وعند محمد ص 
إنشاءً من الأصلٌ وان شاءً من الفر ع" 


(وقول الفرع: کذب اصلي أو غَلِط فيها ليس بشيء)" ؛ لان کذب الأصل لا 


هار يلين فل ی 
0 مر العبارة المذكورة في «البدلية))(5: ین 0 الشار فالاوی آن یقال . أو 
الأضداد لغة واصطلاحاًء فیمک أن يراد بلبيع شا ۱ زيدة ۳ ۷ 
فاص حتف أن يقال. .. الخ مک وی ایو رتم3 ۳۳۲ 
0 بظر: «التهاج ۲(۰ : 00407 ه ‏ وارسوي ل( 196) بقولجماء ونصره 
(؛) رجح في «اللتی»(ص۱۳۷) قول عمد د وجزم في «التنوير لاص 
الحصفكي ف «الدر التقی»(۲: ۲۲۰). 9 


(9) يمن 0 
٩‏ يعني بعد الحكم بشهادتهم ؛ لان ما أمضى من ا برجم الا 
لأنهم ما رجموا عن شهادتهم إغا شهدوا على غبرهم بارجوع بر جع 


لا نقض يفولجم ولا کب الضمان له 


بنذ كناب الشهادة والرجوع مني 
وفتمن المزكي بالرجوع لا شاه الإحصان؛ كما ضّمِنَ شاهد اليمين لا الشرط 
إذا رجعوا 

ينبت بقول الفرع» والفرع لم يرجع عن شهاديه» فلا يلتفت إلى فوله. 

(وضين المزكي بالزجوع):! 'عن التزكية'' هذا عند أبي حنيفة وه خلافا لبم 
لان التّركيةَ جعلت الشّهادة شهادة. 

7 اند الإحصان»: : أي إذا شهدوا على الزّناء وشَهد الشهود على إحصان 
الزاني» فرجم ؛ کم رجع شهوذ الاحصان لم يضمنوا ؛ لأن الاحصان شرط مر لو 
يضاف الحكم الیهبخلاف التّركية » وهما قاسا المزكي على شاه الإحصان. 

(کما ضَمِنَ شاهذ اليمين لا الشرط إذا رجعوا): أي إذا شَهِدَ شاهدان أله علق 
عتق عبلده بشرط» وشَهدَ آخران على وجود الشرط» فحکم بالمتق» نم رجج الكل 
يِن شاهدا اليمين ؛ لأنّهما صاحبا العلة. "وا الله أعلم بالصواب". 


نا 


ےھ ی دی هب 
(1) زيادة من ب و م. 
() زيادة من ج و ص و ق. 


بعتاب الوكالة 
۱۴ 


کتاب الوكالة 
جازاوکل: وهو تفويض اند ال خی وشرطة أن ملكة الول رل 
الوكيل نی 53 توكيل ار البالغ أو المأذون مثلهماء وصیا يعقل؛ وعبداً 
عجورین في التصرف؛ ويرجع حقوق العقد إلى موكلهما درئهما 
كتاب الوكالة 
(جاز الثرکیل: وهو تفویض تصرف إلى خيره» وشرطة أن ملك الموكل), 
الطّمیر التصوب یرجم إلى التصرف» والظاهر أن الماد مطلق اصرف فان عبارة 
«البداية» هكذا: ومن شرط الوكالةٍ أن يكون الوکل من لِك تصرف بان یکون خر 
الا أو ماذونا". وان أريد بالتّصرف اصرف الذي وَكُلَ به لا مطل الصف يكو 
قرلهما لا قول أبي حنيفة ف فان المسلم إذا ول الدّمي ببيع الخمر» جور عنده لا 
عندهماء (ويعقَلَهُ الوکیل ویقشصله): أي یعقل أن البیم سالب للملك؛ والشُراءً 
جالب له» ویعرف الب اليسيرٌ من الفاحش» ویقصد"" العقدٌ حى لو تصرّف مازلا 
¥ يقع عن الأمر. ۰ 
(فصح توكيل الحرٌ البالغ أو المأذون مثلّهما)» ولو قال كلا منهماء لكان آشمل 
لتناوله توكيل اس البالغ مثله والمأذون » وتوکیل المأذون مثله ار البالغ» والمرادٌ 
بالأذرن الصّبي العاقلُ الذي دنه الولي» والعبدُ الذي أذئهُ المولى؛ (وصييا يعقل ۰ 
رعبداً عجورین "ني التصرّف " ويرجع حقوق العقد إلى موكلهما دونهما): أي 
کل خر البالعء أو الماذونُ صا عجوراء أو عبدا حجورا برج حقوق العقد إلى 
مزكلهماء ولا یرجم إليهما”". 


() انتهت عبارة «البدایة»(۳: ۱۳۷) بتصرف. 

0 قال في «المنحلاق7: ۱۸۲/ب): وأما تفسيرهم !0 
عن القصود ؛ لا الكلام الآن في صحة الوكالة ٠‏ لا في صحة بجع 
۲ وتركناء في «الختصر»(ص۱۵1) أيضا. انتهى ٠‏ 

ا ا العبد رجمت إلى أقرب 
* لأنها نا تعثر رجوعها إليهما لإضرار اد ۳ ار لان حق 
اناس إلى هذا التصرّف» وهو الوکل» إلا أن ef‏ لاع حل وحق الصبي لا یطل بالبلوخ. 
الرلى وقد زال بالعئق ولا بلزم الصبي بعد البلوع 
ينظر: «كمال الدراهة»(ق۵۱۷). 


بالقصد؛ للاحتراز عن بيع البازل والكره فارخ 
الوکیل ؛ ولذا ترکه في «الكثر اص 


م 


ia‏ كناب الوكالح 


بکل ما یمه بنفسيه وبالخصومة في کل حق؛ ولا يلزم بلا رضا خصیه» إلا موی 
مریض لا یک حضور مجلس الحاكم؛ أو غائب مسيرة سفرء أو مريلر للسُفر. أو 
درو لا تعتاذ الخروج. وبایفائه» واستیفابه إلا في استيفاء حد وقُوَدٍ بغيبة موكله, 
وحقوق عقا يضيفة الوكيل إلى نفسيه كبيع» وإجارة 

(بکل مایعقده ٠‏ بلف‌سیه) » » بتعلق بقوله فصح توكيل الحرٌ إلى آخره. 
(وبالخصومة مق في كل حقء ولا يلزم بلا رضا خصيه): قال بعض المشايخ بر 
وكيل بالخصومة بلا رضا الخصم باطل عند أبي حنيفة له صحیخ عندهما. رتل 
البعض : الاختلاف في اللزوم لا في الصّحّةء وفي «المداية»" اختار هذاء ۰( موئل 
مريض لا يُمِكِنُهُ حضور مجلس الحاكم» أو غالبو مسيرة سفر» أو مريد للسفر). 
وهو أن يكونٌ مشتفلاًباعداد عة افر" ٠‏ (أو خدرو ' لا تعتاڈ الخروج. 

دبايفائيه: واستيفايو إلا في استيفاء حل وود بغيبة موكله) : : أي صح التوكيل 
بإعطاء كل حق وكذا بقبض کل حق إلا أله لا يصح في استيفاء حد وقود بغية ال 
لشبهةٍ العفو في القصاصء وشبهة أن يصدَقَ القاذفُ في حدّ القذف» وشبهة أن يعي 
الما ولا يدعي السّرقة. 

(وحقوق"" عقد 1 يضيفة الوکیل إلى نفسيه) : أي لا بحتاج فيه إلى كر الموكل »فإن 
في البيع والشّراء عن الول يكفي أن يقول الوكيل: بعت أو اشتریت + (كبيع: وإجارة 


(۱) الخصومة: الدعوى الصحيحة أو الجواب الصریح. ينظر: «ابحوهرة»(۱ : ۲۹۸). 

۱۳٩ : TR )۲( 

(۳) اراد السفر مر باطني؛ ٠‏ فلا بذ من دليلهاء ۰ وهو اما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة» ٠‏ ولا يقل 
قرله: اي أريدٌ السفرء ٠‏ لكن ينظرٌ القاضي في حاله وني عنته. فائه لا يخفى عدّة من يسافر. ينطر 
«البحر»(۷: 116). 

(4) المخدّرة من الخّدر بفتح الخاء + : إلزام البنشو در یکسر الخاء وهو ستر يذ د للجارية في ناحية اليت 
ويطلق اندر على البيسم إن كان فيه امه رال لا. فاحاصل : إِنّ خر ی ۱ 
إلى الأسواق غالا ٠‏ ولم تخالط مع الرجال؛ فان الخروج للحاجة لا يقد في تخديرها ما لم يكثر. با 
تخرج لغيرٍ حاجة؛ ولو حضرت مجلس القضاء لا مكنها أن تنطق ها نها . فيلزمٌ توكيلهاء وهذا 
شي استحسنه التأخُرون. وعلبه الفتوی. ینظر : «الهدایق»(۳: ۰۱۳۷ «الكفاية»»30: ۰/93۲ 
«الفتع»(7 : ۱ «حاشية الطحطاوي»(۳: : 517)؛ «المصباح »لاص 176) 

() حقوق مبتدأ خبره قوله التي : یتعلن به. پنظر : «الدرر»(۲: ۲۸۳). 


كتاب الوكالة 
۱6 


إفرا ۱ 
و يدا اديه وطق هر 
0 3 اع؛ وهو في يلوه نان سل إلى آمرو فلا رامین 
1 ذنه» ویرجمٌ بشمن مشريه مستحقاًء ويثبت اللك ادا 
نريب وكيا شراه للموكل با دی 
ملح عن إقرار يتعلّق به فیس المبيع) : أي في الوكالة باليعء ٠‏ (ويقيضّة): أ 
لركالة بالشراء» (وثمن میج . ویطالب ۳ يفي 
بشمن مشريهء و صم في عييه» وشفعة ما 
باع وهو في پده» فان سلْمّهُ إلى آمره فلا یرد بالعيب» إلا اذب 
0 مشریه مستحقاً): اما عندنا؛ عندا ا ر ی 
وعند الشَافِعِي"'' + يرجع احقوق إلى الوکل » 
يحب أن عم أن افوق نوعان: 
.١‏ حق یکون للوكيل. 
وحن يكونُ على الوكيل. 
U‏ : كقبض المبيع ؛ والطالبة شمن الشتري ؛ , والخاصمة في العیب؛ والرجوع 
بلمن المستحق » , ففي هذا الع لوکیل را هذه الأمور» لكن لا بوب لور » فان 
سل الكل على هذه لا ؛ لاه متبرغ في العمل» » بل یوکل الوکل لجذه 
الأفعال» وشتاتی فی «کتاب الضاربة»" بعض هذاء وهو قوله : وكذا سائرٌ الوكلاء. 
ود مات رز ولاب هذه فارتعا وکوا ول رم وع 
شا هکل ره الا بلا توكيل من الوكيل» وا 
وني الت الآخرة : الوكيلٌ مدّعئ عليه ؛ , فللمعي أن يُجْيرَ لوکیل على تسليم 


البيع؛ وتسليم امن وأخواتهما. 
(ويشبت الملك للموكلر إبتدا فلا ین قريب دکیلر شراه): أي إذا اشترى 


الوكيل؛ فالا ان بی لال مرگ ات وعد لايخ ع ينل 


() ینظر: «التبیه»( ص6۷۲ 
(PD‏ ۲۵۰). 
4 للموكل» , لاد الشتري إن إذا كان منكوحة 


1 
۳( آي ول ي طا ادبا 1 ز قال: ثبت ن املك ابتداء 
5 ان اب وین 


9 ر ولو ملك المشتري فلا بد من 
ف “ يله با الاك للوكيل لتحقق ال ن 


آخر, ٠‏ وهر ما قال أب زير د من أن الوكيل نانب و 
هي الحقوق» وابا طاهر في الکم» » بنظر : : رالزیدق»(۳: 4۰ 


۱۹۹ كتاب الوسازر 


وحقوق عفار بضيفة ال موكله: کنکاح؛ وخلع» وصلح عن إنكار؛ أو ذم یں 
وعتق على مال. وکتابت وهبة» وتصدّق» وإعارة» وایداع» ورهن؛ واقراض بتعلن 
بالوگل لا به» فلا يطالب وکیل زوج بالمهرء ولا وکیل عرس بتسلیمهاء وبيدل 
اخلم .وللمشتري منم الكمن من موكّل بائيه.فإذا دف لصوم یال بان نا 
ارلا للوكيل ثم بل منه إلى موكله بسبب عقا جر بينهماء وان لم يكن ملفوظً. 
بل مقتضي للتُوكيل اسب » فعلى الخريج الأول : ا وکل أحداً أن يشتري قري من 
مالکه. فاشترا لا یعتق علي الوکیل ؛ لأنّه لا ملك . وعلى النّخريج الّاني : : لابق 
أيضاً + لاه ی للوكيل ملك غير مقر فلا يعتق. 

(وحقوق عقر یضیفة إلى موكله": كنكاح» وخلع؛ وصلح عن إنکارء أو تم 
عَمْدء وعتق على مال. وكتابة» وهبة. وتصدّق. وإعارةء وإيداع» ورهنء وإفراض 
يتلق بلموكل لا به" فلا یطالب وکیل زوج بالمهره ولا وکیل عرس بتسليمهاء 
ویبدل الخلع. ۲ 

٠‏ وللمشتري منع الكمن من موكل بائیه" فإذا دفع إليه صح ول يطالبة بل 

ثانياً ). 

اعلم أن في بعض هذه الأمئلة نظا في نها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

أمّا البيع والإجارة فلا شك أنّهما مستغنيان عن ذكر الموكل » فهما من القسم 
الأول والنكاح والح لا يستغنيان عنه» فهما من القسم الثاني. 

وأمًا الصلح فلا فرق فيه بين أن یکون عن إقرار أو انکار في الإضافة» فا زد 
إذا ادُعى دارا على عمرو» ول عمروٌ وكيلاً على أن یصاخ بالمئة؛ فیقول زية: 
صالحتُ عن دعوی الذار على عمرو بالثة» ويقيل الوكيل هذا لمح ؛ یت سل 
سواء كان عن إقرار أو عن إنكار» إل أنه إذا كان عن إقرارٍ یکونْ كالبيع ۰ فبرجع 


(1) يعني لا يستفني عن الإضافة فيه إلى موكله حتى لو أضافه إلى موکله لا بصح. ينظر: «البحر»1!: 
(No ۱‏ 7 

(1) لانْالوکیل في هذه العقود سفيرٌ عض» رالسفیر من يكون حاكياً قول الغير» والحاكي لالم أحكامٌ 
قول الغير. ينظر : «التبیین»(4 : ۲۵۷). 

(۳) ي يعني إذا کل رجلاً بي شيء فباعه. ٠‏ ثم إن ال کل طلب من المشتري امن له من ؛ لان ال اح 
عن العقد . والوکیل أصل في احقوق. ینظر : «جمع الانهر(۲: ۲۲۱). 


تاب الوكالة 


۱۷ 
باب الوكالة بالبیع والشراء 
۱ افصل 9 الشراء] 
الأمرُ بشرام الطمام على ابر في دراهم كثيرة, وعلى الخبز في قليلةء وعلی الدنيق 
ن نا وف متخ لوط لیا یکل حاله وب شاو ديم ف 
جَيْلُ جنسه کالرقیق, والگوب» الب وان بين ثمئه 
الحقوق إلى الوكيل كما في البيع » فتسليم بدل الصّلح على الوكيل » وإذا كان عن 
انکار» فهو فداء يمين في حق المدّعى علیه, ؛ فالوکیل سفيرحض فلا يرجم إليه الحقوق. 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
لفصل لف الشراء] 
(الأمرٌ بشراء الطّعام على ابر في دراهم كثيرة» وعلى الخبز في قليلة» وعلی 
الأقيق في متوسّطة. وفي متخدٌ الوليمة على الخبز يكل حال)ء هذه الوكالة ينبني أن 
تكون باطلة ؛ لن الطَعام يع على كل ما يُطْمَم ؛ فيكونُ جهالةُ جيه فاحشةء لكن 
التعارف في قوله : اشتر لي طعاما : أن یراد به الحنطة » أو الدقيق» أو الخبر". 
(ولا يصح بشراءِ ۽ شيو قح چول" جنسه كاري والكوب» وال 
ون بین ثمئه)؛ اعلم أن كل شبئين يتحد حقيقئُهما ومقاصدهما » فهما من جنس 


)ما رجّحه المصّف في هذه المسألة وتبعه على الشارح غه راجع إلى العرف» ر اخلف ارچ ن 
نقضوذ كل بلك وأهل عصر من الطمام» نکل رجح عرف بلده وعصره؛ والله أعلم. بنظر ينظر: «الدر 
الختار؛(؛: ٠77‏ 8), و«مجمع الأنهر»(1: ۰0۲۲۸ وغيرها. 

7 تفصيل الكلام في الجهالة نها على ثلاثة أضرب : د صحة الوكالةء سواءً ین ان أو لاء 

الأولى: جهالة فاحشة» وهي الجهالة في جنس فتمتع 
كما إذا وكله بشراء ثوب أو داية أو نحو ذلك 

والثانية: جهالة يسيرةٌ» رهي ما كانت في التو 
لوبو هروي. آر غو ذلك» له موز لالب وا لم ين إذا 
بالقصرد, ويمكن كن رفها بصرف التوكبل إلى ما يلبق جال الول ٠‏ حتی 
فرس فاشترى فرساً م للملوك لا یله اء عبر أو جاري 

وا ا رهي ما يكون يبن جنس وال ا 
ای من أو الصفة ؛ بان قال: : ترک أو هنديا أو رومياً مخت الوكالة» وا 


المحض » , كما ذا وله بشراء فرس أو حمارٍ أو 
الدسن؛ لان جهالة انوع ل غل 


وکل عامي رجلا برا 


2 ڪتاب الوكالة 
إلا إذا دک نوع الاب كالحمارء أو ثمنٌ الذار امحل وصح بشرام عم جن ل 
صفثه كالشاةٍ والبقرء وتصح بشراء شيء جهل نة من وجه كالعبد. وکر نوئ 
کالشرکي» أو مين نوعاً 
واحد» وان اختلفت الحقيقة أو القاصد فهما من جنسین» فإن فخش جهالة لجس بان 
قد کر جنساً حتّه أجنا س کالرقیق فإنّهُ ينقسم إلى ذكر وانشی شی وماق ينم آم 
جنسان ؛ لاختلاف المقاصدء ثم کل منهما قد يقصدٌ منه الجمال كما في الُركي؛ وقد 
یقصدٌ منه الخدمةٌ كما في البندي» وكذا الوب والدَابةٍ فلا يصح الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وإن + 5 
إلا إذا كر نوع الاب كالحمار): المراد بالتّوع هاهنا الجنس الاسفل في 
اصطلاح الفقهاء : أطلق عليه التّوع ؛ لاله نوع بانسب إلى الأعلىء > ويسمّى في النطق 
نوعا إضانياً > (أو ثمن الدار والحلة“» الدارٌ ما فحش جهالة جنسيه فلا بد من أن 
ین متها ومحلتها. 

( وصح بشراء عم جنس لا صفهٌ كالشاةٍ والبقر)؛ فائهما جنس واحد 
لاتحاد القصود والمنفعة » فلا احتیاج إلى بیان الفةٍ کالسنن والبزال» (وتصح بشرام 
شيء جُهل جِنْسهُ من وجه کالعبد» ودْكِرَ نوعٌة كالدّركيء أو مَنّ عيّنَ نوعا)» لس 


لا یصح ؛ لان اختلاف العبلدٍ والجواري أكثرٌ من اختلافي سار الأنواع» وعادةٌ الناس في ذلك مختلفة 
فكانت بين الجنس والنرع» وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من کل وجه ؛ لأتها تلف بقلة المرافق وكثرتها. 
فان بين اللمن ألحقت يجهالةٍ النوع ؛ وان لم يبيّن ألحفت بجهالة الجنس. بنظر : «فتح القدیر»:(۸: .)۲٩‏ 
(۱) اختلف في تصنیف الدار في أي نوع من الجهالة : 

فجعلها صاحب «الکنز(ص۰)۱۲4 و«التبيين»(4 : ۲۵۹) من الجهالة المتوسطة بين انس 
رالنوع» فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة » فإذا ن نه عم من أي نوع مقصوده . والتاخرون فالوا: لا 
تجوز إلا ببيان الحلة ؛ ؛ لأنها تختلف باختلافها ؛ وهو اختیار المصنّف وصاحب «البسوط»(۱۷: 4۲) 

"وجعلها صاحب «الپدایة»(۳: ۱۳۹) من الجهالة الفاحشة کاللوب + لها تلف اختلاه 
فاحشاء باختلاف الاغراض وا جبران» والمرافق» والحال؛ والبلدان» فيتعذر الانتال, وان سمي من 
الدار ووصف جنس الذار جاز. انتهى. وذکر صاحب «البحر»(۷: ۱۵۳) التوفيق بين ما في ««الهداية» 
وغیرها: بان يحمل ما في «الہداية» على ما ذا كانت تحتلف في تلك ابا اختلافاً فاحشاً» و کلام غير» 
على ما كانت لا تتفاحش. 


هتاب الوكالة 
ویشراء عين بدين له على وكيله. وني غير عين 
و تقو له وبشراء نفس الآمور 
ع يقع عن امه إن م يقل: لفلان يق لی الو 
معلوم الجنس من وجو لكن من حيث النفعة والجمال» ؛ كاله أجناس مختلفة . فان 
ون ري ضح روا کوش مدب 
(وبشراء عين بدين له على وكيله)", اماد بالعين الشّيء ابن . (وفي غير 
مین إن هلك في يد الوكيل هلك علیه فان قبضتة آمره فهو له): ری 
لاف الذي له على المأمور عبداًء ولم یمین العيد. ٠‏ فاشتراه فمات في ید المأمورٍ فهلاكة 
عل ؛ ولا بصي لاملا يقبته ون عند أبي حبفة 7 بنا علي أن لركالةً لم 
نصح؛ ان راهم والدنانيرٌ تین في الوکالات, فيكونٌ الشراءُ مقيّداً بذلك الدين» 
اس ی لین غير تن هلد نب تنل او وهذا لا يصح لاف 
ما إذا كان العبد میا » فان البائم يصير حیتر وكبلاً بقبض لین فبصح ليك لین 


۱1۹ 


إن هلك في يد الوكيل هلك عليه 


وعندهما : إذا قيض المأمورٌ يصيرٌ ملكاً للآمر ؛ لد الّراهم والدنائرَلمتتميّن 
فلم يتقيّد التوکیل بالدّين» فصحت الوكالةء ٠‏ فيكون للآمر. 

وجولبه : ما مر أها تسین في الوكالات» أله إذا قد الوكالة بها عينا كانت أو 
دبا فهلکت أو سقط ال تبطل الوكالة. 

(وبشراءنفس المأمور من سيد سيره إن قال: بعني نفسي لفلان» فلع أبقع عن 
الآمر" ؛ فإن لم يقل: : لفلان "هی على المولى" ): : أي إذا قال رجل لعبار: : اشترٍ لي 
نفسك من مولاك » فالعبد إن قال : بعني نفسي لفلانء فباع یف عن الآمرء وا وان لم يقل : 


بدين للموكل على وكيله: وصورته: إل رب انين فال 
تن , يكون ملكاً مره حتى لو هلك في بد کر 
, وفي تعيين البائع توكيله بقبض 
ينظرة 


۷ أي وتصح الوكالةُ بشراء شيءٍ معيّن 
للمديون: اشتر لي هذا العید باش لي عليك  ٠‏ فاشترا 
هلك على مال الم لا على الوكيل ؛ لان في تعيين ابع تعبين اداع مع این 

“نه من المديون ول لاله ثم بقيضه لنفسه» فلا يوجد قليك الدين من 
«ممع الانهر»(۲ : ۲۲۹). 

(زيادة من 1 


ساقس 2 
ماقطة من ص و ف و ق. 


۱۷۰ کتاب الوكائة 


وفي شراء نفس الامر من ساره بالف دقع إن قال لسيّده: اشت قريئة در وی 
علبه؛ فان ال لتقيو كان لوكبله» وعليه مث» والآلف لسيّده» فإن قال: شترین 3 
عبداً لام فمات وقال الآمر: بل لنفسك دق الوکیل إن كان ذَفع الآمر 
الأمن» والاً فالآمر 
لفلان عُيَقَ على المولى'”. ۱ 

فان قيل : الوکیل بشراء شيء مین إذا اشتراه من غير أن يضيفف إلى الآمر بقع 
عن الآمر 

قلنا: الوكيل قد أنى بتصرّفر من جنس آخرء وهو العتقّ على مال ۰ وفي مثل هذا 
بقع عن الوكيل'". 

(وفي شراء نفس الآمر من سید بألف دقع إن قال لسيّده: اشتريئة لنفسيه. 
با ین عليه» فإن ل يقل لنفسيه كان لوكيله» وعلیه ثمثه والآلف لسيّده): أ : آي 
قال عبدٌ لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بالف» ودَقَمّها إليه» ققال : الوکیل اش" 
لنفسيه » ل ا 
الوکیل » فيكون الم على الشتري» وهذا الالف للمولى ؛ لأنّه كسب عبده. 

(إن قال: اث شتريت عبداً لاس فمات وقال الامر: رد 
إن كان دَق الآمرُ الأمنء إلا فلام ۲ :اي آمز رجلاً بشراء عبار بألف؛ فقا 


(1) لان العبد يصلحٌ وكيلاً عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه آجنبي عن ماليته والبيع يرد عليه من حيث إنه مال 
إلا أن ماليته في يده حتى لا يملك البائع الحبس بعد البيع ؛ فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امخالا بقع 
العقد للآمرء وان عقد لنفسه؛ فهو حر؛ لانه إعتاق وقد رضي به الولی دون المعاوضة. ينظر : «البحر:( 
OE‏ 

() أي الوكيل أتى بجنس آخر من التصوف ؛ ؛ لأ بيع العباد من نقسه !عناق على مال. وشرازه فول 
العتقء فيكرن مخالفاً. فينفڈ عليه ؛ ؛ لان الوكيل بشراء شيء معيْنٍ ينف عليه عند الخالفة. بنظر 
«البیین»(: 516). 

() أي لأن بيع نفس العبد منه (عتاق وشراء العبد نفسه بال قبول الإعتاق پیدل. والوكيل سفير عه٠‏ 
فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم , والولاء للمولى. ينظر: «درر احکام»(۲: ۲۸۲). 

(4) في م و ف و ق و س: فاللامر 

(0) ذكر الصف د المسالة بإجمال, ٠‏ وحق لها أن تفصّل ١‏ لان فيها لمانية وجوه والحكم ختلف فيها: 

فان الوكيل: : ما أن يكون مأمورا بشراءٍ عبد بعينه ٠‏ أو بغير عینه 


لويل : قد فعلت» ومات العبدُ عندي» وقال لامر: اشتریت لنفسك» فان دم الآمر 
امن فالقول للوكبل 2 و فالقول للآمر, وعلل في «لبدايت» فيما إذا لم 
يدفع الآمر الشمن : بان الوکیل آخبزيامر لا يلك استتائه» وفيما إذا دفع امن بان 
الركبل مین رید روج عن عهدة الأمانة". ۱ 
اقول كل واحد من اشلیلن شام للصورتين”, فلا يتم به الفرق» بل لاب 
من انضمام أمر آخر» وهو أن آیکون الوكيل" فيما إذا لم يدفع اَم يشعي ام على 
ا وهو ینکر فالقول للمنكرء وفيما إذا دقع امن يدعي الآمر امن على الأمور 
رهوگ فالقول للمنکر. 

(وله الرجوعٌ بالكمن على الامر دم إلى بائیه أو لا): أي للوکیل بالُرام 
جوع امن على الآمر إذا فعل ما أمره به سواءٌ دفع الوكيل امن إلى بائيه» أو لم 
يدنن جعلوا هذه المسألة مبنيّةٌ على أنه يجري بين الوكيل والموكل مبادلاً حكمية» 
فبصيرٌ الوكيلٌ بائعاً من موكله » فله مطالبة القّمن» وان لیف إلى بائيه. 


رعلی الوجهین :ما أن يكون الثمن منقوداً؛ أو غير منقود. 

دعلى کل وجه : إما أن يكون العبدُ حا حين أخبرٌالوكيل بالشراء» أو مب 

والحاصل إن شم إن كان منقوداً فالقول للمأمور مطلقاً. وان كان غيرٌ منقود فان كان الوكيلٌ لا 
لك الانشاء بان يكون العبد سا فالقول للامر» وان كان يملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع التهمةٍ 
فالفول للمأمورٍ ائماقاً. وان كان في مرضم الهمة فالقولٌ أيضاً للمامور عندهماء وعنده للامر؛ 
وتفصیله في «البیین»(4 : 718 -7311), و«الرمز»(۲: ۰0۱۲۳ وغيرهما. 

) نتهت عبارة «الپدایت,(۳: ۱8۲) باختصار. وعبارتها: ون مر رجلا بشراء عبار نف فقال: قد 
فلت ومات عندي , وقال الآمر: اشتريته لنفسك. فالقول قول الآمرء نان وقع إليه لالف» فالفول 
قول الأمرر؛ لان 1 الو جه الأوّل اخیر عا لا بلك استنافه» وهو الرجوع بالثمن على الآمرء وهو 
الامانة. فيقبل قوله. 


ره والقول للمنكر» وني الوجه الثاني هو أمينٌ يريد الخروج عن عهدة : 
کر یالوج اي هر تایه في يد الوكيل حتى یکون أمينا 


فى أذ الیل الثاني لا بشمل صورةٌ عدم دفع الثمن ١‏ لاله لا من 
بنظر : «الزیده»(۳: ۱۸۵). 


) 
۴ زيادة 
عن ب و م. 


"۱ كتاب الوكائج 
وله حبس المبيع من آمرو لقبض ثمنه» وإن لم يدفع فان هك في له قبل حبسه من 
هك على الآمر ولم يسقط ثمثه: وبعد حَبْسِهِ منه مقط وليس للوكيل بشراء مين 
شراؤةٌ لنفسيه. فلو ششرى قلافر جنس من يآ بغير الود أو غير پم 
بغییته وقع له ويحضرته لآمره 
وله حبس المبيع من آمره لقبض ثمه؛ وان ۸ يدفع): بناءً على ما ذکرنا من ادن 
الحكميّة » (فإن هك في يدو قبل حبميه منه لك على الآمر ولم يسقط مه وبعد 
حَبْيه منه"" ستقط)» إل إذا حبس عن الم لقبض امن + ٠‏ فهلك في ید الوکبل يكو 
مضموناً على الوكيل؛ ثم اختلف فيه" : فعند أبي يوسف 5د یمن ضمان رفن 
وعند حمر فه وهو قول أبي حنيفة #ه یمن ضمان المبيع» فما ذُكِرَ في «للتن؛من 
سقوط امن إشارة إلى هذا المذهب . وعند زُكَرَ ‏ یمن ضمان الخصب إذ عنده ليس 
له حقّ الجبس. 

فان كان الم مساوياً للقيمة فلا اختلاف» وان كان امن دز براقي 
خمسة عشره فعند زف # يَطْمَنُ خمسة عشرء وعند الباق 
SNA E‏ 
يوسف ه؛ لان الرهن يُضْمَنُ باقل من قیمیه ومن الدين» وعند حار ه يكون 
مضمونا بالمن» وهو خمسة عشر. 

(ولیس للوكيل بشراء عين شرا لنفسيه؛ فلو ری بخلاقِ جنس هن 
سمي أو بغي ود أو غير بأمره بغييته وقح له ومضرته لامره)۳: أي إن 
وکل بشراو شي و معین ن» فالوکیل إن لم يخالف أمرَّ الموكل ٠‏ فالشتری للموكل وإن 
خالف فللوکیل» فالوکل إن سی امن ,فال کل إن اشترى جلاف ذلك بسک 
مخالفة .وان لم یسم النّمنَء فان اشتری بغير التّقودء كان خالفةً ؛ لأنّ المتعارف 


() زیادة ب و م. 

() زيادة من أ. 

(۲) والوجه فيه : إن فى شرائه لفسه عزلُ نفسه عن الوكالة؛ وهو لا يلك عزل نفسه حون غيبوبة لول 
فلو كان الموكلُ حاضراً وصرّح بأله يشتريه لنفسه, كان الشترى له ؛ لان له أن يعزل نف عضرة 
الوکل ۰ رليس له أن یمزل نفسه من غير علمه ؛ لا فيه تعزيراً له. ينظر : «الرمز»(۲: ۱۲۳) 


امس 
رن فير ذا اضاف العقد مال آمرم 
رل مت 0 مان الوكيل دون در e‏ 
م انکر ا 9 ل ان عدف لا ياعدم جرا دقن وکل بشراء من لحم 
پدرهم؛ فشری مئوین بدرهم ما بیاغ من ب ازم موه بنصف ورم 
هرا" سرا بالّقود» والعروف عرفاً کالشروط شرطا؛ وان اشتری غير الوکیل بامره, 
كن بغي يكو مخالفة ٠‏ وان كان بحضريه لا يكو خالفة ؛ ؛ لأنّهُ حضر رأيه. 

(وني غير عين هو للوکیل» الا إذا أضاف العقد إلى مال آمره؛ أو اطلق ونوی 
له): أي قال الوكيل: : اشتريت بهذا الألف, والالف ملك اللوكل» » أو أطلق: أي قال: 
اشترى بألفو مطلق من غير أن يقيّدَ بالف هو ملك الموكل لكن نوی الشّراء للامریکون 
للامر. 

(ويبطل اصرف والسلَم فارفقةً 2 الوکیل دون آمره). صورة سم : أن یوک 
رجلا بان يشتري له کر بر ملسم وليس مرا وكيل بيع لد الم لان 
مذالا يجورٌ إذ الوكيل يبع طعاماً في مه على أن يكو اش لغبره؛ ولا نظبر له في 
اشع وإنما يعتبرٌ مفارقة الوكيل ؛ لا العاقد هو الوكيل ٠"‏ 

(فان قال : بعني هذا لزید فباعه» گم نکر الأمر: : أي نکر الشتري أن زيداً 
أمره بالشراء» (أخذهُ زیذ) ؛ ان قولهُ: بعني لزيد إقرارٌ بتوكيله ؛ لا هذا اليم نما 
بو لزيد إذا أمر زد به فلا يمدق نی إنكاره مره (فإن صق لا ياح جبرأ): 
أي إن ملق زيدٌ الشتری له لم يأمره لا يأخدهُ جبراً؛ ؛ ان إقرارٌ الشتري ارت برد 
اما قال جبراً؛ لأن الشتري إن سل إلى زيل يكون بيع بلتعاطي » > اشيم على 
دج الببع يكفي لا ٠‏ وان لم يوج نقداً لثمن 

اند رل با ت شم رمم ری ونر نم 
زم موكلة م E‏ یز منوا 
#رهم؛ لأنّ الموكل مره بصرف الدّرهم إلى اللحم؛ 


, فصرف وزاذه خيراء وله: أنّه 


م تسس یس 


امنب رم. 


"زياد التوضيح للمسألة بنظر: «درر الکام»(۲: ۰6۱۸۸ 


۱۷4 كتاب الوكارج 
فان أمرّه بشراء عبدین ين بلا ور من فشری أحدّهماء أو بشرالهما بال 
وقیمنهما سوام فشرى أحذهما بنصفه أو بأقل صح وبالأكثر لاه إلا إذا شرى 

الآخرٌ بباقي الكمن قبل الخصومق فان قال: اشتریثه بألفيء وقال آمره بنصفه, ” 
كان ألف الآمر صْدّق الآخرٌ إن ساواه والا فالآمر ؛ وان لم يكن ال ولوق 


و ا 


نصفه صدق الآمو؛ وان ساواه تحالفا 
أمرَهُ بشراء من لا بشراء الزّيادة”'2. وإنّما قال: عا يباعٌ من بدرهم ؛ حتَّى لو اشتری دا 
لا يباع من بدرهم» بل لیکو الشراءً واقعاً للوكيل ؛ ان الآمر أمره بشراء محم 
يساوي هَن منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمره بشراء عبدين عَبلیّن بلا ؤكر ئمَنء فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بالف وقيممْهُما سواء» فشرى احذهما بنصفه» أو باقل صح وبالأكثر لا إلأ إذا 
شرى ال خر بباقي الكمن قبل الخصومة): أي إذا اهر بشراء عبدین مين فان لم 
یذکر الم نشری أَحدّهما یم عن الامر؛ لان وكيل مطلقّ؛ وقد للجم 
بينهماء وان سمَّى مُهما بان قال : اشتر لي عبدین بالف» وقیمثُهما سواء» فشری 
أحدهما بالنُصف آوباقل صح عن الآمر» وان اشتری بأكثر من لصف لا بقع عن 
الآمر» بل يقمٌ عن الوكيل» ؛ إلا إذا اشتری الا خر باقي الكَمنْ قبل الخصومة ؛ + لا 
ار بسدوة اک و : إن اشتری أحدهما بأكثر من ن الصف ما 
یتغابن الاس فيه » وقد يقي' من امن ما بشترة ي به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن فال: اشتریثه بالف وقال آمره بنصفه. فان كان الف الآمر ملق 
الآخرٌ إن ساواه وإلاً فالآمر ): أي إن أعطاء الآمر الألف, وقال : اشتر به لي جارية 
فشری» وقال اشتریتها بالف» وقال الآمرٌ: اشتریشها بخمسمئة صدَّقَ الوکیل إن ساوى 
بیع الالف؛ وان لم يساوه دَق الآمرٌ؛ لاه أمره بشراء جارية بالف والوكبلٌ لا 
يلك الشراءً بالغين الفاحش» ٠‏ فلا ی عن الآمر» بل يقع عن الوکیل. 

(وان لم يكن اله وساوى نصفة دق الآمرءوإن ساواه تحالفا) : أي قال :اشتر 


() أي إن الول مز الوكيل بشراء منم وهو فد ی ٠‏ ولم يأمزه بشراء أكثر منه. فینفڈ شرا از 
على الوكيل؛ للمخالفة. وشراءُ من على الموكل ۱ لاله أتى بالامور فلاف ما استشهد به. بنظرة 
«العنایة»(۸: 44). 


تاب الوكالة 
رکذا في معيّن لم يسم له ثمنأءفشراه واختلفا 
الأظهر تحالفا. 


في ثميه. وان مق البائم المأمورٌ في 


فصل لا البیع) 
لا بمح بیع الوکیل وشراه من ترد شهادته له 
لي جارية بألف؛ ولم يعطه الالف» وقال: لأمزاشتها بالألف. وقال الآمر: بر 
بنصفو؛ فان كانت قيمتها خمسمئةٍ مق الآمر» وكذا إن كانت أكثر من خمسمئة , 
من ألف + لظهور الخالفة ؛ لأن الآمِر وفع بشراء جارية تساوي ألفا بألف. وان 
كانت قيمتها ألفا تحالفا ؛ لان الوکیل والموكل بمنزلة البائع والمشتري» فان تحالفا ينف 
E)‏ ۳ 9 0 5 هی ۵ ۳ 
الببع يينهماء وبقي المبيع للوکیل . واعلم أن المراد بقوله : ْدَق في جميع ما در 
الصديق بغیر الحلف : 
(وکلا في معن لم یسم له ثمنا؛ فشراه واختلفا في ثميهء وان صّدْقَ البالم 
الأمورٌ في الأظهر تحالفا" ): أي إن" مر أن يشتري له هذا العبد» ولم یسم له مت 
فاشتراه» فقال اشتريته : بألف» وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا وان صَدَق البائع الأمور؛ 
وَإنُما فال هذا: لاد في صورة تصديق البائع الأمور فد قيل: لا تحالف؛ بل القول 
للمامور مع اليمين ؛ لا الخلاف یر تتصديق البائع» فلا يجري التُحالفء لكن 
الأظهرَ أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور ذه ؛ لا البائع بعد استيفاء ان أجنبي 
عنهماء وأيضاً هو أجنبي عن المودّل فلا يصدٌقٌ عليه. 
فصل للل البیعا 
(لا يصح بيع الوکیل وشراله من ترد شهادته له) هذا عند أبي حنيفة #6 ؛ 
SESS‏ 


والمشتري ؛ للمبادلة الحكميّة ٠‏ وقد وقع 


) يعني إل الوكبل والول في هذا الاب لا مزلة الائع والشعري زر مد وي 
لاختلاف في اللمن, وموج احالف » فان تحالفا ينسح الع التقديري الذي جرک ينه وبقي 
م فيلا الجارية نظ : «النتائج»(۸: ۰0۱۱ 
بيع للوكيل » فيلزمُ الجارية اأمور. ينظر: «التائج ٠“‏ بضاس»( ۰63/۱۱۹ و«الدر 
0 با ذکره الشارح فك تبعه عليه صاحب «الارر»(۱: مم ). ود«الايضاح»ات : 
9 ۲ ن اعترض ابن عابدين ل 
التفی»(۲: ۲۳6). ورجمع النهر(؟ : 207174 ۱ 
الخالق»(: 14), وذکر كلاماً طويلا في ا منم اف وصحم 
زيادة من | و م. اختلف التصحیح» نقد صحح قاضي ۳۹ 
صاحب «البدایت», ودرالكافي», وأصحاب التون التحالف ينار ٠‏ 
زيادة من آوم. 


اشتراط اليمين: ونصوص الثقات 
خان نیما لأبي جعفر 


۳( 
«البحر/(۲: 6۱۱۸ 


(0 


هذا كتاب الوصالر 


وصح بیع الوکیل مما قل أو كر والعرض. والنُسيئة: وبیع نصف ما ول بي 
راخده رهت أو كفيلاً بالكمن» فلا يضمن إن ضاع في ده أو وى ما على الكفيل, 
ويقيّدُ شراء الوكيل به مثل القیمةء وبزيادة يتغابن النّاس فيها: : وهي ما يقوم ب 
مقوم» توف شراءٌ نصفُ ما کل بشرائه على شراء الباقي؛ ولو رَد ميم على 
وکیل بعیب يَحَدْثُ مثلهُ أو لا يحدث مثله بیینة. أو 
وعندهما : يجورُ إن كان بمثل القيمةٍ إلا من عبده أو مكاتبه. 

(وصح بيع الوكيل ما قل أو ككر» والعرض» والأْسيئة»» هذا عند أبي حيفة 
له وعندهما: : لا يصح لا ما تفن الا فيهء فلا يصح إلا راهم ویر 
لاد الطلق ينصرف إلى التعارف» والراد بالنسيئة : : البيعٌ بالقّمن الوجّل ٠‏ وعندهما يتقيّدُ 
بأجل متعارف. 

(وبيع نصف ما ول ببيعه)» هذا عند أبي حنيفة فإه» وعندهما: لا يور إلا 
أن يم الباقي قبل أن يختصما ؛ لكلا لزم ضرر الشركة 

(وأخذه رهت أو كفيلاً بالكمن؛ فلا يضمن إن ضاع في له أو وی ما على 
الكفيل): : الضّمِيرٌ في ضاع يرج إلى الرهن . وصورة وی : أن يرقم الحادثة إلى فاضي 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك ف فحکم ببراءة الأصبل 

RTE‏ ا ثم ما ت الكفيل مفلساً. 

ليقي شرا ء الوکیل بها" بثل القيمةء ويزيادة یتفابن الاس" فيها: : وهي ما 
يقومٌ به مقوم» ورقف شرا نصفاً ما كل بشرائه على شراء الباقي»؛ . هذا 
بالاتفاق ؛ والفرق لأبي حنيفة ظه بين بين البيع والشراء أن في الشراء تهمة» وهي أله اشترى 

لنفسيه گم دم فيلقيه على الموكل ؛ ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ لاب الأمر بيع الكل 
يتضمن بیع الصف ؛ لاله ريما لا یتیس بیع الكل دفعة. 

(ولو رد مبيع على وکیل بعیبٍ ۽ يَحْدُثُ مه أو لا بحدث"" مثله”* بب ببيّنة؛ أو 


)١(‏ زيادة من ب وام 

() زيادة من ق. 

(؟) ساقطة ج و ص وف وق 
(4) زيادة من آو ب و م. 
(0) زيادة من أ. 


تاب الوكالة 
اء نساء؛ فقال آمره: أمرئك بنقد, وقال ال ی . ۰ ولزمه ذلك فان 
2 المضارب» ولا 5 ی الوكيل: اطلقت صدق الآمرء وي 
ال E‏ مرت اجار الوكيلين وح فيما ركلا ب. إل في 
هو 9 تچ یر دطلاقٍ وعتق لم یعوضاء ولا توكيل الوكيل إلا 
بإذن آمرو أو بقوله له: اعمل برأيكء فان وکل بإذنه 
نكول؛ أو إقراد ذه على آمره لا وكيل أقر بعي مد مثله» ولزمه ذلك): أي 
باغ لوکیل بال ؛ حم ره علي هی فان كان میب ما لا يحدث مثله ؛ كالاصبع 
الراندةء أو لا يحدث مثله في هذه الم يرد على الآمرٍ سواءً كان الرذ على الوكيل بال 
أو بالكول أو بالإقرارٍ» وان كان العیب تا يحدث مثله ؛ فإن كان ال عليه باليّة أو 
کول رد على الآمر» وان كان بالإقرار لا ره على الآمر. 

وتاویل اشتراط الببّنةٍ أو التُكول أو الاقرار في العیب الذي لا بحدت مثله. أن 
القاضي ريما یعلم أن هذا العیب لا بحدث مله مد شهرء لكن يشتبه عليه تاريخ 
البيع فیحتاج إلى إحدى هذه الحجج» أو كان العيبُ لا یر إلا النّساءُ أو الأطبّاء» 
وقول المرأة والطّبيبٍ حجَة في توجه الخصومة لا في الرّد ؛ فيفتقرُ إلى هذه الحجج للرد» 
حتى لو عاين القاضي الب والعيب ظاهرا لا تاج إلى شيء منها 

(فإن باع نساء؛ فقال آمره: أمرئك بنقد؛ وقال الوكيل: اطلقت» مدق الآمر 
وني المضاربة المضارب) ؛ لا الأمرّ بستفاه من الآمر» فالقولٌ له؛ أم اللضارية فالظاهر 
نها الإطلاق» فالقول للمضارب. ۲ ۳ 00 

(ولايصح تصرف أحد الوكيلين وحذهُ نیما وکلا به وی 
ردعةه وقضاء دين: وطلاق وعتق ‏ یعرضا"؟ )۰ ما تست 

( "ولا توکیل الوكيل الا بإذن آمرو أو بقوله له:اعمل + 


فان ول باذنه 


له حاجة فبهما إلى الرأي: بل هو تعر 
7 فلاحدهما أن يطل وحده زوجته أو يعت وحدّه عه ب لكل ی اللا 
ر 1 ین ؛ لال انا كان التوكبل للائین ف 
محض. وعبارة المثنّى والواحد سواءء وقید: ب: لم يعر بو + داق 180 
ببدل .أو العتاق ببدل, لا يجوز انفرادٌ أحدهما؛ لاله ناج فيه إلى الرأي. ينظر ««لنح) 


/ 
ټپ 5 5 «الصباح»(ص ۳۱۱ 
شغبت الوم وعلبهم وبهم شفبا من باب نفع 


/ جت ال بينهم. ينظ : 


۱۷۸ كناب الوكالة 
كان الثاني وکیل الموكل الأول لا الثاني» فلا ينعزل بعزله أو موټه» وينعزلان مون 
الاول» وان وگل بلا دنه فعقد د الگاني عند الأؤلء أو بغيبتِهِ واجاژ می أو كان در 
اللمن. ولا يصح بيع عبد أو مكاتب أو ذمي في مال صغيره السلمر وشراژه. 
باب الوکالة بالخصومة والقبضص 

للوکیل بالخصومة القبض عند الكلاثة: کالوکیل بالنّقاضي في ظاهر الرواية ویفتی 
بعدم قبضهما الان وللوکیل بقبض الدين الخصومة 
كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزلُ بعزله أو بموته: وينعزلان موت 
الأرّل» وان وكل بلا (ذنه فعقد الثاني عند الأوّل» أو بغییته واجاژ هی أو كان نز 
امن( 

ولا یصح بيع عب أو مکانب أو ذمي في" مال صغیرو السلم وشراؤه): أي 
الشراءً ماله . فالحاصل أن العبد والکاتب لا ولاية لبما في مال ولده الصّغير» والکاف لا 
ولاية له في مال صفیره المسلم. ''والله أعلم بالصواب“. 1 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوکیل بالخصومة القبض عند اللا (a‏ : أي عند أبي حنيفة: وأبي يوسف» 
ومحمّد كد خلافاً لزفر ظا ؛ (كالوكيل بالقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
قبضهما الان). فان الوكيل بالتّقاضي يلك القبض في ظاهر المذهب» لک الفتوى في 
هذا الرّمان على أن الوكيل با خصومة والوكيل بالتّقاضي لا لکان القبض ؛ لظهورٍ 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوکیل بقبض الدّين الخصومهٌ), هذا عند أبي حنيفة فك » وأا" عندهما: لا 


(۱) آي صح ؛ أما الأرلان فلان القصود وهو حضور رایه قد حصل في الصورتين» وأما الثالك ؛ فلان 
الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهراً وقد حصل ینظر : «درر الحکام۲: ۲۹۰). 

() زيادة من ف. 

(۳) زيادة من م. 

(6) أما: زيادة من ب و م. 

(6) زيادة من |. 


وتاب الوكالة 
* العين» فلو قا "۷ 
اعم 5 احج ذي اليلد على الوكيل ب عبار آل موكلة 
| بإ مله یفعتر یده؛ و يثبت البيع؛ فتقامُ ثانياً على | 8 و 
۱ ؛ الوکیل بتقلر المرأة والعبلر بلا r‏ الغائب. كما 
مب لوكي بقل الا اد لا طلاق وعتق» لو قاس ها > 
رال م |فرارٌ الوك بالخصومةٌ عند القاذ ١‏ اتب 
مة» (لا للذي يقبض العین( ز 
بلك الخصو ي يقبض العين ۽ فلو قام حجَةٌ ذ اليد 00 
ی واا ا ر مام ا 
حفر لغالب)» أدخل فاء الُعقيب في قوله : : فلو قام ؛ لا هذه المسألة من ن فروع أن 
رل ببض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه السالة قياس واستحسان ؛ 
الفباس: إن العبد يدفع إلى الوكيل » ولا يقبل بين أن الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لل نة قامت على غير خصم؛ وني الاستحسان: : قَصرید الوکیل من غير أن ثبت 
ابيع في حق الوکل ؛ له خصم في قصر اليد؛ وان لم يكن خصماً في إثبات البيع على 
الركل. 
(كما يقصرٌ یذ الوكيل بنقل المرأة والعبدٍ بلا طلاق وعتق؛ لو قامت حجثهما 
عليه حتى يحضرٌ الغائب) : أي إذا جاءً رجلٍ وقال : أنا وکیل زياد الغائب» بنقل امرأيه 
عي ليحرعيع كاه لاست الب یلار على أن 
1 تقو يقصر يد الوکیل من غير أن يعبت الطلاق والعتق » » بل إذا حضرّ الغائب يحب 
عة إقامة لية ,فقو : حتی بحطر الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: : أي لا 
نع الطلاق والعتق حتى يحضرٌ الغائب ؛ فا إذا حضرٌ يع إن أعيدت اليه ؛ فإعادة 
دس السا الاول» وقد جمل حك هذه الال كالفكم ي الال 
ای فبفهم إعادة ال 
أ (وصح إقرار الوكيلر بالخصومة عند القاضي»وعند غيره لا هذا عند أبي 


وكيلاً لصوم ؛ لان التوكيل وقع بالق 
؛ لامك إنشاء تصرف» وحقوق العفد 


۷ لاصل فيه : إن التوكيل إذا وق باستيفاو عون حقه لم يكن 
| ر وإذا وفع التوكيل باتك كان وكيلاً بالمخصومة ؛ 

تتن بالعاقد» فکان خصماً فيها . ينظر : «الکفای»(۷: ليان 
ل النسغ: وکیل بت من 
یه من ب. 


)ی 
"به بالخصومة ؛ لان الوكيل بغيرها لا يصح إقراره 


* مخ إقرارٌ الوكيل على موكله بهما للشبهة. كذا في 
"ص۱3۰ ). ودجمع الأنهر»(؟: ۲٤۳‏ 


ون أ, واطلقها وهي مد فير الحدود وف 


لذا قبدها به لي 
«لشح»(ق۱۵۲ آب) ؟ و 


۱۸۰ كتاب الوصالر 
كتوكيل رب امال كفيلهُ بقبض ماله عن المكفول عنه . ومصدْق الوکیل بقبض دیب 
إن كان غرياً أمِرَ بدفع دينه إلى الوکیل» ثم إن كدْبَهُ الغائب دفع الغریم إليه تنل 
ورجم به على الوكيل فيما بقي» وفيما ضاغ لا 
حنيفة تك وعمّارند. وعند أبي يوسف ظه يجوز وان كان عند غير القاضي؛ وعند 
زفرٌ ‏ وهکذا عند الثاذ افع" 4ه لا جوز أصلاً ؛ لاله مأمورٌ بالخصومة» لا بالإفرار. 
ولا أذ القصوة يراك بها الحوان» فيضن الف 

(كتوكيل رب امال كفيلة بقبض ماله عن المكفول عنه): أي كما لاب 
توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول به؛ عن المكفول عته ؛ لاد الوكيل من يعمل 
لغيره وهنا يعمل لنفميه”". 

(ومصدق الوکیل بقبض ديه إن كان غرياً یر بدفع ديه إلى الوكيل): أي 
ااعی رجل أنه وكيل الغائب بقبض ديه من الغريم ؛ فصدقة الغریم» مر بتسليم الذي 
إلى الوكيل؛ (ثم لم إن كذية الغاهبئ دنع الغريم إليه ايأ ورجح به على الوكيل فيا 
بقي؛ وفيما ضاع لا) ؛ ؛ ان غرضّهٌ من دفیه براءة ذميه» فإذا لم يحصل' غرطه ؛ بنقض 
الدّفع» ما إذا ضاع لا یضمه ؛ لأنّهُ اعترف أله مح في القبض» والاستردادٌ أسهلٌ من 
النٌضمينء فلهُ ولاية ذلك» لا ولاية هذا. 


(۱) ينظر: «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(5: ۰۱۸۹ وغیرهما. 

(1) أي إن التركل يتناو ما کالوک وهو الجواب» إذ الخصومةٌ يراد بها مطلق الجواب عرفا زا 
والجوابُ يكون با يسمّى خصومة حقيقة؛ وهو الإنكار» وبما يسس خصومة مجازاً. وهو الإقراٌ في 
مجلس القضاء فاله بسمی خصومة ؛ لاه خرج في مقابلة الخصرمة كما في تسمية جزاء السيّلة سبة؛ و 
لائ لصوم ماله ٠‏ فيكو من إطلاق اسم السبب على السبّب» أو لان علس القضاء مجلس 
الخصومة فيما يجري فيه يسمّى خصومة » والنصومة تتناولٌ الإقرار» والانکا" من عموم لجاز لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه. فيملاك الوكيل ا حيث له جواب لا من حبث إل إقراذه 
والجوابُ يستحق عند القاضي. ينظر : «التبيين»40 : 

(۳) أي إذا کان لرجل على رجل دين وكيل به رجل» ا 
علبه فلم بسح هذا لتوكيل ؛ لا الوکیل هو الذي يعمل لغبره» ولو صحّحنا هذه الوكالة صار عاملا 


لفسه» ساعياً في براءة ة ذمته ‏ فانعدمٌ رکنْالوکالة . وهو العمل للقير» فیطل عقد الوكالة. ينظر : ازبدة 
النهایة,(۳: 195). 


کناب الوكالة 
00 5 ۱۸ 
بأ إذا كان ضَمهُ عند دفعهء أو دفم إليه 1 7 2 ۲ 
| ع إليه على ادّعائهٍ غير مصدق وکال وان ی 
روز بدا له ولو قال: تركها لوغ مائ ر وه دا كا 
0 3 2 ء ري دع 
نع اليه ولو 3 ۱ - منه م يؤمرء ومن وکل بقبض مال» 0 4 
زف دالیه» دفع إليه» واستحلف دائئ على قن 16 
زیض دال ته على قبضره لا الوكيل على العلم غږ 
الدين لوکیل على لعلم بقبض 
۱ (لا إذا كان یله ۲ عند دفيه. أو دفع إليه على ادعانه غير مصلاق 
وكالئه)» بان قال الوکیل : إذا حضر الغائب» وأنكر التُوكيل» فاي ضام لبذاالمال أو 
نریم دفعة بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدّق وكالتّهُ ففي هاتين الصّورتين إن 
کر الغائب فالغریم يضمن الوکیل إن ضاع المال. 1 3 
(وإن كان مودعا لم یزمر بدفعها إليه): أي إن كان مصدّت الوکیل مودعاً لم 
زمر بدفع الوديعة إلى مدّعي الوكالة ؛ لاد تصديقة إقرارٌ على الغير» بخلاف لین فان 
لین تقضى بأمثالباء وا مغل ملك المديون . 1 
(ولو قال: تركها المودعٌ ميراثاً لي» وصدّقه الودع ۳" أي بالدفع لیه(۳): 
أي إن" اذعى أن الودع مات وترك الوديعة ميراثا لي" وصدّقةُ المودع » أ بالدّفع 
له 


(ولو اذمی الشراء منه لم يؤمر): أي اذّعى أنّهُ اشترى من الودع» وصق 
الودم؛ لم يؤمر بدفم الوديعة إلى المدّعي ؛ لان لمعي أقر ملك الفیر» والغير آهل 
للملك ؛ له حي فلا يصدَّقٌ في دعوى البيع على ذلك اي ,لاب مسالة الإرث ؛ 
لأهما فقا على موت المودع» فكان هذا تا على أله ملك الوارث. ۳۷ 
(ومن كل بقبض مالء واذعی الغريم قبض دائيه » دفم إليه؛ واستحلف داه 
على بطو لا الوكيل على العلم بقبض الموكل این" ۳۳)۳: أي جاء الوكيل بقبش 


, وليس كذلك» بل الحكم كذلك إذا 


٠‏ ظاهر ان أله لا رجوغ على الوكيل حالة البلاك؛ الا ا ین 
أنه لا رجوع على الوكيل 6۱۰ ودامتحلاق5: ۱۵۳ /ب) 


فال: فبضت منك على أي أبرأتك من این ينظر : «التنوير»(ص ' 
۳ 


ات قري ون م «الییین»() : ۰0۲۸۹ و«البحر»( 


ل ملكه قد زال موه , واثفقاآه مال الوارث ؛ فبدفعُه إليه. بنظ: 
(Mt:‏ 


ارپ 
EE‏ 1 8 
3ل تجري النيابة في اليمين. بنظر: «درر احکام»(۲: ۰6۲۹۳ 


۱۸۳ كتاب الوكالج 
ولا يرذ الوکیل بعيبو قبل حلفب المشتري؛ لو قال البائع: : رضي هو به ومن دنم 
إلى آخرٌ عشرة ينفقها على أهلهء فأنفق عليهم عشرة له فهي بها 

الدّین من المديون؛ فادعی الدیون أن الدَاثنْ قد قبض ديئّه » ولا ید له 7 
بالدّفع إلى الوكيل» » فإذا حضرٌ الدّائن» وأنكرٌ القبض يستحلف» ولا يستحلف الوکیل 
باك لا تعلم لول قد قبض این ؛ لأنّالوكيلٌ تنب له 

آقول: إن اذعى الدیون أك تعلم أن الوکل قد قبض الدّين» وأنکر الوکی 
العلم ينبغي أن یستحلف لا دی آمرا لو أقرَّ به الوکیل یمه ؛ ولم يبق له طب 
الدّين» فاذا أنكرَه یستحلف 

(ولا یر الوكيل بعيب قبل حلف المشتري» لو قال الا : رضي هو به), 
كل الشتري رجلا برد ابيع ایب واب المشتري » فاراد الوكيل ال فقالابئع: 
رضي المشتري بالعيب» فالوکیل لا یرد بالعيب حتى یف الشتري أنه لم برض 
بالعیپ. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدّین : أن التّداركَ مک في مسالة لین باستردد 
ما قبع الوکیل لا ظهر الخطأ عند کول رب لين وهاهنا غير مکن ؛ لان القضا 

بفسخ البیم يصح وان ظهر الخطأ عند آبي حنيفة یه + لان القضاء ینف ظاهراً وياطاً 
عند ریب نا للشيري بذاك رالاعا رل ا اب 
كما في مسألةٍ الدّين ؛ ان اداراد عکنْ عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الأصح" عند 
أبي یوسف د أن يؤر ارد في الفصلين إلى أن یستحلف. 

(ومن دفع إلى آخرٌ عشرة ينفقها على آمله» ٠‏ فان عليهم عشرة له في 
بها). قيل: : هذا استحسان؛ وف القياس يصيرٌمتبرّعاًبإنفاق ما هو ملگه؛ وج 
الاستحسان: أنّ الوکیل بالإنفاق. وكيل بالشّراء"» واکم فيه ما ذكرنا . 


)١(‏ فان من مذهيه أن القاضي لا يرد ابيع على البائع إذا كان المشتري حاضراً وأراد الود ما لم يستحلفه 
بالله ما رضيت بهذا العيب» ٠‏ وان لم بذع البائع» فإذا كان المشتري غائباً لا يرد عليه القاضي أيضا حى 
يستحلف ؛ صبانة للقضاء اء عن البطلان. ونظراً للبائع والدیون» فصار عنه روایتان؛ روايةٌ مل قول 
محمد هه ٠‏ وفي رواية یرخْر فیهما. بنظر: «الکفایة»(۷: ۱۲۲). 

(1) والوکیل بالشراء ملك العقد من مال نفسه ثم يرجع به على ال مر ينظر: ««درر اطیکام»(۲: 6۲۹۳ 


يتاب الوكالة 


باب عزل الوكيل 


«للموكل عزل وکیله؛ ووْقِفَ على علیه(؟. 

وتبطل الوك كوت أحلدهماء وجنونه مطبقا) ؛ ان البق شهرٌ عند آبی 
بیع نه أكثر من يوم وليلة» وعند محمد #6 حول» فقد به احتاطا 
(ولحائة بدار احرب مرتدا وکذا بعجز موكَلِهِ مكاتباً iS‏ 
الشريكين): أي أحد اه و5 يدر اور مكاتباء حجرو مائون و۳ 

یگ ۳ : لشريكين وكل ثالث بالتُصرفه في مال الشركة فافترقا بل 
لركالة» (وإن لم يعلم به وكيلهُم': أي وكيل الكاتب والاذون رأحد لشیین 
5 (ویتصرنه موكل فيما وکل بو): ای" سواء لم ببق علا صرف کا ذا 
دل وتان فأعتقه أو قي" حلا كما لو کح مره نكحها لوقل ثم بلا 
لم يكن للوكيل أن يزوّجَها للموكل. 


5 


کے 
(وکن ء 3 7 

نولك الوکیل على علتهة لان في عزله بدون عليه إضرار >" لاله 

* دكيل ٠‏ وید نکم من مال الموكل » أو يلم ايع فيضعيه. وتمامه في «اكمال 

2 له ی ركامه ؛ ينظر : «فتح باب 


۳( 1 
امز لان استمراره حولاً مع اختلاف فصوا 
9 


ریما یتصرف بنء على 
الدرای»(9۱۱۵): 
العنای(۲: 


0 


لاه 9 
زل حکمي :ولمم شرط للعزل الحقيقي بظر: مجع الانھ ر۲ : ۲۲۳۸ 


تیاده من ب و 
بو م. 


۱۸۶ كتاب الدعوو 
کتاب الدعوی 
هي إخبارٌ يح له على غيره» واللعي: من لا يُجْبَرُ على المخصومة؛ واللاعی علب: 
من بجر وهي إنّما تصح بلكر شيء عم جنسُة وقدره وإئة في يد اللاعی علبي 
وني المنقول يزيد بغير حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بت له على غیره» واللعي: من لا يُجْبَرُ على الخصومق والی 
عليه: من يجير)» لما فسّرَ الدعوى» كان 'الدّعي على هلا النفسير هو المخبر بحو له 
على غيره". 
فقو : المدّعي مَّن لا يحبر على الخصومة ؛ تفسيرٌآخرٌ ذكرهُ بعض المشايخ واد 
وقد قيل: المدّعي: من يلتمسُ خلاف الظاهرء وهو الأمرٌ الحادث؛ والدّعى عليه: من 
يتمسّك باناهر. كالعدم الأصلي؛ لک الاعتبارٌ في هذا للمعنى حتى أن الودغ إذا 
اذّعى رد الوديعة» فهو مدع في الظاهر لكنهُ في المعنى منكرٌ للضّمان”". 
(وهي نما تصح بذکر شيء عم جنس وقدزه), هذا في دعوى الّن لا في 
دعوی العين ؛ فإنّ العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارةٌ بان هذا ملك لي» وان كانت 
غائبة مهب أن يصفّها ویذکر قيمتّها؛ ( واه في يار الملُعى عليه)؛ هذا بختص بدعوى 
الاعیان , (وفي النقول يزيد بغیر حق). فان اي قد کون في يد غير ملق 
کالرهن في يد متهن » والبیع في ید البائع لأجل اللّمن. 


(1) في النسخ قدمت على : والدعي من . والثبت من أو م. 

(؟) يبانه: أن المراد بالأمر الحادث کونه حتاجاً إلى الدليل في ظهوره ورجوده. وبالعدم الاصلي عدم كونه 
محتاجاً إليه أصلاء + فلا يعرض على من له اليد حق المدّعي بمجرد دعواه» كما لا يعرض الوجودٌ على 
العدم الاصلي . فلم يلزم عليه ٠‏ لوغ الذي بدعي رویط إلى لدع لا کون ماک 
لا يكون المووع بإنكاره الرد منكراً حقيقة؛ لأنه بإنكاره يدعي شغل دة الووع معنئ» وكذا ال 
بادعانه الرد ينكر الشغل معنئ ؛ ليفرغ دمه عن الضمان» فيجبر على الخصومة فيما أنكرّه معنى من 
الضمان ؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور. ينظر : «مجمع 
الأنير(؟: ۲۵۰ -۲۵۱). 


1A6 


أنول: هذه العلة تشتمل العقار أيضاء فلا أدري ما وة تخصيص ور 

(وني العقار لا تبت اليد لامج او علي القاضي». قال في دید 4 
"ال في العقار إلا بالينة أو علم القاضي» هو المحم ؛ یواست 5 
سارح این . بخلاف المنقول ؛ فان اليد فيه مشاهدة© 

قهمة الواضعة: : أن المأعي والعی عليه تواضعا على أن يقول الدّعى عليه : 3 

ابر ي يدي » وال أنها في يلد ثالث» فيقيم لدعي بينةء وعکم القاضي e‏ 
الدّعي. 

وإنّما قال في «الهدایة»: هو الصّحيح ؛ ان عند بعض الشايخ ند يكفي تصدیق 
الدُعى عليه أنّها في يدرهء ولا یحتاج إلى إقامة لین 

فإنّهُ إن كان في يده» وأقرٌ بذلك؛ فالدّعي يأخذها منه إن ثبت ملک 
بإفرار ذي اليد أو نكوله » وان لم يكن في یه وأقر بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الأخذ 
من ذي اليد» وان أقامَ ا لمعي البيئنة ؛ لان اين قامت على غيرٍ خصمء» فلم هافر 
و الید باليد ؛ فا البّررَ لا يلحق الا بذي اليدء ولا يلحق إلى غیره فتهمة فتهمة الواضعة 
مدفوعةٌ؛ على أن تهمةً امواضعة إن كانت اب ماهتا قفي صورة إقامة ایض 
فا از كانت في ياد رجل مان فتواضم لدعي وذو اليد على نذا ايد لا يول 
ثم امانا في يبه حتى يقي المي بي على ها في پد ذي اليد ثم تیم ب على اها 
ملك لعي » فيقضي القاضي ويأخدٌ امدّعي ال 


۲۳۰ بكلام طويل + وأجاب عن رده الشرنبلالي 
از فال في نهاية کلامه: نتصرعهم 
الدعوى في 


)رد ما قاله الشارح ضف ملا خسرو کله في دالدرں »۲ : 
# ني «حاشبته»(۲: ۲۳۰) عليه, وأثبت ما فال صدر الشريعة؛ 
ا, وقد وجد لي تصویر 
ان تحب في النفول أن يقول فده بنیر حق لا يني اکم عتا ع 0 98 الصدر 5ه: ووجهه 
تفار التصريح به. وقال القاري ڪڅه في «فتح باب المایف(۳: 2131 
انل الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

"دع ف التسيخ: ته تلبت , وامثبت من «البدایق(۴: ٠)١١‏ 
)۳ 

و : 93 


A1‏ كتاب الدموی 
والمطالبة به واحضاره إن أمكنء وذكرٌ قيمته إن تعر والحدود الأربعة ار اللا 
في العقاره واسماء اصحابها ونسبتهم إلى ابمد» وإذا صخت سال القاضي ام 
عنهاء فان قر بها حکم أو أنكر؛ وسال 

فاحاصل : إِنّهُ إذا طهر أنهُ في يدد ثالث» وذو اليد أقر أله ني یده» لا یصبر الال 
محكوماً عليه » وكذا إذا طهر أن بد ذي الد ی أمانةٍ لا يد خصومة”". 

(والمطالبةٌ به): عطف على قوله: ون ني يد المدّعى عليه (وحضازة إن 
أمكن) ؛ ليشيرٌ إليه اللدّعي والشّاهِدٌ والحالف. 

(وذكرٌ قيمتِهِ إن تعذرء والحدود الأربعة أو اللاثة في العقار؛ واسماء 
أصحابها ونسيهم إلى الجد): ذكرُ الحدود یشترط في دعوى الذّار عند أبي حنبفة ا 
وان كانت مشهورة؛ وعندهما: لا یشترط إذا كانت مشهورة» ثم ذکر الحدود الات 
کاف عندنا خلافاً لزفر نيه ؛ فال إذا ذکر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فاد الب 
خط مستقیم آخر””' والنّسبة یاب قول آبي حنيفة ف وان كان رجلاً مشهوراً 
يكتفى بذكره؛ هذا في دعوى الأعيان. 

ما في دعوى این لاب من ذكرٍ الجنس والقدر؛ كما مرّء وذكر في «الذخيرة»: 
نه إذا كان ون کالشهب والفصة لا به أن یذکر الصفة اج أو رديء؛ وأن بذکز 
نوعه نحو بُخاري”" الضربب أو نيسابوري الطرب. 

(وإذا صحّت سال القاضي اخصم عنهاءفإن آقر بها''“حكم” "او أنكرء وسال 


(1) الظاهر أنه الشارح #ه ينصر مذهب المشايخ بخلاف تصحيح صاحب «البدایت». وذلك بنفية تهمة 


المواضعة التي ادّعاها صاحب «الهداية»؛ ويؤيد ذلك ما قاله القاري في «فتح باب المتاية»(؟: 20138 
بعد ذكر معنى تهمة اللواضعة: وهي إن العلة مشتركة والمعاينة منوعة؛ فلا يظهر وجه الفرق هناك 
انتهى. أي بين المنقول والعقار. والله أعلم. 

(۲) قال الحمكاف #: إذا قضيت ثلاث حدوو اجعل اد رای يمضي بإزاء لد القالث؛ حتى بان 

الح الأوّل» يعني على الاستقامة. ينظر: «البحر»(۷: 0۱۹٩‏ 

() نسبة إلى بخار 

(4) زيادة من |. 


(9) زيادة من أو ف 


معتاب الدموی 

۱ کب سے AV‏ 
الأعي اله فاقام قضى عليه؛ وان م بقع حلقة إن طلبَهُ حص فان نكل مره او 
یکت ب وقضی بالکول صح» وعرض الیمین ثلاث ثم الفضاءٌ احوط. ولا 
برد اليم على ماع وان نكل خصمُه؛ ولا لف في نکام ورجعة وفيء في للم 
واستبلاج ورقه ونسب وولاء 09 1 
الذعي الببنة فأفام قضى عليه وان لم يقم حلْفهُ إن طلبَهُ حصمة فإن تک مر : 
أي قال: لا أحلف» (آو سكت بلا آفةء وقضى باللکول صح وعرض اليمين ثلاث 


لم الفضاءُ احوط( 
ولا برد البمين على ملعم وان نكل خصمه). فيه خلاف الشافمی"" ذه فإنٌ 


عند إذا نكل الخصم برد اليمين على المدّعي » هذا بدعة» وأول من قضی به عندنا 
معاوية” قي وهو خالف للحديث المشهور". 

(ولا جلف في تکام ورجعةٍ وفيء في یلام واستيلاد ورق ونسب وولاء)؛ 
اعلم أي هذه الصور لا یستحلف عند أبي حنيفة » وعندهما: يستحلف» 
وصورئها: 


)نكل عن اليمين: امتنع منها. ينظر: «الصباح»(صس11۵). 
0 وعن أبي يوسب كه ومح ضف إن التكرارٌ حنم حتى لو قضى القاضي بالتكول مرّة لا ينغذء 
والصحيح آله ينفذ؛ والعرضُ ثلاثاً مستحب. ينظر: «التبيين»(4 : 1107). 

(۲) بنظر : «أسنى الطالب»(4 : ۲۱۰ و«فتوحات الوهاب»(0: 797)؛ ور«حاشية البجيرمي»(8 : ؟45). 
) ره معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن یبن عبد شمس بن عبد مناف ؛ الفرشي الاموي» أبد 
عبد الرحمن» وأمه هند بن عتبة» وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم زین الب »ولا 
عمر د الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفیان» ثم أفره علمان» وولي الخلافة عشرين ست ون 
رسرل اله 188 حيث قال: «اللهم عَلْمْ معاويةً الحساب والکتاب؛ وقه العذاب» كما في حح بن 
حیان»(۱۹ : ۰6۱۹۲ و«التاريخ الكبير»(1: ٩‏ توفي عن مان 


۲ )» و«صحیح | 
0 (تهذیب الکمال»(۲۸: ۱۷۲ - ۷4( و«العير»(1 : ۰6۱4 
0 


دسبعین سنة بدمشق » سنة (1۰ه) بنظر 

(«التقريب )اص .)41١‏ 

اهو حديث: نة على المدّعي واليمين على من 

آي دلا تحليف ني نكاح عجر عن الال عند الإمام 
خر ينكر. أمَا إذا اعت المرأةٌ تزوجها على كذا 
#غر: «حاشية الطحطاري على الدر الختار»(۳: ۹ 


0 


4 أذكر»؛ وقد سبق تخريجه. اه 
بان اع رجلٌ على امراق ی 
ا واذعتو دنت وانکرٌ الزوج بستحلف اما 


كتاب الدعوی 


ی الل الأكاح, وكرت لآ بالمكس, ٠‏ نمی للم الق رت 
العدّةٌ الرّجعة في العدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعکس: ؛ أو اذعی الرجل بعد انقضاء مر 
الایلاء الفيء في المدّة؛ وأنکرت المرأةٌ أو بالعكس ؛ واذعی الرْجل على تجهول السب 
أنه عبده أو اه » وأنكرٌ الجهول أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاق» أو ولاء الموالاز 
على هذا الوجه» أو اذَّعتْ الأمة على مولاها ها ولدت منهُ ولداء أو اذَّعاءٌ وقد مات 
الولد» ولا يجري في هذه المسألة العكس ؛ لا المولى إذا ادعى ذلك تصير أم ولد بإقراره 
لا اعتبار لإنكار الأمّة. 

اما یس عندهما ؛ لان الکو إقرارٌ؛ لان الحلف واجب عليه على تقدير 
صدقِه في إنكاره» فإذا امتنع مه غیر صادق في الإنكار» إذ لو كان صادقاً لأقدم 
على أداء الواجب» وهو الحلفء وإذا كان التُكول إقراراً والإقرارٌ يجري في هذه 
الأمورء فیحلف حى إذا كل مرة'' يُقضى بالتكول. 

ولأبي حنيفة ه: إن الرء ء كثيراً ما يحترز عن اليمين الصادفة» فيبذل”" شيا ولا 

جلف ولا آمکن حمله على البذل لا ثبت الإقرار بالك فيحملٌ على البذل. 
اب ري في هذه الأشاء؛ ويمكن أن يقال: : لا لم جز البذلُ في هذه الأشياء» لا 
یل النکول بذلاً» ؛ فيحمل على الإقرار ولي «فتاوى قاضي خان" ه4 أن الفتوى 
على قولبما في اللکاح". 


(۱) زيادة من ب و م. 


(1) معنی البذل: ترك الم , وتر منم جائرٌ في امال ؛ + لان مر الال هيّن» مخلافي هذه الأشباء السبعةء 


دانسا رجب على الفاضي أن بقضي بالتكول بحكم الشرع لم أن اللذعي كان له الشيء العى ظاهرأء 
الله کر بات والشرع أبطل نزاعة إلى اليمين, فإذا امتع امین عاد الاصل بحكم الشرع ٠‏ .وش 
صح ال تا باء على زعم المدّعي أنه مج ٠‏ وان معنی البذل ترك المع ولین كان بل 
حقيقة :الاب فبه في الذمّة ادا اء كالكفالة وا حوالة. بنظر: «البیین»(1 : ۲۹۸). 

(۴) «فتاری قاضي خان»(۲: : ) وعبارنه : : رالفتوى على قولبما فيه لعموم البلوى. 

(4) ونی «تنوير الابصار»(ص۱3۴): : والفتوی على أنه يحلف في الاشیاء السیعة , وقال الحصكفي في «الدر 
المختار»(٤‏ : 1۲0): : والحاصل إن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


ڪتاب الدعوى 


0 3 و رف ود ۱۸۹ 
وحد ولعان و علد السارق؛ وضین إن نگل رم يقطعء وكذا الزُوج إذا ادعت 
إراة طلاقاً قبل الدخول؛ وكذا في التكاح إذا اأعت هي مهرهاء وكذا في السب إذا 


4 ص ث ولفقة ,غ 3 
GS ONE‏ ی 

(وحد ولعان): أي كما إذا اأْعی رجل على آخر لك قذي بانا 3 
لحد لايستحلف بالإجماع, وكذا إذا ادعت المرأة على الرُوج نك قذفسني بالرّنا 
رعليك اللعان. 

(وحلف السّارق» وضین إن نكل» ولم يقطع) ؛ لأنّ الالیلزم بالنكول لا 
القطع » (وكذا الزرج إذا ادعت المراة طلاقاً قبل الدخول)” ؛ لاه يَْلِفُ فى 
الطلاق إجماعاء فان نكل ضمن نصف مهرها. 

(وكذا في التكاح إذا اعت هي مهرها): أي إذا اعت الرأة الكاح» وطلبت 
الال کالهر أو النفقة» فانکر الزوج يحلف؛ فان نكل يلزمٌ المال» ولا يغبت الحل عند أبي 
حيفة ذه ؛ لأنّ المالَ ثبت بالبذل لا الل 

(وكذا”” في السب إذا ادْعى حقاً كإرث ونفقة): أي يحلف في دعوى اسب 
إذا عى المدّعى مالا » فيثبت بالتكول الال لا اسب عند أبي حنيفة ضهء (وغيرهما) : 
اجر ني اللقبط ؛ وامتناع الرُجوع في ال 8 

(وكذا منك القوّد): أي لف إجماعاًء فان نكل في الفس حيس حى يقر 
ار جلف ,وفیما دوئها يقتص), فان الأطراف یلق الأموال» فيجري فيها البذل بخلاف 


() زيادة من م. 

0 وضع المسألة في الطلاق قبل الأخول؛ لاه : 
دیفی مر الطّلاق الذي یز منه نصفُ الهرٍ متوراه فكشفةُ أولى مع 
الأخول بالطريق الأول , اهنا سل لت هرهب ال يتظره 
ر«التانج»(۷: ۷ 

)كا 


لر أطلق یتصرف إلى الطلاق الذي يلم منه اله تا 
أن لزوم الحلفي في الطلاق بعد 
«مجمع الانهر»(۲: 91 


زيادة من أ. E‏ آنه آخوها رید 
)ي بان کان اسي في يد رجل التقطه؛ وهو لا يعبر عن فم ا الا 
قشر يد التقط لمالها من حق الحضانة ‏ وأرادت استحلافه .انا اخولد» فان المدعى 
للا ببت النسب. وكذا إذا آراد الواعب الرجوع في ال ؛ ۱ 
عليه یستحلف على ما يدعي بالاجماع. ينظر؛ «جمع الاثهر 


(YoY :۲(» 


1۹۰ كتاب الدعوی 
فان قال: لي ین حاضرة» وطلب حلف الخصم لا جلف ويكفل بنفسيه لا اب 
فان ابی لازمه» والغريب قَدْرَ مجلس الحكمء ولا یکفل الا إلى آخر انجلس. 
افصل 4 كيفية اليمين والاستحلاف 

والحلف باه لا بالطلاق والعتاق» فان الح الخصم» قیل: صح بهما في زماننا 
اف" هذا عند آبي حنيفة #5ه, وأمّا"" عندهما: يلزمْ الأرش في النّس وما درنها. 
فان اكول إقرارٌ فيه شبهة » فلا يعبت به القصاص ٠»‏ بل يلزمٌالمال. 

(فإن قال: لي ین حاضرة)”": : أي في المصر؛ حتَّى لو قال: لاب ليء أو 
شهودي غيْب» حلف ولا يكفل » (وطلب حلف الخصم لا جلف ويكفل یه 
ثلائة ان فان أبى لازمّه): أي إن أبى الخصم . عن اعطاء الكفيل لازمه المدّعي ثلاثة 
یام .کم عطف على الطّمیر التصوب في لازمه قوله : (والغريب ار مجلس الحكم): 
أي لازم لعي الغريب مقدارً ما يكون القاضي جالساً في احکمة ۰ ( ولا یکنل لا 
إلى آخر المجلس ): : أي إن خذ منه الكفيل لا یذ إلا إلى آخرٍ مجلس الحكم » فان آنی 
بالبيّنة فيهاء والا يُحَلَفَهُ إن شاء أو یدعه. 

افصل ب كيفية اليمين والاستحلافا 


(والحلف بال لا بالطّلاق والعتاق؛ فا الح الخصمء قيل: صح بهما في 
زماننا)»: 


(۱) بیانه: : إن الاطراف حلت وفاية لس کالأموال, ٠‏ فلذا يسلك يها مسلك الأموال حتى أييح نطنها 
للحاجة» ولا تب على القاطع الضمان إذا قطمها بامروبخلاف الفس» فإته لو له بامره بمب علب 
القصاص ف رواية» » والايه في آخری وإذا سلك بها مساك الأموال ی كالأموال إلا أنه لا 
جوز قطمها بلا فائدة ٠‏ وهذا بل من لدفع المخصومة . ينظر : «التبیون»/( : 

(۲) آما: : زيادة من أ. 

(5) هنا إذا كانت البيئة حاضرة في المصر غائبة عن ملس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر جلف أذ 
كانت و علين اک | لايحلف . ينظر: «فتح باب العنایة»(۳: /1510). 

(4) لان هذا القدر عصل يحصل به النظر للمدعي؛ فأمًا في (مساکه على باب القاضي يوماً أو أكثر ؛ لیحطر 
الاعي ب نة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن الجلس ولم يحضر المّعي بيئة؛ فاد 
القاضي يلف ويخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. ينظر: «الزید(۳: ۲۰۹). 

() فا آتی بصيفة التمريض يض ؛ لان أكثر مشايخنا لم يحوّزوه؛ وفي «البحر»: الفتوى على عدم التحلیف 
بالطلاق والعتاق, ٠‏ وهو ظاهر الرواية؛ ولي «الخانية»: ومنهم من جوّزه ني زماننا. والصحیح ما في 


ظاهر الرواية ؛ وفي «التتارخانية»: والفتوى على جواز الحلف بالطلاق والعتاق. ينظر : «جمع الأنهر» 
۶۹ و«الدر المختار)(4 : 4۲۷) 


۳۳۳۳ ۲: 9 


اب الدعوعا 
ا بصفايه: لا بالزمان واکان وحلف اليهودي بالل الذي آنزل اُراة على 
سي قاد داي هله الذي زا على میس 9 رم 
وري حل النار» دلوت باش تعال» ولا يلون في معابيهم. يمليف على 
يال في البسجع والنكاح: باه ما نما بیع قالمء أو نكاح فاده في الال وق 
:ما هي بان منك الن» وني الخصب: ما يجب عليك رده. لا على الاب 
الله ما بعْه؛ ونحوه چسسس 7 
اي جار لقاضي أن بح بالطلا والعتاق» ( ويُلظ بصفاته), حر: باه الطاب 
تب المدرك اهلك الحي الذي لا يمرت أبدا”"؛ ونمو ذلك (لا ال مان 
رالكان)» هذا عندناء وعند الشامي " ا يلظ بالرّمان کبعد صلاة العصر بوم 
لس وبالکان كا مسجد ا جامع عند انبر ی 
۱ (وحلف اليهودي باه الذي انز اُوراة على موسى 8 والأصراني بلله 
داش 4# واجوسي بالله الذي اناد والوئ" بال 
الاي انز الیل على عيسى فا والجوسي بلله ي ره واوتي ب 
نعال» ولا يَحْلِفُونْ في معايدهم . 7 ۹9 “te,‏ 
رن على الال "اي ای را بل ایکا بیغ ام ار کج 
i‏ 3 ۳ بائن منك الآن» وفي الغصب: ما يجب ي 
الحال» الطلاق: ما هي بائن 3 
نالم في ري لله ما نکحتها» وبالله ما طلقتهاء 
رڈ لا على السبب بالله ما بعك ونحوه)؛ مثل: بالله ما E‏ 
: و ارت زد ران رام عا مانلا فان 
ربا ما غصبت ؛ لا هذه الاسباب ترتفع بأن باعشنا ثم م 
لب يتضررالدُعى عليه» هذا عند أبي حنيفة ند ود 


10 


)زبادة من ب. 
۲ ينظر: «التییه»(ص۱ ۱0۱3 غیره. ۲ 
7 الوشي: من يتديّن بعبادته على الوئن؛ وهو الصنم سواء 
ر الدخول» 
iT‏ ی ن حيث أنها مجمع الشياطين لا من حيث 0 و 
ر دخولها EE‏ طلاقهم » قال في «الیحر»(۷: ۲۱6): وقد انیت + 
دلظاهر آنها تحريمية ؛ لأنها الرادة عند إطلاقهم 
لازم الكنسبةٌ مع اليهود. 
٩‏ الضابط في الب على الحخاصل والبب: إن ie‏ 
لیف على السبب بالاجماع» وان كان الأول فان تضود 
لاذ لم یتضرر جلف على الحاصل عند الإمام وعمّد 46 ؛ 3 
بظر: «الزیدة,(۳: ۲۱۱). 


کال ون ت أو حجر أو غيره. بنظر: 


- ونر ار لاء نان كان الثاتي» 
ما أن يرئفم برافع أو 1 5 

ما أن يرتمع ؛ فلذلك؛ 
المدّعي بالتحلية 9 : 5 
530 ييه : لف على السبب 


۱۹۲ 
إلا إذا لزم ترك الط للمدعي؛ فيحلف على السببٍ كدعوى د 
المبتوتة» والخصم لا يراهما 

وعند أبي يوسف : : بل على الب في جميع ذلك إلا عند تعريض ,الماع 
عليه بان يقول: : آیهاالقاضي لا تُحَلَفنِي على السسّبب» ۰ فان الإنسان قد يبيع» لم يفيل , 
أو يُطلق ثم يتزوج. 

وقيل": ينظرٌ إلى إنكار المدّعى علبه» فان أنكرٌ السبب يَحْلِفُ عليه وان لک 
الحكم يحلفْ على الحاصل كدعوى الشفعة؛ هذا ما قالوا. 

ولقائل أن يقول“ : ينبغي أن يحلف على السب دائماًء وان عرض الاعی 
عليه» فلا اعتبار لذلك التُعريض ؛ لا خی ما في الباب أنه وع ابيع ٠‏ ثم وع الإقالة. 
ففي دعوى الإقالةٍ يصيرٌ المّعى عليه مذعیاء » فعليه البيّنة على الإقالة» ٠‏ فان عجز فعلى 
المدّعي اليمين. 

(الأ إذا لزم ترك النَظرٌ للمذعي؛ فيحلف على السب کدعوی شنم 
بالجوار» ونفقةٍ المبنوتة» والخصم لا يراهما) : أي يحلفُ على الحاصل الا أن يلزم من 
ال على الحاصل ترك الظر للمدعي» فحبتار يحالف على السببه كدعوى اش 
بالجوارء اه يكن أن يلف على الحاصل أن لا جب الشفعة با على مهم 
الشَافِعِي”" ذه فان الشفعة لا تلبت بالجوار عنده» فیحلف الشتري : : بالله ما اشتريت 
هذه الدارء وكذا إذا ادعت الرأ2" النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلاً . فاه لابب 


(۱) فائله شمن الائمّة لوان ه» وني «الذخبرة»: وهو حسنء وعليه عمل أكثر القضاة. وقال فخر 
الإسلام ا : يفْوْضْ إلى رأي القاضي. بنظر: «التبيين»(4 : 70)؛ و«البناية»(9: 4۳۰). 
(۲) حاصله : إن الناسب أن يعم الحلف على السبب : ٠‏ ويجري في جميع الصورء. ٠‏ ولا فائدة في اسنا 
التعريض ؛ لا في صورة التعريض إن وقع ثم الإقالة » فالمدّعى عليه إذا ادُعى الاقا الا صار مب 
فعليه أن یقیم ال على الإقالة , إن الو لها ران ج عن اندي مان ا ؛ لاله صار حيتت 
المدُعى عليه , ٠‏ وهاهنا كلام نفيس» وهر أله يحتملٌ أن بقع الإقال بلا شهودء والخصم يكون عن يقد 
على اليمين الكاذبة ففيه تریح المسلم » ٠‏ وني صورة الطلاق إن حلف على ای يتضرر به لمعي 
عليه ١‏ لاله قد يعجر عن إقامة ال على النكاح» ولا حلف فيه عنده» فتوى حقه. ینظر: «زيدة 

النهایة»(۳: ۲۱۱). 
(۳) ینظر : «التبیه,(ص ۰۲۸۰ وغیره. 
(4) زيادة من أو ص. 


وتاب الدعوى 


۳ 

9 لا 9 0 ۳ 5۳ 
ريا في سببو لا يمرتقع کماو مسلم يعي عتقه؛ وفي الم والعيدٍ الكافر على 
الحاصل؛ ولف على العلم من ور شيعا فاؤعاء آخر وعلى البتات إن ریپ له 


م فداءٌ احلف وا 


منه؛ ولا جلف بعده 
َيه عند الَافيي ‏ ذه . ویجب عندنا» فان حلف با 


الله ما ْب عليك النفقة» فرما 
لف على مذهب يف فیحلف على السب بالله ما طلقهاطلاقا بای 


(وكذا في سیب لا برقنعکعبر مسلم يعي عتقه)؛ فد لولی بحلف بالله ما 
اعت :فا لا ضرورة إلى الم على الحاصل ؛ لا السب لا يكن ارتفاعه فان 
المبد السلم إذا أعتق لا برق (وفي الأمةٍ والعبر الكافر على الحاصل) ؛ لا 
السب قد يرتفع فيهماء أما ني الأمة فالبردة واللّحاق إلى دار الحرب» کم لسيي ,وا 
في العبد الكافر فبنقض العهدٍ واللحاق؛ تم السّبي. 

(ويجلف على العلم من وَرث شيئاً فادعاه آخر وعلى البتات إن وب له أو 
اشتراه)"» البتات: القطع» فالوهوبٌ له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكا لك» 
نعدم لك مقطوعٌ به بخلاف الوارث؛ فإنه يحلف بالله لا أعلم أله ملك لك» فّه ينفي 
العلم باللك» وعدم الملك لیس مقطوعاً به في كلايه. 

(وصح فداه الحلف والصلح من ولا جلف بعده): أي إذا توج اطلف؛ 
ففال: عطیت هذه العشرة فداءً عن الحلف على كذاء وقبل الآخر؛ أو قال الاعي : 
صالحت عن دعوى الحلف على كذاء وق ال خر صح وسقط حالف 


تسیر رس سم 

بظر: «التبیه»(ص ۰6۱۱۹ رغيره. 

۳ دلاصل في ذلك ان اليم إن كانت على فعل الغيي 
على البنات, وقال الخَلوَاني: هذا الال سي لسر و يدل مع أله فل غيره 
الشتري أن العبد أبن ونمو ذلك فاراةالشتري تعلیف البائع فا راش ريه 
الأ كا كذلك :بیع من تسم المع سل عن عيوب فالتحلي مرجع 
تلف على البنات. ينظر: «التيين»(4 ۳۰۳) ودالرمز»(۲: : ۱۳۹ 


وبي على للم وان كانت على لش 
الرد الیب فاته إذا اذعى 


141 كتاب ال 
باب التحالف 


ولو اختلفا في قذر لمن أو البيع خکم لم هوبنا حم ثبت لزان 
وإن اختلفا فيهماء . فحجة البائع في الكمن» وحجّةُ المشتري في لبم ألى؛ وإن 
عَجَرَا رضي کل بزيادةٍ يدعيه الآخرء والا تحالفاء وحلف المشتري أولاً 
باب التحالف 

(ولو اختلفا في قَدْر اللمن"» أو المبيع حُكِم لِمّن ین وان بُرْهنا حي 
بت الريادة )» وهو البائع إن كان الاختلافٌ في قدر الثّمنء » والمشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 

(وإن اختلفا فیهما). كما إذا قال البائع : : بعت هذا" العبد الواحد" بألفين. 
وقال الشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف» . (فحجًة البائع في الأمنء وحجاٌ الشزي 
في ابيع أولىء وإن جرا رضي کل بزيادة يدعيه الآخرء الا تحالقا ». 

فقولةُ : وان جر ؛ یرجم إلى الصو النّلاث : أي ما إذا كان الاختلاف ني 
الكّمن» » أو المبيع» أو فيهما » فإن كان الإختلاف في الثم » فيقال للمشتري: اما أذ 
ری بالكَمن الذي ادعاه البائع » إلا سخا الييع » وإن كان الاختلاف في الم فبقال 
للبائع : إما تلم ما دعا للشتري والأ سخا ابيع إن كان الاختلاف في كل 
منهما يقال ما دی لكليهماء » فان رَضِي کل بقول الآخرء فظاهرٌء وال تحالفا. 

(وحلف الشتري او : في الصور الثّلاث ؛ لأنه یطالب ولا بان ٠‏ فإنكاره 
أسبق».وأيضاً: : يتل فائدة الُكول» وهو وجوب امن :وف بيع الم بالسلعة؛ 
وفي الصرف يبدأ القاضي بأيّهما شاءً » ويحْلِفْ كل على نفي ما يدّعيه الآخره 


(1) فيد الاختلاف بقدر الثمن» وقدر ال ؛ لاله لو كان الاختلاف في جنس الثمن, بان قال البائع: بع 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: الما اشتريتها منك بمعة دینار» وأقام اليه لزم الشنري ال 
بالعبد ٠‏ ويقبل بينة البائع دون المشتري ؛ لان حق المشتري في الجارية ثابت باتفاقهماء والما الاختلاف ف 
حن البائع ؛ وبينته ثبت ات لنفسبه في العبد. وی اللشتري تنفي ذلك, وال بات دون ال 
ینظر : «كمال الدراية»(ق015). 

(1) زيادة من أو ب وم. 

(۳) سافطة من ب و م. 


6۵ 


» ومن نكل لَزْمَهُ دعوی الآخر 
ولا احتياج إلى إثبات ما يدّعيه ؛ هو الصّحيح". 

(وفسخ القاضي البيع): أي بعد التُحالف» (ومّن نكل لَرْمَهُ دعوى الآخر): 
أي" إذا عرض اليمي ألا على الشتري» فان نكل نم دعوى البائع» فان خن 
يعرضٌ اليمِينَ على البائع » فان حَلَفْ يفسخ البيع » وان نكل لزِمّهُ دعوى الشتري. 

کم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالفٌ قبل قبض المبيع موافق 
للقياس ؛ لا البائع يعي زیادة امن والشتري يُنْكِرُهاء والشتري يدعي وجوب 
نسم المبيع بقل اشنین» والبائع یکره فكل منهما مدع کر فیتحالفان ما بعد 
قبض البيع فمخالفٌ للقیاس» نان المشتري لا يدّعي شین ؛ لان البيع قد سُلّم له» 
والبائعٌ يدعي زيادة امن والمشترة ي پلکره» لكن حالف هاهنا ثبت بقوله : «إذا 


اخلت امتبايعان لسع قائمة تحالفا وتا ۳ 


)ولي «البر التقی»(۲: ۰6۲۹۳ ردالدر الختار»(): ۰ في الاصح ؛ لما في «الزیادات»: جلف : 
باقه ما باعه بالف , ولقد باغه بالفین» ويحلف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بالف» يضم 
الإثبات إلى التفي نأكيداً. وينظر : «الجداية)(5 2177 

() زيادة من ب و م۰ 7 

(۳) من حديث ابن مسعود ضله» وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: (إذا نت الحبايعان والسلعة قائمة فالقول 

ماجه»(۲: ۷ و«سنن 


۷۶ واللفظ له وف 


قول البائع أو یترادان)۰ في «سنن الدارمي»(۲: ۲۵ و«سنن ابن 
الدارقطني »۴۲ : ۰ و«مسند الشاشي»(۱ : ۳۲۸ ودالمعجم الکبیر»(۱۸ : 
«الرطأ»(؟ : 1۷۱) بلاغ وقد صححه الحاكم؛ وينه البيهقي: وقال ابن عبد ار هو منقطع إلا 
أنه مشهور الاصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول ونوا عليه كثيراً من فروعه» وقال صاحب 
«التقیح» والذي يظهر أنه حديث ابن مسعود # ؛ بمجموع طرقه له أصل + بل هو حديث حسن يحتج ب 
لکن ني لفظه اختلاف والله آعلم » رده الزيلعي في «نصب ارايت : ۵ وقال تیه 
ناد نها لصحتها عند العلماء» 
الختصی»(۲: ۱۳6): إنه من الأحاديث و استفتی عن طلب الاستاد غه ا 


فينظر: «تلخیص البیر»(۳: ۳۱ و«التحقیق»(۲: ۰۸1 ور« فلاصف»(۲: ٩‏ وغیرها. 


1۹۹ ڪتاب الدعوی 


ولا تحالف في الأجلء وشرط الخيار؛ وقبض بعض الگمن» وحلف المنكر 1 
بعدها هلاك امبيع؛ وحلف الشتري ولا بعد هلاك بعفیه إلاً أن برضی الباع با 
حصة امالك 
(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخيارء وقبض بعض الگمن؛ وحلف النكر). 
سواءً اختلفا في أصل الأجل» أو في قذره» فقال الشتري: امن مؤجل ء وأنكر الان 
أو قال المشتري: الم مؤجّل إلى سنة» وقال البائع: بل نصفه سنة؛ حلف منک" 
الريادة» أو قال آحذهما: البیع بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخرء وقال أحدهما: لي الخيار 
إلى ثلاثة آیام» وقال الآخرٌ: بل إلى يومين ‏ أو قال الشتري: أدیت بعض امن نکر 
البائع. 
(ولا بععدها هلاك ابيع" وحلف المشتري): : أي إن هلك المبيع» له 
في قر الّمَنْء وا ف ودام E E‏ 
وعند محم غه بتحالفان؛ ویفسخ ایغ على قيمة البالك ؛ ان كلا منهما يدّعي عفدا 
يكره الآخرء فيتحالفان» ولبما: : أن احالف بعد قبض البيع على خلاف القياس 
فلا يُتَعَدَى إلى حال هلاك السلعة. 
(ولا بعد هلا بعفيه إلاً أن يرضى البائم بترك حمَةٍ افالك): : أي لا يأخذ 
من تشن البالك شيئاً أصلاًء ويجعل البالك كان لم يكر" يكن وکانٌالعقد لم يكن الا على 
القائم فیتحالفان؛ هذا تخريج بمض المشايخ ا وينصرف الاستتاء عندهم : إلى 
المحالف ۰ وقالوا: : إن المراد بقوله في «الجا مع الصفیر»: يأخذ اي ولا شيء له" : : اي 
لا ياخد من من البالك شيعا أصلاً. 
وقال بمض المشايخ جه : يأخڈ من من البالك بقدر مقر به الشتري؛ ولا يأخد 
الزيادة» فالاستاءٌ * صرف إلى بمين الشتري لا إلى احالف » يعني نی آهما لا یتحالقان: 
ديكون انقو قول امشتري مع بين إل أن يرضى البئع أن خ ارد ولا امتا 
و و 
)١(‏ يمني لا حالف لو اختلفا في قدرٍ الثمن بعد هلال البيع في يد لمشتري , وفيدنا هلاك المببع بقولنا” فيه 
الشتري ٠‏ لاله إذا هلك عند البائع قبل فبضه انفسخ البيع. بنظر : : «حاشية الطحطاوي(۳: (rot‏ 
5 انتهى من «الجامع الصغير»اص»*74). والسالة فيه: رجل اشترى عبدين وقضهما فمات اعد 
فاخت في النمن» فالقول قول المشتري إلا أن شاه نع أن ياخذ الح ولا شي: له 


كتاب الدعوی 1 


رلا ني بدل الكتابةء ولا في راس امال بعد إقاليهء رس الم له إن حلفت ولا 
بسو التلم» ولو اختلفا في قدر اللمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاة الع ولو 
.رن ني بدل الإجارة: أو المنفعة قبل قبضيها تفا وترااء وحلف استاج اول 
إن انختلفا في |[ جرةء وال جر إن اختلفا في المنفعة» واي نكل بت قول صاحبه, 
را برهن قُيلء وان بَرْهنا فحجّة الوجر أزلى إن اختلفا في الاجرته وحجٌةٌ 
لاجر إن اختلفا في المنفعة 
البالك» فحینثر لا جلف المشتري ؛ لاله تما جلف ذا كان منکرا ما يذّعيه البائع . فإذا 
زج ابائ الح صلحا عن جميع ما اذّعاه على المشتري » فلا حاجة إلى تحليف المشتري 

زولا في بدل الکتابة ولا في راس المال بعد إقالي""» وصق الم إليه 
إن خلف؛ ولا یمود الكلم): أي أقالا عقد السَلّم ؛ فوقع الاختلاف في رأس الال ۰ 
فالقول قول السلّم إليه» ولا حالف ؛ لاله إن تحالفا فسخ الإقالة ویو الم وذالا 
يجوز ؛ ان إقالة السّلم إسقاط الدّينء والسّاقط لا یعود. 

(ولو اختلفا في قدر الگمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البيع) ؛ فإنّهما إذا 
تفا تنفسخ الإقالة » ويعودُ البيع » وذا غير كتنع. 

(ولو اختلفا في بدل الاجارفه أو المنفعة قبل قبغیها تحالفا وتراذاء وحلف 
الستاجرٌ ألا إن اختلفا في الأجرة» والمؤَجَرٌ إن اختلفا في المنفعة» واي نكل تبت 
فول صاحبه؛ واي دهن یل وإن هنا فح لوجر ال إن اختطفا في الأجرةءٍ 


رحج الستاجر إن اختلفا في المنفعة) ؛ لان جه الجر تلبت زيادة الأجرة» دح 
التاجر ثبت النفعة ؛ واحجَح للإثبات. 


فيه مفيدء حتى إذا نکل 


۷ بالفرق بين البيع والكتاية: أن البيع لازم من امن فالصير إلى لش 
أحدّهما لزنه دعوى اللآخر» ولا يتحمّق ذلك في الكتابة ؛ لان المكاتب إذا نكل ر 
لفسغ بالعجزء والدين فيه غير لازم حتى لا يجوز الكذا ا 
لكل لون من وجو فلا يكرن ل تعنى فی وإذ نقد اا و ده 
اليه ور ی کل ند * بها لاله نو دعواه ‏ د 
فیکون القرلٌ للمنكر» وهو المبد. وإن اقام أحدهما ية بل ر 


3 8 7 و اد عليه تن + له آشت 
اله ات لون اول اوی يليان إلا أله ذا ال ر ر 4 
E‏ 8 1 ا ا ل 

خا نشیم عند دم هذا لق فوجبت تبون يجو على ذلك ينظرة ٠‏ چ بزالبحر ۷۸ 


)ق د چیه ونوعه وصفته. بنظر 
ت٠‏ الأنهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا ‏ کالإختلاف في جن د 7 
(r‏ 


ليما كتاب الدموو 


وحَجُةُ كل ني فضل يدّعيه أولى إن اختلفا فيهماء ولا تحالف إن اختلفا بعد نيف 
النفعة؛ والقول للمستاجر» وبعد قبض بعضیها تحالفاء وفُسيحت فيما بفي والقول 
للمستاجر فيما مَفتی» وان اختلف الژوجان في متا البيت» فلها ما صلح ها ول 


ولا حالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة» والقول للمستاچر): أي إن" 
اختلفا في قَدْر الاجرة بعد قبض اللفعة» فلا حالف عليهما؛ والقول للمستاجر؛ له 
منكرٌ لاد وهنا ظاهرٌ عند أبي حنيفة د وأبي پوسف 5 ؛ لا احالف بعد 
قبض المبيع على خلافم القباس ؛ فلا یقاس الإجارة على البیع » فا التّحالف لي 
الإجارة ينبت قياسا على البيع» وأمّا عند محر 5ه فان البیع ینفسخ بقيمة البالك. 
وهاهنا ليس للمنّافع قيمة. 

(وبعد قبض بعغرها تحالفاء وفُسيخت فيما بقيء والقول للمستاجر فا 
مَضَّى)» فان الإجارة تَنَْقِدُ ساعة فساعة؛ فكأنّها تنعقد بعقورٍ مختلفة» ففيما بقي 
يتحالفان قياساً على البيع» وفيما مُضَى لاء بل الق فيه للمنکر» وهو الستأجر۳: 

(وإن اختلف الزُوجان في متاع البيت» فلها ما صلح لاء وله ما صلح له أد 
ما): أي إن اختلفا ولا بين لأحدرهماء فما صلح للنّساء يكون للمرأة مع بمينها؛ وما 
صلح للرّجال أو للرّجال والنُساء یکون للرّجل مع بینه. 


(۱) زيادة من و ب وام 
() زيادة من أ و ف. 


(۳) بيانه: لو اختلفا بعد استيفاء بعض الفعة تحالفا فيما قي اعتبارً للبعض بالكل وتفسخ الإجارة به 


بقي من المنافع » لإمكان الفسخ» وهذا لا يناني ما مر أن هلاك بعض العقود عليه نع التحالف عه 
لام ؛ لأ الإجارة نتعقدٌ ساعةٌ فساعةء على حدوث المنفعة. فكان كل" جزم من امنفعة بثرلة معفوة 
عليه فيما ب من النفعة» كمعقود عليه غير مقيرضء فتحالفا في حقّه, بخلاف ما إذا هلك بعص 
ال ؛ لاله بجميع أجزائه معقودٌ بعقار واحد؛ فإذا تعر الفسحٌ في بمطه بالملاك. تعثثر في كله طرودة 


والقول للمستاجرٍ مع اليمين فيما مضى ؛ لاله منکز جا يدّعيه الموج من زيادة الأجرة. ينظر : اع 
الانهر(۲: ۲۱۷ لمحم 


تاب الدعوى 
کت ۹۹ 


اف ی وس سي تنج رش و 
رإن مات أحثهماء فالشکل للحي» وان كان احذهما مد فالكل للح في اليا 
ولحي بعدالوت: 
فصل‌افیمن لا یکون خصما] 

ولو نال ذو اليد: هذا الشيء أودعنيه؛ أو أعارنيه» آو آجرنيه؛ او دل اد 
مب منه» ويرهنَ عليه؛ سقطت خصومة المأعي؛ وان قال: اشتريئُهُ من 
رنال اللأعي: غصبئه» أو سرفته. أو مرق مي لاء وان بَرْهَنَ ذو زد 9 دام 
زید 

(وإن مات أحذهماء فالشکل للحي), المرادُ بالشکل ما يصلحٌ للیرجال 
والنّساءء فهو للحي مع هينه هذا عند أبي حنيفة ل وقال أبو يوسف اه : : یدفع إلى 
الرأة ما یج به ملهاء والباقي روج مع یه والحياة والموت سواء لقيام الورثة مقام 
الورّث» وعند محم ذه : إن كانا حیین فكما قال أبو حنيفة ؛ وبعد الوت ما يصلحٌ 
لما لورثة الزج. 

(وإن كان أحدهما عبدأء فالكل للحرّ في الحياة: وللحي بعد الوت). 
وعندهما: العبدٌ المأذون والکائب کار 

فصلافیمن لا یکون خصماا 

(ولو قال ذو اليد: هذا الشيء ۶ آودعنیه» أو أعارنيه؛ أو آجرنيه؛ أو رهنيه 
زبده أو غصبئُهُ منه. وبرهن عليه» سقطت خصومة 5 الاعي) ؛ لزید مزلاء بست 
يد خصومة. 

(وإن قال: اشتريئُ من الغائب» وقال المدّعي: : غصبئُه أو سرقئه؛ أو رق 
مي لاء وان بر هَن ذو اليد على إيداع زيد) ؛ لا اليد إذا قال:. : اشتريئةُ من 
ااب قد رآ ید خص رمه فلا مه اراک الذي 
الفمل على ذي اليد كما إذا قال: غصبته مني» أو سرت ملي لا مسب الخصومة ٠‏ 
ركذا إذابقال: : سَرَّقَ منّي » وقال ذو اليد: : أودعنيه فان لا يسقط عنه الخصومةٌ عند 
تب حنبفة ف وأبي یوسف هه . وعند تشد 6 يساق 

لجسب حت اخارح فمفهرمه که 


۲ )ظهر قوله : : هذا الشيء؛ قائم ؛ لان الإشارة الحسبّة لا تكون إلا إلى مرجود ل 


تفع و : «العتایة»(۷: ۲۲۹ 


من ب و م. 


(0 


3 كتاب الدموی 


كما لو قال الشهرة: أودعَةُ من لا نعرفه لاف فوم تعره بوجهه لا باسی 
ونسیه» ولو قال: أبتعته من زيلو؛ وقال ذو اليد : أودعنيه هو. سقطت بلا بو 
إذا برهن لدعي أن زيداً ول بقبضه ۲ 
(كما لو قال الشهود: :ود من لا نعرفه )۸ ؛ فإله لا تندفع اخصومة + لاحتما. 
أن يكون المدّعي هو الذي آودعه عنده» (يخلاف قولهم نعرفة بوجهه لا باس 
ونسپه)» ؛ تسقط اخصومة عند أبي حنيفةً تك ٠‏ إن سود عالون بان المودع لیم 5 
الذي يدّعي : وعند مد ه: : لا يسقط ااخصومة حيث لم يذكروا شخصا ید" 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابتعته من زیلر): أي قال المدّعي : اشتريةً من زيدء (وقال ذو البد: 
أردعنيه هو سقطت بلا حجة إل ارقن المي أن زيداً ولةبقيف) » فان 
لدّعي إذا قال: : له اشتراة من زيد» فقد رنه صل إلى ذي اليد من جه ٠‏ فلا یکون 
ده خصومة؛ الا إذا أذ ثبت الوكالة بقبضيه. 
هذه السائل ت تسمُی مخمسة کتاب الدّعوى . ؛ لها خمس صور» فهي : الإيداعء 
والإعارة» والإجارة؛ والرهن» والغصب, وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
۱ فعند ابن شیر : لا تندفع الخصومة". 
۲ ی : پندفع بلا بينة ی 
ع وعند أبي یوسف ن#:: : إن كان ذو اليد رجلاً صاحاً يندفع الخصومة لا إن كاذ 
مجروفاً بالحيل ؛ لامکان أن یدفع ما في يده إلى من بفیب عن البلد» ویقول له : أودغة 
عندي بحضرة الشهود كيلا كن لأحار الدّعوى علي. 


(۱) زيادة من 1. 
(1) وهو عبد الله بن شُبْرّمة ب بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي؛ التابعي , أبو شبرّمة . كان قاض لأني 
جعفر المنصور على سواد العراقء ٠‏ قال حماد بن زيد : ما رأيت كوفيا أفقه من اب 

كان ابن شبرمة عفيفاً حازماً عاقلاً: فقيهاً؛ پشبه النساك. ثقة في الحديث» شاعراً. حسن اخلق, 
را 0 -144ه). ينظر: «نهذيب الأسماء»(1: 6۲۷۲ «طبقات الشبرازي(ص80) 
«القریب»(ص 0۲1۹ 

( أي لا بخرج عن الخصومة بإقامة الینة ؛ + لاه خصم بیده, فصار ماقا في دقع اخصومة عر له 
بنظر : «الدرر»(۲: 6۳۸۲ 

(4) أي خرج منها بمجرد فوله بغي بينة إذ لا تهمة فيما يقر به على نفسه ينظو «درر اخکام (۲ ۰ ۳۱۳ 


يتاب الدعوى 7 
یا تج جح زر رز ا 07 
باب دعوی الرجلین 


جا الخارج في املك و المطلقر احق من حجة ذي اليد 
ولو برهن خارجان على ۶« 


غ. وعند محمد : لا یندفع إذا قالوا: 


وان وقت احذهما فقط 
هنا ف نكاح سقط 
١‏ نف بوجهه لا باسمه ونسیه 
ه. وعند أبي حنيفة فك يندفع الخصومة بالبينة كما ذكرنا. 
باب دعوى الرجلين 
(حجّةٌ الخارج في الملك المطلق احق من حجّة ذي اليدء وان وفت احذهما 
و )> اعلم أف الخارج عندنا أحق من حجة ذي اليدء وعند الشافِعِي”"' ذه 


به ماه فان ی 


حجُة ذي اليو أحقّ» مان وقت أحدهما فقط , فعند أبي حنيفة ظه ومحمد ل اخارج 


أحق؛ وعند أبي يوسف نه صاحبُ الوقت أحق””. 


(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء تُفيي به هما)؛ هذا عندناء وعند الشَافيِي" 


ف تهاتر ت“ النتان. 
(فإن يَرْهنا في نكاح سقط) ؛ لامتناع ا لجع بينهما لاف اللك , فان الشركة 
فيه مكن. 


)آي سوا لم يوقنا أو رقنا وقناً مستوياً ٠‏ راشف » آما لو ونا واحذهما أسبن فيقدّم. وقال 


: والأظهرٌ أن يقال: وان وفت ذو البد. انتهى. فندبر فبه. ينظر: «حاشية الطحطاری(۳: 


نهاية ۸ 
() بنظر: «التبیه»(ص۰)۱۵۸ و«احلي»() : ۵ ودتحفة الحتاج»(۱۰: ۷ وانهاية احناج»( 


ورم 

كاي جاع افتاری»: ويبني أن يفتى بقول أبي يوسف ظا + + لاه أرفق وأظهر. ينظر: «المتح“اق؟ 1 
/ب)؛ و«رد احتار»(۵ : 0۷۱). 

ال ریب E‏ هار ازجلان إذا اأعی کل واحدر 
ارت ٠‏ اليثر بالكسر السقط من الكلام والخطأ منه؛ و «الصباح»#(ص ۱۳۳ 
على الآخر باطلاً تقل + هرت الات إذا تساقطت وبطلت 3 


المطالب»(4 : 544) وغيرها. 


ينذا كتاب الدعوی 
هي لمن صدقلة وان أرّخا فالسابن احق» نان اقرّت لمن لا حجّة له فهي له نز 
رهن الاخ فضي له ولو ركن أحدذهما وقضبي له ثم رن الآخز م بقضال 
إلا إذا ى يت سبقه» كما لم يقض مق الخارج على ذي یل هر نكاحة الا إذا أبن 
سبقه: فا را على شراء شيء من ذي هده فلكل نصق بنصف اللمنء ٠‏ أو رک 
وبترك احیهما بعدما تَضَّى هما لم يأخل الخر كلّه. . وهو للسابق إن رخا . ولذي 
اد ای ازع انم بای رت رت نما فطل 
هي" لمن صد وإن ارخا نی احق فان ارت لمن لا حوه ل فهي 
له 9 یرفن الاخر فضي له ولو یهن احذهما وقضي له ثم بَرْهَنَ الاخز | 
یقض له إلا إذا بت سیف كما لم ينض ممچة الخارج على ذي يلد هر نک إلا 
إذا آثبت سبقه): : أي إذا كانت امرأة في يلد رجل ونكاحُهُ ظاهر؛ وادّعی الخارح أنه 
زوجثه. وأقام اي لم يقض له الا إذا آثبت أن نكاحَة سابق. 
(فإن بَرْهَنا على شراه شيء من ذي ید. فلکل نصقة بنصف اللمنه او 
ثرکه): : أي لكل واحارمنهما الخبار إن شاء أخد نصف ذلك الشّيء بنصف ام 
وان شاء ترك ؛ (وبترك آحدهما بعدما ق قَضَى هما ل یاخذ الاخر کله. 
وهو للسابق إن أرّخنا ): أي ذکرا للشّراء من ذي اليد تاريخاً. (ولذي بل إن | 
يؤرٌخاء أو رخ احذهما"» ولای وقت إن وت أحدهما فقط ولا ید لهما): أي 
إن أرَّخا فلساق أحق »وان لم يؤرٌخاء أو أرّخ أحدهماء فان كان في یر أحدهما فذو البد 


)١(‏ أي الرء ن صدقه ؛ لان کحم كم به بتصادق لزوجین ‏ وهذا إذا لم تكن تكن الا أة المتازع فيها في 
ید من كذبته؛ ٠‏ ولم يكن دخل بها من کبته. وأمّا إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعتار 
بالتصدین ؛ لأنه دلیل على سبق عقده. ینظر ینظر : «النح»(ق۲: ۱۷۰/ب -6/۱۷۱. 

() لاله صار في النصفي میا عليه ٠‏ فاتفسخ بیع فيهء ٠‏ وإتّما قلنا ذلك ؛ لاله ببيّنته استحق جميف ٠‏ 
دكان یلم له لولا يه صاحبه؛ وا قضى القاضي بينهما صاز مستحقاً عليه داش 2 
النصف» فلا يكون له أن باخته بعد الانفساخ ٠‏ بخلاف ما لو نرك أحدّهما قبل القضاء به بينهما حبث 
یکون للآخر أن یاخد جميمّه ؛ ؛ لاله ات بِييْنةٍ أنه اشترى الکل. راتما يرجم إلى کت 
ضرورة القضاء اء به بینهما ولم يوجد. ینظر : «التبيين»»(4 : ۴۱۷) 5 

(۳) لاه من قبضه دليلٌ على سبق شرائه؛ ؛ لأنهما استویا في الاثبات . فلا تنتقض اليد الثابئة انش 
ينظر: «البحر»(۷: ۲۳۹) 


يتاب الدعوى 
يراه احق من هبةٍ وصدقة مع قبض. والشراء والمهر سوا ر ي 
نا ره هة غه فان برش شار جان شرا ولهز سوا درمن مع قيض 
أحن من هید برهن خارجان على ملكو مورخ أو شراء مورخ من واحدة 
ا حارج على ملك مؤدخ؛ وذو يد على ملك دم فالسابق أحق. ون رخا على 
دراء شيء مثفق تاريخهما من آخره أو وقت احلاهما فقط امت اء فاه م۳۰ 

8 ا i‏ استوياء فان بَرْهَنَ 
خارج على اللك» وذو اليلد على الشراءِ منه؛ أو برهنا على سیب ملك لا يتكوّر 
كالنتاجء وحلب لين» واتخاذ جُبّنء أو لِبْدِ أو جر صوف 
زىء وإن لم يكن في ياد أحدهماء فان رقت أحدهماء فهو أحق. وان لم بوت 
أحدهما نقد مر أن لكل نصفه بنصف النّمنء أو تركه. 

(والشراءٌ احق من هبةٍ وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحدهما: اشترئهُ من 
زید, وقال الآخر: وهب لي زيدٌ وقبضه ؛ أو تصدّقَ علي زيد» وقبضتّه؛ فبرهنا. 
نمدّعي الشراءُ أحق. 

(والشراء والمهرُ سوام وره مع قبض أحق من هبةٍ معه. 

فإن يَرْهَنَ خارجان على ملك مورخ" أو شرام مؤرّخ من واحد" أو 
خارج على ملك مؤرخء وذو یلر على ملك آقدم» فالسابق أحق. 

وإن بُرْهَنا على شراء شيء”" متف تاريخهما من آخر): أي قال أحذهما: 
انرب من زيدء وقال الآخرٌ: اشتريتُهُ من عمروء وذكرا تاريخاء (أو وقت أحدهما 
نفط استویا)» فالحاصلٌ: أله إذا وقت أحدُهما فقط ؛ وتلقیا من واحد؛ فصاحب 
الرقت أحقء وان تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

(فإن يمن خارج على الملك » وذو اليد على الشراء منه» أو را على 
ب بلك لا يتكرّر کاللتاج»وحلبه لہن )راتخا جُبْن » أو لبد أو جز صوف» 
د ا 


(1) یي زا اذامل في آخر وأقاما الينة وأرّخا فصاحب الاسبق أولى ؛ ينظر: «شرح 
8 ل 


۲.۴ 


ابن ملك :۱۱۸۵۲ 


)بسي إذا ادّعيا الشراء من واحد غير ذي اليد وأقاما الي على التارین» فالارل اد 7 5 
7 وي امنا عل شراه شي من ذي اليد بنطر 
غر دي اليد ؛ لثلا يلزم التكرار ؛ لاه قال فيما سبق وإن برهنا على شرا شيء من دې 
"شرح ابن ملك ق۱۱۸ /ی) 


۳ تاب الدعوی 
فذو اليد احق. ولو يَرْهَنَ كل على الشُراء من ال خر بلا وق سقطاء وثرك لالز 
في یلو من معه 
فلو اليد احق؟, 

ولو بر كل على الشّراء من الآخر بلا وقتو سقطاء وئرك امال في يمن 
معه): أي برهن کل واحار من ذي اليد؛ والخارج على الششّراء من صاحبه. ولم يذى: 
تاريخاء سقطت اليينتان» وثرك امال في يد صاحب اليد وعند محمد د یقضی للخار- 
كان ذا اليد اشتراه أوَلاًء گم باعَهُ من الخارج» ولا يعكس ؛ لأنّ ابيع قبل القبض لا 
يجوزء وان كان في العقار عند محمد فب وإنّما قال: بلا وقمتوحتّى لو أرخاء؛ في 
تفصیل مذكورٌ في «الهدایة»" فطالعها إن شئت. 

واعلم أن صاحب «الهداية»”"' در هذه السائل من غير ضبط» واي جمعئُها من 
«الدخيرة» مضبوطة موجزة؛ فأقول: 

إن بر المأّعيان؛ فان كان تاريخ أحدهما سابقاًء فهو أحق» وان لم يكن؛ فان 
كان کل منهما ذا يد؛ فهما متساویان, وكذا إن كان کل منهما خارجاً في الماك المطلق . 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرَّحَ أحدّهما؛ أو رخا ولم يكن آحذهما سابقا حّی إن كان. 
ققد مر آن السّابق أحق؛ وكذا في اللك بسببو إلا إذا تلقيا من واحد وارخ أحاها 
فقطء له أحق. 

وان كان أحدهما ذا يد ولا خر خارجاء فاشارج حون الللد المطلق شاب 
للصور المذكورة"» إلا إذا اعيا مع اللك الطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي آعته. 
أو ره فذو اليد أحق» بخلاف ما إذا قال : کل واحدٍ هو عبدي كاتبته» فهما سوا 
لأنهما خارجان إذ لا ید على الکاتب. ولو قال أحدهما: هو عبدي کاب . وقال 


الآخر: دبّريه , أو اعتقنّه » فهذا آولی. 

سس و 

(۱) اي إذا برهنا كل واحد منهما على أنّ هذه الذابة ننجت وولدت عنده. أو على أن اللبن له ومنکه: 
حلب في يده من شانه أو علی ‏ هذا این له صنته في ملكه. أو على نهذ الل له صنعه في ملكه 
أد على أله قطع هذا الجر من غتمه. فصاحب اليد وی سواه ام صاحبٌ الب على دعواء قل 
القضاء بها للخارج أو بعده. آما قبله فظاهر. ينظر: «البحر)»(: .)۲٤۳‏ 

() «البدایة»(۳: ۱۷۱). 

(۳) الهدایة»(۳: ۱۷۱) 


(4) وهي ما إذا لم يرخا أو رخ أحدهما أو آزخا ولم يكن أحدهما سابقاً 


وتاب الدعوی 
e‏ 


م بكر الشهود ول س 
ولا ی 1 اح خارجين نصف دارء والاخر كلهاء 
الريع 9 دالباتي للثاني» وان كانت معهماء فهي للاتي تنخ 
نضاء ونصف 
ع لو ل تر دو ۳۳ 

فالضابط أنّ كل ب ین تکون أكثر إنبنا فهي أحق, هذا في الخارج رذي اليد ف 
الك المطلق» وأمّا في الملك بسبب؛ فإن ذكُرًا سيا واحداًء ٠‏ فان تلقيا من واحد, فذو 
البو أحق» وإن تلقيا من اذ الخارج أحق شاملا للصور الذكورة» وان ذکرا سين 
كالشراءء والمبة » وغير ذلك» » یر إلى قوةٍ السب كما في الق 

(ولا يرجح بکثرةالشهود) : فا التَرجِيمْ عندنا بقو: لذليل لا بكثرنه. 

(ولو ادعى احدٌ خارجين نصف داره والآخر کلها فالريع للأوّلء وقالا: 
O‏ والباني للثاني)؛ اعلم أن أبا حنيفة جه اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة . 
وهر أن الصف سالم لمدّعي الكل بلا منازعة؛ بقي لصف الآخرء وفيه منازعهما 
على الوا فينصّف» فلصاحب الكل ثلا رباع» و لصاحب الصف الريع. 

7 وهما: : اعتبرا طريق لول" " والضارية "۰ وإنّما سمي بهذا؛ لأن في المسالة 
كلا؛ ونصفاً . فالمسالة من اثنين؛ وتعول إلى ثلاثة؛ فلصاحب الكل سهمان, 
بلصاحب الصف سهم» هذا هو العول» وأا الضارية نان كل واحا یضرب" بقدر 
حه: فصاحب اک له امان من الا فیضرب لين في ره فبحصل هن 
ره رصاحب الصف له ثل من اثلانة. فيضرب الث ف الذار» فبحصل له ثلث 
لثار ؛ لأ ضربٌ الکسور بطريق الإضافة» فان صرب الث في السية» معناء ت 
له وهر اثنان. 

ان كانت معهما » فهي لاني نصفٌ بقضاء » ونصف لا به ) » ندز إذا 
عاضوا وومةه 

۷ رمه في رین اح الإصلاح»(ق151/ب) 

7 العرل: ' دغ أن رتفم السهامٌ وتزيذ فيدخل نصا على أهلهاء , کالها عالت علبهم فنقصتهم. بنظر 

شرب »لص 0005 

"نإ لكل داح من الدعين أي لین على مع 


أن حن كل منهما شائع فيها. فما من جزة ار 

ات . فبصرب كلا 
إثنان: فیضرب بذلك صاحب الجميع ٠‏ 

: «العنایف»(۸: ۰۲۷۷ 

لت . ینظر : «الغرب»(ص 


لغرب مت رت ی 
(4) ن 
) فال الفقهاء : : فلا یضرب فيه بات : أي يأخذ منه شب بحكم ما له من 


لحف كنات الدعوو 


وان يَرْهَنَ خارجان على نتاج دابةء وأژخاه ۳ ممن وافق تاره ووقنه سه وان 
أشكل فلهماه فان بَرْهَنَ أحدُ الخارجين على غعنب شيء. والاخر على ودب 


استويا. 

افصل 3 التنازع بالأيدي] 
واللابس احق من آخلر الكم والراکبٌ من آخل اللُجام؛ ومن في السرج من رديف, 
وذو حلها عن علق کرژه منها 


كانت في یدهما یکون النّصفُ في يد کل منهما » لصف الذي في يد مدّعي الكل 
یدعیه آحد؛ فيترك في يده» والْصفٌ الذي في يدد مدّعي الصف يدّعيه كل ' واحد 
منهماء فمدّعي الكل خارج؛ وبينة الخارج أولى. 

(وإن بَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وازخاه قَضَى لن وافق تار ورته 
سنّهاء وان أشكل فلهما) اما إذا خالف سنّها التّاريخين: ٠‏ بطل البینتان» وترك الب 
ذي اليد. 

(فإن بر أحد الخارجين على غعنب شيء» والآخر على وديعته استويا» 
اذّعى أحدٌ الخارجين على ذي اليد أ غصبت هذا الشّيء مني » والا خر اذعی أي 
آودعت هذا الشّيء عندك؛ وبَرْهناء یف بینهما لاستوائهماء ٠‏ فان الودع إذا جحد 
الوديعة صارٌ غاصبا. 

افصل ك التنازع بالأيدي] 

(واللابس احق من آخلر الکم.والراکبٌ من آخذ الجا ومن ناسر من 

ردیفهدوذو حملها من علق کوژه منها)"": : أي صاحب اليد في هذه الصورء هو الأرّل 


() زيادة من أ. 


() يعني إذا تنازعا في قمیصس أحدهما لابه والآخر آخدٌ بكمّه , فاللأبسُ أولى من الآخذ. وكأ .د 


ا أحدّهما راكبها والآخر خد لجامهاء فالراكب أولى من الآخذ ؛ لازا تصرف لایس 
والراكب اظهر. فإنّه ختص بالك فکانا صاحبا يد الق خارج. ٠‏ فكانا أولى یج 
البينة حيث تكون بيّنة الخارج أولى ؛ + لألها حجَة مطلقاء ٠‏ ية الخارج اک بت 
لبس بحجّة , ٠‏ وكذا تصرف بستدل بالتمكن من التصرف على اله كان في يده. 9۰ 
حتى جازت الشهادةٌ له باللك. فبترك في يده » حتى تقوم الحجح والتراجيح. وكذا لو كان آحدھہ ل 
على السرجء رالآخرٌ رديفاً له كان الراكب أولى؛ لان قكه من ذلك الموضع دل على نف بده 


لان ما إن کان راكبين على السرج؛ حيث یکون ينهسا ؛ لاستوائهما في التصرٌّف. ينظر :,«الشيي ”40 


تاب الدغوی 

ا ا و ينه توي وطرفة مع آخر. . والقول لصي 

يمي ثنا حرّء وإن قال: آنا عبذ فلان ضمي من معه كمن لته والحاط أن 
جلو عليه أو مص یاه الصال رم لا من له عليه هراوي؛ بل هر ين 
الجارين 

(وجالس البساط والمتعلق به سواء کمن معه ثوب وطرقة مع 1 

الق لصي یر في آنا حر وان قال: فا تا رس كو 
پر ء را شیر أن يتكلّم» ويعقل ما يقول» وان كان معبرا ويقولٌ ا 
القول قوله ؛ لائ ز نفسیه» ولو قال : آنا عبد زيار وهو في ید عمرو كان عبدا 
لسرو؛ ؛ لاه ّا ره عبد أقرَ أله ليس في يد نفسيه؛ فيكون عبدا لاحب الید. وان 
ھر ويقول: أنا حرٌ؛ لا يكو في يلد نفسيه » فیکون عبدا لصاحب اليد. 

أقول : اليد على الإنسان ليس دليلا ظاهرً على الملك ٠‏ فان من رأى إنسانا في ید 
آخر ؛ یتصرف فيه تصرف اللاك > لا يور أن يشهد"" اه ملكه ٠‏ ان الأصل في الإنسان 
الحرية"". فکون الي الذي لا يعر عبداً لصاحب اليد مشكل. 

(والحالط لن جذوغه() عليه | او مْصل ببناله الصا تربيع)؛ انصال التربيع : 
انصال جدارٍ بجدار بحيث يتداخل لینات هذا الجدارٌ في لبنات ذلك» وإِنّما سمَّى انُصالٌ 
اربع لاما إا بیان ليحيطا مع جدارين ن آخرين بمكان مرب (ل لمن له عليه 
)لاد اراد ۳+ شبات التي توضمٌ على الجذوع »(بل هو" بين الجارين 


أي يكون بيتهما تصنین لا طريق القضاء ؛ ففي البساط بلوس عليه ليس بيد فاستويا في عدم اب٠‏ 

موس اي لان الزيادة ليست من جنس الحجة ٠‏ فلا يوجب الرجحات 
ينظر: «مجمع الأنهر»(۲ : (TAT‏ 

۳ ؛ لاه فد صرح في (كتاب الشهادة) في هذا الكناب ٠‏ وي جع 
لا يبر عن نفسيه جاز له أن يشهد أنه له» على آله لاب له على نقيه سب 
ابد؛ فال فيه. بنظر: «الزید:»(۳: 6۲۳۱ 

" الأصل في الإنسان الحرية یل إذا اعترض 

٠‏ للك الأصل ؛ لان ديل لمك , فيطل به ذلك الأصل. بنظر: 
المنوع: جمع جذع, وهو بالكسر: ساق النخلة؛ ويسمى 

ار : ا 

مرادي : هر آطران القصب التي توضع على الحائط في البناء. 

امن ب وم 


الک بان الرجل إذا رای ع 
الشرع؛ فیکود لصاح 


خلا 
7 عليه ما يدل على خلافه» . ولوت اليد دلبل على خلا 
: «الایضاح»(ق ۲ (ir‏ 
55 ارقف جذعا. ینظر: لصاح 


۱۲۰ ره برطلية الطلبة لامي‎ e 


إلى 


۱.۸ كتاب الدموی 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتهاء ار اذعی رجز 
آلها في بده» وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضى بيدهماء فان بَرْهَنَ احذهما أو كان ين 
فيهاء أو بَتَى؛ أو خ قضى بيده. 
باب دعوى النسب 

مبيعة وَلَدَتْ لاقل من نصف حول منل بيعت» فادّعى البائع الولدَ پثبت نسب ن 
رامیثها. ويفسخ البيع» ویرد الكمرث وان ادْعاه الشتري مع دعوّه. أو بعدها 
لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هراد ولا شيء للآخر عليه؛ فهو بينهما 

(وذو بيت من دار كدي بيوت منها في حق ساحیها). بناء على أن لا يرل 
بكثرة العلّة 0 

(أرض الأْعى رجل آلها في يده وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضی بيدهماء فان 
بَرْهَنَ احدهما" أو كان لبن فيهاء أو بئی» أو حَفَر قضى بيده): فان الاستعمل 
دلیل اليد. 

باب دعوى النسب 

(مبيعةً وَلَدَتْ اقل من نصف حول منل بيعت» فادعی البائعٌ الولد بث 
نسبّه منه وأَمسمْهاء ويفسخ البيع» ويرد الكمنْ» وان ادّعاه الشتري مع دعوته و 
بعدها)ء هذا عندناء وعند رنه والشافِيِي هدعو باطلة ؛ لان لیم اعتراف مه 
بأنّها أمة» فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن لملوق آمز خفي فيمْمَى فيه الناقض » وکون العلوق في يد الاثم 
على أله به والما قال: وان ادْعاهٌ المشترى مع دعوته» أو بعذهاء حتّى لو عي 
المشتري قبل دعوة البائع يشبتُ من المشتري ؛ ويحملُ على أن المشتري نكخها. 
واستولدهاء ثم اشتراها. 


)١١‏ اي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستواهما في استعمالها. وهو المرور فبها. والنوضؤ. وگم 

رم ونحو ذلك ؛ فصارت نظير الطریق بنظر: «الدرر»(۴: ۳۵۰) 

ون طلب كل واحن ین صاحبه ما هي في يده حلف کل واحم منهما ما هي في يد صاحية على نات 

فان حلفا لم یقض بالیر لہا ا ع ويك" نز أن يعور 
- يقض بال ٠‏ وبرئ كل واحار منهما عن دعوی صاحبه. ونوقف الار إلى أن + 

حقيقة امال وان نكلا قضى لكل واحداً منهما بالتصف الذي في ید صاحیه» وان كل "حدم قصى 

عليه بكلها للحالف. بنظر : «الگفایه»(۷: ۲۷۳) 


(0 


كتاب الدعوى 
۹ 


ويرد حص من الشمنء ویعد عتقه ردت دعواث كما ولذت لاکثر من نصفب حول, 
وال من ستتين؛ أو وت لأكثرٌ من ستتينء إلا ذا صفه الشتري, وإذا صق 
الثاني كالآؤلء وفي الالث 2 
(وكذا لو اأعاء بعد موت الا قلافم موت الولد): يمني إن ماتت الأب 
والولدُ حي فادّعاهُ البائع» وقد جاءت به لأقل من سه أشهر ثبت اسب نه" وان 
مات الولدٌ لا + لأنّ الولد أصل في ثبوت النّسب» قال 488: «أعتقها ولدها, ". 

وإذا صحّت الدعوة بعد موت الم فعند أبي حنبفة عبر كل امن , تدخا 
يرذ حصّة الولر لا حصّة الأم. 

(ولو ادْعاءُ بعد عتقها يثبت نسبّهُ ورد حصة من اللمن۳۳: أي لو اذعى 
البائع الولد أنّه ولد بعدما أعتق الشتري الأمْ؛ وقد جاءت به لاقل من نصف حول 
ينبت نسب الولد» ويرد البائ حص الولد من المن» بان يقم شمن على قبمة الم 
وقبمة الولد» فما آصاب الولد یرد البائع إلى الشتري ؛ وما أصاب الام لا یرده. 

(وبعد عتته ردت دعواه): أي إذا اذعى البائع الولد بعدما أعتقهُ الشتري ردت 
دعوة البانع؛ (كما ولت لأكثرٌ من نصفي حول واقل من ستتين أو وَلَدَت لأكثرٌ 
من سنتین): أي ردت دعوة البائع إذا كانت المد من وقت الببع إلى وق الولادة أكثر 
من نصف حول (إلا إذا صد المشتريء وإذا صِدّقء فُحْكْمٌ القسم الثاني كالول 
ولي الكالش لم يبطل بِيمٌة). 


۳3 


٩)زيادة‏ من . 

)ره (۲: 41). 

(؟) صحح صاحب «الجداية»(: ۱۷۷): أنه یرد کل الثمن» 
فال: برد حمته من الشمن لا حمتها بالاتفاق وذکر التقا 
الصغير»(ص 18 4): في الأصل إن لول بر بالحصّة من الشعن نفاية»». وأبو الب« 
«حتصره»(ص ۰6۳۵۵ ركذا شم الأئمّة له «الشامل» تن 3 3 

جسن 2 , وان صححه : وكيف بسترژ 
از ا وت عليه فى «الهدای»(۳: ۱۷۷) مرجوح 7 
ی یات ل ۳ تاه ٠‏ بل برد حصة الرلد فقط ٠‏ وآیذهم عزمي 
لثمن والبيع لم يبطل في الجارية . حيث لم يبعال * 

زاده في «التانج»(۷: ۲ والرُيْلَِيَ في «البیین»(۱: ۰ -۳۳۱) 


والمتف اه اختارٌ ما في «البسوط» حيث 

زر: إن عمد وه نص عن الإمام في «الخامع 
Kez 3‏ 

, وکذا رخ والطحاوي كل منهما في 


N‏ كتاب الدموو 
وهي ائ وَلَدِهِ تكاحأء ولو باع من ولد عنده» م العا بعد بيع مشتزيه صح نيب 
ورد بيعُهه وكذا لو كاتب الولد أو الم أو رَهَنء أو أجرء أو زوجها ما 
صخت الدّعوةٌ في حق الأم والولد جميعاء وینقض هله النُصرّفات؛ ویر الجارية 
على البالع 

القسم الأوّل: ما إذا ولدت لأقلّ من نصفء حول من زمان البیع. 

وان ما إذا وَلّدَتْ لاک من نصف حول وأقل من سنتين. 

زافلت : ما إذا ولدّت لأكثرٌ من سنتین(؟. 

ففي القسم الثّاني: : بت نسب وه ويفسع له ويرد امن كما اف 

الأَوّلء (و هي ام ولد نکاحا) : يم الولد تكاحاً + هي آمة ولدّت من زوجب 
فملکها الرُوج» أو مه ملكها زوجها فولذت فادَّعى الولد؛ وهاهنا یحمَل على هذا. 

(ولو باع من ولد عنده» ثم ادّْعاهُ بعد بیع مشتریه صح نسب ورد یه رک 
لو کاتب الولد أو الأم» أو رَهَنء أو اجرء أو زوّجهاء ثم ادعاه صحت الدّعوة في 
حق الم والولد, جيعاًء وینقض هذه النُصرّفات”'”» ويرد الجارية على البائع"). 

اعلم أن عبارة «المداية» كذلك: ومّن باع عبداً ولد عنده» واه الشتري من 
آخرء کم اه البائع ال فهو اه وطل البيع ؛ لا البيع يحتمل یعتمل النقض» وماله 
من حق الدعوة لا عتمله, ؛ فينتقض البيع لأجله» وكذلك إذا كاتب اوه » و ره أن 
جر أو کاتب الم أر تا > أو زَوّجَهاء ْم كانت الدّعوة ؛ ان هذه العوارض 
تحتمل النّضء . فیتقض ذلك كله وتصح الدّعوةٌ لاف الاعتاق والدبير على ما مر" 


(1) أي إن جاءت بول لأكثرٌ من ستتين لا تصح دعو البائع إلا بتصديتي المشتري ,فان صدقه التري بشن 
مله التسياء ٠‏ ولا يتتقضن البيع؛ ولا تصير الجارية اي ولد له ٠‏ ويبقى الولدُ ملكا للمشتري؛ و 
الشتري وحده؛ صحت دعرئُه» وكانت دعوتّه دعوة استيلاد؛ وان ادّعياه معاً أو متعاقبان نصح دعو 
المشتري. ينظر : «الفتاوي الهندی»(1 : 118). 

)أي 


اع 


ي من الكتابة رالرهن والإجارة والتزويج ‏ والسرٌ فيه: أن هذا التعويض يحتمل النقض فبتقص دل 
كله. وتصح اعرا من البائع بنلاف الإعتاقي رالتديير» فإهما لا يحتملان النقض. ولاف > 
ادّعاه المشتري ألا د ثم ادّعاه ٠‏ ابائع حيث لا يبت السب من البائع ؛ لان السب انا من المشتري لا 
تمل النقض , ٠‏ فصار كإعناقه حيث برجّح على حقّ بان ينظر : «الزبدة»(۳: 584). 

زيادة من أ و م 

(1) انتهى من «الهدایة»(۳: 0۱۷۷ 


(r) 


يتاب الدعوى 
کت ۱ 


١‏ ثم عى البالع ال خر ثبت نسهما 
معه: هو ابن زيد. م قال: هو ان ۾ 


لو باع اح توامن ولْذا عنده وأعتقة شتری, 
رب وبطل عتق المشتري» ولو قال لصي 


بكن ال وان جَحَد زي بنوكه 


أقول: صميرٌ الفاعل في: : كاب ؛ إن كاذ راجا إلى اشتري. وکنا ن قوله: : آو 
كنب لم بصي تقدير لکلام: : ومن باع عبدا ويد عنده, أو" " كاتب الشتري ي الم 
رهذا غير صحيج ! ؛ ان العطوف عليه بيع بع الولد لا بيع الم فكيف یسح قول أو 
کانب الشتري الم وان كان راجعا إلى من في قوله: : ومن باع عبدا ؛ فالمسألة أن رجلا 
کاتب من ولد عنده» أو رَهَلّه» اوا شم كانت الدّعوة, وحینئلر لا يحسن قولة 
بخلاف الإعتاق ؛ لأنّ مسألة الإعتاق التي مرّت ما إذا أعتق الشتري الولد ؛ ؛ لأنّ لفرق 
۱ الصحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابته» لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجع الضَّميرٍ في كاتب الولدَ هو الشتري ؛ وفي كاتب الم من في 
قرلها": 3 با 

(ولو باع احذ توامین ولا عنده» وأعنقة مشتريه ثم میالع خر بت 
نسبهما منه» وبطل عتق الشتري) ؛ لا من ضرورة ثبوت نسب أحدهما بوت نسب 
الآخر» والتوأمان : ولدان بين ولادتهما آقل من سثّة آشهر. 

(رلو قال ل 2( “: هو ابن زید» ثم قال: از ر 


جح زيل بنوّكه): هذا عند أبي حنيفة #» وعندهما : إن جَحَدَ زد نوت یصیر ابنا 


ابوص وف: و 

)زياد من ف. 

لکن یکن توي عبارة صاحب ر : وهو آله عتمل أن يكون قوله: : أو 
سالة أخرى , صَدَّرها بمحذوف لانفهامه من السياق» وهو أنه 0 : لان العطوف 
مه ابا باختبار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال: إن الرجع فى الكلام» ودليل كراهة التفريق 
هی الولد لا بي الام مدفوع بان تادر يعه مع بر ظاهر عبارة «الوقاية» أ 
دومع عليه وعلى آله التحيّة والسلام: نعم ؛ كان مقتضی 


, ينظرء «رد انحتار(1 
» لكنّه سهوء 
رای قوله : : بعد بيع مشتریه , وكذا بعد كتابة الولاد ورهنه. 0 


2 
0 


کاتب الأم؛ ! 


وکاب 


۱ ف اقا ينظر : ««التبيين»(4: 
"تر لهذا اخکم أن يكون الب يده» واشتراطه في «الكتاب» دقع 


(rr 


۳۱۴ كتاب الدعوی 
ولو كان مع مسلم وكافر؛ فقال السلج: : هو عبدي» وقال الکافر: هو ابني؛ فهر چا 
ابن للكافرء ولو قال زوج امرأةٍ لصي معهما: هو ابي من غيرهاء وقالت: : هر ني 
من غيره؛ فهو ابنهما. ولو وَلَدَتَ أمَةٌ مشريةء وادعی المشتري الولد» واستُحفت 
رم الأب قيمة لول يوم يخاصمء وهو حر 
للذي في بده الصبي ؛ لأنّ الإقرارٌ في اسب یرت بالرد! “» وله : إن النسبما لا بت 
النقض » والإقرارٌ بمثله لا بر بالود" 

(ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبدي» وقال الکافر: : هو اب 
فهو حر ابن للكافر)؛ لأنّه ینال الحرية في الحال؛ والاسلام في المآل؛ إذ دلائل 
الوحدانية ظاهرة'"؛ وفي عکسبه ينبت الاسلام بتبعیته» ویحرمٌ عن الحرية ؛ وليس في 


وسعه اکتسابها: 
(ولو قال زوج امراق لصي معهما: هو ابي من غيرهاء وقالت: هو ابني من 
غيرء» فهو ابتهما9". 


ولو وَلَدَت امة مشریق ` "وادعی المشتري الولد * واسشجقت غم الأب 
قيمة الولد یوم يخاصمء وهو حر) : أي ولدت أمة مشرية» وادعی الشتري الولدء ثم 
اسْحقت لام فالولدٌ خُر ویضمن الأب» وهو الشتري قيمة الول للمستحق + + لا 


(۱) أي أن الاقرار ارتدّ برد زيد فصار کان لم یکن» والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن لم يحتمل النقض 
ینظر : «الدرر»(۳: ۳۵۳). 

(1) أي إن النسب مما لا يحتملٌ النقض بعد ثبونه» وهذا بالإتفاق» والقرا با لا تمل؛ النقض لا بر 
بالرة. فيبقى في حق نفسه ؛ لان إقراره حجّة في حنّ نفسه» کمن أقرٌ بحرّية عبد الغير فكذبه المولى ؛ فإنه 
يبقى في حق القر. فلا برتد بإقراره حنی لو ملكه بوماً عتق عليه لاقراره يذلك. ينظر: «البیی(1 
۳۳ 

() ورد عليه عخالفته لقرله تعالى: ولد مؤي خی من مشر #لالبقرة: ۱ ودلائل التوحيد وان 

ة لكن الألفة مع الکفار مانع قوي . ألا نرى أن آباء ءه كفروا مع ظهور أدلة التوحيد وأحجب 

تعالی: (اذغرهم لآبالهم) الاحزاب: ١ء‏ برجب دعوة الاولار لابانهم. ومدّعي انتب 

+ لان دعوثه لا تحتمل التقض » فتعارضت الآيتان. وکفر الآباءٍ جحود» والأصل عدمه؛ لا ترک 

إلى انتشارٍ الإسلام بعد الكفر في الآفاق. نظر: «العناية)(/9: ۰6۲۸۹ ودالنح»(ق۲: ۱۷۵ اب) 


(4) وفي المسألة تفصيل لطیف ذكره ره ابن عابدين في «حاشيته على الدر للختار»(4 : 4145 - 444۷ 
(0) زهادة من آو ب و م. 


هناب الدعوى 1۳ 


لول فلا شي: على أبيه؛ وتركتُة له» فان قتلَهُ ابوه ار يره غرم الاب 
جَم بها كثمنها على بائعه لا بالعقر. 
رو الفرور خر با قيمة» وال بالمفرور رجل وطأ امرأة معتمداً على ملك بمين, أو 


وا کے میات وماس راء بع نه ام 
بون ملكا له وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة. 

(نإن مات الول فلا شيء على أبيه) ؛ لعدم ا مع منه» (وترككةُ له) ؛ لاله 
اسل (فإن فقتل ابوه أو غير رم الأب تمه ورجح بها كثمنها على ر 
| الق إن عة لاب يضمن قبمتهُ لمستحق, وكذا إن فته هفخ لاب 
نه فإن ال بد له فسلامةٌ البدل للأب كسلامة الولد» کم البدل من الستحق 
كن الولدء وفيه القدة؛ ویرجم مه على الباع كما رجع سنا ولا مرجع 
الذي مه المستحق ؛ لاله بدل استیفاء منفعة البضع. "واه آعلم بالصواب"* 


o 


SESE‏ دور کان حمّه في عين الول" 
مالم والشحزل من الي إلى ای لاله ا علق د ر 
لأمايتحول إلى القيمة بالفضاء؛ فتعتبرٌ قيمنه وقت ا ۷ ا 
8 إلى القيمة بر قي LD N TOO‏ 
الاش ی و یری ر مرش ی لا 
١ 1‏ ر «رد الجتار(4 : 640۷ 

انيار 

فضت 


للف ڪتاب ال قرار 
كتاب الإقرار 
هو |خباز بقل خر عليه؛ وحكمُة ظهور رب لا إنشاؤه» فصح الإقراربالخمر 
للمسلم لا بطلاق» أو عتق مکرهاء ولو قز حر مكلف مق معلوم ار هول 
صح» ولزمّةُ بيان ما جُهل ما له قيمة» وصدّقَ الق مع حلفه إن ادع الق له ار 
منه؛ ولا یِصتاق في آقل من درهم 
کتاب الإقرار 
(هو إخبارٌ مق لاخر عليه وحکنهٌ ظهور الق به" لا [نشازه نصح 
الإقرارٌ بالخمر للمسلم"" لا بطلاق» أو عتق مكرهاً)ء لا كان حکم الإقرار لظهور 
لا الإنشاء» صح الإقرار بالخمر للمسلم» ولا يصح ليك الخمر إيّاه؛ ولا يصح الإقراز 
بالطّلاق والعتق مكرهاًء ولو كان إنشاءً يصح ؛ لاد طلاق المكره واعتاقهُ واقعان 
عندنا* 
(ولر اقز حر کل مق معلوم أو مجهول صحْ؛ وله يبا ما جْهلَ ماله 
قيمة) ۰ صحَهُ الإقرار بالجهول مبنيةٌ على أله إخبارٌ لا إنشاء تمليك. 
(رصدقَ الق مع حلفه إن ادّعى القر له أكثرٌ منهءولا يدق في اقل من درهم 


(۱) أي لزم على ار ما ار به ؛ لوقوعه دليلاً على صدق المخبر به. ينظر: «فتح باب العنایت,(۳: 0185 

(۲) جمع صاحب «البحر»» و«التنوير» بين الطريقتين وکان وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان؛ فعرفه في 
«التنویر»(ص۱۱۸): إخبار بحن علي من وجه. إنشاء من وجه... ينظر: «رد امتا : 2414 

0) إذ كان الإقراُ إنشاء لا صح اقا بالخمر للمسلم :لا السلم لا يصع له تملك الخمر. فلو أن عم 
للمسلم يصح ويؤمرٌ بتسلیمها إذا طلب استردادهاء ولو أقر بخمر مستهلك لمسلم لا يصح ؛ لاله لاعن 
للمسلم بدل النمر. ينظر : «كمال الدراية»(ق083). ١‏ 

(؟) راغا خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن کل إقرار مع الإكراء غير صحيح + لانه أراد أن ین أن الاقراد 

لبس بإنشاء. بنظر: «فتح باب العناية»(: ۱۵۲). 

حتى لو امتنع عن البيان أجبره القاضي بما له قيمة ؛ لاه آخبر عن الواجب في ذمّه . وما لا نیما له لا 


يجب فيها كحي من الحنطة» فلا يقبل قرله, بل يحمل على الرجوع عن اقراره ينظر :ناكما 
الدرابة»(ق 9۸۷). 


(o) 


الإقرار 
عتاب يلف 


ي: علي ماله ومن ١ Re‏ عي مال عظيم من اللمب, أو من الفضة؛ ومن 
هس وعشرين في بل ومن قر بد قيمة في غير مال الزكاة, ومن ثلاثةٍ 
زهب في أموال عظام» ودراهم ثلاث ودراهم كثيرة: عشرة؛ وكذا درهماً: درهی 
۳ كذا: أحدٌ عشرَء وكذا وكذا: أحد وعشرین؛ ولو ثلث بلا واو فاح عش 
رمع واو فمثة واحد وعشرونء وان ریم زيد الف 
: علي ماله ومن الصاب( في: علي مال عظيم من الهب» أو من الفضةه 
رمن مس وعشرين في الإبلء ومن قذر النُصِابٍ قيمة في غير مال الژکاة, ومن 
لال نصب في اموال عظام"" » ودراهم ثلاثة ودراهم كثيرةة RÛ‏ 
يي حديفة مه ؛ لان جمم الكثرة أقله عشرة” » وعندهما لا يُصَدُقٌ في أقل من 


0 


(وكذا درهماً: : درهم! وکذا کذا: : احذ عشن وكذا وکذا: احد وعشرین): 
أ ذا كذا كناية عن العددين» وأقل عددین يذكران بغير واو أحد عشرء وأقلٌ 
عددین يذكران بالواو أحدٌ وعشرون» (ولو لث بلا واو فاحذ عشر)؛ لاله لا نظیر 
لاه بلا واوء فالآقرب منه اثنان بلا واو يعني أحد عشرء > (ومع واو فمئةً واحد 
رعشرون» وان ربع زِيدَ الف)” ۳ يعني إن رب لفظ كذا مع الواو» فيكو ألف ومنة 


راحد وعشرون. 


۷ قل شم الأئئة لسري فد : والاصح على نول أبي حنيفة 4 آله ینی على حال الق في الفقر 
القلبل عند الفقيرٍ عظيم . وأضعاف ذلك عند الغني حقير.ينظر :«التائج »(۷: 27501 


رال 


[ زاین آرب وم 
7 ویښني على قياس ب ما روي عن أبي حتفة قله أن يعتبر فيه حال افر . ينظر: بت ا ل 
عني لو قال: له علي دارهم. فيلزمه ثلاث دراهم؛ لاه أقلّ الجمع الصحيحء فصارت 
لازال عليها مشكوك , إلا أن يكين أكثر مها + لان الف يحتمله؛ ويتصرف إلى الوزن ال 
دة( : ۱۸۱ 
جمع الكثرة: هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة؛ وما دونها بقرينة. وجمع 
د : «الكليات)(ص 4 ۳۳). 55 
یي لو قال: : له علي كذا درهماً؛ يجب درهم ٠‏ ايان كذا مهم ودرهماً تفسيره. 
۳ "این دون الأكثرء , إذا الأصل في الذمم 


ت العادة به 


ينظرة 
القلة عکسه 
: «الزیدن»(۳: 
"داز بر عنه بأربع اعدا مع لاد فیحمل على الاقل! 


ا رز ردان رکلما زاد عدا ممطرنً 
ا : «البج¥(۷: ۲۵۱) 


بالواو» وزید عليه ما جرت 


۳۹ كتاب ال(قرار 
وعلي وقبلي إقرار بدين» وصدْقَ إن وَصْل به» هو وديعة؛ وان فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيتې» أو في كيسي» أو في صندوقي آمانة. وقولة لماعي الالن: 
ائزنهاء أو انتقدهاء أو أجُلني بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصدنت بها 
علي» أو وهیقها لي؛ أو أحلئك بها على زيد اقراژ» وبلا ضمیر لا 

(وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وق إن وَصنل به» هو وديعة؛ وان فصل ل): 
لاد ظاهرء الإقرار بالّین» فقولهُ: هو وديعة ؛ يكون بيان تفر بتأويل أن عليه حن 
الوديعة”» وهو يصح موصولاً لا مفصولاً کالاستناء واللمخصيص. 

(وعندي» أو معي» أو في بيتي» أو في كيسي. أو في" صندوقي امان" . 

وقولةٌ لدعي الآلف: اگزنهاء أو انتقدهاء أو أجلي بهاء أو قضيتكهاء ار 
آبراتي منهاء أو تصدّقت بها علي» أو وهبتها لي» أو احلتّك بها على زيد ترا 
وبلا ضمير لا) ؛ لاله إن لم یذکر الضّميرٌ یحتمل أن يراد: زن كلامّك ميزان العقل: 
أو اتتقد كلامك؛ ولا تقل قولا زيفاً. 

وأجلني : يراد به أمهلني في الجواب 

وقضیت : يراد به حكمت بالك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدّقت علي كثيراًء فما بالك تدّعي علي بلا حي 


(۱) لائهما ينبئان عن الوجرب: والحفظ راجب على الودع» والال عل الحفظ » فجاز إرادة الحال عند ذكر 


احل؛ كما في قولجم: نهر جار لكنه تغبير عن أصل الوضم» فيصدَقٌ إذا وصتل به» لا إن فصل عه 
لأنه صار بيان تغيير؛ وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصول» كما فى الاستثناء والتخصيص وغبرهم 
من الغیرات. ينظر: «النج»(۲: ۱۷۸/ب) ١‏ 

(1) لان هذه اللواضع عل للعين لا لین إذ له الذمة؛ والعين يحتمل أن تکون مضمونة أمانة؛ والأملة 
أولى فبحمل عليها ؛ وهذا لان كلمة عند للظرف: ومع للقران» وما عداهما لمكان معن كرت من 
خصاتص العين» ولا يحتمل این لاستحالةٍ كونه في هذه الأماكن. فإذا كانت من خصائص الم 

تعیننو الامانة لا ذکرنا + ولاث هذه الكلمات في العرف والعادات تستعمل في الامانات , ومطلق الكلام 

تمل على العرف. ینظر : «اللح»(ق۲: ۱۷۸/ب). 
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و 


ران افر بدين موج۳ل صْدْقَالقر له إن قال: هو حال وحلف به وني مثا ودرهم 
كلها دراهم» وق منة وثوب» ومئةٍ وثوبان تفسر المئة, ومثة وثلائة اثواب كلها 
ثیاب 

وأحلت لك مالا على زيد» فما صنعت به(. 

(وان أقرٌ بدین و موجل صد مدق القر له إن قال: هو حال وحلف به" ): أي 
حلف لو له على آله لیس بوجل, فیجب له ال حالا 

(وني” “ تة ودرهم كلها دراهم؛ وني مثةٍ وثوب» ومئة وثوبان تفر المت 
وستة ولا شواب كلها ثياب)» اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهم عند 
الشافعِي””' نت ته تفر الث كما في علي من وثوب» وهو الفياس» وعندنا : إذا در بعد 
لنظ العدد ما هو من المقدّرات كما إذا قال: : مث ودرهم» ومثة وقفينُ حنطة تكون ال 
من جنس ذلك القدر قياساً على ما إذا كر بعد لفظ العدد عددا آخرء نحو: مئةٍ وثلاثة 
أثواب» وان لم يكن من المقدّرات كالنُوبٍ مثلاً فحینر ير ر 


() والاصل فبه: أن الجواب ینتظم إعادة الخطاب ؛ ليفيدً الکلام؛ ؛ فکل ما یصلح جواباً ولا يصلح اند 
يعل. ٠‏ رما بصلح للابتداء لا لباء أو يصلح ما فإنه يمعل ابداء؛ لوقوع اش كونه جوابا؛ فلا 
يجعل جوا + لثلا يلرْمُهُ لمال بالشك» فان ذكرٌ الضمير بصلح جواباً لا ابنداء» وان لم یذکره لا يصلح 
جوابا أو يصلح ابداء وجواباً فلا یکون إقراراً بالشك . وتمامه في «البیین»(۵ (A:‏ 

زيادة من ف. 


لزنف 

7 لأنه أقربحقّ على نفسه وادّعى حقاً على ال له فإقراره في حقه حجّة ولا تقبل دعواه بغير حجة بنظر: 
«الرمز»(۲: 161). 

(؟) في زيادة من قء وني م: وله 

(0) ينظر: «التنبيه»(ص 00159 وغيره. 

1 ويانه: اد عطف الموزون والکیل على عدو مبهم بكون بان للمبهم عادة 
اتفسیر عند كثرة الاستعمال. وذلك فيما بجري فيه التعامل؛ وهو ما يا 
«الوزرن» واكتفوا بذكره مرّة ؛ لكثرة یه ودورانه في تلا رر 5-2 
ا 1 


؛ لان الناس استقلوا تکراز 
الم وهر الكيل 


الثلاثة أثواب, حيث يكونٌ الأثواي تفسيراً للمئة ایضاه ویستوء 
عددين مبهمين . فاعقبهما بتفسير. فبتصرفُ إلبهماء فيكون تا 
جرت بذلك. ينظر: «التییین»(۵: ۸ -1). 


ب لبماء وهذا بالإجماع ؛ لب عادتهم 


۳/۸ كتاب ال قرار 
والإقرارٌ بدابة في اصطبل یلزمها فقط وخاتم يلزم حلة وقصه. وسيف جف 
وحائله ونصلّه» وحجلة العیدان والكسوة» ونر في قوصرة إياهما | كثوبب في منديل 
أو ثوب» وثوب في عشرة آثواب واحد» وخسة في خسة نة الضترب خسة وبي 
مع عشرة 

(والإقرارٌ بدابة في اصطبل يلزمها فقط» وخاتم يلزم له وفع ): أي 
الإقرار با له حلقث وفص فهذا من باب العطفب على معمولي عاملين عتلفي؟ 
وامجرورٌ مقدَّمٌ نحو في الدار زيد» واحجرة عمروء وكذا في قوله: (وسیف جف 
وحائله ونصله"» وخجلة العسيدان والكسوة”" ): الحجّلة : البيت از بالا 
A‏ 5 

(وتمر في توصرة" لاهما"" كنوب في منديل”" أو اث وب وئوب في عشرز 
آوایه واحد)» هذا عند أبي حنيفة اه وأبي يوسف ظا 0 عشرة أثواب لا تک 
تابعة لثوب واحدء وعند محمد و يلزمة أحد عشر ثوباً ؛ ان فیس يلف في اب 
کر 


(وخمسة في خسةٍ 


یو الضرب خسة وی مع عشرة) » وعند الحسن بن زياد 
أ پلزمه خمسة وعشرون» وقد کر «کتاب الطّلاق»(. 


(۱) فص الخائم : ها ی رکب فيه من غيره. ينظر: «الصباح»(ص؛ 4۷) ۰«القاموس»(۲: ۳۲۳) 

(1) جفن السیف: غلانه. والحمائل: وهي علاقة السيف» والنصل : حديدةٌ السیف. ينظر: «الصحاح(۱ 
: ودالزید(۳: ۳ع۲). 

(۳) العیدان: أصله عودان» قلبت الواو ياء لجانسة كسرة ما قبلهاء جمع العود؛ وهو الخشب. 
أعواد أيضاً. والكسوءٌ :الا . ینظر: «الصباح»(ص4 4۳۹۰۵۳ 

7 واي انحا (TTA:‏ 

)0( القوصرةٌ بالتخفيف والتقيل : : وعا التمرِ يخ من قصب» وإكما تسى بذلك ما دام فيها الثمر وال 
فهي زيل مبتي على عرفهم. ینظر: «المصباح»( ص٤ ٠‏ ۵)» و«الغرب»(ص۳۸۵). 

(1) أي لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لأن القوصرة وعاء له وظرة :شرع ابن ملك »۱۱۹ 

(۷) النديل: معروف» قال ابن فارس: ماخودٌ من الّدْلِء وهو ال وقال غيره: هو ماخود من اذل 
وهر الوسخ ؛ لانه بل به. ينظر: «معجم مقایس اللقة» (۵: ,)4٠١‏ و«شرح صحيح ملم“ 
للنودي (۳: ۰)۲۳۲ و«المزهر في علوم اللغة رأئواعها»(۲: ۰0۷4۰۱۹۲ ولتفصيل الكلام ني أحكانه 
بنظرة : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

(4) لان العشرة 2 لا تكو ظرفاً لوب واحد عادة: والممتنم عادة کالمتتم حفيقة.وتمامه ن«البیین(0: * 


ا : 4 وغيرهما 
الكافة 


كتاب الا قرار ۱ 
ني من درهم إلى عشرة» دما بين درهم إلى عشرة؛ عليه تسعة؛ وفي له من داري ما 
بين هذا الط إلى هلا الخائط له ما بينهماء ولو اقر با لحمل صح؛ وحمل على 
الرصيةٍ من غيره» وكذا له إن بن الْقِرُ میا صا حاً كالإرث والوصيّة 

م ا ا ماو می ٠‏ هذا عند 
أبي حنيفة ف ؛ ان الغاية الأولى تدخل ضرورة؛ والأخيرة لا تدخل"* ٠‏ وعندهما 
تدخل الغايتان» فتجب عشرة؛ وعند رُفر ‏ لا يدخل شيءٌ منهما منهما؛ فيجب قانية. 

(وفي له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما». والفرق؛ 
لأبي حنيفة ظلد أن في قوله : : ما ب الواح إلى العشرة؛ لا وجو لما هما إلا باتضمام 
لول كما يقال سئي ما بين خمسین إلى سئّين ين : أي مع انضمام الآحاد التي دون 
الخمسين بخلاف ما بين الحائطين. 

(ولو آفر با حمل صح؛ وحمل على الوصيّة من غيره)"': أي بح هذا 
الاقرار ا أن رجلاً أوصى بالحمل لرجل ومات ا موصي » فالآن يقر وار بانه للموصى له. 

(ركذا له إن بين الق سبباً صا حاً کالارث والوصيّة) : أي ویصح اور 
للحمل إن بن ال سیب صالحاً كالإرث والوصيّة؛ فان الوصيّة لحمل تصح» والحمل 
برث؛ وان لم بين سیب صالخا : كما لو یی الببة» أو قال: اشتریت له لا يصح ٠‏ 
انما لا تاج إلى كر السب الصا في الإقرار بالحمل ؛ لا الوصية متعيّنة هناك 
بحلاف الإقرار للحمل » فإِنٌ الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. 


)١(‏ حاصله : إن الغاية لا تدخل في الغيا؛ لا يغايرٌ الحدود» فهذا هو الاصل ٠‏ ولكن هاهنا لا بذ من 
إدخال الغاية الاو ی ضر ورة ؛ لا الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأوّل؛ فدخلت الغاية الأولى 
طرورة, ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية» فأخذنا فيها بالقياس» » فلا يدخل ؛ لأنّ العدد يقتضي 
ابتداء؛ فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداءً صار الثاني هو الاول. قبخرج هو أيضاً 7 نت 
ادا کالاول. وكذا الثالث والرابع ؛ فيوي إلى خروج الكل من أن يكون واجباً نکن با 
«التبیین ٥‏ : ۱۱). 71 

شي لوأف الرجل و ر ړل ر ومات. رازا 
بصح؛ لال في تصحيجه وجهاً وهو الوصيّة من جهة غبره» بان يكون E‏ 
بان هذا الحمل لفلان فيحمل عليه وان لم ين السبب. وتمامه في 7 

«الرمر»(؟ : 161 ), و«فتح باب العناية»(5: 0187 
8 لانه بين مستحيلاً. ينظر: «الهدایة»(۳: ۱۸۳). 


55 كتاب الإقرار 
فان وت حا لاقل من نصف حول. فله ما اف وان وَلَدَتَْ حیین فلهماء وزز 
وت 37 فللموصي والْوَرّث» وإن سر بيع أو إقراض» أو آبهم الإقرار لغ 
وان نز بشرط الخبار» صح ويطل شرطه 

(فإن وَلَدَتَْ حياً قل من نصف حول): أي من وفت الإقرار» (فله ما آي 
وإن وله سیم فلهماء ولا دنس فللموصي واگوَرث)؛ لاله إ 


مت 5 


السیّب. وقال: اد فلاناً وصی بهذا للحمل؛ أو إن فلاناً مات وتركة ميراثاً له. فيكون 
هذا إقراراً ملك الوصی. أو الورث» فیقسم بين ورئتهما(. 

(وان سر يبيع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغا)» هذا عند أبي يرسف 
له وعند محمد" ذه يصح الإقرارء وحمل على السب الصّالح. 

(وإن أقرٌ بشرط الخیار)ء "بان قال : لفلان علي ألفّ درهم على آي بالخيار ف 
ثلاث أيأم“» (صح ویطل شرطه) ؛ لان الخيار للفسخ » والإقرار لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أله إذا" أقرَّء نم اذعى أنه كاذب في الإقرار» فعند 
أبي حنيفة أ ود ظله: لا يلتفت إلى قوله لكن يُفنَى على قول أبي يوسف د: إن 
ار له خف أذ افر لم يكن كاذباً. 

وكذا لو ادُعى وارث الْقِرّ فمند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لاح الورثة لم 
يكن ابتا في زمان الاقرار» والاصح التحليف» لا الورثة اأعوا أمراً لو أقر هلر 
پلزمه» فإذا نکر يُستَخلفء وان كان الدعوى على ورثة رل فاليم عليهم بالعلم 
آنا لا نعلم آنه كان كاذب" ”واش أعلم”. 


(۱) أي يرد الال إلى ورثة الوصي والمورث ؛ لان هذا الإقرار ني الحفيقة لهماء وإنما ينتقل إلى الجن بعد 
ولادته . ولم ينتقل فيكون لورثتهما. ينظر: «درر الجكام»(؟ : ۳۱۲). 

() أي إن فسر الق لقرر بسبب غير صا ؛ لا يلزمه شي»: إذ لا بتصور شي» منه من الجنين » رد 
آم امقر الإقرار بلا بان سیب أصلاًء بان فال: علي حمل فلانة كذا يكون لفوً فلا يازمه شي* 
ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۲۹۵). 


(7) في «الدر الختار»() : ۶0 وحمل محمد البهم على السیب الصالح. 
(4) زيادة من أو ب و م. 


() زيادة من آ. وي ب و م: لو. 


(1) ينظر: «التنوير» وشرحه «الدر للختار»() : 66۵۸-10۷ 
(۷) زيادة من ق. 


كتاب الصلع لففا 
باب الاستثناء 
وين استنى بعض مقر به متصلاً لزمة بایه» وان استنی كله نله فان استتی 
لا رون من دراهم صح قبمته؛ وان استثنى غيرّهما منها لم يصح ومن از 
ول إن شاء الله بطل اقراژ.لو اسکنی بناء دار آفرٌ بهاء كانا لمر له. وان قال: 
بناڙها لي؛ وعرصتُها 
باب الاستثناء: 
(رمّن استثنى بعض ما آقر به متصلاً لزمَة باقبه. وان استتى کل فكله): أي 
زمه كله ؛ لأنّ استثناء الكل لا يصح 
ان استى تیآ وم دام مق دنفسا 
ایمح): » إن قال له : علي مثةٌ درهم الا ديناراء وال قفيرٌ حنطة صح الاستثناء وان 
فال: إلأثويا لم بصحء هذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسفا غه ؛ لوجود الجانسة من 
وجو إذا كان مكيلاً أو موزوناً» وعند عمد ف : لا يصح في الكل لعدم اجانسة» وعند 
اي " ف4 : يصح في الكل للمجانسةٍ من حيث المالية. 
(دتن أقر ول إن شاء لله بَطَلَ را ۳ 
ولو استثنى بناء دار قر بهاءكانا ۳۹ له) ؛ لان و 
بدخل باع وما هو کذلك لا يصمٌ استثناؤ ٠‏ (وإن قال: : بناؤها لي» وعرصنها 


(۱) ما إذا كان يخلافي لفظ المستتى منه» بان يقول: : عيدي أحرار إلا زا ولیس له عيذ غير لسن 
مه٠‏ صح الاستثنا فلا یت واحد منهم ؛ لاله إذا اختلف لوبق شيء من المستنى مث 
ا 7 ؛ وذلك يكفي لصحُةٍ الاسغناء. بنظر : «التبيين»(9: 114). 
۱ ينظر: «أسنى الطالب»(۲: ۰6۳۱۲ و«حاشية احمل»(6: : ۷ و«نهاية امحتاج 
وغيرها. ۱ ۳ 
دكذا کل إقرار ر علق بالشرط » مثل أن يقول: : إن دخلت الدار أو مطرت السماء .او هت الریح ٠‏ أو إن 
قضى الله تعالی » أو أراده: أو رضيه: أو أحبّه , أو فشره أو بره فهذا كله وما شاكله مبطل للإقرار 
!ذا كان موصولاً. ينظر : «التبيين»»(6: ۱۲ 
(8) عرص الدار : ساحتها. وهي الب الواسعة التي ليس فيها بناء 
الصبيان یمترصون فیها + أي يلعبون ویرحون. ينظر: : «اللصباح ابص ۱۰۲ 


(1° sol 


(0 


لتار عرصة؛ لال 


: وسْمُیت ساحة 


NY‏ كتاب الصلح 
لك ٠١‏ ء فكما قال » وفص اما » ول البستان كبنائهاء فإن قال: : له علي الف من 


من عبر ما تبضثه وعيئه. فإن سمل له أزمة الألف والاً لاء «وإن ل يمي 
لزم وما قَبْضْنُهُ لغو: کقولو: من تمن خره وفي: من تفر ماع و قرش ود 
زیوف أو تج أو مثوقة أو رصاص لَمّهُ الجيد 
لك. فکما قال» وفص اه ولا البستان کبنایها)» إن قال: هذا الخام لفلان الأ 
فصلّه» أو هذا البستان له إلأخلة لا يصح الاثناء؛ ولو قال : إن الخَلقة له وال" 
لي» أو الأرض له» والنَّخْلَ لي يصح. 

(فإن قال: له علي الف من مَن عبد ما قبضله» وعیکه» فإن سل ال ل 
لزم لالف ولا 0. ٠‏ قوله: ما قبضثه : صفة العبدء وق : وعیّه : أي عین العبد, 
وهو في يد ار له فا سم ار له ذلك إلى امقر َزمَهُ الألفُ ولا 

(وان ‏ يعيّن لزه وما قَبْضكْهُ لغو): اي قوله: وما تیه لخو عند أبي حبفة 
ذه سواء وصل أو فصل ؛ لا إنكارَ القبض في غير المعيّنٍ ينافي الوجوب"" ؛ ان جهالة 
المبيع کهلاکه» فلا حب امن ؛ فيكون هذا رجوعاء وعندهما: إن ول ؛ لله 
بيان تغيبر عندهماء (کقوله: من من خسر)۳: أي يكون لغوا عند أبي حنبفة ف 
رل أم فصل» وعندهما: إن ول صح وان قصل لا. 

(وفي: كن ی أو قرضء وهي زیوف أو ترجه أو سوق آر 
رصاص لزم" الجيد)» هذا" عند أبي حنيفة ذه وَصّلّ أم فُصّل . وعندهما: إن 


() لان من عبد غير معين لا يكون واجباً على الشتري إلا بعد القبض ؛ لا ما لا یکون بعينه فهو في حكم 
الستهلك ؛ لاه لا طريق للوصول إليه» فإله ما من عضو إلا وللمشتري أن يقول المع بر هن 
وتسليم الثمن لا يحب الا بإحضار امبيع؛ فعَلِم آله في حكم المستهلك» فکائه أقرْ بالقبض ثم دحم 
ینظر : «الزیدة»(۳: 6۲۸ 

(0) أي إذا ال : لفلان علي ألف درهم من من خمر أو خثزیر لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أي حيفة 
ف وصل أم فصل؛ لانه رجوع ؛ لان لمن الخمر والحزير لا يكون واجباً. وأول کلام للوجوت: 
وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء؛ لانه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ینظر : «الجداية:52 
۳۹ 

(۳) ني : يلزمه 

() زيادة من ب و م. 


تاب الإقرار ۳ 


کے 
رو من شم ب أو وديعة إن اأعى احد هذه صنق إلا صلا في الأخرينء 
وطن ف: صت وباء وجاء همیب وفي له علي الف درهم لاه ينقص كلا 
ينسلا وان قصل لاء ولو قال: : اخدت منك الفا وديعة نهلکت. وقال الآخر: : بل 


: اعطیکنیه وديعةء وقال الاخر: غصبتنيه لا 


ملق ؛ لاله رجو عنده"» ويبان تغييٍ عندهما. 

(وفي: من غصّب. ار وديعة إن اأمى اح هذه ٠‏ صُدَقَ إلا قلا في 
الأخيرين) : أي إن قال: : له علي ألف من غصب؛ أو وديعة إلا أنها زیوف .و 8 
من رل أم فُصّل» وان قال: سُوقة. أو رصاص» فان ول صُدّق؛ وان فصل 
لا والفرق بين البيع والقرض وبين الصب والوديعةٍ : أن الأولين يقعان على الجبادء 
نان 2 الذّراهم بغيرٍ الجياد يكو رجوعاًء والفصب والوديعة يقعان على کل ذلك» 
والموقة والرّصاص ليسا من جنس الدّراهم , . وإنّما يسمّيان دراهم از . فيكون بیان 

تفیران ول صْدّق» وان فصل لا. 

(وصٌدق في: متا ثوباًء وجاء بمعيب؛ وني له علي الف [د رهم" الأ اله 
بتص كذا منصلاًء وإن فصل لا)۳: الاستناء يصح متصلاً لا منفصلاً. 

(ولو قال: أخذت منك الفاً وديعة فهلکت وقال الآخر: بل غصبأء 
۳ یر وفي: اعطیئنیه وديعة» وقال الآخرٌ: غصبتنيه لا) : والفرق أن في الأول أقرّ 
بوجوب الضّمان» وهو الأخدء وف الاني: : لم يقر بذلك» » بل الآخر يدّعي عليه 
الغصب , وهر ینکره» فالقول له. 


() هذا دلیل على ذهب الإمام ؛ تقريره : أن قول الق : هي زيوفة» رجوع عن الاقراده دی 


ما أقرَّ بهء فلا 
يفتضي وصفٌ السلامة عن العيب ٠‏ . والزيافة عيب ودعوى العيب رجوع عن ا 


بصح. ینظر : «اللبیین»(۵: ۱۹). 


() زيادة مره | ۳ 
مناوب و ص و م. 5 4 1 
۴ ق إن و والا لزم الألفء فان 


زيل قال: له علر ألفٌ درهم الا أله ينقص مثة در 
ا علي 0 5 س شرا لاساو 


الاستناء جوز مصلا لا منفصلاً, ولو كان الانفصال بسيبر 
ب(۵ : 
أى يوسف: اه بصع إذا وصله به وعليه اتوی ین تين , م إله 0 ما وجب البراءة وهو 
(4) من القر مقر باخذه له ؛ لا نز سیب الضمان وهو الاخ .ثم 
4 
لذ بالاخذ. ال خز یکره فالقول نوله مع چیه ينظر: مع اه 


ليف كتاب الإقرار 
وني: هذا كان وديعة لي عندك؛ فاخذته» فقال: هو لي أخده» وصدق من ال 
آجرتٌ فرسي. أو لوبي هذاء فرکټه» أو لبسّه ورده علي» أو خاط ثوبي هذا کل 
فقبة فقبضله. 
باب إقرار المريض 
دی صحبه مطلقاً ودين مرفیهبسپبر معلوم فيه وم بلا إقرار: کبدل ما ملک 
أو أتلقّه. أو مهر عرمیه سوام وثُدّما على ما أف به في مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك فاخلته» فقال: هو لي أخده) : يا 
له آفر بيده» کم اذّعى أله كان لي فاخذثه» فیسلمه إلى الق له» ويقيم ال 
«وصدق من قال: آجُرت فرسي. أو وبي هلاه فرکبّه» أو لبسه وره 
علي" أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضئّه )» هذا عند آبي حنيفة نّد. وعندهما 
يحب أن یسم إلى الْقَر له» گم يدّعيه كما في مسألةٍ الوديعة» وهو القياس؛ ووج 
الاستحسان: إن في الإجارة لمیر بيد الآخر مطلقاًء بل يده ضرورية؛ لأجل 
الانتفاع» فبقي فيما وراءً الضرورة في حكم ید الجر بخلاف الوديعة. "واه أعلم". 
باب إقرار المریض 0 
(دينُ صحُّته مطلقاً) : : أي سوا ی بسیه أو حلم بالإقرارء (ودین مرفیه)* 
الراد مرض الوت ؛ (بسبب معلوم(* ' فيه وعَلِمٌ بلا إقرار: كبدل ما مَلَكَه أو نله 
أو هر رنه سواه وما على ما اق به في مرف وت هذا عندناء وعند 
لشافمي" ذه هذا يساوي الأولین ؛ لاستواء السب» وهو الاقرار . ولنا: أن اقا 


() زيادة من ص. 

(۲) زيادة من أ وج و ف. 

(7) الریض مرض الرت من لا يخرج خوانجه خارج البيت» وهو الاصح. نظر :برد اتار1()۹ 4۱ 
() فيج رص و ف وق: باب من الاقرار. 

(9) زيادة من أ. 


دين الصحة ودين المرض لسببو معروفو حصل في ذلك امرض وعلم بلا إقرار یدمان على 
دين أقرٌ به في مرضه » ولو كان ال به وديعةً. ينظر: «البحر»(۷: ۲۵۸). 
(۷) ينظر: «الشحلي»0: 4 ۰6۵ و«نهاية الجتاج»(9 : ۰۲۷۰ ودافتوحات الوعاب»(۰۳ ۰0۳۲ وغيرها 


كتاب الإقرار نينا 
کل على الارن رة مل ما ولا يصح أن ,خی تام ی ول ار 
دنق لت وان آقر بشيء لرجل م یوق یت نس , ویطل ما أقرّ. 
رصح ما اف لأجنبية؛ ثم لكحهاء ولو آقر بینوة غلام جهل نسبه» یلم له 
ره الغلام بت نسبه ولو في مرضء وشارك الورثة 
الريض وع با تعلق به من حق الغير. 

(والكل على الارث وإن سمل ماله): أي الذیون الثلاثة؛ ومي: دي 
المْحّةء ودين امرض بسبب معلوم ؛ ودين المرض الذي عم مجر الإقرار مقدّمٌ على 
الإرث؛ وإن شَمَلَ جميع المال. 

(ولا يصح آن يخص) : أي المريض في مرض الموت» (غرهاً بقضاء دنه ولا 
إقراره لوارثه إلا أن یه البقيّة) : أي بقيّة الغرماء في الذین» وبقيّة الورثة في الإقوار 
لوارث"", 1 

(وإن آفر): أي الریض. (بشيء لوجل ثم پیونه لت نسبه» ويطل ما ره 
رصح ما أقرٌ لأجنبيةء گم تکحها)"۳ ؛ لا في الأول إفرار المريض لایه» وق الثاني 
اجیّ 

٠‏ (ولو أقر ببنوة غلام جهل نسبه» وُو مئلة ۳ ): أي هما في ال یت 

بولد مث لثله , ( وصدَقَهُ الغلامٌ ثبت نسبّه ولو في مرضء وشارك الورثة)٠‏ تصديق 


)تب ملا خسرو فيد في «الدرر»(: 017) الشارح في شمول الاستتاء للفرماء والورثة ٠‏ ونص على 
خعه بالورثة صاحب «الملتقى»(ص ٠‏ ۰6۱۵ والتوی»(ص ۰6۱۷۲ وفد ذكٌ في «الجداية/52: 2118م 
«التحلاق؟: ۱/۱۸۷ -ب): أنه لا جور للمریض أن يقضي دين بعض الغرماء درد البعض إلا إذا 
فضى ما استقرض في مرضه أو نقد من ما اشترى في مرضيه وقد عم بالبيّنة. فإله يمور ؛ لاه ليس فيه 
یال حق الغرماء 

مني إن از رن بعيء لرجل جني م ار یب تن مه اد سس و 
الأصلية؛ ولا تهمة فيه , وبطل إقراره ؛ لا دعوة السب تست إلى زمان العلوق. فظهر ‏ سا 
زمان الإقرار فبطل. ينظر : «الرمز»(۲: ۰6۱9۱ ر«كمال الدرابةق 091٠‏ 

7 صل في هذا اباب الم لکونه وارثاً وقت الوت لا وقت الإقرار. إلا إذا صاز وارتا و 
كانيج وعفد المولاة. ینظر : «البحر»۷: ۲۵۶). 

کون مهأل من سل باي عشر سوه وهي 
بظر: «الزیدع»(۳: ۲۵۲) 


أدنى مدو يمشمل فيها الفلام» دكره اي 


۳۳۹ صتاب لاقرار 


وصح إقرارٌ ر الرجلر رالراة بالوالدين؛ والولد. والژیج» والول» وشرط تصلق 
هؤلاء كما شرط تصديق الزُوج» أو شهادةً القابلة في إقرارها بالولد. وصح 
الُصديق بعد موت زامن اوج بعد موتها رة ولو افر نسب من في 
ولاد کاخ دعم لا يبح ويرث إلا مع وارث آخر وان بَعْدَء ومن اف باخ رابو 
مَيِتْ شارکه في الإرث بلا نسو 
الغلام ما يشترط إذا كان عن يُعبّر» وان لم يُعبّره ومات ال بت نس » وشار 
الورثة بلا تصدیق. 

رصخ إفرار الرجل والمرأة بالوالدین والولد والژوج والمولى» ونشرط 
تصديق مولاء() كما شرط تصديق الروج» أو شهادة القابلة في إقرارها بالرلد. 
يكفي شهادة ام واحدة» وذِكْرُ القابلة في [فرارها خَرّجَ مَخْرّجَ العادة. 

(وصح الصدیق بعد موتو ال إلا من الروج بعد موتها ره" هذاعد 
أبي حنيفة طك ؛ لا کم الکاح ينقطم بالوت» فلا يصح تصديق اروج بعد القطاعها 
بخلافم تصدیق الرّوجة ؛ لا حکم التكاح باق بعد الوت لوجوب العدّة؛ وعندهما: 
يصح باعتبار أن حُكُمَ کاحج» وهو الارث باق بعد الوت . وله : أن الصدیق يستند إلى 
الإقرار: والارث حينئذ معدوم. 

(ولو أقرٌ بنسيو من غير ولاد کاخ وعم لا يتصيح) ؛ لاله حمیل انس على 

الغير» (ویرث إلا مع وارث آخر وان بد '؛ ومن آقر باخ وأبوه مَيْتْ شارك في 
الارث بلا نسب)لان الميراث حقه فیقبل فيه اقراره, وأمّا السب ففيه تحميلٌ على الغير. 


(1) لان إقرارٌ غيرهم لا یلیم ؛ لان كلا منهم في يد نفسه الا إذا كان امقر له صغيراً في يل الق . وهولا 
جر عن نفسه أو عبداً له فيثبت نسب هجرد الإفرار» ولو كان عبداً لغيره يشترط تصدین مولاه؛ لا 
الحق له. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۳۰۵), ور احقانق»(۵ : ۲۷). 

( يعني صح التصدیق في النسب بعد موت القرّ ؛ لبقاء النسب بعد الموت» وان أقرّ بنکاحها وت 
فصدقته بعد موته يصح حتی یکون لما الهر والارث ؛ لبقاء حکم النكاح وهو العدة؛ وان أقرت نك 
رجل وماتت فصدتها الزوج لم بصح تصديقه عند أب حنيفة ؛ لانها لا ماتت زال النكاح بعلائقه حي 
يجوز له أن یتزوج أختها وأربعا سواهاء ولا يحل له آن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بع 
بطلان الاقرار. ینظر : «الدرر)(؟ : ۳۹۸ -۳۹۹). 

(۳ يعني إن كان للمقرٌ وا لا بر ذلك ال ه۱ لأ السب لم ينبت بإقواره؛ فلا یستح بر 
رارشر معروف؛ سواء كان ذلك الوارث قريباً كذوي الأرحام؛ أو بعبداً كذوي الوالان: وان لم يكن ل 


3 
رارث غیزه ورثه + لان إقراره حجّة في حقّ تیه فيقبلٌ عند عدم الإضرار بغيره. ينظر : «الزيدة» 
(Tor‏ 


كتاب الإقرار ۳ 
ولو ار اح ابي ميّْت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه. فلا شيء له. 
وَالنْصفْ للآخر. 

(ولو افر اح ابني میت له على آخر دين بقیض أبيه نصقّه ‏ ؛ فلا شيء له 
را ف للآخر) » إذا كان لزيد على عمرو مئهُ درهم» فار اد ابني زید أن زيداً 
بص خمسير ن» فلا شيء للع > والباقي لأخيه ؛ لأنّ إقرا ار صرف إلى نصيبه. 


چ چم 


۲۳۸ صمتاب الصلع 
کتاب الصلح 

هو عقذ فراع صح مع [قرار وسكت وإنكاره فلا كبيع إن رقع عن مال 

بمال: فيجري فيه الشفعة» والرد بعیب. وخيارٌ رویة. وشَرط. ویفسلء جهالةُ ال 

وما اسشحق من الأعی ره اللأعي حص من العوض» وما اسشحق من البدل رجغ 

ممه من المأعي؛ وكإجارة إن رقع عن مال بمنفعة فرط الوقیت فیه»ویطل 

بموت احدهما في المدّة 


كتاب الصلح 

(مو عقذ یرف ارام صح مع إقرار وسكوتو وإنكار) : أي مع اقرار للدّعى 
عليه» أو سكوته» أو إنكارهء وعند اي" نله لا يصح إلا في صورة الإقرار. 

لد کبیم إن وفع عن مال بمال. فيجري فيه الشفْعَة» والرَدُ بعیب, وخجا 
رؤية» وشرط)؛ سواء صولح عن دار» أو على دار» فللشفيع الشّفعة» وت ال 
بالخيارات الَّلائةٍ لكل واحدر من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصللح والمصالح عنه. 

(ويفسدة جهالةٌ البّدلء وما احق من اللاعی يرد ا لمعي حصكة من 
العوض. وما امشجق من البدل رجم مه من لدعي وکجارة إن وفع عن 
مال منقعة: فرط التوقيت فيه ): أي إن كان البدل منفعة بطم اوقیتو كالخدمة؛ 
وسکنی الذار. تخلاف ما إذا وقع الصنلح عن الال على نقل هذا الشيء من هنا إلى ل 
(ویبطل بموت أحلدهما”" في المدة. ١‏ 


(۱) ينظر: «أسنی الطالب»» و«حواشیه» للرملی (۲: ۲۵ هی 

() يعني إن اللأعى وهو المصالمُ عنه ني الصلح مع الإقرار إن كان مستحماً سوا كان كلا أو يفا رم 
المدعى عليه على المدّعي بكل اليد إن کان الستحو كله أو بعضه إن كان المستحزٌ بعضّه؛ وإن استحق 
بعض البدل أر كله رجع المدّعي على الذعی عليه بکل الصاخ عته أر بعضه ؛ لان کل واحدٍ منهما 
غرض عن الآخرء فأيهما اخ مته بالاستحقاق رجع با دفع إن كلا فبالكلٌ. وان بعضا فالبعض 
ينظر : «الزیدع»(۳: ۲۵۵). 

() أي أحد الصالحين ني و ٠‏ فيرجع المدّعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المفعة؛ لاه 
كالزجر والستأجرء ركذا یط ذلك الصلح بفوات المنفعةٍ قبل الاستیفاه. فيعود إلى الدعوى ؛ ولو كان 
ذلك بعد استيفاء بعض النفعة بطل بقدر ما بقي فيرجع في دعواء بقدره» وهذا کله فول محمد ۰# 
رقامه في «التييين»(0: ۳۲) 


تاب الصلح 


الآخوان معاوضة في حق + وفداء مين وقطع نزام في حق الآخر, فلا شفعة 
ي ميلح عن دار مع أحليهماء وجب في الصلح على دارء وما امتح من الأمی 
رذ اللأعي حصتّه من العوض؛ ورجع بالخصومة فيه؛ وما استحق من البدل من بد 
لاعي رجع إلى الذعوى في كله أو بعفره 

والآخخران): أي الصلْح مع سکرت. أو انكار, (معاوضة في حق لمعي 
ونداُ مين وفطع بزاع في حق الآخرء فلا شفعة في لح عن دار مع احلبهما: 
أي مع السکوت» أو الإنكار» (وتجب في الصلح على دار): لاه إذا صو عن دار 
نفي زغم المدّعى عليه آنه"" لم يتجدذ له ملك » وزغم المأعي ليس بح على المدّعى 
علبه, فلا َب الشفعة » وإذا صح على دار» ففي زغم الْمدّعي أله أخذها عن حقه. 
فبؤاخ بزعمه ؛ فتجب الشفعة. 

(وما ايق من المدُعى رد اللأعي حصته من العوضء ورجع بالخصومة 
فيه): أي بخاصم سجن فيما استحقّه (وما استحق من البدل ”من ید لمعي" 
دجع إلى الدّعوى في كلّهء أو بعفیه): أي إن استحقٌ بعض البدل من يله لمعي رجح 
إل دعوى حص ما استحقّ من المصالح عنه» وان استحق كله زج إلى دعوى الكل ٠‏ 
لل لسلح مع الإقرارٍ إذا استحق البدلَ جع إلى دل ؛ لوجود إقرار عى عليه , 


وین دی متسه سل ۱ 

'') بي إذا كان الصللم مع سكوت أو کار معاوضةً فلا تحب ال ة إذا صالخا عن دار مع السكوت و 
7 مد ار a‏ كن اط وجا 

الإنكار. وصورة المسألة: أن زيداً مثلاً اعی على بكر داراء فانک أو سکت سوت ۳ 


الدي دفعه 


الها داره أئه يستبقيها على ما كانت *: واد 


ثي خر لا تیب في دارم الشفعة ؛ لاله بذعي 
المنازعة. بنظر : «راللبیین»(۳: ۳۳) 


اك الذي لبس بعوض عنها الما هو لافتداء امین وقطع 


e‏ كتاب الصلع 
ولو صالح على بعض دار یدعیها لم یصح. وحيلئة أن يزيد في البدل شيئاء ار را 
عن دعوی الباقي. 
[فصل 2 اقسام الصلح] 

وصح | ملح عن دعوى الال والنفعة 
و السکوت والانکار رجم إلى دعوی یل( 

(ولو صالح على بعض دار يدّعيها | یصح؛ وحيلتُهُ أن يزيد في البدل شین 
أو يُبرأعن دعوی الباقي): آي“ إا لم يصح ؛ ان بعض الا لا يصح عوضا 
عن الكل» فإذا زا في البدل شيئا کدرهم» أو ثوب» يكون ذلك عوضا عم بقي ق ید 
المدّعى عليه» وان بر لدعي عن دعوى الباقي يصح أيضاً ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهي صحيحة» وان لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة؛ والفرق 
بينهما يَظْهّرٌ فيما إذا كان الدَارُ في يد المدّعى عليه » فيبرا لمعي عن دعواها یصح» وان 
لم تكن في یذ المدّعى عليه كما إذا مات واحد» وترك ميراثاً؛ فبرئ واحد عن نصيبه لا 
يصح ؛ لأنّه هذه براءة عن الأعيان. 

افصل ب2 أقسام الصلح] 
(وصح الصّلح عن دعوى الال“ والتفعة). 


(1) لا المدّعي لم يترد الّعرى إلا ليسلّم له البدل؛ فإذا لم يسلّم له رجع بالبدل وهو الدعری؛ لاف 
ما إذا وقع الصلحٌ بلفظ البيع» بان قال أحدهما: بعتك هذا الشيء بهذاء وقال الآخر: اشتريت؛ حيث 
يرجع المدّعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بلمدُعى نفسه لا بالدّعوى ؛ لان دام اللّعى عليه على 
البايعة إقرارٌ منه بان المدعى ملك المدّعي فلا يعتبرٌ إنكاره بخلاف الصلح ؛ لاله لم يوج منه ما يدل على 
أنه أقرَ بالملك له » إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. نظر : «التیین»(0: (rt‏ 

(1) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة 4ء وظاهر الرواية: الصحة مطلقاً؛ اي ولو من غير هذه 
فلا تصح الدُعوى بعده» وان برهن؛ ومشى عليه ني «الاختيار»(؟: ۰6۱۰ كما في «الدر المختار" 
و«حاشینه للطحطاوي»(۳: .(Yor‏ 

(۳) زيادة من آ. 

(4) لانه ني معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعری اللفعة: کان يدعي في دار سکنی سنة وص 
من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو متفعة جاز؛ لان أخذ العوض عنها مالاجار" 
جانز فكذا الصلح لکن ما يجوز الصلح عن التفعة على التفعة إذا كانتا غتلفتي الحنس بان بصاح بي 
السكنى على خدمة المید مثلا وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى مثا 
موز. بنظر: «درر الحکام»(۲: ۳۹۸). «الحیط ص .)۲٤۷‏ 


الیلة 


ڪتاب الصاح ۳۳ 


کک ا ل مشخ ج 
يان في انس وما دونها عمداً أو خطاء الق ودعوى الزّوج الككاح. ركان 
عنقا مال وخلعاه و يمر عن دعواها اللکاح 


0 


قبل"': صورة الصلح عن دعوى امنفعة: : أن يدعي على الورثة أن الت كان 
أرصى بخدمة هذا العبد » وأنکر الورئة ؛ وإنّما بحتاج إلى ذلك + ان الرواية حفوظ": 
له لو ادع على استتجار عينء والمالك یکره ,ثم صالخا لا جوز 

(والجناية في النْفسٍ وما دونها عمدا او خطاء والرّق» ودعوی الژوج التكاح» 
ركان عتقاً مال وخلعا): : أي إن كان الصلحٌ على مال عن دعوى الق کان" عنقا 
بال . فان كان الصطلح مع الإقرارٍ كان تا مال في حقهما حى يقبت الولاء» وان لم 
يكن مع الإقرار» فهو عتق بمال في زعم الملدّعي » لا في زعم الدّعى عليه » بل فطع نزاع 
في زعبه» فلا يعبت الولاء”'' إلا أن يقيم البيئة» ٠»‏ فكان الصلح خلعاً في دعوى الرُوج 
التُكاح » » قفي الاقرار يكونُ خلعا مُطلقاً» وي الآخرين في زعم روج لا في زعيها حى 
اجب علیها ال وإن زوجت زوجاً آخر جار في القضاء» أن ما ينها وبين لله 
تعالى» فان مت نها كانت زوجة لول لا حل لها روج في عادَيّهء وان علمَت نها 
لم تكن حل. 

يز عن دعواها التكاح) :دكن في في «الجداية» أن في بعض نسخ «مختصر 
القدورې»: : جواز الصلح بان یجعل بدل الصلح زيادة في المهرء وفي بعض النسخ: عدم 
الجوارا الو 


() نا ذکرہ في «السرا اج الوماج» نقلاً عن «الستصفی», لکن ذکر ۱۳۳ :۰ -۲۵۷): إن 
2 أو المدّة 

لصلح عن دعوى الال مطلقاً والمنفعةٍ جائز» ٠‏ كملح الستأجر مع الوجُر عند انکاره ۳ 
مطلقاًء والمنافع إن 

العی بها مقداراً والاجرة, وکذا الورئة إذا ماو الوصي هتم 2 . والناقع 
اختلف جنسها , فإنّه يموز, لا إن اتحد. انتهى. وینظر: «الشرنبللية»(۲: ۸ 0 
جار 
'') ني إا تتعنا جميع الروايات في هذه المسالة وحفظناها ولم ند فها ی الصاح عن دعر 


العين ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص 4۸۳). 
(') زيادة من | 
له بر العتق ويدعي أله حر الاصل إلا أن تم اليئة + 

عليه ؛ لاه اه على مال بعد كونه عبد له؛ فيكون صلا 

غير + حتى لا يكون رقيقا ؛ ؛ لاله جمل معا بالمالح فلا يعود رفيا لد 


*) تھی من «ال‌دایت»(۳: 6 ) بتصرف. 


57 , فتقيل به في حن بوت الولاء 
نزلة الإعناق على مال٠‏ , فشبتث الولاء له 
: «الزپدة(۳: (rov:‏ 


۲۳۲ كتاب الصلع 
ولا من دصوى حد ولا إذا قعل ماذون آخر عمدأء وصالخ عن نفب؛ وم 
صلحة عن نفس عبار له قتل رجلاً عمدأء والعئلح عن مغصوبب تلف باکر 
من قيمتته أو عرض» وني موسر أعتق نصفاً له» وصالح عن باقیه باکر من نصف 
قیمته بطل الفضل تست ۱ 

ففي ففي «الوقاية» اختار هذا ؛ لأن الصلح إن جيل منه فرقة» فالعرض لم شئ إلا 
من جانيهاء وان لم یجعل » فالبدل لا بقع في مقابلة شيء. 

(ولا عن دعوى حد): : لأنّه حق الله تعالی» (ولا إذا قتل مأذون آخر عمد 
وصالح عن نفميه) ؛ لأنّ رقبتهُ ليست من تجارته » فلا جوز له النّصِرّف فیها. 

' (وصح صِلحُهُ عن نفس عبار له قتل رجلاً عمداً) ؛ لاد ده من کسیه فيصح 
تصوفه فیه واستخلاصه. 

(والصلح عن مفصوبب تلف بأكثرٌ من قيمته؛ أو عرض)» هذا عند أبي حبنة 
ظه» وعندهما : لا بصح بأكثر من قیمه إلا أن یکون زيادة يتغاينٌ اس فيها + لان 
حقهُ في القيمة, » فالژائد ربا. وله : أن حقّه في البالك باق فاعتیاضه بأكثر لا يكون ريا 
فان الرّائد على الالية في مقابلة الصورة. 

(وفي موسر أعتق نصفاً له. وصالح عن باقيه باکتر من نصف فَيميه بطل 
الفضل) 5 الاتكانه انها كام » وأمّا عند" ؛ فلان القيمة منصوصٌ 
عليها هاهنا فلا جوز وید عليها عليهاء وة غيرٌ منصوص عليهاء (ولو صاخ بعرضي 
صَح): : وان كان یمه أكثرٌ من قيمة نصفب العبد. 


(۱) أي إن حقه في الهالك باق ما لم کم القاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بقي العبد هالكاً على 
هلکه حتى يكون الكفن علیه, ٠‏ فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ربا؛ إذ الزائد على الالبة بكون في 
مقابلة الصورة الباقية حكماً لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة : ثم تصالحا على الأكثر لم ير ؛ لأن 
ا لحن فد انتقل بالقضاء إلى القيمة , + وكذا الصلح بعرض صح وان كان قيمته أكثر من قبمة منصوب تنب 
لعدم الربا. بنظر: «الدرر»(۲: 6۳۹۹ 

(1) يعني وأا عند الإمام هه فوجه بطلان ذلك الفضل أن فيمة لت منصوصر عليها ؛ + لقوله ا 
أعتق شفصاً من عبد مشترك بينه وبين شریکه: ٠‏ قوم عليه نصيب شریکه »اني البخاري(۲: ۸۸۲) بلفظ 
قريب منهاء وتقرير الشرع ليس أدنى من تفر القاضي , ٠‏ فلا يحور الزيادة عليه لاف المالة الم 
فإ القيمة فة غير منصوص علیها: ٠‏ فلم بعتر فيه دلالةً التقدير. ینظر «الزید:»(۲۵۹) 


كتاب الصلح 57 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل بها 
ودل لح عن دم عمد. أو على بعض دين يدّعيه یل الكل لا وكيله إلا ان 
پفنته» وفيما هو کبیم لزم وكيله» وان صالح فضولي» وَين البدل» او اضاف 
إلى ماله أو شار إلى نقد آو عرض بلا نسبة إلى تفه أو اطلق ونقد صح» وان ل 
نقذ إن جازه الاعی عليه لَمَهُ البدل وإلا رد 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

(وبدل صل عن دم عمد» أو على بعض دين یذعیه يلزم الول لا وكيله) ؛ 
لان الصّلحَ ني هانين الصورتین ليس منْلةٍ الببع» نی الأرّل فظاهر, وأمًا ني الثاني + 
نله أخدٌ البعض» وحَط الباقي» فیرجع الحقوق إلى الموكل'" (إلا أن يضمته): أي 
الركيل؛ فحينئلر يكونٌ البدل عليه لأجلّ الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فیما يكون الصلح عن مال على مال من غير 
جنس الصا عنه ؛ ويكون مع الإقرار. 

(ران صالح فضولي» وضّین البدل» أو اضاف إلى ماله» أو آشاز إلى نقد أو 
مرض بلا نسبة إلى نفسيه» أو اطلق ونقد صح؛ وان لم ينقذ إن أجازهُ الدعی عليه 
مه البدل والا رُد): أي صاخ الفضولی عن جانب المدّعى عليه مع المدّعي؛ وطمن 
بدلَ الح أو قال: صالحتّك على ألف درهم من مالي» أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالمتُك على هذا الألف» أو على هذا العبد من غير أن ينسبّهما 
إلى نفسيه أو آطلقه . وقال: صالحتُك على آلفم درهم ونقده: قفي هذه الصُور صح 
الصلح"'", وان لم ينقد الالف إن أجار المدُعى عليه رم ول فلا 


(1) لأنه هذا الصلح إسقاط محض: فكان الوكيل فيه سفيرا ره فلا يكون البدل علبه كالوكيل بالتكاح 

ينظر: «فتح باب المنایة»(۳: ۹۰ : 8 3 هو قادرٌ على ذلك» 

"١‏ ما أضافه إلى ماله ؛ فان الإضافة إلى تفه إلتزام مه للتسليم إلى و یز از فه؛ يفال 
فيجب عليه تسلیمه » نیصح لتمام رضاه به» راتا إذا أشان إلى نقد اد ر إن ر الو 
اعرف الشاز إليه كالمضاف إلى نفسه ؛ لاله تین للتسليم إليه بشرطه ؛ فيتم به الصاح ر إذا 
نقد فلا اتسلیم إلى المّعي یوج سلامة العوض له؛ فينم عفد الصلح ١‏ لحصول فصوا ۳٩‏ 


سلامة الموض للمدّعي. ينظر : «التبيين»80: ۰ UN‏ 


۲۳۰ كتاب الصاح 
اباب الصلح .۶ الدين] 
وصلخه على بعض جنس ما له عليه اخل لبعض حقه. وخَط لباقيه لا معاوضة, 
فصح عن الفم حال على متة حلّه أو على الف مؤجل؛ أو عن الق جياد على 
مئة زیوف وا يصح عن دراهم على داي موجلةه أو عن الف مؤجْل على نصف 
حال أو عن الف سود على نصفه بضر ومن أمر باداء نصغ دين عليه غدأ على 
آله بري: ما زاة إن قبل ووفى 
اباب الصلح ‏ الدين] 

(وصلخه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقه.وخط لبان لا 
معاوضة) ؛ لاد بعض الشيء لا يصلح عوضاً للكل؛ (فصح عن الف حال على من 
حالة» او على الف موجُل)ء ففي ایکون إسقاطا لا فوق الثة» وفي الاي یکو 
إسقاطاً لوصف الحلول: (أو عن ألفمٍ جياٍ على متق زیوف) ؛ ؛ ایکون قاط 
فوق عة إسقاطً لوصف الجودة في الثة. قفي هذه الور يصح املح » ول بط 

قبضْ بدل الصلح. 

(ولم يصح عن دراهم على دنانيرٌ موجلة) ؛ لأن هذاالصلح معاوضة یک 

فأء فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق(, (أو عن ألف مؤجُلٍ على نصفه حالاً) 
لوس لوق من درست الك رسا بس مل لوص قف 

وا" على نصفِه بيض): : لاه يكونُ معاوضة آلفو سود بخمسمثة » وزيادة وصما 
"رم لياش" فاجو" 

(ومن أمر باداء نصف دين عليه غداً على انه برية ما اد إن قبل وی" 


() أي لا رجه لصحة ذلك سوی العاوضة. وبيع الدراهم بالدتائير ناء لا جوز. لا يمكن حمنه خی 
التأخیر ؛ لان الدنائير غير مستحقة بعد الداينة. بنظر : «فتح باب العنایة(۳: )۱٩۱‏ 

(۲) الراذبلدراهم السوداه ما كانت الف فيها أكثر من الغثر. ينظر : «الزیدة»(۳: )۲٩۱‏ 

(۳) زيادة من ب. 

(4) زيادة من ف 

(0) زيادة من آو ب وام 


ری را | یف اد دينه» وان يوقت ل يعد وكذا و صاحة من میم عل 
زمف يدفعه إليه غدأء فهو بر ٠‏ ما فضتّل على 
رئ وان | يفم عاد دینه) : : أي إن" قال: : أذ لي خمسمئة غدا على أك بري من 
ايقيفقبل وأذّى بر .فان لم یبد خمسمئة في الغ عاد ديه ؛ هذا عند أبي حبيفة 
به رد ضيه وعند أبي یوسف فك لا یمود ديه ؛ ان البراءة مطلقة ؛ ؛ لا كلمة: 
على ؛ للعوض» ود لصف لا يصلح عوضاً للبراءة؛ فبفي البراءة مطلقة". 

ولبما: أن: على ؛ للشّرط ٠‏ فیکون البراءة مد لشرط. فیفوت بفواته» وفيه 
نظر؛ ؛ لش كلمة: : على ؛ دخلت على البراءة» فهذا لتيل جح لوقا 
عن خمسمئة على أن تؤدّي الخمسمئة الأخرى" 

ویک أن يجاب عنه: بأنّه وان كان في اللفظ هكذاء لكن في المعنى كل واحلر 
تب بالأخر؛ لاه ما رضي بالبراءةٍ مطلقاًء بل بالبراءة على تقدیر أداء الخمسمئة, 
فصارت البراءةٌ مشروطة بالأداء» فإذا لم يود عاد حقه. هذا" من إملاء المصنّف مق 

(وان م یقت | يعد) : أي إن میوقت الأداءء بل قال: : أذ الي خمسمتة ” 
بأنك بريء من الباقي” "» ولم يقل غداً؛ ففي هذه الصورة إن لم یود این لم ید 
ده ؛ لاله إبراءً مطلق. 

(رکذا لو صالحَهُ من دیب على نصغ يدفعه إليه غدأءفهو بريء م قُفنَل» على 


(١)زيادة‏ من ب و م. 


»أي إل جل دا الخمسمئة عوظاً ؛ ؛ لا كلمة: على ؛ للمعاوضة؛ والاداء لا يصلح عوضاً ؛ ؛ لاله 


حب عليه قبل الصلح ٠‏ وهو لم يذكر للإبراء عوضاً سواه والعوضٌ هو الستفا بالعقد ولم بستقد 
مطلقاء فلا یمود عليه الالف» , كما إذا بدأ بالإبراءء بان قال : 


شيناء فصار وجوده کمدیه» فبقي الإبراء 
ايا (tr: 0 e‏ 
(1) حاصل النظر: أنّ کوث البراء ط الأداء منوع» فإ كلمة: : على ؛ هاهنا دخلت على البراءة 
دون الأداء» فكيف يكون الاداء شرطاً للبراءة ؛ فا ما دخل عليه كلمة: على ٠‏ 00 
الیل لا يجري فيما نحن بصدده؛ بل فيما إذا قالخ : أبرانك عن خمسمئة على أن توذي 
الأخرى . وهذه مسالة أخرى. ينظر: «الزبدت»(۳: ۰6۲۷۱ 
نيادة من | 


0 


( زيادة من ب. 


۳۹ ڪتاب الصلع 
آله إن م يدفئة غداء فالكل عليهء فإن ابر عن نصفه على أن يعطيه ما بني فد 
فهر بريه دی الباقي أو لا 
آله إن لم بدفغة غد فالکل عليه) ؛ قفي هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي » فان لم 
يد في الغد» فالکل عليه كما في المسألة الأولى» وهذا بالإجماع . 
(فإن ابر عن نصفه على أن بعطیه ما بقي غداء فهو بريء أذى الباقي ار 
0 ؛ وقد عل في هذه الصورة ما علل أبويوسف يد في المسألة الاو ٠‏ و 
عجيب » بل الیل الذي دی من جانب أبي حنيفة 5ه وححمّد ف اما يصح في هذه 


(۱) لاه أتى بصربح التفييد فإذا لم يرجد بطل. ينظر: «شرح ابن ملك»»(ق9؟؟ /ب). 

(1) لأنه أطلق الإبراء» وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عرضاء ويصلح شرطاً مع الشك في تقيده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ أ بأداء خمسمئة ؛ لان الإبراء حصل مقروناً به فمن حيث أنه لا 
يصلح عوضاً يقع مطلقا ومن حيث أنه يصلح شرطاً لا بقع مطلقاً ٠‏ فلا پیت بالشك فافترقا. ينظر: 
«الدرر»(۲: 403). 

(۳) المقصود صاحب «الپدای»(۳: ۱۹۸) إذ استدلُ على ما ذهب إليه أبو بوس #ه في المسألة الأولى 
بقوله : لاله إبراء مطلق؛ ألا ترى أله جعل أداء الخمسمئة عوضاً حيث ذكره بكلمة: : على ؛ وهي 
للمعاوضة» والأداء لا يملح عوضاً ؛ لکونه مستحقاً عليه » فجری وجوده مجری عدمه. فبقي ابر 
مطلقاًء فلا یمود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

. واستدلٌ في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله: لاه اطلق الإبراء ره وآداء الخمسمئة لا بصلع 
عوضاً ملق ولكثه بصلح شرطاء فوقع الشلك في بهء لاف ما إذا بدأ بدا 
خمسمئة ؛ لان الإبراء حصل مقروناً به فمن ن آله لا يصلح عوضاً تقع مطلقاً. ومن حيث أن 
یصلحٌ شرطاً لا بقع مطلقاً ٠‏ فلا بثبت الاطلاق بالشك فافترقا. انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه السالة بم عله أبو يوسف مله في المسالة الأولى بر إطلاف ال" 
وكون الاداء غير صالح للعوض» وی ذلك فول صاحب «البدایت»(۳: ۱۹۸) في الاستدلال الأول 
فقي الإيراء مطلقاء ٠‏ فلا یمود كما إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجیب» وكان المناسب أن يذكرٌ هنا م 
استدلٌ به على ما ذهب إليه أبو حنيفةً له ومد له في المسألة الأو من أن هذا إبراء مد برغ 
فيفوت بغوانه ٠‏ إن كون الإبراء مقيدا بالشرط موجودٌ هنا » لا في المسألة الأولى ٠‏ فانقلب الامر 

والت تعلم أن استعجاب الشارح + ليس بشن بالنظر إلى وجه الفرق بين المسالتين ٠‏ كما ينه 
صاحبٌ «الهدای,(۳ : ۸) بقدر الكفاية, ويه عليه بقوله: فافترقاء وأمًا الجواب بان هذا ما جاه 
من لفظ غداً ؛ لان الإيراة باعطاء الخمسمئة غداً أ دکور في لي 
لا یا وقالا تي را باقر : يحصل الا في الحال بشوط وجود ما فب به ٠.‏ جتی أنه 
لو لم يوجد المقيّد یمود الّین فيمكن الإبراء في الحال مدا بإعطاء الخمسمئة غداً كما لا یخی ٠‏ فال 
فيه فاته بالتامل حقيق. : «الزیدة»(۳: 6۱3۲ 


E,‏ < - ا 


۷ 


كتاب الصلح wv‏ 
رلو عل صربحأ کن يت لي كذاء أو إذاء أو متی لا يصحخ؛ لا بصی رن قال 
وخر سراً: لا اتر لك حت توخره عني؛ أو تحطة نفعل صح علیه» ولو اعلن 
إخ1 للحال. 
تفصل ‏ الدين المشترك] 

رلو صالخ احذ رئي دين عن نصفه على ثوب ائبع شريكة رَه بنصفه. او آخ3 
نصف الگوب من شريكيه إلا أن يُضْمَنَ ربع اللاین 
السألة؛ ؛ لا الإبراء ميد بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولىء ٠‏ ويمكن أن يجاب عنه : : بان 
هذا إنّما جاءً من لفظ : غدا؛ لأنّ الإبراء في الحال لا كن أن یکرن میا اعطاه 
الحمسمئة غدا. من إملاء الصنّف إل مق 

«ولو علق صريماً كإن آذیت يت إلي كذاء أو إذاء أو متى لا یصح) : أي إن“ 
قال : إن أدبت الي كذاء فانت بري* من البافي؛ (لا يصح) ؛ ان را الق تلا 
مر لايصح» » فإ الإيراءً فيه معنى التّمليك؛ ومعنى الإسقاط » فالإسقاط لا يناف 
تمیق بالشّرط » والشٌّملِيك بنافيه» فراعيتا المنيين» وقلنا : إن كان ای صريحا لا 
يصح إن لم يكن صريحاً كما في الصورة المذكورة يصح 

(وان قال للاخر سراً: لا أ لك حلى وه عثي؛ أو غه عل صخ 


عليه» ولو اعلن أخد للحال". 
لفصل ‏ الدين المشتركا 
ولو صالح أحد ري دين عن نصفه على ثوب الع شريكة را بنصفهء و 
أخدٌ نصف الگوب من شریکه إلا أن یمن ربع الين)"» فا الريك إن ضمن 
)١(‏ زيادة من ب 
1١‏ زياد من أوم. 


(7) أي ولو أعلنَ ما قاله سرا اخ المال من المقرٌ بلا تأخير وحطء . والمراد بالإعلان هو التكلم به ولا ب 
الناس؛ وليس الماد به أنه بعدما لفقا على الط والتأخيره فا لا ينقض الصلّح. ينظر: جع 
الالهر(۲: ۳۱۷ 


(!) يعني إذا كان الذين مشتركاً بين الشريكين . وصالح أحدُهما عن نصفه وهو نمی على نود 
ليقاء حمل في نه ریاخذ نمف لوب نم 


, إلا أن يضمن الصا للشريك ربع تین ,ان حفه ي 


. فلشریکه 
یکه؛ لا 
الخبارٌ إن شاء اء أن يتبع الدیون بنصفه اللّین 
له حق المشاركة فيه + ؛ لأنه عوض عن دینه؛ 


TFA‏ كتاب الصلع 
ولو قبض أحد شيئاً من الین شاركَهُ شريكة فيه؛ ورجما على الغريم با بقي .ور 
اشتری بنصفه شيئاً ضمُتَهُ شريكه ربع این أو ابع غريه» وفي الإبراء عن حل 
والمقاصة بدین سبق لم برجم الشريك 
له ربع الدّین فلا حق له في النُوب» هذا إذا كان الذي مرک بينهماء بان يكون واج 
بسببرمتحلر كثمن المبيع صفقة واحدة» ومن الال المشترك؛ أو الوروث بینهما. وین 
المستملك المشترك» فان کل ما أخذهُ أحدٌ الشريكين فللآخر إباعه. 

(ولى قبض اح" شيئاً من الین شارك شريكة فيه؛ ورجعا على الغریم با 
بقي): أي لا یکون للغريم أن یقول للذي أعطاهُ نصف اللّین : إِنّي قد أعطيئك حقك. 
فليس لك علي شيء» فان ما أعطاه یه مشترك ببنه وبين شريكه. 

(ولو اشترى بنصفه شيئاً صْمِتَهُ شريكه ربع الذّين أو انيع غريمه): أي اشترى أحدٌ 
الشريكين بنصفه من الغريم شین فللشريك الآخر أن یط ربع این ؛ له صاز 
قابضاً نصف لین بامقاصة» فيضمنّه شريكة ری لاف مسالة الصلح» فإ إذا أذ 
الوب بطريق الصللح عن النُصف. ومبنی العتلح على الحطء فالظاهرُ أن وب 
أقل من نصف الدّين» فلو صْمَله ربع این بتضرّر آخة الوب فلاخذ لوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا القوب» فان ششت خذ نصفه بخلاف مسألة الشراء إذ مبناء على 
المماكسة» فلا يتضرّر الشتري بضمان رم الدين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصة بدين سبق لم يرجع الشريك): أي إذا را 
الشريكين الغريم عن نصیبه لا برجم الشريك الآخر على ذلك الريك ؛ لان الا 
إتلاف لا قبض» وكذا إن وقعت المقاصّة بدييِهِ السابق» صوریه : لزید على عمرو 


لین لا في الب والسر في الخيار: أن أحد الشريكين لا يتم بالمقبوض من این إذ لا بجر 

فته قبل القبض ؛ والقبوض خبر من الذين» ی أن يضمله ربع الدین» ولا يكون له سیل على 

لوب : لاله أخل عوضه, لك الصلح مبنيّ على الخطء فلو ألزمنا ريع الدين لتضرر الصاح : لاله فد 

لا يبلغ قيمة الثرب کل ربع لین » فائبتنا له الخيار بين أن يرجم على المدين بنصيبه, وبين أن يأخد 

نصف ما وفع عليه الصلح أو ربع الثین ؛ دفعاً للضررٍ عنهما بقدر الإمكان. ينظر: «التیین»(۵: ۱11 
() زيادة من ب وم. ۱ 


میج ۳۳۹ 
ا 
افصل ب التخارج] 

نان آخرج اح الورثة عن عرض أو عقارٍ مال» أو عن ذهب بفضة أو 
خسون درهماً . فیاع عمرو وبکر عبداً مشتركاًبينهما من زیا بمثة درهم حلی وج 
لكل منهما على زيار خمسون درهما. وقعت المقاصّة بين الخمسین التي وجبت لعمرو 
على زید؛ وبين ا خمسين التي كانت لزيار على عمرو» فليس لبكرٍ أن يقول لعمري: 
نك فبضت الخمسينٌ التي وجبت لك على زيار حيث وقعت المقاصّةٌ بينهماء وتيخ" 
الخمسينٌ التي كانت لزيد عليك ۰ فاد اي نصفهاء وإنّما لا يكو له ذلك ؛ لاد عمرا 
ناص دنه بلمقاصة لا قابض شيئاً. 

(ولو ابرأ احدهما عن البعض سم الباقي على سهايه : أي إذا كان لین 
بن الشريكين نصفين» فأبرأ أحدُهما عن نصف نصيبه؛ وهو الربع ٠‏ سم الباقي أثلاثا ؛ 
لاه بقي له رّبع » وللآخر نصف. 
۱ (وبطل ملح احذ بي ملم من صو على ما دلج : أي إذا أسلم رجلان في 
كر ؛ ورس مالهما مئة» وس کل واحاو خمسين درهماء م صاخ أحدّهما عن تصفح 
کرو بالحمسينَ التي دما لیاسم إليه» وأخة الخمسين» , فهذا الصلح لا جوز عند 
أبي حنيفة ف وعم فده وعند أبي بوس قله جوز كما إذا اشتريا دا تال 


أحدهما في نصييهء لبما: : آنه لوصح في نصببه ال رمه سمة اين في ال »ولو 


جار في نصیهما لا بد من إجازة الآخرء ولم توجدا'". 


افصل ف التخارج) 
(فان أخرج احذ الورئة عن عرض أو عقارٍ مال » أو عن ذهبو بفظة أو 


, أو في نصبيهما جمياء 


۷ أي إن هذا الصلح على تقدير هلا نو إن ان يصح في نصيبه خاضّة , 

دعلى الشقّ الأوّل لزمّه قسمة الدّين في | القبض» , وهذا غير جائزء ووجه اللزوم 

3 د : فلا بذ من إجازة 
خصوصية نميه لا تب بنیز وهو لا يحص إلا بالقسمة» وعلی اش الثاني من 


الآخر؛ وهي غير موجودة. بنظر: «العنایة»(۸: ۰41۳۸ 


۹۰ كتاب الصلع 
عکه أو نقدين بهما صح؛ لد أو لاء وني نقدين وغیرهما بأحل اللقدين لا 
إلا أن يكون العطی أكثر من قسطِه من ذلك الجنس؛ وبطل الصلح إن شرط فيه 
لهم الذين من التركة» فان شرطوا براءة الغرماء منه؛ أو قضوا نصيب المصالح من 
تبرعأ أو آقرضوه قَْرَ قسطه منه. وصالحوا عن غیره؛ واحاهم بالقرض على 
الغرماءِ صح 
عکیه أو نقدین بهما صح؛ قل بد أو لا6» » ما يصح عن القدین: : أي الثرافم 
والدنایر بهما سواء قل البدلٌ أو كثر؛ ؛ لاه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما 
عْرِفَ ف «كتاب الصّرف». 
(وني نفدين وغيرهما باح الثقدين لا الأ ان يكون المعطى,أكثر من قط 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان العطي مثه درهم» يجب أن يكون الث أكثر من حم 
من الدّراهم ؛ ليكون ما يساوي حصت في مقابلتها, وما فضّل في مقابلة غير الذراهم : 
وذلك لان الصّلحّ لا يحور بطريق الإبراء ؛ لأنّ الشركة آعیان, والبراء عن الأعيان لا 
يجوز. 
(وبطل المثلح إن شرط فيه لهم لین من الترکة): : يعني إن أخرج أحذ 
الورثة » ولي التركة دیون ؛ فشرط أن یکون الديون لبقيّة الورثة» بطل بطل الصلح ؛ له 
لباك این من غير من عليه لين کر لصحّة الصلح حيلاً » فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماء منه» أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعأ أو آقرضوه قَدْرَ قسطه من 
وصاخوا عن غیره» وأحاهم بالقرض على الغرماء صح). 
الحيلة الأولى: : أن يشترطوا أن یر الصا الغرماء عن حصیه من الدين؛ 
ویصاع عن أعيان التّركة بمال» وفي هذا الوجه فائدة لبقي الورثة ؛ لأن الصا لا ييقى 
له على الغرماء حو لا أن حصته من اَن تصيرٌ لیم 
والثّانية: : إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيّه قدا وڪيل لبم حصتّه من 
لین على الغرماء» وني هذا الوجه بتضرر بق الورثة ؛ لان التقد خير من الدين 
رال : : وهي أحسن الطرق» رهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة المصالح من 
لین مه درهم ومن العين منة أيضاء وهم يصالحوث على الدّراهم فلا د أن یکون بل 
الصلح أكثر من مثةء وهو مثة وعشرة دراهم» ٠‏ فیقرضوله منة . وهو يحيلهم بالثة على 
الخرماء » وهم يقبلون الحوالة» گم يصالحون عن غير این على عشرة؛ فان كان غير 
لین بحيث جو المح عنه بعشرة فظاهر؛ وإن لم يكن با على العشرة شي آخره 
كسكين مثلاً ؛ ليكون العشرة ة في مقابل العشرة ؛ والبافي في مقابلة السكين 


كتاب الصلح إن 


وفي صحة المح عن تركة جلت على مكيل أو موزون اختلاف ولو هت 
رهي غير المكبل والموزون في يا البقيّة صح في الأصح» ويطل العتلح والفسمة 
مع دين عيطللتركة. ولا يصالخ قبل القضاء في غير عيط. ولو فعل قالوا مخ 
رف این سم الباقي استحسانًء وف الكل قياساً 

(وني صحة الصلْح عن تركةٍ جهلّت على مكيل أو موزون اختلاف). فمند 
پا يخ" #:: لا يحور لشبهة الرباء وعند البعض": : يحو ؛ لأنّ هاهنا شلهة 

شنهة الرباء ولا این باء جتل حا جش بل ال 
وعلى تقديرٍ أن يكون "من جنسيه"' يُحتملٌ أن يكون زائداً على بدل الصّلح ؛ واحتمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلّت وهي رٌ مكيل والوزون في يل البقيّة صح في الاصح). وجه 
عدم الصحة: : أن هذا لصح بيع ابا لان البراءة عن الأعيان لا جوز وإذا کان 
بیع > فأحدُ البدلين يجهول» » فلا يصح. وجه الصحةٍ: : أن الشركة إذا كانت في يد بق 
الورثة» فالجهالة لا مضي إلى النازعة فیجوز. 

(وبطل الصلح والقسمة مع دين یط لرک . 

ولا يصالح قبل القضاء في غير عیط. ولو فعل قالوا صح): ا 
لا يصالح قبل قضاء الدّين في دين غير حیط » ولو صو ٠‏ فالشايخ #: قالوا: صح 
ركلا عن لیکو قا رام 
بتضرر الورثة والدائن لا يتضرّر؛ لاد على الورثةٍ قضاء دينه ؛ (ووّتف قَدْرٌ الذين» 
سم الباقي استحساتاء وف الكل قباساً)» وجه القياس: : أن ال یل بکل 
جزء من الرکة: ووجة الاستحسان لزوم ضوّر الورثة. 


ی یی و و (۵: 6۵۲ ۰ و«الشرنبلالية» ( 
(1) رهر فول الفقيه أبى جعفر البندواني ه. وهو الصحیح. ينظر : «التبيين» 
۴ ۰۳ 
(۳) زيادة من 1. 
)زياد من ب و م .ولکنها في ب : والتركة. 
() لأن التركة لم ينملكها الوارث إلا أن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا برجع في 
بشرط براءة لت بنظر: «مجمع الانهر(۲: ۳۲۰). 


التركة أو يضمن أجنبي 


r‏ سا الصلع 


من السائل المهمة: أنه هل يشترط لصحة الصلح"؟ صح الأعوى أم لا؟ 
فیعض النّاسِ يقولون: يشترط » لكن هذا غيرٌ صحيح ؛ لاله إذا اأعى حنَاً 
5 5 7 وف 6 کا 

مجهولا في دار فصول على شيءٍ يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحفاق: 

ولا شك أن دعوى الحق اجهول دعوى غيرٌ صحيحة ؛ وفي «الخیرة» مسائل تما 

قلناء 


۵ و 


بت روم سب یت 

() ذکر في «اتتویر(ص0۱۷۰: وغيره: إِنْ الصلح عن الدعوی الفاسدة بصح» وعن الدعوی الباطلة لا 
۳ والدعوی الفاسدة ما يمكن نصحيحها؛ کالاعوی التي وقع فبها التاقض» فيمكن نصحیخها 
7 فيقي في التناقض » والدعوی الباطلة لا یک تصحيحهاء كما إذا ادّعى آلها أمنه فقالت: أا حرة 
الاصلء فصالحها عنه» فهر جائز» وان أقامت بينة على أنها حرّة الاصل فالصلح باطل» إذ لا من 
تصحيخ هذه الُعرى بعد ظهور حريّة الأصل ٠‏ ومن الباطلة الصلح عن دعوى حدء وعن دعوی أجرة 
نائحةٍ أو مغنيّة أو تصوير محرّم. وغامه في «الزیدت»(۳: ۹ 


تاب الضارية ۳۹ 
كتاب الضارية 
مي عفد شركة في البح بال من رجل وعمل من آخر.وهي إبداغ أؤلأء وتوکیل 
مند هوشر إن ریح» وَغْصْبْ إن خالف» وبضاعةٌ إن شرط كل البح 
للمالك؛ وفرض إن شرط للمضاربء واجارة فاسدة إن نَسَدَتْ فلا ربح له عنده 
كتاب المضارية 

(مي عفد شركة في الرُبح بمال من رجل وعمل من آخر. 

[حكمها:] 

وهي إيداعٌ ارلا وتوکیل عند عمله» وشركةٌ إن ربح؛ وغْصْبْ إن خالف» 
ويضاعة”" إن شرط كل الربح للمالك”": وقرضُ إن شرط للمضارب). 

اعلم أن في هذه العبارة تساهلا"“» وهو أن المضارية إذا كانت عقد شركة في 
البح فكيف تكون بضاعة أو قرضاًء وإنّما قال ذلك بطريق يق التُغلِيب» والحق أن 
بقول : إن الضارية إيداع» > وتوکیل» وشركة» وغصبء ودفع الال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط أن يكون الربح للمالك بضاعة؛ وبشرط أن يكون للعامل قرض؛ فنظم الذفع 
امذكور في سيلك الضارية تغليباً. 

(وإجارة فاسدة إن نَسَدَتْ فلا ربح م له عنده): أي لا ربح للمضارب عند 


5 5 بعد القبض وة , فالضارب يكون 
() يعني لد المضارية إيداعٌ حكماً في لول أوقانهاء وهو مان بعد القبض وقبل العمل» ۳٩‏ 


میا حينتلر ينظر: «كمال الدرایة»(ق۵۲۳) 1 5 
(1) الابضاع: و 0 آخر ليبعها دون أن یاخذ على ذلك أجراً. ينظر: سمجم الفقهاء» لص 
1 إلا بالتسمية كان وكيلاً متبرعا رهذا معنی 
(7) لان الضارب نا لم يطلب لعمله بدلاً وعمله لا يتقوم 
البضاعة» فكأنه نص عليها. بنظر: «فتح باب العناية)»(1 :2914 
(4) وعکن أن يقال : ارا إله إذا شرطً بعد عقد الشركة ا يصير إقراضاً. ينظر: 
يبطل الضارية ؛ ويصير إبضاعاً . وإذا شرط كل ایح 
(Tt‏ 


اللضاربة أن يكون کل الربح للما 
۳ 


tf‏ كتاب المضارية 
بل اجر عمله زیخ أو لاء ولا یز على ما شرط خلفا محمد ۶ ولا يضمن الا 
فيهاء ولا تصح الا مال تصح فيه الششركة. وبتسلیمه إلى المضارب. ٠‏ دشيوع الي 
بينهماء فتفسدٌ إن شُرط لاحددهما زيادة عشرة 

الفساد؛ (بل اجر عمله زیخ أو لاء ولا يراد '' على ما شرط خيلافاً لحمّد © ولا 
يضمن الال فیها): أي في المضاربة الفاسدة كما في الصّحيحة. 


آشروطهاا: 
۱ ولا تصح الا مال تصح فيه الشركة. 
۲ ويتسليمه إلى الضارب. 


۲ وشیوع الربح بينهماء فتفسل إن ششرط لاحلرهما زيادة عشرة" 6 اعلم 
أن کل شرط یقطع الشركة في الربح» أو یوجب جهالة الرّبح يفسدهاء وما عداه من 
الشروط الفاسدة التي تفسدٌ ابيع لا تفسذ الضارية » بل یطل ذلك الشتّرط» وكذا شرط 
الوضیعة" على المضارب. 


(1) أي لا یز أجرٌ مثل عمله على قدرٍ ما شرط له من الربح؛ وهذا عند أبي يوسن .+ ۽ لاله رضي به 
خلافاً محمد ظا ٠‏ فإ عنده له أجرٌ الثل بالغ ما بلغ » والاصل فيه : أن الا 
امل ٠‏ فا إن كان معلوماً لا باعل وان كان تجهرلاً كدايّة أو ثوب حب بالغاً ما بلغ ۽ وان كان 
معلوماً من وجه دون وجه. ٠‏ كاجزء الشائع مثل الصف والريع» فعند محمد ف جب بالغ ما بلغ ؛ 
لاله جهول» إذ يكثرٌ بكثرة ما بحصل» وينقص بقلته؛ وعندهما: لا يزادُ على المسى ؛ لأنّه معلومٌ من 
جملة ما يحصل بعمله. بنظر: «كمال الدرایة»(ق0۲1) 

لان اشتراط ذلك عا يقطع الشركة بينهما + ؛ لاه رما لا يربح الا هذا النتقدء فيقطع الشركة في الب 
وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاة عکم العقد» فیجب جر المثل. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 2655 

(۳) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر»(؟ : : ١‏ ) إلى ستة شروط » فأضاف: 

.كون رأس الال عبتا لا دين + لأن المضارب أمين ابتداء ولا تصور كونه أمبناً نیما عليه من الدين 
».کون رأس الال معلوماً تسمية أو إشارة. 


1 کون نصبب المضارب من الربح معلوماً عند العقد؛ لان الربح هو المعقود عليه وجهالته توج 
فساد العقد. 


ة إذا قصدت یب أجر 


(4) أي الخسران؛ لانه جزء هالك من الال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال. فهو شرط زاند.. ينظر 


«الدرر»(۲: ۳۱۲). 


معتاب المضارية ê‏ 


وللمضارب في مطللقه. أن بيع ينقد دنسي الا باجل يه وان يشتري یوگ 
بهماء ويسافر» وييضع ولو رب الال ,ولا تفس هي به ويودع وتزهن: وټرهنء 
روج ویستاجر» ويحتال بالكمن على الأيسر والأعسرء ولیس له أن یضارب لا 
باذن الالك أو باعمل برایك + ولا أن يقرض ٠‏ أو یستدین ‏ وان قيل له ذلك, ما 
| ينص علیهما » فلو شرَى بالمال با وفْصّرء أو حمل ماله وقيل له ذلك 

(وللمضارب في مطلقها أن بیع بر ون إلا باجل ]ید » المرادُ بالمطلق 
مالم یی بزمان» أو مكان» أو نوع من النُجارة» (وآن يشتر ري ويکل بهما): : أي 
بالبيع والشّراء؛ (ویسافر)! ٠"‏ وعند أبي يوسف ظله: ليس له أن يُسافرَء وعن'" أبي 
حديفة وه : : أن دفع في بلده ليس له أن يسافر» وان دفع في غير بلدِه له أن يسافرٌ إلى 
بل 

۽ (میقیع " ولو رب المال ولا تفسة هي به) : أي لا تسد الضارية بان يمع 
زب الال خلافا لژفر *. (ويودع» ويرْهنء ویرئهن؛ وی ویستاجی وتال 
باللمن على الأيسر والأعسر) : أي يقبل الحوالة. 

(ولیس له أن یضارب ال باذن امالك أو باعمل برايك) , الط أن التشّيء 
ایض مثله بل یط دونه كالإيداع: ونحوه؛ (ولا أن يقرضء أو يستدين» وان 
فيل له ذلك): أي اعمل برایك. (مالم ينص علیهما): : أي على الاستدانة 
والإقراض » » وائما يصح المضاربة باعمل برأيك دون الإقراض ض ؛ لا الضاربة من صنبع 
لجار مجلبة للرّبح بخلاف الاقراض إذ لا فائدة فيه 

فلو شرق 0 سره او حل مال وقيل له ذلك):أي اعمل 


(1) يعني وجاز للمضارب في المضارية المطلقةٍ أن يشتري ما هو السارف عند التجار. ينظر: ««جامع الرمون' 
:۸۱ ۰ 
(1) يعني جاز للمضارب في المضارية المطلقةٍ أن یسافز بال اللضارية وهو ظاهر الرواية بنظر : «الباب ۱۳۹۳ 

(TF 
أن يكون الال للمبضع والعمل من الأخر. وذ .ولا‎ RR 
EE الراد بالإبضاع هنا جرّد الاستعانة لا ما هو التعارف من‎ ]* 

صح استعانة المضارب بالاجنبي فلان يصح استعانته برب ؛ وهو آشفق 
العناية»(۲ : (ot‏ 
قبل: نوع من الياب» وقبل: بحاص من 
ینظر: «الصیاح»(۱ : ۷۷) 
قصر: مخنفا ومشدداً. وفصرت الثوب قصراً: بیضته 
(YY‏ «مجمع الانهر»(۲: ۳۲۵). 


الاب 
أمتعة البت» وقيل : أمتعة الناجر من 


:الماح 


0 


: اي غسله باجر من ماله. ينظر 


۹ كتاب المضارية 
فقد تطوع» وان صبعْهُ اهر فهو شريك با زا ودخل تحت اعمل برايك كالخلطة. 
فلا يضمن الضارب وله حصّةٌ صبغِه إن بیع وحصّةٌ الأوب في المضارية؛ ولا از 
يجاوز بلداً او سلعة او وقتاً او شخصاً عيّئه رب المال» فان جاوز عنه ضبن رل 
ره ولا أن يزوج عبدأء أو آمةً من مالا ولا أن يشتري من ین على رب الال 
فلو شْرَى كان له لا ها 
بریك , (فقد تطوّع) ؛ لأنهُ لا يملك الاستدانة. 

(وإن صبهٌ آحمرٌ فهو شريك با زادءودخل تحت اعمل برايك كا خط" ): 
أي إذا قال: اعمل برأيك فصبئه آحمر يكونٌ شریکا بما زادء ویدخل ابع تحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة بماله مخلاف القصارة ؛ لأنّه لا يختلط به شيءٌ من ماله. وا 
قال۳: فصبقَهٌ أحمرء حتى لو صبغّهُ أسودء فاه لا یدخل تحت اعمل برأيك عند أبي 
حنيفة ضيه ؛ لا السُواد نقصانٌ عنده» وأمّا سائرٌ الألوان غير السّواد فكالحمرة؛ (فلا 
يضمن الضارب ۳): أي بصبفه أحمرء وبالخلط بماله إذا قال: اعمل برأيك» (وله 
حصّةٌ صبغِه إن ببع» وحصةٌ الوب في الضاریة): أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عيّكه رب الالء فان جاوز 
عنه ضّمِنَ وله رجه" ولا أن یزوج عبداه أو أمة من مالها): أي من مال الضاربة. 
(ولا أن يشتري من يُعْتَقْ على رب الال). سواء كان قريبّه » أو قال رب المال: ان 
اشتريت فلاناً فهو حر (فلو شرَّى كان له لا ا): أي كان للمضارب لا للمضاربة. 


(۱) أي خلط المضارب بال نفسه. ينظر: «الدرر»(۲: ۳۱۲). 
(1) أي نما قد قوله: صبغه بقوله: أحمر ؛ لأنه لو صبقه أسود لا یدخل تحت قوله: اعمل برأيك عند ی 
؛ لكون السواد نقصاناً عند خلافاً لصاحبيه» والتحقيقٌ : أن هذا اختلاف زمان؛ وق زماتا: 


لا بعد نقصاً فهو كالحمرة» فيدخلٌ في: اعمل برأيك ٠‏ سار الالوان كالحمرة. ينظر: «الزید(۳: 
۳۷۳ 


() زيادة من أو ب و م. 
(4) أي ضمن الضارب ؛ لاه تصرف بغير آمره» فصار غاصباً . وكان المشترى لهء ونه ره الذي حصل 
منه» وعليه خسرابه ٠‏ وان لم یتصرف فيه حنی رد إلى البلد الذي عه بر من الان ؛ لاه آمب 
خالف ثم عاد إلى الوفاق» درجع لال مضاریة على خاد ا ۷ الل باه دش وه 
إذا صدر من رب امال عند عقد الضارية. ينظر ينظر: «النح»(ق۲ ۰ ب 


Ea N r r 


كتاب المضارية ۳۹ 
رلا من يعتق عليه إن كان ربح ولو فعل ضّمِن» وإن لم يكن ربح صح فان زادت 
نیمه عتق حصتثه» ولم يَضْمَنَ شيئاء وسعى العبدٌ في قيمةٍ حصتِه منه» مضاربٌ 
بالأصف شری بالفها ام فولدت وَداً مساوياً الفا فاذعاء فصارت تیم الفا 
رنصفه سعی لرب المال في الف وریعه؛ أو آعتقه ولرب الال بعد قبض اله 
(ولا من يعت عليه إن كان ربح ولو فعل من" وان لم يكن ربح مه 
نان زادت قيمة عتقّ حملثه ول يضمن شيئاً) ؛ لاله لا صلع له في زيادة القيمة, 
(وسعى العبدُ في قيمةٍ حصّيه منه): أي في قيمة حصّة رب المال من العيد. 
(مضارب بالنُصف شرَى بالفها ام فولدت ودا" مساوياً الفأ فاأعاه فصارت 
تب الفأ رنصفه سعى لرب الال في آلف وربعه» أو اعتقه. ولربٌ الال بعد فبضٍ 
أله تضمين العي نصفٌ قیمتها) وجه ذلك : أن الدعوة صحيحة في الاه" حملا 
على فراش التُكاح لكن لم د لعدم اللك ؛ لأنّ مال المضاربة إذا ار أعيانا''" كل 


(۱) لاله يعتق نصيبه ويفسدٌ بسببه نصيبُ رب الال ؛ لانتفاء جواز بیبه ؛ لکونه مستسعى لا يجوز بيعه ٠‏ 
وامرادٌ من الربح : أن يكون قيمةٌ الب الشتری أكثرٌ من رأس الال» سواء كان في جملة رأس الال ريح 
أولا؛ لاله إذا كان نس العين مت راس الال أو ال لا يظهرُ ملك المضاربد نی بل يجعل مشغولاً 
برأس المال. نظر : «التبيين»(9: .6٩۱‏ 

(1) زيادة من وب وم. 7 

(؟) أي یکن حملها على أنه وله من النکاح بان زوجها منه ابائع ثم باعَها منه فوطتها فعلفت من ٠‏ ر 
لأمره على الصلاح. لكنها لا تتفذ؛ فإن شرط العنق وهو الملك مفتودء ولعدم ظهور الربح إذ کل 

المال فلا يظهرٌ الربح. والعنق ثبت بالك والب فصارت العلة 

العتق إليه ؛ لان الحكم يضاف إلى الوصفم 
از لا يحب ضمان العتقي 


راحدر من الجارية وولدها مشغول برأس 
ذات وجهین, والملك آخرهما وجوداً فيضاف کم وهو 
اللك , فلا يحب عليه الما ؛ لعدم التعدي» 


الأخيرء ولا صنمٌ للمضارب في 3 
6 ف إن شاء استسعاء. فإذا اختار 


إلا بالتعدي, فكان رب الال بالخيار, إن شاء اعت نصيبّه من الولدء با 
ي ۰ SETAE‏ 
الا اه في لشو ومين وخمسين؛ لان لاف مستحق له برا # 
نصیّه من الربح » پا و 
عن رس الال » فكان بينهما ‏ فين, وينفذ فبها دعوة الضارب, وصارت كلها أم ولد له . ويحب 
نصف قيمتها رب المال ینظر : ««لنبیین»(0: 2375-35 7 ا انا 
(4) أي أجناساً ة حقيقةً أو حكماً, حنى لو كان أعياناً من جنس واحلر كل عي سای داس 
بنظر: «الکماپة»(۷: 1۲۷). 


الال , وماتتین وخمسين 


فإذا قيض منه آلف درهم صاز مستوفياً اراس 


ال 


TEA‏ كتاب المضاربة 
باب المضارب الذي يضارب 
ولا يَضْمَنْ المضارب بدفعه مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الگاني في ظاهر الررای, 
وهر قولهماء ٠‏ رال أن يربخ في رواية اه عن أبي حنيفة ڪه فلو انبم 
فدفع بالّث. وقيل له: ما رَزق اله تعال بيننا نصفان فنصفً 
واحار يساوي رأ اس امال لا يظهرٌ ایح ٠‏ بل کل واحدٍ يصلحٌ أن یکون رأسَ الال ؛ لك 
يكن أن يهِلّكَ ما سواه؛ ويبقى واحدٌ فقطء فلا رجحان لاح لکونه رأس الال. أو 
رعاً. 
شم إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتى صار قيمة الوللر ألفاً وخمسمئة ظه لیم, 
فنفذت الدّعوة السابقة » ويثبت الْسب» وعتق الولد لقيام ملكه في البعض » ولا يضمن 
لرب المال شيا + لأنّ عتقّه بالدّعوة وباللك» واللك مر فيضاف إليه» ولا صنم له 
فيه ؛ لاه ضمان إعتاق؛ فلا بد له من صنع» فله الاستعساء في رأس المال ونصف 
الح أو الاعتاق عند أبي حنيفة ظء فإذا قیض الالف فله أن ین الضارب الذي 
لاعی الولد نصف قيمة لام ؛ لأنّ الألف المأخودٌ صار رأس المال ؛ لتقدّمه استيفا: 


فالجارية كلها ریخ اکن مدت الدّعوةٌ السابقة » وصارت ام ولد له" فيضم نصفٌ 
قيمتها ؛ لأنّه ضمان تمل فلا یشترط له صنم. 
باب [المضارب الذي یضار" 


(ولا مُضمَن المضارب بدفیه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني في ظاهر 
الرّواية” وهو تولهماء ٠‏ دإ أن يربح في رواية اَن ڪه عن آبي حنيفة ). 
وجه الاوّل : الم "قبل قبل العمل" إيداع ٠‏ وهو یلگه» ٠‏ فإذا عمل تين أن 
فيضمن ؛ وجه الثّاني: : نادنم و قبل العمل یدیع وبعده إبضاع» وهو لهس 
ريح ثبت الشركة فحينئار يضمن» + كما لو حلط بغيره؛ وعند زفرَ :بطل مجر 
الدّفع. 

(فلو آذن بالدّفع فدقع بالكلث.وقيل له:ما ررق اه تعالى بيننا نصفان؛ فنصفاً 


() زيادة من ب و م. 
() زيادة من آو م. 

(۳) وبه بفتی لو الثانية صحيحة. ينظر : «الدر التقی»(۲: ۳۲۸) 
(4) زيادة من أ 


كتاب المضارية ۱ 


يبه للمالكء وسدسة للأول» وة للكاني» وإن قيل له: ما رزقك الله تعالى؛ فلكلٌ 
لث ولو قيل: ما ربحت فهو بيننا نصفان» ودفع بالنُصفء فللئاني نصف. وهما 
زسف. ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصفء أو ما فضل فنصفان» وقد دَقَحَ 
بالأصف» فتصفه للمالك ونصفه للگاني» ولا شي: للاّل. ولو شرط الآوْل للكاني 
یه فللمالك والگاني شرطهماء وعلى رالاس وصح شرطة للمالك لل 
ولعبده تنا لیعمل معه» ولنفميه کل 
ره للمالك» وسدمنة للأوّلء وت للكاني» وان قبل له: ما رزقك الله تعالىء فلکل 
)+ لن امالك قد أذن بالدّفع مضاربة» فللمضارب الثاني ما شَرَط له الضارب 
الأرّل» فما رزق اله الضارب الأول » وهو ان یکون نصفين بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رحت "فهو بینا نصفان"» ودفع بالنّصفء فللگاني نصف. 
ولمما نصف) ؛ لأنَّ ربح الضارب الأول النصف» وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رزق لله تعالى فلي نصف» أو ما فضل فنصفان» وقد دَق 
باشصف. فنصفه للمالك ونصفه لاني ولا شي: للاوّل» ولو شرط الآول 
للثاني یه فللمالك والگاني شرطهما؛ وعلی الأول المئس) : لان للمالك 
لصف , وللمضارب الثاني ثلثن ؛ فیضم الضارب الأول السّدُس. 

(وصح شرطة للمالك ثلا ولعبده لا ليعمل معه)۳: أي مع الضارب : 
(ولتفیه لا 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

(۲) زيادة من آ. 

)يعني لو شرط الضارت لب الال ثلث الربح» ولعيد ب الال ثل یج على أن يعمل داك لمم مع 
الضارب» وتضیه ثلث الريح: فهو جائرٌ سواءً كان على العبر دين أو لا؟ لان اشعراطه للعبد يكون 
اشتراطاً لمول .فک شرط للمولى ثلثي الربح» واشتراط عمل الب ارد آخذ ما اودهاع 
يضارب في مال مولاه» وللعبد يد حقيقة . ولو كان حجورا حتى بنع السب عن 3 
الحجور, وال هاهنا صار مأذوناً باشتراط العمل عليه» فلا بد و RE‏ 
المضاريةٌ لزوال يد المولى عن الالء مخلانج اشتراط العمل على رب الال ف 
الاشتراط مانم من النسليم. ينظر : «الهدایة»(۳: 650 


غير مفسد؛ لان العبد هل أن 


o.‏ كتاب المضارية 
افصل 2 العزل والقسمة] 

ونبطل مور احلرهماء ولحاق المالك بدار الحرب مرت ولا ينعزل حنى 
یعلم بعزله؛ فلو علم فله بيع عرضيهاء ؛ لم لا يتصرف في اميه ولا في تقد نض من 
جنس رأس ماله» ويْبَدَل خلاقُةُ به إستحسانأ ولو افترقا رفي المال دين لزنه اق 
دینه إن كان رزبح» ولا لاء ویوکُل امالك به. وکا سائرٌ الوکلاء والیاز 
والسمساز مجبران عليه 

لقصل ب العزل والقسمةا 

وتبطل يموت أحدهماء ولحاق امالك "بدار الحرب' ' مرتدأ» ٠‏ بخلاف خاق 
الضارب بدار ارب مرت + حيث لا يبطلٌ المضارية ؛ لذن له عا مڪ 

(ولا ينعزل حتی یعلم بعزله) : أي إن عزلَ رب المال الضارب لا ینعزل حتى 
يعلم بعزله . (فلو علم فله بیع عرضيهاء ثم لا یتصرف في ثمنه» ولا في نقد نض من 
جنس راس ماله) : : نض: : بالضًاد العجمة: أي صارّ نقداء (وَيُبَّدّلُ حلاف به 
إستحساناً): أي يبد نقدا ئْضَ» لكنّه خلاف جنس رأس المال بان كان رأس الال 
دراهم» والتّقَدُ دنائير» أو بالعكس» وني القیاس : لاله لوجود العزل» ولا طرورة 
بخلاف العروض» وجه الإستحسان : أن الریح م لا بظهر الا عند اناد ابشنس: 
فتحققت الضرورة. 

(ولو افترقا وني المال دين لزمَُ اقتضاء دينه إن كان یج ولا لا) ؛ لاه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة” "» وان لم يكن ربح » فهو متبرغ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
المالك به): : أي إن لم يكن ريح فالضارب بعد الافتراق بوک امالك بالاقتضاء» فإن 
المشتري لا یذ الثم إلى رب المال ؛ لأن الحقوق ترجع إلى الوکیل . فلا بد من توکبل 
الضارب المالك ٠‏ (وكذا سار الوكلاء): أي إن امتنع سائرٌ الوكلاء عن الاقتضاء 
يوكلون اللالد. 

(والبیاع والسمتا سار يمبران عليه)» لردبالیّاع: الدّلال» اه يعمل بالأجرة» 
وَالسّمْسّار:ٍ : هو الذي يُجْلَبْ إليه الحنطة ونحوها لبيعهاء فهو يعمل بالاجرة أيضاء 
فيجبران 


عتاب المضارية 


۱۱( 
رما فك صرف إلى الربح اوا فإن زاة على الرّبح لم يضمئهُ الضارب. فان یم 
یم رئسخ عقذهاء ثم عقدت عقدا فوك اکآ بعضه؛ ل يرادا ری 
ران | بفسخ» ثم َلك ثراذاء واخد امالك ماله وما فضل تُسيم؛ وما فص 
بضمئْهُ الضارب. 

[فصل فيما یفعله الضارب] 


ونفقةً مضارب عمل في مصرو في ماله کدواقه. وني سفرو طعامه» وشرابه. وکسوثه, 
7 خادیه» وغل ثیابه. والدّهن في موضع يحتاج إليه؛ وركوبّه كراءٌ وشرا 

علفه ز 5 بالمعروف 
29 ل 

وما لك مثرق ل الي زا على یرفس لصاوي 3 
انه أدين» (فإن فيم ال عه وشیخ عقذهاء ثم عقدت عقدا فك امال كله أو 
بعت | راا لزیج) : أي فس اعفد وال فير الضارب» كم عدا ون 
(وإن | بفسخ» ثم لك ترادًاء واخد المالك مالَهُ وما فضل یم وما قص | 
يضمئْهُ الضارب. 

افصل فیما یفعله الضاربا 

ونفقة مضاربو عمل في مصره في ماله كدوايه)؛ نفقةٌ الضارب: : مبندأء ولي 
ماله: : خبزه» وان مرض الضارب سواءً كان في اللصر؛ أو في السّر» ٠‏ فان" الدّواءً في 
ماله؛ وعن أبي حنيفة #ه الدّواءُ مثزلة ال 

(وني سفرو و طعانهبوشره وسو ولعزة خاديه؛ ول ثيابه» والدّهنْ في 
موضم بجحتاج إليه) :كالحجاز”''؛ (وركويه”* كراءٌ وشراءً» وعله في مالها بالعروف» 


)١(‏ لآلهما يعملان بأمره عادة» فكان ذلك بِمرْلةٍ الإجارة الصحيحة بعکم العادة؛ فيجب علبهما التقاي 
والاستيفاء. ينظر : «الرمز»(۲: ۱۷۹). 

(1) أي سواء كان من عمله أو لاء ریقبل قوله في هلاکه» وان لم يعلم 
کات الضارية صحيحة أو فاسدة؛ فهي أمانة عند الإمام» وعندهما: إن كانت 


ذلك كما قبل في الوديعة. وسواء 
قاسدة فالا مضموت 


بنظر: «النح»(قن۲ : ۰۸ 
إن ینش ۱ 
۹1 . ینظر : : «البناية »۷ : (Yt‏ 
aS‏ آبدانهم بالدهن. ا 
أرض الحجاز حارّة يحتاج أهلها إلى ترطيب آبدانهم SA‏ 


)اي وم ركوبه. ٠‏ ركراء وشراء تمبيزان لنسبة الركوب إليه. . بنظر: «فتح باب 


Yor‏ كتاب المضارية 
وضّمِنَ الفضل» ورد ما بقي في پلره بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدو 
إليه. ولا بيت باهله كالسّفر. وان بات كسوق مصره. فان ریح اخ رب الال ما 
آنفق الضارب من راس ماله ء ۰ فان رابح متاعّها حسب نفقكة نفقگة لا نفقة نفسه, 
مضارب بالصنف شی بالفها بر وباعه بألفين؛ وشرَى بهما عبداً فضاعا في يد, 
غرم الضارب ربعهماء والالك الباقي» وربع العبدٍ للمضارب» وباقيه لحاء وراس 
الال آلفان وخسمتة ورابح على ألفين فقط 
وضمِنَ الفضل) : أي إن أنفق زائداً على العروف ضّمنَ الفضل » ٠‏ (ورد ما بقي في یده 
بعد قدوم مصرء إلى مالها): أي ما بقي من الطعام ونخوه. 

(وما دون سفر یندد إليه» ولا یسیت باهلله كالسفرء + وإن بات کسوق 

مصره مصرء''"» فان ريح ال ربأ امال ما نف المضاري”" ' من راس ماله ) : أي أخد من 
الریح ما نفق الضارب من رأ س المال» حثی يتم رأس الال» ٠‏ فان فضّل شيء سم 

(فإن رابح متاها حسب نفقئة لا نفقة نفسه) : أي إن رایح» وقال: : قام علي 
بکذا يُحْسَبْ فيه ما أنفق على التاع من کراء حمله وضو ذلك ولا لس نيف 
الضارب. 

(مضارب باشَصفء شری بالفها ُا" وباعه بألفين وشری بهما عبداً 
فضاعا في يده. غرم الضارب ربعهماء والالك الباقي» وربع م العبد للمضارب؛ 
وباقب هاء وراس امال فان وخسمتةء ورايح على الین نت" أي اشترى بالالفو 
ثوباء وبا بالفين» وشرى بألفين عبداء ولمیدنهما إلى البائع » > حتى ضاع الألفان في 
يد المضارب» غرم المضارب ربع الألفين ؛ هملك المضارب » والمالك د ثلاثة الأرباع , 
فإذا دفتها يصير رأس الال ألفين وخمسيمئة » لأنّ رب الال دَقَعَ م ألا ألفاء ثم دقع ف 
وخمسمئة .فان با مرابحة» يقول قام علي بالفين. 

وقول : فقط ؛أي لا یقول :قم علي بالفين وخمسمتة ؛ لان الشراء وق بالفين» فلا 
تيبي د 
(۱) ووجه الفرق أن الفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة الراة» والمضارب في الصر ساكن 


بالسكنى الاصلية. وإذا سافر صار محبوساً بالضارية فیستحن النفقة فيه وهذا بخلاف الاجير لاه 
يستحق البدل لا حالة فلا بتضرر بالإنفاق من ماله » ٠‏ وتمامه في «الهدایق»(۳: ۲۱۱). 
(1) زيادة من | 


(؟) قال محمّد في «السير الكبير»: اليك عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن. لا ثاب الصوفٌ وار 
ينظر: «البنایة»(۷: ۷۱۸). 


كتاب المضارية 
ریم بضنفهما فحصتها ثلاث آلاف» والریحٌمنهانصف آلف يينهماء ولو شری من 
رب الال بالف عبدا شرا بنصفه رابح بنصفه» ولو شرّى بالفها عبداً يعدل ضعقه . 
نل رجلاً خطأء » فربع الفداءِ عليه» وياقيه على المالك» ٠‏ وذا فديا خرج عنهاء فیخدم 
الضارب یوما والالك ان ام ولو شری نها ٠‏ وهلك الالف قبل نقیه, 
ی وثم» وجميع ما دم راس ماله 

يضم الوضبعة التي وت بسبب البلاك في يد الضارب. 

(فلو بيع بضعْفهما فحصكها ثلاثةً آلاف. والرّیح منها نصفة آلف بينهما): 
أي إن بيع بأريعةٍ آلاو» فثلاثة الام حصّة المضارية والألفُ ملك الضارب خاصة» 


ror 


م ثلاثة الالف يدفع منها رأس المالء وهو ألفان وخمسملة. فبقي ارب خمسمئة 
نصنها لرب الال ونصّها للمضارب. 
(ولو شَرّی من رب المال بالفر عبداً شرا بنصنه رابح بنصفه)؛ فقول : شرا 
تمق تة العبد, وضمیر الفاعل في شراه يرجم إلى رب المال» فالضارب إن باه 
مرا بقل : قام علي بنصف الألف ؛ لأنّ شراء الضارب من رب المال وان كان جائزاً 
ففبه شَبهة العدم » ومبنی المرابحة على الأمانة» فيعتبرٌ أقلٌ الكُمنين". 
(ولو شَرَى بالفها عبداً يعدلٌ ضعقّه فقتل رجلاً خطأء فرب الفداء عليه 
ويانيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدّفع» واختارا الفداء يعني ارش الجناية» 
و والعبد یمه للمضارب ؛ لأنّ رأسّ المال آلف» والعبد يساوي 
لفين؛ (رإذا فديا حرج عنهاء فيخدمٌ م الضارب يوماًء واللك ثلاثة یم ار 
000 المضاربة ؛ لا قضاءً القاضي بانقسام الفداء يضمن انقسام العبد؛ والمضاربة 
تننهي بالقسمة. 
(ولو شر ى عبدا بالفهاءوهلك الألف قبل نقه‌دنع ربأ امال شمه وئ 
أي إذا مرب المال یه » ول في يد الضارب قبل أن یه إلى البائع يدقع رب الال 
ال الضارب فته مر أخرى , وهكذا إن هل ني يديه ( وج ماع رأ ماله. 
۳ 
۷ دهر خمسمنة ارتو من کل وجه» والأكثرٌ ثابت من رجه دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله باله. 
بظر: «المنای»(۷: 4۸۱). 


rot‏ عتاب المضارية 


افصل 2 الاختلاف] 
وصْدق مضارب قال: معي الف دف الي» » وألفْ رحت. لا مالك قال: : الكل 
دْفشت: ولو قال من معه آلف: هو مضاربةٌ زید. وقد ربح صدق زیك إن فال: 
بضاعةء كما لو قال: قرضء وقال زيد: بضاعةء أو وديعة؛ ولو قال المالك: عي 
نوعاً صدقَ المضاربُ إن جحد« ولو ادْعى کل نوعاً صّدّقَ الالك 
افصل ف الاختلافا 

وصق مضارب قال: معي الف دفعتة الي» والف رحت. لا مالك قال: 
الكل ذَفَمْت)؛ وعند زره وهو القول الأول لأبي حنيفة ك القول رب الال ؛ لله 
يُنْكِرُ دعوی الضارب الربح» ولنا: أن الاختلاف في مقدارٍ القبوض» فالقول للقابض 
مع اليمين. 

(ولو قال من معه آلفف: هو مضاربةٌ زید. وقد ربح دق زيد إن فال: 
بضاعة): أي صّدَّقَ زيدٌ مع اليمين ؛ لاله کر دعوى الرّبح؛ أو دعوى تقويم عمل 
الضارب ۰ (كما لو قال: قرضء وقال زيد: بضاعة أو وديعة): أي دق زید مع 
اليمين ؛ لاله ینکر دعوی التّمليك وال 

(ولو قال الالك: عیِنت نوعاً صلّق الضارب إن جَحد): أي مع اليمين؛ لان 
الاصل في الضارية العموم ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأنّ الأصل فیها الخصوص. 

(ولو الأعى کل نوعاً دق المالك): أي مع اليمين ؛ لان الاذن يستفادٌ من 


0008 


+ ب 4 


(۱) زيادة من م. 

() يعني لو ادّعی كل واحار من لو والمضاربو نوعاً مغايراً لم يدّعيه الآخر بان قال رب الال: الم 
وقال المضارب: : في لطمام. فالقول کون للمالك مع يمينه ؛ لأئهما فقا على التخصيص؛ والإذن 
يستفادُ من جهته؛ فيكون القول له ولو اما ان فيكون اليه ية الضارب ؛ لاحتباجه إلى اد 
الإذن في نوع يدعي الاذن فيه حتى يتفي الضمان عنه. وعدم حاجة الآخرء أعني رب الال إن 
البينة ؛ لان ما یذعبه ثبت بقوله: إذ هو التمسك بالاصل. ينظر : : «التبیین»(۵: ۷۱). 


کناب الودیعة 
مي امائ تركتا للسفظء فلا يضمئها ارو إن کته وله حفظهابنفیه وعیالی 
رال فور بها عند عدم الثهي والخوف, ولو حظ بغيرهم ضَمِنَ إلا إذا خاف 
الحرق أو الغرق فوضّعها عند جار» أو في قُلك آخر. فان حبسها بعد طلب ریُها 
نادراً على التسلِيمء أو جحذها معه گم أقر بها أو لا 
كتاب الوديعة 
(هي أمانة تركت للحفظ فلا يضمئّها المودَعٌ إن هَلَككّتْ): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفسيه وعيالو"''. والسفور بها عند عدم التي والخوف): 
انون : الخروج للسفر» > فالستفور"" مصدرء والسفراحاصل بالصدرء فاختانٌ 
الصدر؛ وان هي عن السفر» أو كان الطريق موقا ٠‏ فسافر فهلك امال ضّيِن» (ولو 
یط بغيرهم ضمن الا إذا حاف الحرق أو الفرق فوفتئها عند جار أو في 
ل آخرا 0 
فان حبسّها بعد طلب ريّها قادراً على التُسليم؛ أو جحدها معه؛ تم اف بها 
او لا): : أي جحتها مع طلب رب الوديعة يمن سواء قر بها بعد المحود و 
رشماقال : مع رب الوديعة ؛ لأنّه إن جحدها مع غير امالك لا يضمن ؛ ان هذا من 
باب الحفظ » وان جَهلَ لدع الوديعة عند اموت يصيرٌ غاصبأً“. 


(۱) العيال: أهل البيت؛ ومن بمونه الإنسان الواحد» والراد بالعبال هاهنا زوجةٌ الودع وولده ووالداء 
وأجيره؛ لأنّ الواجب عليه أن يحفظّها حفظٌ مال نفسه» وهو يحفظ بعياله ؛ ولان لدع لا یک ملازمة 
به لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في خروجه» ٠‏ فلم يكن له ب من حفظها يمن في عياله. بر 
«الصباح»(ص4۳۸) و«کمال الدرای»(ق۲ 9۷). 

سرت مر سور خرجت إلى السفر؛ ؛ فانا سار وقوم سر . ینظر : 

0 القلك: : السفينة. یظر: «العباح»(س۸۱) 

() ولا بصدّق على ذلك إلا بيتة ؛ لاله بدّعي ضرورة 

ای الاذن في الإيداع. بنظر : «الپدایق»(۳: ۲۱۵). 

مني إن اودع لو جهل الودبعة عند موتهبحبث لا نعرف 

غاصباً ریضمن . وتصيرٌ تلك الوديعة ديناً في تركته » . نعم إذا علم الوح 

ضمان علیه. پنظر : «الزیدة»(۳: ۲۸۷). 


: «اللسان»(۳: 4۲۰۲۶ 


قطة لمان بعد تق السیب. فصار كما إذا 


54 ف حالها بان مات ولم ين حالهاء فالمودَعٌ يصيرٌ 


ع أن وارثه يعلمها ولم نها فلا 


هلا كتاب الودیمد 
أو خلط ماله حتى لا يتميّزء أو تعدى المودعٌ فلس ونهاه أو رکب دابكهاء أو انف 
بعضها م حلط مثلهُ ما بني أو حفظ في دار آمر الوقغ به في غيرها خنین» » وان 
اختلطّت بلا فعله اشتركهاء ولو آزال اشعدي زا ضمائه 

(او حلط ماله حتی لا يتميز)”؛ فإله إن حلط بحلاف الجنس ينقطع حن اد 
ریب الان الفاق وكذا إن خلط جيه عند أبي حنيفة خد ٠‏ وكذا عند أبي يوسف 
ظ الا إذا له بما هو أكثرُ منه» "يجعل الأقل تب کر" لا ما هو أقل مه فل ر 
ینقطع حقٌ المالك؛ بل يبت الشركة» وعند محمد ف لا بنقطع حق المالك» بل بيت 
الشركة سواءً كان أقل أو أكثر. 

(ار تعدى المودع فلیس ثويّهاء أو ریب دابتهاء أو أنفق بعضها گم خلط 
بما بقي”, أو حفظ في دار أمر الود5غ * به في غيرها ضین) عد ب 
الود بالحفظ في غيرهاء فقول من جزاء ارط » وهو قو : فان حبسها... الح. 

(وإن اختلطت بلا فعلِه اث شتركهاء ولو ازا التْعدّي زال ضمائ» ٠‏ كما إذا 
وضتها في دار آخری , کم ئها إلى دار مر امالك بالحفظ فيها ال الضمان : أي إن 
كانت الودبعة بحيث لو ملكت لكانت مضمونة» فزالَ هذا نی »ولا قلنا هذاء لا 
زوا الضّمان حقيقة غيرٌ مكن ؛ ان حقيقة زوال العمان بعد البلاك» ویعد البلاك لا 
کر إزالةُ اي وعند الشَّافِعِيَ”“ضفه: إن زال اي لا يزول الضّمان. 


(1) يعني إِنّ الوذغ إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط البرّ بالشعيره والشعيرٌ باه والزيت 
بالشيرج ٠ ٠‏ والشيرج بالزيت بتقطع حق ال ,ویب الضمالاً على للع ؛ + لا هذا استهلاكً حقيقة, 
فيوجب الضمان بالإجماع» ان خلطها مجشیها ؛ كما إذا خلط البرٌبالبرٌ في غير المائع» ٠‏ وان بالف ي 
الائع ضبن لودع ؛ لاه صار مستهلكاً لاء وإذا ضمئها ملكّها وانقطم حوا لو من تلك الوديعة لل 
الائم وغيره. وتمامه في «الکفایة»(۷: 400), و«كمال الدرایة»(ق1۷۳) 

(۲) زيادة من ب و م. 

(؟) أي إن الودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها ٠‏ فان جاء بمثل ما أنفق فخلط بالباقي 
صار ضمناً بجميعها ؛ لانه صار مستهلکا للکل بالخلط. . ینظر : «الدرر»(ق۲: 5187). 

() زيادة من ق. 

(0) ينظر: «النكت في المسائل المختلف فيها» للشيرازي(ص 0۵۸۵ 


دنت كل 
ولا يدفع إلى احا المودعين نسطة يغيبة الاخره ولأحدد المودعين دفمها إلى الآخير 
پا ل يسمه ودفع نصفها فنعا یا سم غین داقع الكل لا قابض. فلو لهي 
عن القع إلى عیاله. فدفم ل من له منه بد ضعين» وإلى من لا بد له مته کدتم 
إلأابة إلى عبلمه وشيء حفظة النساءِ إلى عرميه؛ لا كما لو یز بحفظها في بيت معيّن 
من داره فحفظ في آخر منهاء فإن كان له خلل ظاهر فتین, ولو أودع الم 
نهلکت ضَِینْ الأول فقط 

(ولا يدفع إلى أحد المودعين قسطة بغيبة الآخر) ؛ ما إذا كانت الوديعة غيرٌ 
الكبلي والوزون فبالإتفاق » وان كانت من الیل والموزون فكذا عند أبي حنيفة نه 
خلافا لما ؛ لأنّه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفها إلى الآخر فيما لا یسم ودفع نصنها نقط فيما 
يُقْسّم): أي إذا كانت الوديعة عند رجلین» وهي عا لا يُقَسّم؛ يحفظها أحذهما بإذن 
الآخر؛ فإن كانت عا یسم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر للحفظ ؛ بل يُتَيِمان 
فبحنظً كل واحلو نصقه» وهذا عند أبي حنيفة ا وعندهما یراع إلى الآخر 
نیمایقسم. (وضَمِن دافعٌ الكل لا قابضه): أي إذا دع الكل إلى الآخر يقم 
يضمن لاف الصف » ولا يضمن القابض؛ لا مود الودع لا يضمن عنده. 

(فلو ثهي عن الذفع إلى عياله» فدفع إلى من له منه بُ تین ا 
بد له منه كدفع الذابة إلى عبله» وشيء تحفظة الساء إلى عرمیه. لا كما لو آیز 
حفظها ني بيت معین من دارء فحفظ في آخر منها): : 
تتفاوت» ولا فائدة في اعيو بخلاف الثار؛ لأنّ این يتفاوتان (فإن كان له خلل 
ظاهرٌ فتمن): أي إذا كانت للبيتو الذي حفظها فيه خللٌ ظاهر» وقد عيّن ببتا آخر من 
هذه الدار ضَين. و 

ازلو الموعٌ فهلکت ضمن الأول فقط). هذا عند آيي حیفة عم 
رنالا: ر ر اما شا قان مشي ول لم جع على اي :وان بن الثاني 
رجع على الأوّل. 


أن بيوت دار واحدة لا 


ان هذا الشرط مفيدٌء إذ قد يأمن الإنسان الرحل 
. فاذا لم يكن الحفظ بدونه صار 
, فلا يضمن إذا هلکت. بنظر 


(۱) كأن فال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك؛ فإ 
على ماله ولا باقن عليه عياله: إلا أنه إغا يلزم مراعاته بحسب الامکان 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه : فكان مناقضاً لاصله فیطل 
«فتح باب العنایة»(۲: 1۰) 


1 زيادة من ف, ون | وب و ص وم: الآخر. 


مه كتاب الوديمة 


ولو آودغ الغا اصبْ فمن ن اهما شام ولو الأعى كل من رجلين لا مع الث قو 
أودعه إياه فتکُل لهماء نهذا وألف آخر عليه هما 

(ولو أودعٌ الغاصبٌ ضَمن أبهما شاء), هذا بالاتفاق فهما قاسا مودغ الودم 
على مُودَع الفاصب» فإ الودع إذا دقع إلى الاجنبي صارّ غاصبا» وفرق أبو حيقة 
بان المودع إذا فع إلى الغير لا يضِمن ما لم يفارقه» فإذا فارق ترك الحفظ فيضم وا 
يضمن الآخر ؛ لاه صاز موذعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك» كثوب أل 
ارح في حجر إنسان. 

(ولو ادّعی کل من رجلين الا مع ثالث آله له آودعه یم نكل لهماء فهذا 
والف آخر عليه لهما) اع زي على عمرو أن هنا لاف الذي بيك لد 
يالا واأعى بكر على عمرو كذلك» ولا به لأحد؛ وعمررٌ منكرء فالقاضي حل 
لكل واحار على الإنفراد؛ یبد باهم شاء» فان تشاخاآقرع يينهها يبنهماء وان کل 
لأحدهما يُحَلفَهُ للآخر» فان نكل له أيضاً» فهذا الألفُ مع ألف آخر عليه يكون لببا؛ 
له آوجب الحقّ لكل واحد منهما سواء بالبّڌلي ٠:‏ أو بالإقرار» وذلك حجة في حفه» 
ويصرف الألفُ إليهماء وصار قاضياًنصف حق کل منهما بنصف حن الآخر فيغرمه. 

واعلم أن کول هنا يغارق الإقرار» فا إذا أقرّ لأحدهما يقضى له» ولا يلف 
للآخر؛ لان الإفرار حجّة بنفسيه: والنكول ما یصیز حجَّة بقضاء ء القاضي» فجاز 
تأخير القضاء ء ليحلف لاني حتی إذا كل لأحدهماء وقضى القاضي به, فعلى رواية 
فخر الاسلام اي ف یخیف للثّاني , فان كَل يقضي بينهما ؛ ؛ لاد لقضاء 
لا يبطل حق الّاني» وعلی رواية الخصاف #5 لا جلف لاني ؛ لان القضاء وع في 
مجتهار فيه ؛ لأنّ بعض العلماء قال : إذا كل لأحدهما يقضى له » ولا بور لیف 
لاني ؛ لا الشكول كالإقرار» وني الإقرار لا يؤر . '"والله أعلم". 


(۱) حاصله: : إن الفرق لأبي حنيفة حيث لم يضمن الثاني في موذع المودع ٠‏ وضتین في مودع الغاصب: أن 

الال وصل إلى موب الوذع من آمين» فلم يكن متعدّيا بوضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد » وکان متعديا بوضع يده علیه. ینظر : «کمال الدرایة»(ق۵ 4۷) 

(۲) يني إن قض انیم کون لاني نای ری في اشر اج 
الصفیر»: يحلف للثاني » فإذا نكل للثاني يقضى بالالف » ويغرم ألفاآخر بينهماء فان القضاءً للأوّل لا 
يطل حن الثاني ؛ لان القاضي بِقدّمٌ الأول على الثاني ٠‏ لا باختياره أو بالقرعة؛ وعلى کل حال لا 
یط حن الاني: ٠‏ وعلی ما ذکزه اف نف فضاء القاضي للأوّل؛ ویکون الألف له ٠‏ ولا کون 
بينهماء ٠‏ فلا يحلف للثاتي ؛ لان قضاءً القاضي إِنّما وقم في أمر متهد فيه ؛ لا بعض العلمام 5 
يقضى للأوّل بالنکول. ولا بوگر القضاء للتحلین للثاني ؛ لن النكول إقرارٌ دلالة » ولا بوخ القضاء 
في الاقرار. ينظر : «العنایة»(۷: 1۱۳). 

(6) اه مر اب زد 


كتاب العارية 
مي فليك منفعةٍ بلا بدله وتصح باعرئك؛ ومنحئك. واطعمئك ارضي وخلئك 
ولي دابّني: وأخدمتك عبدي؛ وداري لك سکن وعمري سكنى 
كتاب العارية 

(مي فليك سنفعة بلا بدل), فإ اللفظ ی عن التُمليك» فان العرية: 
سل" والنافع قابلة للنّمليك كالوصية بخدمة العبدء وعند البعض"": هي با 
الانتفاع ملك الغير. 

اعلم أن المليكات أريعة أنواع : 

۱ فتمليك العين بالعوض بِيع. 

".وبلا عرض هبة. 

؟. وتمليك النفعة بعوض إجارة. 

.و بلا عوض عارية. 

(وتصح باعرئك ومنحتك): اصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة یشرب لبنهاء لم 
رده فروعيي فيه أصلٌ الوضع؛ فحمل على العارية» (واطعمك"" ارضي وحلئك 
على داي وأخدمتّك عبدي وداري لك سكنى): أي داري لك بطریق السكنى» 
فداري: مبتدًء ولك: خبره» وسكنى: تمبيز عن النسبة إلى المخاطب؛ (وعمري 
سکنی): أي داري لك عمرى سكنى؛ فعمرى: مفعول مطلق لفعل حذوف تقديرة 
متا نك عمري» والعمري جعلٌ الدار لاد مدّة عمره؛ وسكنى یز 
ا بمعنى العطية» قال في «الایت(۷: 1 فيه مناقشة ؛ لان 

لانن أجرف راري؛ولبا ذكزه أهل اللغة في باب عور؛ دا ی 1 6 ی 
فگذلك ذكره أل اللغة في باب عرو.رينظر: «المغرب»/اص 771). و«جمع الأنهر 

لقصود هو الکرخي من : «الییین»(۵: ۸۳). ۱ 
"١‏ العام إا أضيف إلى ما يطعم يل يراد به فليك عينه, وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عینهکالارض براد 


+ أكل غلتها: إطلاقٌ لاسم امحل على الحال. ينظر: «البناية»(17: ۷۷۲). 


۳1۰ كتاب الودییز 
ويرجع الع فيها متى شاءء ولا يضمن بلا تعد إن هلکت: ولا تؤجرء فان ابر 
فعَطبّت ضمّه المعيرٌ قيمته» ولا يرجعٌ على أحدء أو المستأجرء ويرجع على موجر, 
إن لم یعلم أنه عاريةٌ معه؛ ويعارٌ ما اختلف استعمالَةٌ أو لا إن ل يعيّن منتفعاً. را 
لا ختلف إن عین؛ وكذا المؤجّر 

(ویرجم المع فيها متى شاء ولا يُضَمنْ بلا تعد إن هلکت)» هذا عندنا, 
وعند الشَافِمِيَ”" ك العاريةٌ مضمونة. 

(ولا توجر): لا الشّيء لا يستتبعٌ ما فوقه , (فإن اجره فطبّت شمه المي 
قيمته'"؛ ولا پرجع على أحدء أو الستاچر). بالّصب عطف على الضمير اللصوب 
في ضْمّنّه؛ (ویرجع على مؤجّره إن لم يعلم آگه عارية معه)ء إن لم یعلم استاج له 
عارية مع مؤجّره؛ وإنّما یرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا عم إذ لا غروز من المؤجر 

(ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا" إن لم یمین متتفعء وما لا تلف إن 
عبّن): اي إن آعاز شین ولم یی من ینتفع به فللمستعير أن يعيرَهٌ سواءً اختلف 
استعمالهُ کرکوب اللًابة» أو لم يختلف كالحمل على الدّابة؛ وان ین من ينتفع به» فان 
لم تلف سمل عير ٠‏ وإن اختلفن لا 

(وکذا الموج : أي إذا أجُر شيئاًء ٠‏ فان لم ي 
یو و ری 

۳۹ شام" ظ4 لیس للمستعير الإعارة؛ لا العارية عنده إباحة الانتفاع ؛ ٠‏ والباح له لا 

لك الاباحة » وعندنا : هي تقليك النافع > فالستعیر لام المنافم كان له أن که 


و رو 


ین من ينتفع به فللمستاجر أن يعيره 


() لاه إذا عى ضمن إجماعاًء كما لو استعارها ليركبها فحبتّها. وکذا لو استداز ثوراً لبحرث أرصه 
فقرنه بثورٍ أعلى منه ولم نج العادة بذلك فهلك : ولو ترگه يرعى في المرج فضاع ؛ إن كانت العادة هک 
لا ضمان , وان لم يعلم, أو كانت العادة مشتركة ضمن. ینظر : «البحر»(۷: ۲۸۱). 

() بنظر: «النکت»(ص ۵۷۳)؛ وغیرها. 

(۳) زيادة من 1 

() اي لم يختلف استعمال. ينظر : «فتح باب العنايق»(؟ : 01۵۱ 

() ينظر: «النکت»( ص 0۷۷)» وغيرها. 


2 "۳ 
ڪتاب الودی للف 


ين استعار دیف أو استاجر مطلقا سل ويعير له وټرکب رکب وا سل 
تین وضّمِنَ بغيره. وان أطلق الانتفاع في الوفت والنوع انتفع به ما شاء أي وقتٍ 
هاء وإن فيد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط. وكلا 
نید الإجارة بنوع أو فد ورها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده او اجره 
سانهة» أو مشاهرة أو مع أجير ربهاء أو عیدرو يقومٌ على داه أو لا تسليمٌ ١‏ 
غبره» (فمّن استعارٌ دابة» أو استاجر مطلقاً يحمل ويعيرُ له): أي للحمل» کب 
رکب وا فعل”'' تعيّن» وضتمن بغيره. 

وإن اطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع به" ما شاء أي وقت شاء ؛ وان 
نيد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شرّ فقط)» اتید ما أن یکون 
في الوفت دون التّوع» أو في نع دون الوفت» أو فيهماء فان عَمِلَ على موافقة القيد 
فظاهر وان خالف: فان كان الخلافُ إلى مثل» أو إلى خير لا يضمن » ول يشمن 
(وكذا نقييدٌ ال(جارة بنوع أو قدر): أى إن وافق» أو خالف إلى مثل» أو خيرٍ لا 
يضمن ؛ وإلى شر يضمن. 

(ورذها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده» أو أجيره مسائهة؛ أو مشاهرة؛ أو 
مع أجير ربّهاء أو عبدده يقومٌ على داد أو لا تسليم): أي رد الدابة إلى ابل 
مالكهاء فلت قبل الوصول إلى المالك لا يضمن ؛ لاد هذا تسلیم. وكذا إن أرسلها 
الستعيرٌ مع عبددو إلى المالك؛ فهلكَتْ قبل الوصول إليهء وكذا إن أرسلها مع أجيره 
مسانهة, أو مشاهرة بخلاف أجيره مباومة ؛ إذ ليس في عباله» فيضمن بالنّسليم له 
ركذا إن سلَمَها إلى أجير الالك» أو عبده سواءً يقومٌ على الدّواب أو لاء فهلکت قبل 
الوصول إلى امالك لا يضمن؛ وهو الاصخ» وقیل: يضمن بلتّسليم إلى عبده الذي لا 
يوم على الدّواب , فدلّت المسألة على أن الستعیر لا يمك الايداع. 

5 تعن رکون ولو ارکب غیزه ليس له أن یرک پم موی ود 6 ور 

لان ما وفع ألا تعن مراداً بالعقد؛ وصار كاله منصوص عليه. ينظر: 1ج * 


زيادة من ب وم, 


يلها صتاب الودیمد 


کرد مستعار غير نفيس إلى دار مالكه بخلاف رد الوديعة والمغصرب إلى دار 
مالكهما؛ وعارية التُقدين» والمكيل؛ والوزون» والعدود قرض؛ وصح إعارة 
الأرض للبناء ء والفرس؛ وله أن يرجح عنها ويكلّف قلمهما ولا يضمن إن اطلق, 
وضتین ما ص بالقلع إن وت » وکره ء الرجوغ فبلّه ٠‏ ولو أعارٌ للژرع لا بوخ 
حتى يُخْصد وفت او لا 

(كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار ماله)» فإِنٌ هذا تسلیم بخلاف الستعار 
اليس كالجواهر حیث لا برد إلا إلى المعيره (بخلاف رد الوديعة والغصوب إلى دار 
مالکهما). فإنّ هذا لا يكونٌ تسليماًء بل لا بُدٌ من الرّدٌ إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والمكيل؛ والموزون؛ والعدود قرض) ؛ لاه لا ينتفع بهذه 
الأشیاء إلا بالاستهلاك إلا إذا عن ن الانتفاع کاستعارة الدّراهم لمیر بها الميزان» أو رين 
الدکان( وفائدةٌ كونها قرضاً أنّها لو مَلَّكَتْ في يد المستعير قبل الانتفاع تکون 
مضمونه. 

(وصح إعارةٍ الأرض للبناء والغرس» وله أن برجم عنها ويكلّف”" تلقهما 
ولا يضمن إن اطلق): : أي لا یط لعیرماقص من البناء والغرس بالقلع » ؛إن 
كانت الإعارة مطلقة : : أي غير مؤقة. 

(وضین ما تقص بالقلع إن وفت): أي وقت الإعارة» ورجع عنها قبل ذلك 
الوقت» وائما يضمن للغرور» وفي صورة الاطلاق ما غرّه» بل اغترٌ المستعير» واعتمد 
على الاطلاق . (وکُرة الرجوع قبلّه): : أي قبل الوقت ؛ لا فيه خلف الوغْد. 

(ولو اصاز لزع لا موخ حتى خمد" و وف آو لا) ؛ لان للرَرْع نهابة 
معلومة» ففي ار مراعاة این بخلاف الغرس إذ ليس لبم نهابة معلومة. 


(۱) بان استعار دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتى ی لاس غناه فيعاملوا معه. ينظر : «لزیدة/(۲۳ 
۹ 

(5) أي ویک لمر الستعيرٌ بقلم البناء والغرس ؛ لاله شفل أرض المعبر بهماء بر بالتفريغ إل إذا شاه 
آن ياعتمنا بقيمتهماء فيما إذا كانت الارض تستضرٌ بالقلع» بخلاف ما إذا كانت لا تستضرٌ بالقلع؛ 
حيث لا يجورٌ الترك إلا بانفاقهما. ينظر: «الرمز»(۲: ۰۱۸۳ «الییین»(۵: ۸۸). 

(7) بل يترك في يده بطريق الاجارة بأجر الثل كيلا تفوت منفعة أرضه عانا. ينظر: «جمع الأنهراا" 
۳9۰ 


معتاب الوديعة ۳۴ 
واجرة رد د الستعار والمستاجر والمخصوب على المستعير والوجر والغاصب. ويكتب 
المعارٌ * قد اطعمتنى أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة 

(واجرةٌ رد المستعار والسستأجر والمغصوب على المستعير والموجر 
رالغاصب) ؛ لا ۳ راجب على الجر واه امس وه طلیج الال وما علی 
لاجر التَمكينُ والتّليةٌ دون ال فان متفعة القبض للمؤجُر» فتکون مزنة رَد عليه 
لا على المستأجر. 

(ويكعب الصا قد أطعمتني ارضك لا اعرتي إذا أعيرت للزراعة) ؛ إذا 
أعيرت الأرض للزّراعة » قاراد المستعبر أن يكتب کت فعند أبي حنيفة یبط 
الإطعام؛ ؛ له ال على الرّراعة» فان (عارة الأرض» قد يكونُ للبناء والغرس ٠‏ 
وعندهما یکتب لفظة الإعارة. 


+ ب + 


كتاب انیب 
کناب الهبة 
هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت» ونحلت. واعطیئك. واطعمئك من 
الطعام هذا لك واعمرتکه. وجعلٌْ لك عمرى. وحلئك على هله 
الدابة بنينهاء وكسوثك هذا الگوب. وداري لك هب تسکثها 
کتاب الهبة 
(هي قليك عن بلا عوض» وتصح بوهیت. وحلت. واعطیثك. واطعمك 
هذا الطعام). فد الإطعام إذا لیب إلى الطعام كان هبة » وإذا یب إلى الأرض كان 
عارية"» (وجعلت هذا لك» وأعمرتكه'". وجعلتُ لك عمری). قال ال : 
«من أعمر عمری» فهي للمعمر له ”حال حیانه "؛ ولورثيه من بعده" »۰۳ بخلاف ما 
إذا قال: داري لك عمری سکنی؛ فإ قولهُ سُكْتى ی عارية » (وحملتك على هله 
بنيّتهاء وکسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسكئها)ء فان قوله: تکلها 


)١(‏ وان أمكنّ أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مازا. لک هذا التجوز لبس 
بمتعارف؛ وإنّما التعارف أن يراد إطعامٌ الخلة على طريق ذكر امحل واراد: الخال: وكلام العاقز أل 
يجب حمل على التعارف لا على كل ما | حتمله اللفظ. ينظر : «التتائج»(۷: 486). «احبط لاص ”23 

(۲) في النسخ: أعمرتك؛ والمثبت من أو ص. 

(۲) زيادة ب رم 


(4) أي لورئة المعمرٍ له من عم العمر له : يعني یلبت به الهبة ویبطل ما اقتضاء من شرط الرجوع ا 
«الکنایق(۷: 4۸۲) 

(۵) من حديث جابر ومعارية والزبير ظ4 في «صحيح _مسلم»(۳: ۰6۱۲4۵ و«جامع الرمدي ۳۱ 
۲ و«سئن أبي داود»(۳: ۰0۲۹۸ وستن النسائي»(۵: ۰0۱۳۳ واللفظ لهء و«شرح سای 
الآثار»(4 : ۴ وهدالوطا»(۲: ۰6۷۵۱ رغیرهم. 

(1) أي بمعنى الشورى, وهذا لا يناي الهبة» بل تنیه على القصود بزل قوله : هذا الطعام لك تأكله وهه 
الثوب لك تلیسه. ينظر: «الدرر»(۲: ۲۱۷). 


معتاب الهبة 5 


وني هبة سکئی» أو سکنی هبة أو حلي لك 

في هبة سكل أو سکنی هبة؛ أو نحلي سکنی» ؛ أو سکنی صدقة: أو صدقة عارية, 
,عدي هب عاري وتم بالتبض ر الكامل؛ فتصح إن قبض في مجلسيها بلا ززن, أو 
ده بإذن 

(وفي هبة مکی : : أي داري لك هبة کی » ٠‏ فقولهُ: : سكنى عير فيكو تسیر 
نا نب فیکون عارية/ ٠"‏ (آو نی هیة): : أي داري لك بطريق السکنی حال کون 
کی هبة: أي موهوبة” " (او نخلي سكنى): : التحلى اسم من التّحلة: أي 
ارسطاه» تقدیر» لها نحلة شم قولهم: : سکن ؛ مييزً؛ (او نی صدقة) : أي 
داري لك بطريق السكنى حال کون السکُنی صدقة؛ (أو صدقة عارية) : : أي داري لك 
صدقة حال كونها بطريق العارية ‏ فعارية یز تم منه المنفعة ۰ (أو عارية هبة عارية): 
أي داري لك بطريق العارية حال کونها هبة» فلمًا قال: : عارية فم منها النفعة ؛ فمعناة 
ل 

نتم بالقیض الكامل): أي د تم الهبةٌ بالقبض الكامل المکن في الوموب 

المرهوب ن. فاش لا شا اه ماما بجر 
مفتاح الدّار قبض لباء والقبضٌ الکامل فیما يحمل القسمة بالقسمةٍ حى یقع القبض 
على الوموب بطریق الأصالةٍ من غير أن يكون القبض بتبعيّةٍ بض الكل ٠‏ وفیما لا 
حمل الفسمة بتبعيّة الكل 

(فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذنء أو بعدَهٌ پاذن): أي إذا قيض في مجلس 
البة بلا إذن كان قبضا + لأنّ الب دلیل الإذن؛ وبعد انقضاء اء مجلس الإذن لاب أن يأذن 


١‏ ولأنها محکمة في العاريّة: والببة تحتملها؛ وتحتمل لك العين؛ فیحمل المحتمل على الحكم. بنظر: 
«الشرنبلالیة»(۲ : ۲۱۷). 

(۲) فتکون عارية لا هبة. بنظر : «الدرر»(۲: ۲۱۷). 

۳ يفي أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفي لك حتى لو وهب نصف دار غبر مقسوم دال 
الدار إليه فباع الوهوب له ما وهب له لا جوز ببعه» نزلة من باع هبة لم یقبضها: . بنظر: «الشرنبلالية»»( 
(YA:‏ 

() بيانها: : إله إذا أذ بالقبض صرياً يصح قبط في 
عن القبض بعد الهبةٍ لا يصح القبضُ لا في الجلس وا 
دام ين عنه إن قي في الجلس صح اقيض استحان لا اس 
فياساً واستحساناً, ولو كان الوموب غاب فذهب وقبض» د 
لا قباساً. وان كان بغير إذنه لا يجوز ينظر: «جامع الرموز»(۲: ' 


الجلس ويعده» ویلک قياساً واستحسانء ٠‏ ولو تھی 
لا بعده ٠‏ ول ملک قيا ولو الم اذ له بالقيسن : 


أ٠‏ وان بط بعد الجلس لا يصح القبض 
الراهب جار استحسانا 


۳۹ ڪتاب اهي 


كمشاع لافس لا فيما يُفْسَم فان شیم ول صح؛ فان وب دققا في زا 
فخا في سمسم لاء وان طخن: أو خرچ وم وكذا اسف ینم 
في ضرعء وصونه على ظهر َم وژزع ونخل في أرضء ومر في ثخيل کالشام. 
وئم هيما مع الوهوه له بلا بض جديد» وما وهية طقل باعقد ونا ورب 
الواهب صریحاً؛ ٠‏ کمها امس 4 : متعلق بقوله فتصح» والراد ها إذات 
لا ييقى منفعة؛ کالرحی؛ وا حًام» والبيت الصفیر» ٠‏ (لا فيما یفسم) : أي لا تمد 
ال في مشاع لوثم بيقى منفعه عندناء خلا شاي" جه 

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض ‏ هو يقول المشاع محل للقبض كما ف 
الببع ونحوه؛ ونحن نقول: القبض منصوص عليه هاهنا فلا ید من كماله. 

مان كل ۱ تسیچ 


لك 


البعض الششائع رم ب ا 

ام | 
لا مها بالقبض عندناء وعند القبض لا شيوع؛ (فإن وب دقيقاً في بر أو ها في 
سمسم لاء وان طحن أو أخرج وسَلُم» وكذا السَمْنٌ في الب ما لا يعور لأ 
الوموب معدومٌ وقت الببة بخلاف المشاع ؛ (وهيةٌ لبن في ضرع؛ ی 
م وزرع ونخل في أرضء وقر في یل کالشاع): أي لا يجو هذه الببات؛ لک 
إن قصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب» وفيض تصح. 

(وئمْ هية ما مع الوهوب له بلا قبض جديدءوما وهب لطفله بالعقد.وما وهب 


(۷) اي ليس أن بقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة اصلاً کعبد ودایة. ولا يبقى متفه > 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيث والحمام. ينظر: «عمع الأنهر»(؟: ۲۳2۱ 

(۲) ساقطة من ص و ف. وفي ب و م: ما. 

(۳) ينظر: «النکت»(ص۱ ۱۷)؛ وغيرها. 

(4) والعبرة في في الشيوع رقت القبض لا وقت العقد. حنی لو وهب مشاعاً وسلّم مقسوماً يحور وا ج 
وهب نصف الدار ولم یسم ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت الببة ٠‏ أو وهب قرا في عل أو مره 
في أرض ثم سم بعد ذلك مفرزاً جوز. بظر: «البنابة»۷۸: (AA:‏ 


كتاب الهبة 
ينها 


إجنيي له بقبغيه عاقلا؛ أو قبض بيه أو جلده ؛ أو وصي احددهماء او ام هو 
معهاء أو أجني پرییه وهو معه» أو زُرْجِها لها بعد الرُفاف. وص هی انى را" 

5 0 وصح هبة اثنين داز 
الواحد» وعكسة لاء كتصدق عشرة على غنيين و على فد 

اجني له بقبفيه عاقلاء أو قبض أبيه ۰ أو جلره » أو وصي أحددهماء أو ام هو 

معهاء أو اجني بربیه وهو معه. أو زَوْحِها شا بعد الرُقاف): أي زوج الطفا 

الموهوب لبا لأجلها لکن بعد الرفاف(. ای 
فى TE‏ واه 4 Re‏ 

(وصح هبة النين دار التواحل)؛ لا الكل ع في يده بلا شیوع. غك 

لا): أي هبة واحدر لاثنين دارا لا تصح عند أبي حنيفة ه. وعندهما تصع ؛ لان 

2 . 7 

اتمليك واحد فلا شیوع» كما إذا رهن من رجلين» وله: أن هذه هبة الصف من کل 

راحار» فيثبت الشيُوع”, بخلاف الرُهن ؛ لاله حبوس بدين کل واحلر بکماله. 

(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تُصدَّقَ بعشرةٍ على 
غنبين لا يصح عند أبي حنیفة" نه» وكذا إن وهب لبما للشيوع» وعندهما: تصح 

المي ؛ لاه لا شيوع عندهماء كما في هبة واحر دارا من این وكذا تصح الصّدقة ؛ 

لأنّ الصسّدقة على الغنيين يراد بهما الببة مجازاء والبية جائزة» ولو تصدّقَ بعشرة على 

فقيرين أو رب العشرة لبما جار بالاتفاق ؛ لا الصٌدقة يراد بها وجه الله تعالی» قال 

(1) يعني أو تنم هب ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الأبو بعدما زانلا إبه في 
الصحبح ؛ لا الاب أفامه مقا نشیه في حفظهاء وقبض الببة منهء ولو قبط الاب أيضا صح؛ لا 
الولايةً له» واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لأئها ما يملكه باعتبار آله يعولباء وذلك بعد 
الزفاف» فلا يصح قبض الزوج قبل الزفاف ؛ لاه لا بعولها قبله؛ ولا شترط أن يكون نما يجامع مثلها 
في الصحيح. ينظر: «التبیین»(0: 47). 

(1) ربيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما ؛ لانه لا وجه له سوى هذا. وهدا 
باطل. ینظر ؛ «الرمز»(۲: 183). 

۳0 هذه رراية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما ما عن الآخر حيث جمل الب للففیرین صدقة. 
والصدقة على الغنيين هبة: رفن بینالبةوالصدنة في احکم حيث أجاز الصدقة على اثنين ولم ز 
المبة؛ والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة» والفرق 
وجه الله وهو واحد: والفقير نالب عنه ولا كذلك الب فيكون تمليكا من النين. ينظر: «مجمع الاهر ۱۱ 
۹٩‏ 


أن الصدقة ببتفی بها 


13۸ كتاب الهبة 


: «الصّدقة تقع في کف الرحمن قبل أن تقع فی کف الفقیر". فلا شیوع. وأنا 
الببة على الفقير فهي صدقة؛ والصُدقةً جائزة» فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 
(ومن وَهَبّ فرجع صح): هذا عندنا؛ لقوله 6: «الواهب أحق بهت مالم 
يثبت»*: أي ما لم يعوض» وعند الشافِيي " طك لا تصح إلا في هبة الوالد لولده؛ 
لقوله #: «لا يرجم الواهب في هبة الا الوالد فيما يهب لولده»“» و تقول به: أي 


6 


لا ينبغي أن يرجم ”في هب" إلا الوالد» فإنّه يتملك للحاجة". 


(۱) ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة ه؛ منها: «فال رسول الله #: ما تصدق أحد بصدفة من 
طيب ولا يقيل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في کف الرحمن حنى 
تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم»(۲: ۷۰۲) واللفظ له. 
و«سئن الترمذي»(7: ۰04٩‏ و«سنن النسائی»(۲: ۰6۳۱ وغیرها. 

(1) ولو سقط حقه من الرجوع في الهبة ما الوهوب باقياً.ينظر: «فتاوی ابن نجيم»(ص۸١٠)‏ 

(۳) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة ف وغيرهم» في «الستدرلل»(۲ : ۰3۰ وقال حديث صحبع 
علی شرط الشيخين؛ و«سنن الدارقطتی»(۳: 41)؛ ودستن ابن ماجه»(۲: ۰6۷۹۸ وسئن البيهفي 
الكبير»(7 : ۱۸۱) وهذا اللفظ مذکور فیه. 

(1) ينظر: «التکت»(ص۷۵)» وغیرها. 

() من حديث ابن عمر وابن عباس #: في «جامع الترمذي»(1: 48۲)» وقال: حسن صحبح؛ ولفطه 
عنده: «لا عل للرجل أن يعطي عطية؛ ثم برجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي 
العطية ‏ ثم يرج فبها كمثل الكلب أكل حتى إذا شيع قاء. ثم عاد في قبئه»؛ وف «صحيح ابن حباد ٠‏ 
۱ و«مستدرلد الحاكم)(؟: ۵۳) وصححه. وستن النساتيی»(4: ۱ ييه 
وینظر: «نصب الراية»(4 : ۵۶ وغیره 

() زيادة من 1. 
() أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد إذ احناج إلى ذلك» فاته برد 
بالاخذ لحاجته وتمامه في «فتح باب العناية»(؟ : 4۱6). 


مج ۱ 


نمه اليادةٌ التصلة: كبناءء وغرس؛ وسمن, لا المنفصلة » وموت أحد العاقدين؛ 
ن أضيف إليها ولو من آجني بنحو: خد عوض هبتك فَفَبَضْ 4 فلو وهب 
و ضفا رجح كل به وخروجها عن ملك الموهوب لهم . والژوجیا وقت 
ابة » ۽ فلو وب ا فتکخها رجم؛ ولو رب فابان 


زو الريادةٌ ریت : كبناء” ٠"‏ وغرس» وسمن, لا امنفصلة)؛ وهي مثل 
ولد , (وموت احا العاقدین "وعوض أضيف إليها''» ولو من اجني بنحو: له 


عرض هبتك قََبْضفلو وهب ول يضف رجع کل بهیته«وخروجها عن ملك 
اهرت لوالو وقت المبة » فلو وب فا فنكحّها رجعه ولو وب فاباث 


سب 
(۱) موانع الرجوع في الببة عشرة» وهي : 
۱. إذامات الراهب. 
۲ ذا مات الوهوب له. 
۳ إذا زاد الوهوب له فبها. 
f‏ إذا زادت الببة في نفسها. 
۵ إذا وهب لر جل جارية أو غلام فعلمه الموهوب له القرآن أو الكتابة الشط أو القصارة أو ار ونمو 
ذلك. 
1. إذا عوضه عن الهبة عوضاً قليلاً كان أو کر 
۷ ذا هلكت الية بوجه من الوجوه. 
۸ ذا استهلكها الوهوب له. 
5 إذا آخرجها من ملکه بیع أو هبة أو صدقة 
5 .هب المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: : رالتف»(۱: ۵۱۵ حكلما)ء 
(1) أي إذا كان يوجبُ زيادة فيها , وان كان لا يوجبُ لا بمنع الرجوع ' , وان كان وجب في قطعةٍ منها بأن 
كانت الأرضْ كبيرة و ب مله زد ها كلها اسع في تلك اقطعة دون برها طم" : «الرمز»»ا 
؟: /141)ء ودالتین»(۵: 14). 
)في : الا ان وت لواهب بطل خياره + لاه وصف : له, وهو لا يورت كخيار الرقية 


والشرط» وعرتر الوهوبر ال اللكك إلى ورثته» وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب, فلج 
تقل إليهم في حال حیاته» ولان تبدل املك كتبدّل العين. ينظر : «المنح “ف 


(4) ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عرض , كان بقول: هذا عوض هبك أو 
جزازهاء أو بدلباء أو في مقابلتها. بنظر: : «فح باب المایة(۲: e‏ 
() لا الزرجيّة نظيرٌ لقرابة ‏ حتى يجري التوارٿ بينهما بلا حاجب ی 


VY:‏ کتاب الهبة 
لاء وقرابة لمحرميّة وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه ورجع في 
استحقاق ق نصف المبةٍ بنصف عوضرهاء لا في استحقاق نصفب العوض حتى يرد ما 
بقي» ولو وض نصفها رجع با لم يعوؤض» فلو باع نصفها أو لم يبع شین رجم في 
الصف 
لاء وقرابة الحرميةء وهلاكُ الموهوب وضابطّها حروف دمع خزقه): قد فير" : 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرجوع في الببة 

فالدًال: الريادة» والیم : الوت» والعينُ: العوضء والخاءُ: اخروج. والرّاء: 
الرّوجية» والقاف : القرابة» والباء: البلالك. 

(ورجع في استحقاق نصفه البة بنصف عوضيهاء لا في استحقاق نصفٍ 
العرض حتى برد ما بقي'" )» هذا عند" "» وعند رنه يرجع بالنُصف اعبار 
بالعوض الآخرء ولنا : أله ظهرَبالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقطء » فما لم بده لا 
یرجم بالببة؛ وإنْما يكونُ له حق الرّد ؛ له لم يُسقط حو الرُجُوع الا أن یسم له كل 
العرض؛ ولم یسلم". ۱ 

(ولو عَوْضَ نصفّها رجع با | يعض فلو باع نصقّها أو ل يبع شبتاًرجمٌ في 
النُصف) ‏ يعني إن باع الموهوب له نصف الببة » فللواهب أن يرجع في لصف الباقيء 


(1) قیل: هو من نظم الإمام اي ه» وقيل: لفیره. وقد نظمّ شي الإسلام حي الدین #2 رالد 
العلامة الزحيلي #: بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض منم الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
ينظر : «الزیدت»(۳: ۴۰5). 
(۲) أي إذا استحق نصف العوض لا برجع بشيء حنی ير ما بقي من العوض. بنظر : «الیی»(۵: 6۱۰۰ 
(۲) وي ص : عند أبي حنيفة رحمه الله. 
() أي إن البافي من العرض بصلحٌ عوضاً للل في الابتاء. ٠‏ وما صلخ عرضاً عن الكل في لد يح 
أن یکون عرضا عنه في البقاء ؛ لا البقاء اسهل من الابتداء ٠‏ وباستحقاق نصفر العوض طهر د 
العرض هو الباقي فقط , ٠‏ إلا أله يتخير بين أن يرد ما بق من العرض ريرج في الية ٠‏ وین أن سک 
ولا برجع بشيء ۱ لان لواهب لم یسقط حقّه في الرجوع إلا یسم له کل المرض » ولم بسلم له. فد 
أن یرد ما بقي من العوض. بنظر : «الزید:»(۳: ۳۰۹). 


كتاب ا لهبة 


۷1 
رلا بصح إلا بتراض أو بمكم قاض» فلو أعتق الموهوب له بعد نج قبل 
النضاء صح؛ ولو منعه؛ لك يضمن» وهو مع أحددهماء فسخ من الأصل لا 
هة للواهب» فلم يشترط قبضه» وصح في المشاع. فان لف الموهوب» فاستحق 
نضین الوهوب له | يرجح على واهيه» وهي بشرط العوض هبة ابتداء. فشرط 
نبفيهما في العوضين» وتبطل بالشّرع بيع اننهاء فيردٌ بالعيب» وخيار الرويت 
وتلبت الشفعة 
وكذا إذا لم يبع شيئاً » فللواهب حق الرّجُوع ؛ لاله الرجرغ في الکل. نفي 
الصف آولی. 

(ولا بصح إلا بتراض أو محكم قاض» فلو عتق الموهوب له بعد الرأجوع 
قبل القضاء صح) : أي أعتق الوموب له الموهوب » (ولو منقه » فَهَلَكَ لم يضمن) : 
أي منم الموهوب له الوهوب عن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك 
الوهوب في يد الموهوب له لا یضمن» وكذا إن هَلّك في يده بعد قضاء القاضي ؛ لا 
ده خی مضمونة ؛ إلا إذا طليّه فمنعه مع القدرة على اللسليم. 

(وهو مع احلرهما): أي الرجوغ مع الراضي. أو قضاء القاضي؛ (فسخ من 
الأصل لا هبة للواهب» فلم يشترط قبغنه وصح في المشاع. 

فان لف الموهوب) : أي في يد الموهوب له ۰ ( فاستحق فضين الموهوب له 
م يرجع على واهیه) ؛ لا الببة برع فلا يستحق فيها السلامة. ۱ 

(وهي بشرط العوض هبة ابتداء* فشرط قبضهما في العوضين؛ وتبطل 
بالشبوع): أي جوز أن يكون: قبضهما ؛ من باب إضافة الصدر إلى الفاعل» والفعول 
محذوف للثلالة؛ ویجوژ أن يكو على العكس» (بيع انتهاء'"» فير بالعيب» وخيار 
الرژیة وتشبت الشفعة): هذا عندناء وعند زر نه والشاف اي بيع ات 
داتهء :لا الاعتبارَ لمعاني» قلنا: يشتمل على المعنيين» فيجمع بينهما ما آمکن: 


هذا الثوب» وأما ذا ذكره 


5 عل اد ت هذا العبد لك على أن تعوضني‎ EAE 
هذا إذا ذکره بكلمة : على ؛ بان يقول وهبت هذا العب خر يكون تب نا‎ 


حرف الباء بان يقول وهيت لك هذا الثوب بعبدك هذا أو بالف درهمء وقبله 
وانتهاء. ينظر: «درر الحکام»(۲: 544). 

(') أي في انتهاء المقد بعد التقابض. بنظر : «الدر التفی»(۲: 6۳۹۵ 

(1) بنظر: «التبیه(ص1٩),‏ وورالنکت»(ص ۰6۱۷۷ وغيرهما. 


VY‏ كتاب الهبة 
فصل 


ومن وهب + اما إلا حملهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقّهاء ۰ أو یسئتولا‌ها: آر 
رضب داراء ار تصلق بها على أن يرد عليه شيئأ منهاء أو موفته شب نها" 
صحت وبطل استثناؤه وشرطه 

فان قلت : الببة قلك العين بلا عوض» والبيمٌتمليك بعوض» ٠‏ فکیف یم 
بينهماء وأيضاً المليك لا جري فيه الشّرط» فقو : وهبت لك هذا على أن هب لي 
ذلك > صار بمعنى ملکك هذا بذلك. 

قلت: يحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء. والتمليك لا يجري نيه 
شرط يصيرٌ به قماراً» فأمًا الشّرط الذي يصيرٌ به في امال عوضاً صحيحاً؛ فاشّلبل لا 
ينافيه » فيكون شرط ابتداءً اعتباراً للعبارة حٌى لا يصيرٌ كالبيع لازم قبل القبض: لک 
شط بمعنى العوض اعتباراً لما يؤول إليه ّى يتوق عليه حکام البيع حالة البقاء اي 
الابتداء". 

فصل 

(ومّن وهب اما إلا لها أو على أن يردها علیه. أو يعتقهاء أو یستولذهاه 
أو وب دارأ أو تصدق بها على أن برد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئا منها'”. 
صحتا وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي أن قولةُ: أو بموضه با 
منها يي انك فا تفت عم نايف رايت 
بشرط العوض» فالشّرط صحيح 


o rT 
.)۲۱۳- 

(۲) حاصله : : إن معنی کونها تمليكاً بلا عوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم الموض: ۳ 
ينافي کونه بیع وأيضاً: إن الشرط الثاني للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط ۰ حت 
لو قال: بعت هنا منك على أن کون ملكاً لك ص البيع؛ فيكون ما نحن فيه شوطاً با رال 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إلبه حتى ترفر 
أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر»(۳: ۲۲) 

(۳) أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوبةٍ على الواهب بطريق العوض من کل الذار. كذا في «التانج»(۷: ۲۱۶ 

۳۹۹۳ 


تاب الهية و 


ولو تن الحمل» ثم وهبّها صخت ولو درم وهبّها لاه ومن قال لغرمه: إذا 
چا غ فهو لك › أو أنت منه بريء » فهو باطل ۰ وجاز العُمرى للمعمر له حال 
حبانه, ولورثته بعده وهي جعل داره له مد مُمّره فإذا مات رد عليه. وبطل 
لي وهي إن مت قبلك فهو لك 

آقول: إذا وهب : بشرط أن يعوض شيئا؛ فالشرط باطل» وشرط العوض انا 
بصم إذا كان معلوماًء ٠‏ لِم أن قول : أو يعوصّة يرجم إلى الببةٍ والصّدقة. 

(ولو اعتق الحملء ثم وهبّها صحّت): أي البة ؛ لاد لحمل لم ببق ملكاًء فإذا 
وهب الأمّ صارٌ كاله وهبّهاء واستثنى الحمل» ٠‏ فالبة جائزة. 

(ولو ده ثم وهبّها لا)؛ لا الحمل بقي على ملكه , ؛ فلم يكن كالاسناء, 
ولا ينف الببة في الحمل » » فبقي هبة شيء مشفول بلك الواهب» أو هبة المشاع. 

(ومُن قال لغريمه: : إذا جاة غد فهولك» أو أنت من بريه» فهو باطل»؛ ؛ ما مر 
أن لین الصتریخ في الإبراء لا يصح" : 

(رجاژ العُمرى للمعمر له حال حيائه؛ ولورثيه بعده» وهي جعل داره له 

مدَةٌ مره فإذا مات ترد عليه): أي العمرى: : جمل الا له مد مره مع شرط أن 
اسر له إذا مات ترد على الواهب» فهذا ارط باطل كما جاء به الحديث , 

(ويطل اللي وهي إن من فيلك فهو لك اسم من الوب ومر 
الانظار, نک بر أن پوت الالك» وهي اي حنفة وعد ك , ؛ له 
تعليقٌ اتُمليك بخطر + وعند أبى يوسف ف یصح » لا : داري لك رقبی els‏ 
داري لك» رانا ات موتك سود إل قتصحٌ ويبطل الط كالشمرى» فالا خا 
مبي على تفسيرها. 


جه لعدم وه على بل .ای 


() لان الإبراء تمليك چم لارتداده بالردّه واسقاط من و 
او وهذا تمليك من وجه فلم يحز 


بالشرطر بخص بالإسقاطات المحضة التي بعل بها كالطلاق والعتاقء 
تعليقه بالشرط فبطل. ينظر: «الرمز»(۲: ۱۹۰ 

ای نت ی سرا مع فا على نام ی يي ر 
اظ على أنه فلت للحال مع ات الواهب ف و , فالتمليك جائز؛ ما وج ال 
كما في العمری: وقالا: الراقبة في نفس التمليك ' لان معنى الرقبى هذه الدار لآخرنا موتا 


(وصدقة كهبة لا نسح تفه ولا في شالم بقش) : أي إذا تصدق بنصف 
ار لا يصح بخلافو ما إذا تصق بشيء على فقيرين كما مره (ولا عوة فيها, 
والفرق بینهما أن الرّجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ له وْصّل إليه العوض» وهو الواب. 


+ 


بقول: : أراقب موثلك رتراقبموتي »فان مت فبلك فهي لش + وان مت قبلي فهي لي ٠‏ , فكان هذا تمیق 
التمليك ابتداء بالخطر. ٠‏ وهو موت المالك قبله ؛ وهذا باطل. پنظر : «التاتج»(۷: 0۱۵ 


عتاب الإجارة ليف 
كتاب الإجارة 
كناب الإجارة 


قال بض أهل العربيّة: الإجارةٌ فعا من الفاعلة» وآجر على وزن فاعَل لا 
ان ؛ لأن الإيمارٌ لم يحيء؛ فالضارغ يؤاجر؛ واسم الفاعل؛ المؤاجرء وق «عين 
الخلير"»: آخرت زيدا ملوکي؛ آوجره إارا"» وف «الاساس۳: آجر: وهو 
ره ولم بقل مُؤاجرء فإنه غلّططء ومستعمل في موضع قبیع ٠"‏ وهو اسم 
للأجرة : كالجعالة "اسم 


(۱) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي الأزدي البَحْمَدي؛ وأكثر العلماء يقولون إن کناب 
العين ليس من تصنيفه ونما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين فأكمله تلامذته التضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم مناسباً ما وضعه الخليل ك وعملوا الأول أيضاً فلذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد رفوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته: «العروض»؛ و«الشواهد»؛ و«النقط والشكل»؛ و«التفم»۰ 
(ت۱۷۰ه) . بنظر: «مرآة الجنان»(1: 877 -771). «وفیات»(۲: ۲6۸ ۰0۲6۸ «دفع الغواية» 
(۷: ۲۲) 

(1) انتهى من «العین»(1: ۰0۱۷۲ وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر في عمل؛ وجرّت علوكي إيجاراً 
فهر موجر. 

۳ «الأساس في البلاغة» لحمود بن عمر بن محمد الخورازمي الزمَخْشْرِيّ الحنفي؛ أبي القاسم» جار الله . 
نسبة إلى زمَختر» بلدة من قری خوارزم ؛ قال ابن خلکان: كان إمام عصره بلا مدافع ؛ وهمام دهر» 
بلاممانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حقائق غوامض الیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 
«الفائق في تفسير الحديث»» و«اللفصل»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»؛ و«شقائق النعمان في حقائق 
التعمان». ٤1۷(‏ -۵۳۸ه). ينظر: «طبقات الفسرین/(۲: ۶ -۴۳۱۱۰). «كتائب اعلام 
الاخار»(ق۱۷۸ 7ب - ۱۸۰/ب) «الانساب»(1: «0۱٩۳‏ الوعاة)(؟: 6۲۸۰ مر( 
1 «الکامل»(۹ : ۸). ««روض الناظ»(ص۲۰۹). 

(4) وتحرير ا أن الفاغ من ا لا ای إل على وز مقعل كاكرم على ون مكرم ٠‏ و کذلك آجر 
بل على وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله ماجر يضم اليم وسکون الجمزة» فقيل لر 

aT 

0 اس زج إن ییا ی ۳ فاعل یام على مفاعل. بنظر : «الباية ٠‏ 

فرلیم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لان اسم الفاعل من فاعل بتي 

0۸۱۸ ۷ 

انتهى من «الاساس في البلاغة»(ص!) بتصرف. 


(0) 


۷1 كتاب الإجارة 


الثارء وزراعة رش مد كذا طالت أو قصرت» لكن في الوقف لا تصح فو 
ثلاث سنين في المختارء وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطتي ول تدر _ 
للجمل": جرج من باب طسب أي اعطاة زرد فهو اجر ٠‏ فوطح الفرق 

بين الُؤْجَرٍ وبين الآجرء والإجارة فِمَالة من آجر جر معنى الأجرة” "» لكن في الشرع 
نقل الى العقد» » فقال: 

(وهي بيع نفم معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين. 

ويُعْلَمْ الفع: بلركر الدة كسكتى الدّاره وزراعة الأرضر مدّة. کذا طالت أو 
قصرت. لکن في الوقف لا تصح فوق ثلاث سنين في المختار). ؛ كيلا یذعی الستاچر 
أنه ملکه, » قله عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا ب يصح الإجارة الطويلة بعقود معتلفة, 


ما جرا ی از هم ویک اسل کی تومير وخیاتوس قت 


(۱) زيادة من أو ب» وفيأ: للجعل. 

(1) اختلف في قولهم: آجرت الدار أو الدابة؛ بمعنى أكريتهاء هل هو أفعل» أو فاعل» والحق أنه بهذا 
المعنى مشترك بينهما ؛ لانه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل» ومضارعه يؤاجرء والأخرى أنعل 
ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران؛ فالمؤاجرة مصدر فاعل» والإيجار مصدر أفعل؛ والفهوم من 
«الأساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل ؛ واختصاص: آجرت الأجير بباب آفعل» واسم 
لفاعل من الأول موجر؛ + ومن الثاني : مؤاجر وقال المبرد: أجرت داري وعلوكي غير تمدودء وآجرت 
فلاناً بكذا : أي أثبته فهو ممدود» وقیل: أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهماء وآجرته باللد؛ بقال 
إذا اعتبر فعلاهما؛ وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. ینظر : «الکلیات»(ص4۸). 

م أي معلوم دين كالنقود وا مكيل والموزون؛أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «قتح باب العنایق(۲: 


۱ 
(4) في «شرح حيل الخصّاف»: الحيلة جوا الاجارة على الأوقاف أن یمد عقوداًمرّقةعلی الاوقاف کل 
عقاږ على ستة» فیکتب : استأجر فلان بن فلان کذاء ٠‏ بثلائين عقوداًء کل عقدٍ على سنة. . فيكون الق 


الأول لازماً رالاني غير لازم ؛ لاله مضاف؛ فلمتولي الوقفٌ أن یفسخ الإجارة في العقود الغير اللازمة 
إذا حاف بطلان الوقف لدعوى املك بمرور الزمان؛ فعلى هذا اندفع اعتراض الشارح #ه؛ وذكر صدر 
الإسلام ضضه: : أن لحيل فيه أن برفع إلى الحاكم حتى يميزه» والصدر الشهيد كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنين في الضياع» إلا إذا كانت المصلحةٌ في الممعء ٠‏ ولي غير الضیاع بعدم اجواز فيما زد عم 
واحدة» لا إذا كانت الصلحة في الجواز. ينظر: «التبيين»8: ۰6۱۰3 و«الكفاية»(: 8), و«الزيدة»( 
۳ وغیرها. 


كتاب الإجارة 
موم على دا مسافةً علمت» وبالاشارة كتقل هذا إلى ثمّة. 
اباب الأجر متی يستحق] 
ولا جب الأجرةٌ بالعقد. بل بتعجيلهاء أو بشرطه »او باستيفاء القع أو امن من 
فنجبٌ لدار قبضت ول یسکنهاه وتسقط بالغصب بقدر فوت فکیه. وللموجر 
طلبٌ الأجرة للذار والأرض لكل يوم؛ وللدَابّةِ کل مرحلة» وللقصارة والخياطة 
إذا مت وان عمل في بيت المستأجر 
معلوم على داب مسافة علمت» وبالاشارة كنقل هذا إلى ثمّة 
اباب الأجر متی يستحقا 

ولا تیب الأجرةٌ بالعقد)ء خلافاً للشّافعي" ضيه فان الأجرة عنده تحب بنفس 
العندء (بل بتعجیلها) فإ المستأجرٌ إذا عل الأجرة؛ فَالْمَجٌلُ هو الاجرة الواجبة» 
بمعنى أله لا یکرت له حقّ الاستردادء (أو بشرطه). فا إذا شرط تعجیل الأجرة تحب 
مجلة, (أو باستيفاء القع أو التُمكن منه, فتجبُ لدار قبضت ول يسكنهاء وتسقط 
بالنصب بقدر فوت مکی" . 

وللمؤجر طلب الاجرة للذار والأرض لكل يوم» وللدَابَةِ لکل مرحلة 
وللقصارة والخياطة إذا ّت وان عمل في بیتو المستاجر). ما قال هذا ؛ لبط 
ناعمل في بيت الستأجر فخاط بعص الوب ثم رق الوب فلة الأجرة بقدر ما 
خاطه, فهذا دلي على أن الأجرة جب بقدر العمل ؛ ٠‏ لكن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عمل على البعض وهو معلومٌ بالَسبة إلى الكل فيجبُ أجر ما عمل بخلافم ما إذا لم ينه 
العمل على البعض» فإلَّهُ لا کر أن يطلب الأجرة بكل عمل قلیل» ولا تقدير 
للابعاض فيتوفف الطّلبُ على کل العمل. 


()یظر: : «النکت»(ص ۰)۵۳۷ وغيرها. 

(') يعني إذا غصب الدار المستاجرة عاصبٌ من ید الستأجر في جمیع الا 
بعضها سقطت بقدر ذلك ؛ ومراده من الغنب هاهنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا حقيقه ان 
يمري في العقار عندنا. ینظر : «جمع الائهر»(۲: :۳۷۱ 


سقطت الاجر وان غصب ف 
النصب لا 


VA‏ كتاب الإجارة 


وللخبز بعد إخراجه من الثنورء فان احترق بعدما أخرجّة فله الأجرة وبل لاء رلا 
غرم فيهماء وللطّبخٍ بعذ الغرف ولضرب اللين بعد إقاميه» ومن لعمله انر ني 
العين» کب وقصار بقصر بالئشا والبيض له حبسها للأجره فان حبس فضاع فلا 
غرم ولا اج ومّن لا أثرّ لعمله: كالحمّال والملأح وغاسل اللوب لا حبس له 
خلاف راد الابق 

(وللخبز بعد إخراجه من التُنور» فان احترق بعدما آخرجه فله الأجرة"» 
وقبلَهُ لاء ولا غرم فیهما). هذا عند آبي حنيفة فه, لا أمانة عنده» وعندهما 
يضمن مثل دقیقّه ولا أجرء وإن شاءً مه الخيزء وأعطاءُ الاجرة. 

(وللطّبخ بعد الغرف ولضرب ال بعد إقامته)ء هذا عند أبي حنيفاً ا 
وقالا": لا يستحق حتى یشرجه ؛ لا اليج من تام العمل » وعند أبي حنبفة 4 
هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائم بتلك العین. كالصّغْ مثلأء 
(كصِبَامْ وقصارٍ يقصرٌ بالنشا وا والبیض له حبسّها لاجر فان حبس فضاع فلا 
غرم ولا آجر) ٠‏ هذا عند أبي حنيفة طف وعندهما : العينُ كانت مضمونة قبل 
الحبس» » فكذا بعده» ثم هو با خيارٍ عندهما » إن شاء صْمَّنّهُ قیمّه غير معمول, ولا جر 
۵ وان شاء ضْمَنَهُ معمولاً وله الأجر. 

(ومن لا آثر لعمليه): أي لیس شيءٌ من ماه قائماً بتلك العين: (کا ال 

للاح" وغاسلر الأوب" لا حبس له.مخلاف راد الآبق ) . فان البق كان على 


() هذا إذا كان يخيرُ بيت الستاجر ؛ ؛ لاله صار مسلماً إليه بمجرّد الإخراج فيستحق الأجرء وان كان في 
منْزل اناز لم يكن مسلماً إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر: «التبیین»(۵ : .)11١‏ 

() قال ابن كمال باشا في «الایضاح»(ق۱۳۳/ب): وبقولهما يفتى معزياً لل«عیون». وأقرّه صاحب 
«الدر الختار»(6: ۱۱). 

(۳) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. بنظر : «البنایة»(۷: 1 ۸4). 

(4) قيد بهما لکون لعمله أثر. واحترز به عن غاسل الثوب. ینظر : «درر الحکام»(۲: ۲۲۷) 

(9) زيادة من 1 

(1) الملأح: صاحب السفينة. ينظر: «عتار»(م3۳۲). 

(۷) أي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر : «مجمع الانهر»(۲: ۳۷4). 


كتاب الإجارة 55 
ا ا ل ل ل حم جه کر نس باوخ در رتست 
رلن أطلق له العمل أن يستعمل غيرّهء فان فيد بيده فلاء ولأجير ر اي بعياله إن 
رات بعضنهم؛ وجاء بن بقي أجرةٌ مساب وحامل قط أو زادٍ إلى زیر بجر إن رده 
لوته لا شيء له. 
آباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 
رصح استجارٌ دار أو دان بلا کر ما يعمل فيه. وله کل عمل سوی موهن ابا 
كاليصارة. ولو اسئاجرَ ارضاً لبناء آو غرس صح» م فإذا انقضت المدةٌ سلّمّها فارغة: 
إلا أن یغرم الزجر قيمكة مقلوعاًء ويتملَكَةٌ بلا رضا الستاجر إن ۳ 
8 نقص القلع 

الأرض» وإلا فبرضاء؛ أو يرضى بتركهء فیکون البناءٌ والغر س لهذاء والارض هذا 
شرف البلاك؛ فكأنهُ أحياه» وباع منه با جعل» وعند زفر نله ليس له حق الحبس سواءٌ 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا 

(ولن اطلق له العمل أن يستعمل غير » فان ید بيلوه فلا) » كما إذا مر 
أن يخِيطَهُ بيلده. 

(ولأجير اي بعياله إن مات بسفتهم: وجاء كن بقي اجرة جاب 1 
وحامل قط أو زام إلى زیر باجر إن ره لوته لا شيء له)ء هذا عند أبي حيفة ند 
رأبي يوسف ه, وعند حمر له جر اماب في القط : أي الكتاب» وفي الرّاد لا شيء 
له اثفاقا حبث نقض عمِلَهُ لد 

اباب ما يجوز من الإجارة وما لا یجوزا 

(وصح استئجارٌ دار أو کان بلا ذکر ما يعمل فيه)» فان العمل التعارف فبها 
السكنى » فیتصرف إليه » (وله کل عمل سوی موهن البناء كالقصارة. لا 

ولو استاجر أرضاً لبناء أو غرس صح فإذا انقضت لمات a‏ 
أن يغرم المؤجّرٌ قيمتة مقلو »وله بلا رضا الستاجر إن نقص القلع | دس 
رالا فرضای أو يرضى بترکه: فیکون البناءٌ والفرس لمذاء والأرض هذا . قوله: 


)١(‏ زيادة من آو ب و م. 
) بعني من استأجر رجلا ليذهب إلى الأجرة مثلاً فيجي 
العيال فللاجير اجره بحسابه ؛ لاله أوفى بعض المعقود عليه؛ فيستحق 


بقدر ما لم يوفي. بنظر: «الرمز»(۲: 197). 


+ ميالة ؛ فوجد شیم فاتی بن بقي من 
فيستحق العوض بقدر ما أوفى: وبطل 


55 ڪتاب ب الإجارة 


والرْطبةٌ کالشجی وضَین بإرداف رجل معه وقد ذكرّ ركويّه نصفف قيمتها بلا 
اعتبار الكقل وبالريادة على مل ذکر ما زا ال إن أطاق حل دالا كل تیمها 
كعطبها بضربه وكبحه اللّجام 
ويتمَكَهُ بانب عطف على أن يغرم. وإلا: أي وان لم ينتقص القلع الأرض. قوله: أو 
يرضى عطفٌ على يغرم. 

فالحاصل أنه يحب على المستأجر أن يسلّمها فارغة إلا أن يوجدٌ أحد الأمرين: 

الأول: أن يعطي جر قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملّكه, وهذا الاعطاه 
والملكك یکون جبرا على تقدیر أن ینقص القل الارض + ویکون برضاء المستأجرٍ على 
تقدير أن لا ينقص القلع الارض. 

والأمرٌ الّاني : آن یرضی جر بترك البناء أو الغرس في أرطيه . هذا الذي ذكره 
في وجوب القلم وعدم رجویه. وفهم موی للع للمستأجر وعديها + فإنّهُ قد ذكرٌ 
له إن نقص القلع الأرض مه بلا رضا المستاجرء فحينئلو لا يكونٌ للمستأجر القلم. 
وفي غير هذه الصورةٍ يكون. 

(والرْطبة”'' كالشجر 9 ۰ فإ لها بقاءً في الأرض جلاف الّرع» فَإنه فإذا 
انقضت الا جر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضّمِنَ بإرداف رجل معه وقد کر ركويّه): أي ركوب المستأجر من غير ذكرٍ 
الرديف» (نصف قيمتها بلا اعتبار القل), » فإ الخفيف الجاهل بالفروسيّة قد يكون 
أضر من ال العالم بها. 

(وباليادة على حِمْلٍ ذکر ما زاة اللقل إن اطاق حمله. وإلاً کل قيمتها ): أي 
طمن فا على حمل ذكرمازاد إن كن الحم عت تميق هذه ان و 

يكن الحمل كذلك يضمي کل قيمتهاء ؛ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام”")؛ العطبً: 
الماك ,کی اجام : جلبهُ إلى نقسيه عنفاً؛ يعني ضمر بهلاك الب يسبب الطرب 


(1 الراد بالرطبة ما يبقى أصله في الارض با ٠‏ راما يقطف ورقه ويباع أو زهره؛ فلو له نهاية محل 
وجزر فزرع. ینظر : : «الدر التقی»(۲: ۳۷۷) 
)فف و ق زيادة: فلو شرط سكنى واحد. له أن سکن غیزه. وان سی نوعا ور حمل ال عر 


کرد فل حمل مثله ضرا ٠‏ أو اقل كالشمير لاخ کاللح. 
(۳) زيادة من ف. 


كتاب الاجارة 
وجوازه بها عا استوجرت إليه» ولو ذاهباً وجائياً؛ ورذها إليه. 


A1 


ونزع سرج حار 


بکتری؛ و لا وإسراجه ما لا یرجه دون ما يسرج له 
أو كبح اللّجام كل قيمتها عند أبي حنيفة طك وعندهما لاء » الا أن یکون ضربا أو كبحا 
غیر متعارف. 

(وجوازه بها عم استؤجرت إليه» ولو ذاهباً وجائيء ورذها له فوله: 
ورذها إليه بالجرٌ عطفٌ على جوازها : أي يضمن بجواز لب عن موضع استوجرت 


الیه : د 


ردّها إلى ذلك الوضع» وان كان الاستئجار ذاهباً وجائيا ؛ وإنّما قال هذا تنياً 
اه ا 3 9 ذاهباً فقط ؛ لأ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الوضع » » فیضمن با جواز عنه» آنا إذا أستاجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك 
1 م ردّها إليه لا ” كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق" لكر ا 
ضع ثم رده الیه لا يضمن کالودع | نم عاد ب 
الضمان. 
أقول : إن هلک ال في ذلك الموضع بسب يتين باه لا مدخل موازها عن 
ذلك الموضع في مق ذلك الستبب يفتى بعدم الطّمان» وان هلكت بسبب لا یمن 
بذلك» بل يمكنْ أن یکون له مدخل يفتى بالضّمان. 
(ونزع سرج حار مکتری» وإيكاهو'" مطلقاً ٠‏ واسراچه با لا يسرج بثله دون 
ما يسرج مثله) : أي إن اكترى حماراً مسرجا فرع السّرج» وأوكفةُ وحمل عليه فهلك 
ضمنْ سواٌ كان الإيكاف تما یرکف هذا الحماٌ مثله أو لاء وان نز ع السرج وأسرجة 
بسرج آخر» فان كان هذا اسح ما لا يسرج هذا الحم له يضمن » ٠‏ وان كان يسرج 
بمثله لا يضمن لا إذا كان في الوزن زائداً على الاوّل فیضمن م سابه» وهذا عند أبي 
حنيفة ه؛ وعندهما: : إن که بإيكافر يزکف بمثله لا يضمن إلا إذا كان زائدا في 
الوزن على السّرِجٍ الذي نزِعَهٌ فیضمنْ بقدر الرّيادة”. 
(۱) والفرق أن الودع مأمورٌ بالحفظ مقصوداء فبقيالامر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق دب 
دأ قاذا 
نانب الالك , وق الإجارة والعارية يصيرٌ اف مأمور؟ به تبعاً لاستعمال لا مقصوداء فإذا اتقطع 
لاستعمال لم يبقّ هر تانب .فلا يبرأ بالعود ينظر : «الپدایة»(۳: 6۲۳۷ 
() الایکاف رالاکاف من الراکب شبه الرحال رالاق بنظر : «اللسان»(۱: )٠٠١‏ 5 
17) ولابي حنيفة فك أ الجن تفت من وصورة؛ اتا مني فلن الإكاف لا وضع لحمل . والسرج 
الدايّة ما لا ينبسط عليه الآخرء ٠‏ فصار 
نا وضع للركوب» وأمًا صورة؛ فلن الإكاف يبط على ظهر ا 
كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطة» ٠‏ فيضم بوجود المخالغة صورةٌ ومعنی + 
«الزیدة»(۳ kh E‏ 


AY‏ كتاب الإجارة 
وسلوك الحمّال طريقاً فير ما عيْكهُ الالك وتفاوتا أو لا پلک الاس ٠‏ رحلا 
الب وله الاجه إن بلغ (ومّن استاجر أرضاً لزرع بر فزي 2 
ميت بلا اجر تب زا لبنيطة يس » فخاطة قباء مه قيمة رب ار 
اخ القباء باجر مثلهء ول يزذ على ما سمي 

باب جر الفاسدة 


الشرط يفسدهاء وفیها آجر الثل لا يزادُ على المسمّى 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عه امالك وتفاونا أو لا يسلكة الام وحلة 
في البحرء وله الاجر إن بلغ ): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذکز إن بلغ ار 
لحصول القصود. 

(ومّن استاج أرضاً أ لزرع بر فزرع رَطبةٌ ین ما نقصت” " بلا اجر)؛ لاله 
ماهتا وحکم الفصب هذا. 

(ومّن دفع ثوباً ليخيطة قميصاًء فخاطة قباء”" ضمكة قيمة ثويه» او اخ 
القباءً باجر مثلهء ول يزذ على ما سمّي)؛ لأنْهُ لا بزاة على المسمّى عندنا في الإجارة 


الفاسدة. 


باب الإجارة الفاسدة 


(الشرطٌ يفسدها)ء والمرادُ شرط يفسدٌ البيع ٠‏ (وفيها أجرٌ ال لا يزد على 
السمّی)۰۳ هذا عندنا» وعند ژفر ضيه والشاذ فمي" د جب بالغأ ما بلغ » كما في البيع 


(۱) ولكن إن زر فيها ما هو اقل ضرا من البز لا جب عليه الضمان» ويجب عليه الاجر ؛ لاله خلاف إلى 
خیرفلا يصير به غاصباً. ينظر: «الرمز»(۲: ۱۹7). 

2 ب یلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي بوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «سعحه 
الفقهاء»(ص ۳۵۵). 

(؟) يعني ان الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجرٌ المثل لا يحاورٌ به المسمّى » وهذا إذا لم يكن الفا هة 
السمّى أو لعدم التسميةء فان كان جهالة الس أو لعدم النسمية يب جر مثله بالغأ ما بلغ . وكدا إنا 
كان بعضّة معلوماً ویمطه غير معلوم؛ مثل أن بستأجر الدّار على أجرة معلومةٍ بشرط أن يرشمها. 
رقالوا ذا استاجر دارا على أن لا يسكنها الستاجر فسدت الإجارة ٠‏ ويحب عليه إن سکنها آجر اشل 
بالغأ ما بلغ. ينظر : «الرمز»(۲: ۱۹۷). 

(4) ينظر: «النكت»اص077), وغيرها. 


كتاب الا جارة 
Ar‏ 


وصح إجارةً دار کل شهر بكذا في احا فقط؛ وني کل شهر سکن ساعة في اول 
وفي کل شهر إن غلم مه وإجارئها سنا بكذا وإن م یسم سط کل شهره وان 
امد ما سمي وإلا فوقت العقد. فان كان حين يهل اعتر الأهلة. والا فالأيام 
كالعدة 
الفاسا تحب قيمة العين بالغة ما بلغت» ٠‏ ولنا: : أن المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد . 
وقد أسقطا الزيادة فيه. 
(رصح إجارةً دار کل شهر يكذا في واحلر فقطء وف کل شهر سکن ساعة ني 
ارله). » هذا عند بض المشايخ مه ؛ اه حين بهل البلال یکون لكل واحم حقّ 
0 فإذا مضی أدنى زمان لزم المد في هذا الشّهرء وفي ظاهر الرواية لكل منهما 
UT‏ را و و رژية البلال 
8 "'. (وني کل ''شهر إن" عم مه بان قبل: آجرت سه أشهر کل شهر 


لرإجارئها سنة یکلا وان یسم قسط كل هرد ما سميء وإلا 
فوقت العقد. فان كان حين يهل اعتبرٌ الأهلّة. والا فالأيّام كالعدة): أي إن كان 
عق الإجارة عند الإهلال تعتيرٌ الأهلّة» وإن كان في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة له 
يعبر الكل بالأيام» كل شهر ثلانون : وعندهما یعتبر الأول بالأيام والباقي بالأهلّة» 
فا أجرَ في عاشر ذي احجة سنة» فعند أبي حنيفة جه يقع على ثلائمثة و E‏ 

وعندهماالشهر الأول يعتيربالأيام ؛ وهو ثلائون يوماًء فذو ا علي 
لاني یوم فالس نت على عاشر ذي الحجة» وإن م على تسعة وعشرين» فالس تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة؛ فان أن 2 تتم السسّةُ على عاشر ذي الحجةٍ على کل 
حال إذ لو م على الحادي عشْر لدخل العاشٌ في نام السنة ء فلزم تكرار عي الأضحى 
في سنة واحدة» أحدهما في رل الم والثائي في آخرها وهل سمعت أن ید الأضحى 
يتكررٌ في سق واحدة. 


۷ وه يفش. كما في «انبيين الحقائق(6 : ۰6۱۲۳ و«جمع النهر»(۲: ۳۸۲),وداندر نتفي ۱۳۳ ۸۳ 


)؛ وغيرها. 
(') زيادة من 1 
E‏ م 5 1 ٠‏ ودالدر النتق ىا" 
') «تصمی شمساً عددياً. وراي الإمام هو المختار. ينظر: «جامع الرموز»(۲: ۰6۷۳ و«الدر ای 
(rar‏ 


AE‏ كتاب الإجارة 
وإجارة ام وال حجام والظثر بأجر معيْنٍ وبطعایها وكسونهاء وللزوج وطرما را 
في بيت المستاجر» وله في نكاح ظاهر فسخها إن لم يأذن لها فان آقرّت بنکاحه لا. 
ولأهل المي فسحها إن مرضّت أو حَبلّت» وعلیها غسل الصي؛ وغسل باب 
واصلاح طعایه ودهئه. لا ٿن شيو متها وهو واجره واجب على أبيه. نان 
آرضعته بلين شاةء أو غذنه بطعام. ومضّت المدّة فلا أجرّ ها. و تصح للانن, 
والامام والحجّء وتعليم القرآن والفقه. والغناء» وا الوح 
(وإجارةٌ الحمّام والحجُام والظتر باجر معيّن وبطعایها وکسونها), هذاعد 
أبي حنيفة خه» وعندهما لا بجو للجهالة» وهو القیاس» وله: الجهالة لا تفضی إلى 
المنازعة ؛ لأنّ العادة اللوسعة على الاظثار شفقة على الاولاد"» وهو الاستحان. 
(وللزوج وطؤها الا في پیت الستاجر). فان ابیت ملكه فبمنمّه فيه (وله في نکام 
ظاهر فسا إن لم يأذن لها فان أقرت بنکاحه لا): أي إن كان التكاح ظاهرا بن 
النّاس» أو یکون عليه شهودء فللرّوج فسح الإجارة صيانة لحقّه اا 
بإقرارها لاء ٠‏ (ولاهل المي فسخها إن مرضتا أو حَيلَت) ؛ لأنّ لبها يذ یضر بالولد. 
(وعليها غسل الصّي» وغسل”" ثيا یاب وإصلاح طعایه ودهئه لا ثمن ثي: 
منهاء وهو واجره واجب”" على ابیه"» فان أرضعته بلين شاة» أو غذته بطعام؛ 
ومضّت المدّة فلا اجر ها(" 
ول تصح للأذان.والإمامة؛ واحج» وتعليم القرآن» والفقه؛ والغناء ؛ والنّوح؛ 
(۱) أي لان الجهالةً لا تسد العقد لذاتهاء » بل لأنها تفضي إلى النازعة . وهذه الجهالة لا تفضي ابه ا 
العادة التوسعة على الأظائرٍ شفقةٌ على الاولاد. فيعطيها ما طلبت. ویوافقها على مرادها. لاقم 
الخبز والطبخ فان الجهالة فيهما تفضي إلى النازعة . ینظر : «كمال الدرایة(ق 1۱۰ -431). 
(۲) غسل: زيادة من . 
(۳) زيادة من وب وم. 
() الاصل آنَ الإجارة إذا وقمت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ٠‏ ولم يشترط فلك “كم 
الأجيرٍ في الإجارة؛ فبرجع فيه إلى المرف ٠‏ ولا كانت خدمة الصبِي واجبة عليه . ٠‏ وک ما لكر م 


الفسل واصلاخ الطعام ونحوهما كان منه عرفا فيجب عليها فطعاً. ينظر: «رکمال الدراية لاق "217 
(۵) زياد من | 


كتاب الإجارة ۳ 
راللاهي؛ وعسب النيس؛ وفثی الیرم بصحُتها؛ لتعليم القرآن. والفقه. ویب" 
الستأجر على دفع ما قیل؛ ویجیس به وعلى او المرسومةء ولا إجارة المشاع الإ 
من الشريك؛ ولو دفع إلى آخر غزلاً لينسجة بنصفه» أو استاجر حاراً يحمل عليه 
زاداً یعفیه» أو ثور ليطحن بر له يبعض دقبقه 
واللاهي؛ وعسب”" آاشیسیت وهی الیرم بصخیها؛ لتعليم القرآن. والفقه). 
والاصل عندنا: أنه لا جوز الاجارة على الطاعات والعاصي؛ لکن ما وقح الفتورٌ في 
الامرر الينة یی بصحّيها لتعليم القرآن" والفقه زا عن الاندراس"۳. 
(ويجيرُ المستاجر على دنم ما قيل؛ ويجبس به وعلی ال الرسومة): 
الحلوةٍ بفتم الحاء الفیر ا معجمةء هدية بهدی إلى العلمین على رژوس بمض سور 
القرآن؛ سيت بها ؛ لأنَّ العادة إهداء الحلاوى, وهي لفة بستعملها أهل ما وراء هر 

ولا إجارة الشاع الا من الشريك)ء هذا عند آبي حنيفة #ه؛ وفالا: نصح 
إجارة المشاع من الشريك ومن" غيره. 

الولو دفع إلى خر غزلاً بنسجه بنصفه» أو استاجرٌ حماراً حمل عليه زا 

بعفيه؛ أو ورا ليطحن بر له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفي الطّحان: وقد نمی اش 89 


(۱) عسب الفحلٌ الناقة عسباً: طرقها ؛ وسبب النهي أن فرثه القصودة غير معلومة؛ اه قد يلقح وفد لا 
يلقح فهر غرر. ينظر: «الصباح المنير»(؟: 60۲۵ 

7 فعض المشايخ استحسنوا الاستجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النوائي في الأمور الدببية ٠‏ في 
الامتناع تضییع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. وتمامه في «استحسان الاستتجار على تعليم القرآن»(مس 
۷ وقالو: انا كره تعليم القرآن بالاجر في الصدر الأول ؛ لان حملة القرآن كانوا قلبلاء فكان 
التعليم واجباً. حتى لا يذهب الفرآن, فأما في زماننا کر حلمة القرآن» ولم ببق التعليم واجا فجاز 
الاستنجار علیه. ينظر: «راحیط»(ص۱ ۱۵ ). 

(0 اقتصر صاحب «الپدای»(۳: ۰ على استناء نعلیم القرآن؛ وزاد بعضهم 
«بعضهم الإقامة والرعظ والتدريس؛ وقد ات کلمتهم على التعليم للضرورة٠‏ وعلى التصريح 
باصل المذهب. وهو عدم ابلواز. فهذا دلیل على أن الفتى به ليس هو جواز الاستتجار على كل 
طاعة, بل على ما ذكروه فقط ما فيه ضرورة ظاهرة تيح الخروج عن أصل الذعب من طرفو الع 
ينظر : «رد المحتار)»(6 : ۳1 -۳۵) 

من: زيادة من | 


الامامة والاذان . 


۸1 كتاب ال( جارز 


أو رجلاً ليخبرٌ له كذا الیوم بكذاء أو ارضاً بشرط أن يشیها 
عنه"؛ له جعل الأجر بمض ما بخرج من عمله» والصورتان الأليان في معنى قير 
الطحان. 

(او رجلاً ليخبرٌ له كذا الیرم بكذا): : أي استأجر رجلاً ليخبرٌ له عشرة أمناء 
اليوم بدرهم» فا هذا فاسد عند أبي حنيفة ه؛ وعندهما يصح 50-0 
العمل» وذِكُرُ الوقت لشجیل. له: : آله جع بين العمل والوقت» والال: ”1 
العمل " يوجبُ کون العمل معقوداً عليه وفيه نفع للمستأجر, والثّاني: "أي الوق 
يوجب کون تسليم الس في هذا اليوم معقوداً عليه وفيه نفع الأجير, فيفضي ال 
المنا ازعة" ولو كان المعقودُ عليه كليهما : أي يعمل هذا العمل مستغرقً ؛ لهذا البوم 
فذلك ما لا قدرةً عليه لأحدٍ عاد حتى لو قال: ليخيرٌ له عشرة أمناء في اليوم؛ فعن 
؛ لا تقتضي الإستغراق. 

(أو ارضاً بشرط أن بشیها) : أي يكربها مرتين» فان كان المرادٌ أن يردها مكرربة 
فلا شاك في فساده؛ اه شرط لا تتضی لعقد. وفيه نفع لأحدد العاقدين» وهر 
الژجر» وان لم ب يكن ا مراد هذا فان كانت الأرض لا يخر ج الم" إلا بالكراب 
یفسد العقد ٠‏ لاو الشرط ما 7 


أبي حنيفة 5 أله يصح .لا كلمة 


العقد» وان كانت تخرج الریم بدونه ,فان كان أ 
يبقى بعد انتهاء العقد يفسد إذ فيه منفعة رب الأرض» إن كان أثرّهُ لا يبقى» لا يفسد. 


E‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري # في «سنن البيهقي 9)(: ۰6۳۳۹ وستن 
الدراقطني»(۳: ۰61۷ وقال ابن حجر في «الدرایت»(۲: ۱۹۰): في إسناده ضعف , وقال البيهقي: له 
طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(۲) زيادة من آ. 

(۳) زيادة من أ. 

(5) رذلك بان يقول الستاجر إذا فرغ الاجیر من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقي باعتار 
تسمبة الرقت. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد انتهى العقد 
بانتهاء المدة؛ والجهالة المفضية إلى المازعة مفسدة؛ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليرم ١‏ تصح 
الاجارة ؛ لان في للظرف لا للمدة؛ فكان المعقود عليه العمل؛ حلاف اليوم فانه للمدة. بنظر : «قح 
باب العنای»(۲: 4۳۸), 

(0) الريع : النماء والزيادة. نظر : ««مختار»(ص۲۲9). 

() زيادة من |. 


ت جارة 
ڪتاب الإجارة AY‏ 


او یکری أنهارهاء أو يُسَرْقِئهاء أو يزرعهاء بزراعةٍ آرض أخرى فسدت. چلان 
استشجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو یسقیها ويزرعهاء فان لم يذكر زراعتهاء أو 
ما يزرغٌ فيها لم يصح إن لم يعمّهء فان زرعها ومضى الأجلٌ عاد صحيحاء ومن 
امتاجر جملاً إلى مِصرء ول يسم حمله؛ وحمل المعتاد فنفق لم يضمن 

(أو يكرى آنهارها). ذكر أن اراد الأنهارٌ العظام" فان منفعة كريها تبقى بعد 
انقضاء العق, بخلافي الجداول؛ (أو يُسَرْقَئها), فان منفعتّهُ تبقى بعد انقضاء العقد. 

(أو يزرعهاء بزراعة أرض أخرى فسدت): أي استأجرٌ آرضا ليزرغهاء 
ويكون الأجرة أن يزرع الجر أرضاً أخرى هي للسستاجر» لاوز عندناء وعند 
الشّافمي”'' 5 يجوز لا النافع بَزلة الأعيان عنده» ولنا: أن ا جنس بانفرادو رم 
النّسّاء عندناء كبيم ثوب هروي بثله» وأحدهما نسيثة. وقوله: فسدت جواب الخترط» 
وهو قوله : ولو دفع... إلى آخره. 

(مخلاف استعجارها على أن يكربّها ویزرعهاء أو یسقیها " ویزرغها)؛ فا 
يصحٌ؛ لأنّ هذا شرط يقنضبه العقد» (فإن لم يذكرٌ زراعتهاء أو ما يزرعٌ فبها ل 
يصح" إن ) یمشه)» بان قال: ازرغ فيها ما شئت» وهذا بخلاف الذّارء فان 
استجازها یقع على السکنی على ما مرّ. 4 

(فإن زرعها ومضی الاجل عاد صحيحاً)؛ وهو إستحسانٌ ووجهه: أن الجهالة 
فد ارتفعت قبل تام العقد» وعند دق لا یمد صحيحاً وهو القياس. 

(رتن استاجر جملاً إلى یمه ول يسم له وحمل المعتاة فنفق م يضمن» ٠‏ 


(') أي أن عفر الأنهار العظام. ينظر : «مجمع الانهر»(۲ : ۰0۳۸۸ 
(1) بنظر: «النكت؛لاص944): وغيرها. 
(1) سافطة من ص و ق؛ وفي ب وم: ليسقيها. نصب انیم ونحوهاء وكدا مأ 
(4) لان استجار الارض قد يكون للزراعة وقد يكون لغيرها من البناءء وتصب اخم د لد ...| 
زرغ فيها عختلف فبعط ال ضرراً بها من بعض , وهنا إذا لم تم الوجرء أن فا ت يلوه 
3 شة لمان 
على أن تزرغ ما شنت » فحينثفو يصح + لوجود الإذن منه. بنظر : «حاشية الطحطاوي ۳ 


TAA 


كتاب الإجارة 
وان بلغ فله السمّی» فان خاصما قبل الزْرع أو الحمل نقض عقد الإجارة. 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير] 


الأجيرٌ الشترلاً يستحق الأجرّ بالعمل؛ فله أن يعمل للعامّة: كالحيّاط وجوه ولا 
يضمن ما هلك في يلده. وان شرط عليه الضّمان 

لاأ الإجارة فاسدة» فالعينُ أمانة كما في الصّحيحة"". (وإن بلغ قله المسمى): أي 
استحساناًء كما ذكرنا في مسألة الراعة۰۳ (فإن خاصما قبل الررع أو الحملر 


تقض ("عقد الإجارة" ): أي إن خاصم التعاقدان قبل الررع في مسألةٍ إجارة الأرضي 
بلا ذکر لزع وقبل الحمل في هذه المسالة ينقض القاضي العقد. "واله أعلم". 
باب من الاجارة 
افصل ضمان الأجير] 


(الأجيرٌ المشترك يستحق الأجرٌ بالعمل. فله أن يعمل للعامّة): اما أدخل 
5 


: فله؛ E‏ لأنّ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غيرٍ أن یصیرّمنافع الأجيرٍ للمستأجر. فسمي بهذا: أي بالاجیر الشترلا 
(كالخبّاط ونحوه ولا يضمن ما هلك في یله » وان شرط عليه الفلمان" ٠‏ 


الفاء في قوله 


() لان العين أمانة في يد الستاجر, ران كانت الاجارٌ فاسدة؛ لا الفساد معتيرٌ بالصحبح ١‏ لکوه 
مشروعا من وجه ؛ لاله مشروع بأصله دون وصفه» فلا يضمن ما لم يتعدٌ؛ فإذا تعدّى ضمن ولا أخر 
عليه. بنظر : «الزبدة»70: ۳۲۸) 

(۲) أي المارّة قبل أسطر 


(5) زيادة من ف وام 

(۱) أ ني إن شرط الضمانْ على الاجیر الشترك في المقد » نان شرط عليه فيما لا يمكن التحرد رر عله لا ود 
بالإجماع ۱ لأله شرط لا يقتضيه العفد. وفيه منفعة لاحدهما ففسدت؛ وان شرط عليه بدا مکی 
الاحتراژ عنه . ٠‏ قعلى الخلاف. فعندهما يرز ؛ لاه يقتضيه العقد عدهما. وعنده ره اه 
يقنضبه » فیکرن اشتراطه فيه مفسداً. بنظر : «التیین »۵۸ : ۱۳۵) 


كتاب الا جارة ۳ 
وى فتی» بل دا تلن بسله كدق القصتار رغرو ولا يضمن به آما طرق ار 
سفط من دا ولاحجام أو یزان او نصا م يجاوز 
وبه پفتی ۳ ). اعلم نالاعف يده أمانة عند أبي حنيفة مه ولا يضمن إلا باشماي 
كما في الوديعة: وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبيو لا يمكنٌ الاحتراژ عنه کالوت 
حتف آنفه» والحرق الغالب ؛ أمّا إذا سرق» ٠‏ وال لم يق في الحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تکون بأجرء فان احفظ مستحق عليه» وأبو حنيفة يه 
يقول : الأجرةٌ في مقابلة العمل دون الحفظ» ؛ فصارٌ كالوديعةٍ بلا أجرء ما إن شرط 
اضما فعند بعض المشايخ #: : أنه يضمن عند أبي حنيفة ه» وعند بعضهم : أنه لا 
بضمن» ولي «المتن» اختار هذا ؛ لاد شرط الضّمان في الوديعة باطلٌ ٠‏ لكن ین أن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صارٌ كأنّ الأجر في مقابلةٍ العمل والحفظ جميعاء ٠‏ ففارق 
الودبعة التي لا آجر فیها. 

(بل ما تلف بعمله كدق القصارٍ ونحوو)؛ كزلق الحمّال؛ وشذ المكارى”", 
وم الملأحء هذا عندناء وعند زفر فك , والشّافعي”"' خا لا يضمن ؛ لا يعمل بإذن 
المالك» ولنا: أن المأمورٌ به العمل الصا أ آقول *: ينبغي أن يكون المرادُ بقوله: ما 
تلف بعملِه عملاً جاور فيه لقدر المعتاد على ما يأتي في الحجّام» أو عملا لا یمتا فيه 
القدار العلوم. 1 

۱ ۰لا يضمن به آدمياً غرق» أو سقط من دابّة): : أي آدمياً غرق بسبب مد 
سفينة» أو سقط من الابة بسب شد المكارى ؛ لا الآدمي غير مضمون بالعقد بل 
بالجناية ؛ وضمان العقود لا له العاقلة ؛ (ولاحجام» أو براغ“ » أو قصّادٌ لم يجاوز 


() وبه جزم أصحاب الترن مغل : «الملتقى0(لص171): و«اتتویر»(صی۰)۱۸۹ ودالفرر»(۲: ۲۳۹ 
دغيرهاء وني «الدرر»(۲: ۰6۲۳۵ و«فتح باب العناية»(؟ : 1۰): واختار التأخرون من أ 
الج على النصف يكل حال» وأفتوا به عملاً بأنوال الصحابة والفقهاء بقدر الامکان: ۷ 
لصف بقول حيث حط النصف وأوجب التصف. بنظر: «رد الحتار »۵ : ٠)٤١‏ 

7 أي انقطاعٌ الحبل الذي يش به المكاري الحمل ؛ فإ الثلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في شه 
الخبل وغرق السفينة من مد الملاح لها 5 
ينظر: «جامع الرموز»(۲: ۷۷). 

(1) ينظر: «النكت»(ص030): وغيرها. 

(4) دقع في «رد الحتار»(0: 4۲) توفيق بين بحث الشارح ڪه هذا وبين كلام صاحب «الكاني». وغيره لي 
هذا القام. 

”0 براغ: أي بيطار, هو خاص بالبهائم. ينظر: «رد اتار(۵: 47). 


۳۹۰ كتاب الإجارة 
المعتاد. فان انكسر دن في طریقر الفرات ضمِنَ الحمّال قيمئّة في مكان نله بلا 
أجر؛ أو في موضم کسیر مع حصّة اجره الجر اخاص يستحق الا جر بد د 
نفسيهِ مئه وان لم يعمل كالأجير للخدمة سنة؛ أو لرعي الفنم» وسمي أجيرٌ وحن 
ولا يضمن ما تلف في يله أو بعمله 
[قصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديد الأجر بالتٌرديد في خياطة لوب فارسيّاً أو رومي وصبغِه يعصفر, ار 
زعفران» وفي إسكان البیت عطارا؛ أو حذاداء وفي حمل الدابّة إلى الکوفتء أو 
واسط أو في هذه الدارء أو في هذه وف حمل کُر بر أو شعير عليها ویب اجرما 
وَجَد 
المعتاد. فإن انک‌سر دن في طريق الفرات ضّمِن حال قيمئة في مكان له بلا 
اجره أو في موضع کر مع حصّة آجره) ؛ لاه لا وجب الضّمان فله وجهان: 

۲ أحدهما: : أن يجعل فعله تعدا من الإبتداء» فان احمل شيء واحد. 

۳ . أو يجعل الاول بإذيه » م صار تیا عند الكسر فيختار ی شاء. 

(الأجير اخاص يستحق الأجرّ بتسليم نفیه مذكهء وان لم يعمل" کالأجه 
للخدمة سنة؛ أو لرعي الفنم وسمي أجيرٌ وحد”" )؛ لأنّه لا يعمل لفیروه (ولا 
يضمن ما تلف في يلوه أو بعمله. 

لفصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديد الأجر بالشردید في خياطة الكوب فارسيّاً او رومي رصبنو 
بعصفرء أو زعفران» وني إسكان البيت عطارأء أو حداداء وني حمل" الدابة إلى 
الكوفةء ار واسط أو في هذه الدار؛ أو في هذهء وفي حمل کر ين ار شعي لیا 
ویب أجرٌ ما رجد) : أي قیل: : إن خطته فارسیا فبدرهم » وان خطته" روب 


(۱ أي إذا سلّم نفسه ولم یعمل مع النمكُنء ما إذا امن من العمل ومضت المدّة أو لم بتكن من آمز 
العذر ومضت المد لم يسنحق الأجر ؛لأنه لم يوجد تسليم النفس ينظر : «الکفایة(۸: 2318 

() الوحد بمعنى الوحيد. ومعناء أجيرٌ الستاجر الواحد؛ وفي معناه الاجیر العامة بغ جاده 
الطحطاوي ۷( : (FA‏ 

(۳) زيادة من أو ب وام 

(6) زيادة من ب وام 


كتاب الا جارة ۳ 


ولو رو في خياطيه اليوم آو غدأء فله ما سمى إن خاطه اليوم؛ واجر مثله إن حاط 
غدا» ولا يجاوز به السمی 


فبدرهمين؛ وا 


نك هذه الدَار شهرا بدرهم» أو هذه الذار شهراً بدرهمین . وهكذا إذا 
كان في ثلاثة أشياء » وني أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله یشترط خیار شین في اليع 
دون الاجارة» لان ي الإجارة الأجرة تجب بالعمل» وخی العمل یتعین بخلاف البيع . 
فان اجب بنفس العقد والییع جهول. 

رذکر في «المداية» في مسألة العطار: والحداد» وك ار والشّعير خلاف أبي 
يوسف #ه؛ وفي الدّابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال النلاف"» ومسألة الخياطة: 
الب متفق علیهما "۳ ۲ 

(ولو رَد في خياطيه اليوم أو غدا): أي قال : إن خطّه الیوم فبدرهم. وفي غدٍ 
بنصف درهم» (فله ما سى إن خاطه اليوم؛ واجر مثله إن خاطه غدأً): هذا عند 
أبي حنيفة ف#ه, وعندهما الشّرطان جائزان» وعند رفر ف فاسدان, لا ذکر اليوم 
للتعجيل» وذِكْرٌ الغد للثّرفيه نیجتمع في کل يوم تسمیتان» لبما: أن کل واحار 
مقصود» فصارّ كاختلاف النّوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس لاتوقيت ؛ لأنَّ اجتماع 
الوقت والعمل مُفْميدٌ كما مر ذكره» بل که یوم للنُعجيل» وذكر الغد "لیس 
ية بل ذكره" للتعليق » فيجتمع في الغد تسميتاد ر 5 1 

(ولا جاو به المسمّى): أي أجرٌ المثل إن كان زائدا على نصفا درهم 


) ووجه الاحتمالٌ ما ذكره صاحب «العناية40: )۷١‏ من أنّ هذه السألة ذكرت 0 او aR‏ 
مطلقاً؛ فيحتمل أن يكون هذا قرل الک وعتمل أن يكون قول أبي حنبفة هخا كما في نطائرها 

7 انتهى من «الهدایة»(۳: ۰0۲6۷ بتصرف. 

7 زيادة من . (۳: ۲۸۲). 

(0 

(0 


زيادة من ب. 
زيادة مره 

ذيادة من ب. E‏ 
(1) ذلك لان الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسميتان ١‏ لان الموجود في اليوم الأول ت ر : 
لأن الثانية مضافة فصحّت الاولى, فإذا جازت التسمية الثانية اجتمع في الفد تس + 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ینظر : «الرمز»(۲: ۰4۲۰۲ 


1۹ کتاب الإجارة 
افصل إجارة العبد] 
ولا يسافرٌ بعبلد مستاجر للخدمة إلا بشرطه؛ ولا بسترد مستاجرٌ اجرّ ما عمل عبد 
محجور 
اليادة , وفي «الجامع الصفیر»: لا یزاد على درهم» ولا ینقص عن نصف درهم". 
لکن الصَحیحٌ هو الاوّل ؛ لأنّ المسمّى في الغد نصف درهم ۰ وفي الإجارة الفاسدة أجرٌ 
الثل لا يزادٌ على السمی» وان خاطه في اليوم الثّالث؛ فأجرٌ الثل لا يزد على نصفب 
درهم. 
لفصل إجارة العيد] 
(ولا يسافرٌ بعبار مستاجر للخدمة إلا بشرطه "؛ ولا يستردٌُ مستاجرٌ أجرٌ ما 
عمل عبد عجرن ال ع حجور تنه :فان( أعطاء فا الاجر لا مدا 
لا هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحساناً؛ لأنّ لفساد لرعاية حق المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية حقّه في الصحّة ووجوب الأجرة". 


() انتهى من «الجامع الصفیر»(ص ۰)11۳ والعبارة فیها تقدیم» وتأخير إذ عبارته : لا ینقص من نصف 
درهم ؛ ولا يزاد على درهم 

1) يعني من استاج عبداً یخدقه فیس له أن يسار به إل أن يشعره ط ذلك السفرء ٠‏ حتى لو سافرَ به يضمن 
لولاء ؛ لاله صار غاصباًء ولو رده إلى مولاه سالاً لا أجرٌ له. ينظر : «الرمز»(۲: ۲۰). 

(5) إن: زيادة من ب و م. 

(4) إن التصرّف نافع على اعتبار فراغ العبد عن العمل سالا وضار على اعتبار هلاك العبد. والنافم 
ماذون فيه فبجورٌ فيخرج الأجرة عن ملکه » فليس له أن يسترد». 

والسر فيه: الب حجررٌ عن تصرف بط بالمولى : لا عن تصراقي ينمه ٠‏ ألا ترى أنه جوز 

للعبار أن يقبل الب من غير أن ياذئه المولى ؛ لائه نافع في حق المولى ٠‏ فالإجارةً إذا جازت بعدماسلم من 
العمل يحصلٌ الاجر للمولى بغيرٍ ضور» ولو حكم بعد جوازها لضاع متاع العبد عليه فم لفون 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صح قبض العبد الأجرة؛ لاله هو الماقد» ومتى صح نله لا بكو 
للمستأجر أن يسترده منه؛ بخلاف ما إذا هلك العبدُ في حالة الاستعمال؛ فائه بمب على المستأجر فيه ٠‏ 
وإذا صَمنّ صار مالكاً من وقت الاستعمال قبصیز مستوفياً منفعة عبد نفسهء فلا يجب علبه الاحر 
بنظر : «التبیین»(۵: ۱۸۱) 


كتاب الإجارة 

۳ 
ولا يضمن ال غل عبر غصبّ جر هو نفسه؛ وصح للعبد قبََّهاه وياخذها 
مولاء قائمة ولو عبداً شهرین شهراًباربعة» وشهراً بخمسة صح والأرل باربعة. 
وحكم الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في أوّل ال وقال المؤجْرُ 


في آخرها. 
۱ افصل الاختلاف ف الإجارة] 
ملق رب الكو فى: أم مك أن تعمله و نم اهر فيا 5 
3 رب الوب في: آمرئك أن تعمله قباء» أو تصبغه احر لا أجيرٌ قال: أمرئن 
9 جر قال: أمرئني 


(ولا يضمن ال غلةٍ عبد غصبَة فَأجُرَ هو نفسه)؛ رجل" اص قدا 
اج العبدُ نفسّه؛ فأخذ الغاصب الاجر فأكلّه » فلا ضمان عند أبي حنيفة ضيه ؛ لان 
العبدّلا جر نفه» فکذا ما في يدهء فلا يكون متقوٌماً"» وقالا : يضمن ؛ لأنّهُ مال 
الولی. 

(رصح للعبد تبْضَهاء ويأخذها مولاه قائمة)ء هذا بالاتفاق ؛ لان بعد الفراغ 
يعتبرٌ مأذونا كما مرّ. 

(ولو عبداً شهرين شهراً باربعة» وشهراً خمسةٍ صح والأول بات 

وحُكْمْ الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في أوّل لته وقال 
جر في آخرها): : صل هذه السألة حون .فان مالك إذا قال: : ماء الطّاحونة كان 
جارياً في المدّة؛ وقال المستأجر: لم يكنْ جاريا يُحْكُمُ الحال. 

[فصل الاختلاف 2 الإجارقا 

(وصدّقَ رب الگوب في: : أمرئك أن تعمله قباه» أو تصبقه ار لا اج فا 

أمرئتي با عملت) ؛ لان الاذن ماد من رب القّوب» والراد أن يُصدقَ ن باليمين' 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

إن الضمان لا يجب إل لاف مال عرز مق وهذا ليس بمحرز ؛ لأنّ الاحراز 
کید الاك , آو يد ناب ٠‏ ويد امالك لم يثبت عليه؛ , ويد العبد ليست يد الولی؛ ؛ لانْ العبد في ید 
الغاصب» وما في يده يكون في بر القاصب تبعاً نفسه» , فلا ینصوّر أن يكون محرزا بحرزه. وغامه في 
«السیین»(۵: 141) 

۳0( لاه نکر شيئاً لو ار به لزمه ذلك الشيءء 
توب عثر إن شاء هقی وب قير معمول فلا اجر 0 
به الستى ؛ لاله مواق من رجه وهو أصل العمل؛ عخالفُ من وجه وهو الصفا ٠ ٠‏ فيميل 
ينظر: «التبیین ٥‏ : ۱4۳). 


ر الما يثبت بيار حافظة 


فإذا آنکره علف فإذا حلف فالخياط ضامن. وصاحت 
ر مله لا جاور 


ر إلى آنهما شاء. 


أو قيمنه معمولاً فل أجز 


۹۰ كتاب الإجارة 
وني عملت لي مجاناً لا صانم» قال: بل باجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسخ بعیب فوت النفع: کخراب الدار» وانقطاع ماء الأرضء والرّحى؛ ار 
اخل به: كمرض العبد» ودبر الذابة» فلو انتفع بالعیب. أو أزال المؤجرٌ العبب 
سقط خياره؛ وبفیار الشرط؛ والرژیة ويالعلرء وهو لزوم ضرر لم يُسْنَحَقْ بالعقد 
إن بقي كما في سکون دجم ضرس_استؤجر لقلعه 

ارق ميلج لي انا لا صانع؛ قال: بل باجر) ؛ ان امالك ينكر تقوم عمل 
الصّانع” , أ وعند آبي یوسف ظه: ان لماع مایا هب له وعند عمد 
ف إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر ” "والقول له ۳ وأبو حنيفة و 
يقول: الظّاهرٌ لا يصلحٌ حجّة لاستحقاق الاجر. "والله أعلم". 

باب فسخ الإجارة 

(هي تفسخ بعیبٍ فوت النُّفع: كخراب الذار: وانقطاع ماو الأرضء 
والرّحى؛ أو ال به: کمرض العبد» وبر الدابة"" ۰6 الما قال: تفسخ ؛ لان الق 
لا ینفسخ؛ لامکان الانتفاع بوجو آخرء لک للمستاجر حق الفسخ» (فلو انتفع 
بالعیب أو آزال المؤجَرٌ العیب سقط خياره): أي خيارٌ الستأجر. ۱ 

(وخیار الشرط؛ والرّؤية» وبالعذر)؛ هذا عندناء وعند الشّافِمِي نقه لا تنسح 
يحبار الط" ولا بالعذر": (وهو زوم ضرر ل یتح بالعقد إن بقي كما في 
سكون رَجِع ضرس استؤجر لقلعه )؛ فا إن بقي العقدُ يقلع الس المنّحبح؛ وهو 


(۱) ولان العمل يتقوم بالمقد. ولا عقد هاهنا حبث ادّعى العمل يغير أجر» ودعوى العمل يقير أخر 
إعانة» والاعانة برع بنظر : «الکفایة»(۸: ۸۲). 

(۲) زيادة من ف. 

(۴) في «التییین»(9 : ۰6۱۸۳ و«التویر»(ص۰)۱۹۰ رغبرهما: الفتوی على قول عمد هه 

() زيادة من ب و م. 

(۵) ذیر ظهر الدابة : أي قرح. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص۱3۱). 

(1) ینظر : «النکت»(ص 4 ۵)؛ وغیرها: 

(۷) بنظر : «النکت»(ص ۰۲۵۳۹ وغیرها 


كتاب الإجارة 5 
ربوت عرص استؤجر من يطبخ ولبمتهاء ولحوق دين لا يقضى إل شمن ما أجره.. 
وسفر مستأجر عيلو للخدمة مطلفاً أو في في المصرء وافلاس مستاجر دكَان لیشجر ف 
وخباطر استاج عبداً ليخيط له فترك عمله وبداءِ گر الدابة من سفرٍ لاف 
بداء الكاري 
غير مستحق بالعقد» (وموت عرس استوجر من يطيخ ولیمتها). فان بقي 
لد يتضرّر المستأجرٌ بطبخ غير الوليمة. 

(ولحوق دين لا يقضى لا بشمن ما أجره). ٠‏ فائّه يلزمُهُ ضرر الحبس ٠‏ (وسفر 
مستاجر عبار للخدمة مطلقاً أو في المصر)ء فان الاسحجارٌ للخدمة مطلقا ید 
بالخدمة في المصر» فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الاجارة» فللمستاجر أن 
يفسخ» وان أراد المستأجرٌ أن خر العبد» فلمالكه الفسخ» أمّا إن رضي المالك مخروج 
مد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاس مستاجر دقان بجر فيه» وخهاطم استاجرٌ عبداً ليخيط له فترك 
عمله)؛ قيل: : تاويله خیاط يعمل براس ماله فذحب رأ مله يا لذي لين ل نال 
ویعمل بالأجرة» فرأس ماله أبرة ومِفْرَاضٌ فلا يتحقق العذر"“ 

(ربذاء " مُكئري الذَابّة من سفر مخلاف بداء لکاری): والفرق بینهما: أن 
العقد من طرف المكتري تابمٌ لمصلحة لس » فربّما يبدو له أن لا مصلحة في السفره > فلا 
يكن لا لاجل الاكتراء» ومن طرف الکاری لیس كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد 
فصدا فلا اعتبار ل00», 


() قال «رد الجتار»(ه : ۵۰): : التقييدُ بسكون الضرس وموت العرس ؛ أو اختلاعها يفهم مه آله بدونه لا 
يكون له الفسخ» قال او : وني «البسوط»: : إذا استأجره ليقطع يده للاكلة أو ليدم با اي له ثم بدا له 
في ذلك كان عذراء إذ في ابقاء ء العقد إتلافُ شيء من بدنه أو ماله؛ ٠‏ فهذا صريحٌ ف آله لو لم يسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

(1) زهو افلاسه ويتحقق 
الا حو ربرب مب أذ اذ ماوت على نهم يه : «البناية»(۷: ۱۰۲۵ 

(1) أي ظهر ورثي. ينظر: «قتح باب العنایة»(۲: 44۳). 

۷ غير دما يوي للع من النخز يسن ۱۳ لاه لا بلزمه ضرر 
تلمينا | و أجيراً. بنظر: «جمع الانهر»(۲: * 


لبم لباب اه ٠‏ أو 
مر إفلاسه بان يظهر خبانته عند الناس فيمتنعون عن > ۳ 


؛ لانه يمكنه أن يعفد ويبعث 


۳۹ كتاب الإجارة 


وترك خياطة مستأجر عبار ليخيط له؛ ليعمل في الصرف» دبیم ما اجره. وبنفسخ 
بمرت أحد التعاقدين عقدها لنفسه. فان عق لغيرء فلا كالوكيل والرصي ومتولي 
الوقف. 
مسائل شتى 
ومن أحرق حصائد أرض مستاجرة أو مستعارةه فاحترق شيء في أرض جاره | 
بضمن, فان أقعد خيّاطً أو صبّاغ في دكَانه من بطرح عليه العمل لصف ص _ 
( وترك خياطة مستاجر عبد ليخيط له"؛ ليعمل في الصٌرف)» إذ مك اد 
يقعدَ ا حياط في ناحية من الذکان ؛ ويعمل في الصرف في ناحية''"» (وییم ما أججرة”". 
وینفسخ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه فان عقد لغيره فلا کالوکیلر 
والوصي ومتولي الوقف). 
مسائل شتی 
(ومن آحرق حصائد”'' ارض مستاجرة أو مستعارةه فاحترق شي: في أرض 
جاره لم یضمن)» قبل هذا [ذا كانت ایام هادئة» ما إذا كانت مضطربة یضمن. 
(فإن أقعد خيّاطً أو صبّاعٌ في دكَانِهِ من یطرح عليه العمل بالأصف صح): 
أي یب أحدهما العمل من الاس بوجاهته » ویعمل ال خر بحذاقيه : ففي «الجدابة»'* 
(۱) زيادة من |. 
() أي إن خبط استاجر غلاماً لبخيط معه,فارا لرجل ترك الخباطة وأن يعمل في الصرف. فهو لس 


بعذرٍ ولا بفسخ به العقد ؛ لاله يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية . وهو يعمل في الصرف في احا 
ينظر : «الزیدة»(۳: ۳۳۸). 

(۳) أي رخلاف بيع الوجُر ما ره فائّه ليس بعذر؛ ولا يفسخ به العقد ؛ الإمكان استبفاء الستاحم اندهع 
والمين على ملك الشتري ٠‏ كما يستوفيها والعين على ملك البائع. بنظر: «کمال الدرایة»(ق ۱:۷) 
(5) الراد بالحصائد هاهنا: ما يبقى من أصول لقصب الحصود في الارض: وسبب عدم الضمان أنه تنج 

ولیس بمباشرة. فلا یکون متعدٌ کحافر البثر في ملکه. بنظر : «الدرر»(۲: ۲۸۰). 
(5) في «الهدایة»,(۳: ۲۵۲). 


كتاب الاجارة ۳۷ 
اعجار جل يحمل عليه تحیلاً وراكبين؛ وحَمَلَ محملاً معتادأء ولو رآ ال 
زاجود. فان استاجره لحمل قدر زاد فاکل منهُ رد عرضه. ومن قال لغاصب دار: 
زآنها الا فاجرثها کل شهر بكذاء فلم يفرّغ؛ فعليه سم إلا إذا جح الغاصبٌ 
مله وان آقام عليه یه من بعد؛ أو أقر بالك له لكن قال: لا أريدُ بهذا الآجر 
حملَهُ على شركة الوجوه» وفيه نظرٌ”" ؛ لاه شركة المستائع وال » نک صاحب 
«البداية» أطلقَ شركة الوجوه ؛ لا أحدّهما يتقبّلُ العمل بوجاهته ؛ وهذا العقد غیز 
جائز ناسا ؛ لا احذهما تقب العمل ويستاجرٌ لا خر بنصفو ما يخرج من عمله» وهو 
مجهول» جائرٌ إستحساناًء ووجهة: إن تخصيص قبول العمل باحدهما لا يدل على نفیه 
من الآخرء فإذا عقدت شركة الصتائع » ويتقيّل أحدّهما العمل ؛ ويعمل الآخر يجوزء 
فكذا هناء واحاجة ماسّة بمثل هذا العقدٍ فجوّزناه. 

(كاستتجار جل يحمل عليه حملا" وراكبين» وحمل تحملاً معتادأ): هذا 
عندناء وعندٌ تانب" جوز للجهالة » (ولو راء الجمّالُ فاجود". 

فان استاجره لحمل قدر زاد فاکل منهُ رد عوضه'". 

ومن قال لغاصب دار: فرغها وإلا فاجرثها کل شهر بكذاء فلم فر نعلیه 
الْسبّى) ؛ له إذا عن الأجرة والفاصبٌ رضي بها فلع نهماعقف إجارة ؛ (الا إذا 
جح الغاصبٌ ملگه» وان اقام عليه من بعد»» إل نا جحد ملک لم يكن 
راضياً بالإجارة مع أن لفصوب من أقام اة بعد جحود الغاصب أنه ملك ٠‏ ثم عا 
على قوله : إلا إذا جحد قوله : (أو أقرٌ بالملكن له لكن قال: لا أريدٌ بهذا الاجر)» فإنه 


(۱) ومثله قال العيني في «الرمز»(۲: ۵ إذا قال: وفيه نظر؛ لان شركة الوجوه أن يشتركا على 7 


يشترها بوجوههما وبيعاء ولیس في هذه بيع ولا شراء: فكيف يتصور أن يكون شركة اد 

(1) محملاً: بفتح الميم الأولى وکسر الثانية؛ وبالمکس: الودج الكببر الحجّاجي. بنظر: "فرب من 
(A‏ 

(۳) ینظر : «النکت»(ص ۰)۵1۳ وغیرها. 

(4) أي أحسن ؛ لان المشاهدة أنفى للجهالة . وأقرب إلى تحقق 

(0) اي عوض ما أكل ؛ لان المستحقٌ عليه حمل معلوم في جح 
الانهر»(۲: ۱۰۳). 


الرضًا. ينظر : الپداية ۴(۰ : ۲۵۳) 
الطریق فله استبفازه. ينعو : جم 


۳۹۸ كتاب الإجارة 
وصخت الإجارةٌ وفسشها: والمزارعةٌ والمعاملة والوكالة والكفالة والمضاريا 
والفضا والامارگ رالوقف' والایصاف والوصية والطّلاق» والعتاقء مضانة لا 
البيع وإجازئه» وفسخه» والقسمةء والگرکة؛ والبةء واللكاح» والرجعة؛ والصّلح 
عن مالء وابراءٌ الذين. 
حيتئلر لا يكو راضيا بالإجارة. 

(وصحت الإجارةٌ وفسخهاء والمزارعةٌ والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكال 
والكفالة والضاری والقضات والامارئ لو قف ): أي تفويضهما. 
(والایصاء) : : أي جعل الغيرٍ ی (والوصي رالطّلاق» والعتاق؛ مضافة أي 
مضافة إلى زمان الستقبل» كما يقال في الم : جر هذه الدار من غرة رمضان إلى 


سنة. 


9y)‏ الع وإجازئه. ونسثه» والقسمة والشركةء والمبةء واللکاح» 
والرجع والصلحٌ عن مال» وإبراء الدّين). 


چه 4 


تج یگیم تیه دس 

(۱) زيادة من ج و ق. 

(1) أي لا یسح كل واحد من هذه حال كونه مضافاً إلى زمان في في التفیل ؛ لان هذه الأعياء غليك ٠‏ وف 
أمكن تنجيرها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر ينظر: «جمع الانهر»(۲: 4۰۵). 


المحتويات 


الموضوع 


باب الخيار 
باب في خبار الشرط 
فصل في خيار الروية 
فصل في خيار العيب 

باب البيع الفاسد 

فصل في أحكامه 

فصل فيما یکره 

باب الإقالة 

باب الراحة والتولية 

فصل في بيان التصرف في الييع وشن قبل قبضه 
باب الربا 

باب احقوق والاستحقاق 

فصل في الحقوق 

فصل في الاستحقاق 

فصل في بيع الفضول 

باب اسلم 

فصل في الاستصناع 

ات کتاب الصرف 


۳۹۹ 


۳۰۰ 
کتاب الكفالة 
فصل في الضمان 
فصل في كفالة الرجلين 
فصل في كفالة العبد 
كتاب الحوالة 
كتاب القضاء 


فصل في الجبس 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 
باب التحکیم ۱ 
مسائل شتی 
فضل في القضاء في المواريث 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 

فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 

باب القبول وعدمه 

باب الاختلاف في الشهادة 

فصل في الشهادة على الارث 

فصل في الشهادة على الشهادة 

فصل في شهادة الزور 

فصل الرجوع في الشهادة 

كتاب الوكالة 

باب الوكالة في البيع والشراء 

فصل في الع 

فصل في البيع 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

باب عزل الوكيل 


۱9۸ 


۱۳ 
۱۷ 
۱۷ 


۱۷۸ 
۱۸۳ 


الحتويات 


كتاب الدعوى 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
باب التحالف 
فصل فيمن لا يكون خصما 
باب دعوى الرجلين 
فصل في التنازع بالايدي 
باب دعوى النسب 
كتاب الإقرار 
باب الاستثناء 
باب إقرار المريض 
كتاب الصلح 
فصل في أقسام الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
باب الصلح في الدين 
فصل في الدين المشترك 
فصل في التخارج 
كتاب الضاربة 
باب المضارب الذي يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله الضارب 
فصل في الاختلاف 
كتاب الوديعة 
کتاب العارية 


كتاب الحبة 


تن الحتویان 
علس و کان 


باب الرجوع عنها ۷" 

کتاب الإجارة ۲۷۵ 
باب الأجر متى يستحق VV‏ 
باب ما يجوز من الا جارة وما لا يحوز ۳۷۹ 
باب الإجارة الفاسدة A۲‏ 
باب من الاجارة AA‏ 
فصل في ضمان الأجير A۸‏ 
فصل الاجارة على آحد الشرطین 1۹۰ 
فصل إجارة العبد بان 
فصل الاختلاف في الإجارة 4r‏ 
باب فسخ الإجارة At‏ 
مسائل شتی ۳۹1 


محتويات الجزء الرابع ۹۹ 


شرح الوقاية 


للامام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 


المحبوبي الحنفي المتوفى سنة ١‏ :“اهل 
ومعه 


منتهى النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الثاني 
الجزء الخامس 


الطبعة الأولى 
aN‏ 


الول 


عتاب المكاتب 
کناب الکاتب 
يكاب: إعتا الملوك يدا حالهربا مآلأء فان كائب ئه ولو صغيراً يعقل مال 
حال او موجه أو شم أو قال: جعلت عليك نویه وم لها كذا 
وآخرها كذاء فان دی فانت حرّء وان عجزت فقِنُ؛ وقبل العبذ صح 
كتاب المكاتب 
(الكتابة: إعتاق الملوك يدأ حالاً ورقبة ماه فان كائب ئه" ولو صغيراً 
بقل مال حال أو موب أو مشج" ): أي موسر بازمنة مه أ من التُوقبت 
بطلوع النُجم؛ ثُمّ شاغ بعد ذلك نحو أن يقول كاتبك بمثةٍ على أن نزدي کل شهرٍ 
بكذاء أو كل عشرة یام كذاء وعند الا" د لا جوز حالاً» ولا بد من نجمين: 
آي شهرين ؛ ل عاج عن لیم زمان قليل. قلنا: يكن أن يستقرض» ول الل 
أجل تام نا العقود عليه" 
(او قال: جعلت عليك الفاًتودبه غهرما الها كذا وآخرها كذاء فإن اڏيه 
ات حر وان عجرت فق وقبل العبد صح) :أي صح هذا العقد بلفظ الكتابة» أد 


(1)فيأوم: فنا ۱ 
() أي مقسط مؤقتر؛ واشتقاقه من ال وهو الالح شم سمي يه قلزنت ٠‏ مه سنت الحم 
1 ۱ ذا أديت غ ظر : «البناية(۰۸ ۱۱ 
سی ما نودی ف مود م انا یت اا بت جوا م باية 
۲ 


(۳) ینظر : «اللکت»»(ص ۰6۷۳۵ وغيرها. 
) جواب سوال مقر بر علينا من أنّ إمكان الاستقراض ثابت ف . 
الخال وتقري” الجواب: إن الكتابة عق معاوضة» وهو يعتمذ لو 


السُلم» یم لا يحون فيه البدل و 


عليه ويغه' ووجود 4و7 


5 ككل بالإجماع على أن مي یس عندم 

+ لاه ن ن 2 اش لیس 5 
مه * لالہ نهی عن بيع ما ليس عند إنسان “بي ت ۷ا ع فاته اس و ایج 
فرس أحمر جاز له أن يشتري ما شا ما شاء' د 7 ولا بو مق 


:, راتا الم فيه فهو معقوة عليه" 
القدرز 5 از إل الكنابة» وأمًا ب 
«القدرة عليه ليس بشرط , فکذا على بدلٍ ا ا 
على المدرم. فاشبه المبيع ٠‏ روجوده شرط: فلا بل من القدرة عليه > 

)614- 


5 كتاب ا لکاټ 
وخرج من يده دون ملكه» وعتق مجاناً إن أطتق. وغرم السيذ إن وطیع مكاتيقه» از 
جتی عليها أو على وَلدهاء أو مالا 
[فصل بے الكتابة الفاسدة] 
فإن كائب على قيمتىف أو عي لغيره يعن بالتُعيين؛ مئة ليرد سيه عبداً غير عين. 
أو الْمْلِمُ على خمر أو خلزیر فسّد 
بلفظ يودي معناها» زهواقولة: أو قال: جعلت عليك... اخ (وخَرَج من يله دون 
ملكه)» فان لكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
(وعتق مجاناً إن أعیق "۳ . 
وغرمٌ السیدٌ إن وَطِئ مكاتبئه» أو جى علیها أو على وَلِدِهاء أو مالها): أي 
العقرء أو آزش الجناية» أو مثل المال» أو قيمته. 
فصل ب الكتابة الفاسدقا 
(فان کائب على قیمیه""» أو عین لغيره یتعین بالتعیین" )» هذا في ظاهر 
الرّواية » وعن أبي حنيفة ف أنّها تصح حٌى إذا مها ء وسلّمُها عتق» وان مر 
إلى الرق» وفيه احترارٌ عن دراهم الغير» أو دنائيره؛ فان الكتابة عليها جائزة ؛ لعدم 
تعبنها؛ (أو مثة لیرد سيلهُ عبد غير عین)» حتى لو شرط أن برد عدا ما صح 
(أو الْمسلِمٌ على خمر أو ختزر فَسّد)؛ قولهُ: الم عطفٌ على الضمير المستم 


(۱) قوله: فإن آذّیت فانت حرّ+ لا بُ منه ؛ لان وله : جعلت عليك يحمل الكتابة ٠‏ ويحتمل' ال 
المولى يستبد بضربة عبده فلا ین جهة الكتابة لا بقوله : إن أذيته فأنت حر. بحلاف قوله: كات 
لعدم الاحتمال؛ وقوله: وان عجزت نأنت رقيق لا يتاج إليه هاهناء وني الكتابة أيضاً؛ وال ذکرا 
حا للعباء على الأداء عند النجوم. ينظر : «الکفایة»(۸: 44). 

(۲) أي عتق المكاتب مجان بلا عوض إن أعتقه مولاه ؛ لأنه ما التزم البدل إلا لبحصل له المتق وقد حصل 
ينظر: «فتح باب العنایت»(۲: 1141). 

(۳) أي بأن قال: کانبنك على فيمتك فسدت الكتابة ؛ لأن القيمة مجهولة قدراً وجنساً ورصفاً فتفاحدت 
الجهالة» وصار كما إذا انب على ثوب أو دابة. ينظر: «عمع الأنهر»(5: 407) 

(4) بان كاتبه على عين لغيره يتعين بالتعيين ؛ لعجزه عن تسلیمه قفسدت. ينظر : «الدر التنی ,۰۲ 2101 

() أي لو كانبه على منة دينار على أن يرد المولى إلى المكائب عدا ولم يعبله . بان ینقص قيمة اله مس 
المخة دینار , ویکرن الباقي على الکاتب . فان الكتابة فاسدة. ينظر : «الهدایة»(۳: ۲9۹). 


ل 
ریتق فيهما؛ وسعی نه إن دی ما سی ولا نفص ما صمي وزيد عليه. 
رسخت على حيوان ذ ر جنسه فقط» ويؤدّي الوسطء آو قيمثه؛ وفي كافر کالب 
دا سل خمر مقر صح: واي اسلم لسیره قيمهاء وعتق بقب بقبض الخمر 
في قوله : فإن كاتب» والمطفٌ جائرٌلوجود الفصل. 

(وعتق فيهما! "أء وسعى في قیمته إن دی ما سمى)؛ وني ظاهر الا + ی 

و و عا و 

: أنّه اما یعتق بأداء عینهما إن قال : إن دیما فانت حرًّء ولا فرق” " في ظاهر 
الرواية ؛ وعند آبي يوسف ف إن أذّى العينَ عتق» وان ی القيمة عتو ایض وعند 
ژفر لا يعتقٌ إلا بأداء القيمة ؛ لاد السلم هي عن اقتراب الخمر» فاقيمت القيمة 
مقامها 

(ولا يفص ما سمي وزید عليه)ء هذه مسالة مبتدأة لا تعلق لها بمسألة اخمر 
زیر ومعناها : أن القيمة في الكتابة الفاسدةٍ إذا كانت من جنس المسمّى : فان 
كانت ناقصة عن السمی لا تتقص عن السمّی » وان كانت زائدة زیدت علیه. ووضع 
السألة في «المبسوط» فیما إذا كانتب عبده بالف على أن یخدمّه أبداء فالکتابة فاسدة: 
فتجب القيمة» فان كانت ناقصة عن الألف لا تقض عن وان كانت زائدة زيدت 
عليه. 

(وصحت على حيوان در جنسه فقط) : أي لم یذکر نوعَهُ وصفتّه » (ويؤدذي 
الرسط؛ أو قیمگه ). لما ره ر ؛ لاد كل احد أصل من وجه: أن الوسط فظاهرء ٠‏ وا 
رس ؛ فلان الوسط يعرف بالقيمة فصارت أصلاً» َد القيمة قضاءً في معنى 
داء 

اوي كافر كاب عبداً مال بخمر مقائرة صح: واي اسلم لسيّبه قيمتهاء 
ال بقبض ا خمر) + لأنّ عم متعلق بقبضهاء . لکن مع ذلك بحب القيمة كما مر 
ERA‏ 
"لش والحثزير يعني في انیم + لأنهما مال في الجملة فامکن اعتبار معنى العقد فبهء وموحه المنق 


ببدزر اخكامي(؟: 
دا العوض الشروط ,ثم بعدما عق بادا الستی سعى في قيمة نفس بر «درر احكام 
(Tt‏ 


OT من ام و ا مقا لال ل مطل‎ A 
پم ل فرق بين أن يقول: إن يت شم أو الخئزير فانت حر أو لم يقل نر‎ 
دمن ف.‎ 


5 كتاب المكاتب 
باب تصرف المكاتب 
صح بیع وشراؤةُ وسفره» وان شرط ضله» وانکاح أمَته؛ وکتابة عبدده. وله ولاز, 
إن ای بعد عتقهء ولسبّده نی قبل لا ترجه لته ولا هبه ول بعوض, 
ولا تصدثه الا سیر وتكفلة وإفراضة وإعتاق عبلده ولو بمال» وبع نفس عبد 
منه؛ وإنكاحه؛ والآبْ والوصي في رقیق الصّغيرٍ کالکاتب 
باب تصرف الکاتب 

(صح بيعْهُ وشراؤهُ وسفره: وان شرط ضله). ها شرط أن لا یسفن 
اسف استحساناً ؛ لاه شرط مالف لقتضی العقدء وهو مالک الید. ولا تفس الكابً 
بهذا الثرط فان الكتابة به البيع"» ومع ذلك هي إعتاق بالّظر إلى العبد. نقلنا: 
کل شرط مفسد یکون في آحد البدلین؛ كما إذا شرط خدمة مجهولة تفسدها. وکا 
شرط لا یکون کذلك لا یفسدها عملا بالشّبهين. 

(وإنكاح أمْتِهء وكتابة عبلِه) ؛ لأنهما يفيدان المال؛ وعند زفرَ 5 والشَافمي”" 
ذه لا مر الكتابةً وهو القياس ؛ لأنّها تؤدّي إلى العتق؛ وهو ليس من أهله» وج 
الاستحسان: أنّها إفادة المال؛ وعتقه يضاف إلى المولى» (وله ولاؤه إن أذى بعد عه 
ولسیّده إن دی قبله): : أي للشكاتب الأول ولاء الثاني إن دی الثاني بعد عتق الأول 
ولسیّده إن دی قبله» (لا تزوجه الا بإذنه ولا هه ولو بعوض” ". ولا تصلثه إلأ 
بيسير» وتكفُلَه وراه وإعتاق عباره ولو بمال ) ؛ لاله فوق الكتابة؛ (وييع نفس 
عبلره منه» وإنكاحه)ء فان ذلك إعتاق» وهذا [تلاف مال. 

(والأبُ والوصي في رقيق الصُغير کالکاتب) : أي کل تصرّفر بملكهُ اكائ في 


(1) أي إن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فالحقناها بالبيع في شرط نكن في صلب العقدء کت 
خدمة جهولة ؛ لانه في البدل؛ وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه» هذا هو الاصل : 
الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لأنه إسقاط الملك. وهذا الشرط ينص العبد فاعتبر إعتاقاً في حق هد 
الشرط» والاعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. ینظر : «الهدایق»(۳: ۲۵۷) 

() ینظر «النکت»(ص۷۹۸). وغیرها. 


(۳) لان الهبة عوض ابنداء , وهو ليس اهله ينظر : «شرح ابن ملكك»(ق ۲۵۲/ب) 


عتاب المكاتب 5 


رن بن ا يصب من موز یضار بو وشريك؛ ویکائب عليه بالشراء وله 

رابواه» لا من لا ولاد بينهماء وصح بیع ام ولده شراها بدونه فان شرى معه فلا 

عبد لاه في رقیق الصّغير ؛ وما لا فلاء ؛ فالهما ملكان نصرفاً صل به الما للمفیر 
كالكانب ملك كسب الال »> فحكمهما حکمه: ٠‏ فیملکان كتابة عبده لا إعتاقةُ على 

مال؛ وببع عباوه من نفميه. 
(رشي من ذا لا يصح من ماذون ومضارب وشريك): أي من نوله: لا 

ترجه إلى هناء وأمّا انکاح أميهء وكتابةٌ عبلرہ فهما وان لم يكونا جائزين للمأذون لم 

ُدخلهما في قوله: وشيء من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله : ولا يزوج 
رنبقه ولا مكائبه ؛ لأنَّ قوله هاهنا: وإنكاح آمزه عطفْ على البيع والشراءء وهما 
جانزان للماذون» فتخصیص الإشارة في قوله: : وشيم ء من ذا إلى بعض المعطوفات دون 

البعض لم يكن حسنا ٠‏ فجعل الإشارة إلى قول : : لا تزوجه إلى آخره. 

(ويكائب عليه بالشراء وله وآبواه""» لا من لا ولاد بينهما)؛ هذا عند أبي 
حنيفةً #ه: وعندهما : إن اشترى ذا رحم محر كالاخ والعم يدخل في كتابته؛ كما 
يعتق عليه له: و للمکاشب كبا لا ملكاً؛ فجُِلَ الكسبْ كافيا للصّلةٍ في قرابة 
الولادة إذ القادرٌ على الکسب مخاطبُ بالتفقة في الولادة لا في غیره» إذ لا بد فيه من 

اليسار. 

دصح بیع ام ولده شراها بدونه» فان شرى معه فلا ۳ هذا عند أبي 
حنيفة ته وعندهما لا ييصح بینهاه » وان شراها بدون الولدد؛ لأنها نم وله فلا يوز 
بینها, وله: : أن القباس جور بيمّهاء وان كان معها ولد ؛ لأنّ كسب المكاتب موقوف 
فلا يتلق به ما لا عتمل الفسخ , آنا إذا كان معها ول ينبت امتناع الببع بتبعيّة الولدء 

بت مد ا ع 

(1) وأقرا هم دخولاً الولد لمولود في كتابته ثم الولد لمشترى ثم الأبوان + لب بتغاوتون فک 3 
الرارد في كتابته یکون حکمه كحكم یه حتى إذا مات آبوه ولم يترك وفاء ۶ سعى على رم یه : 
دالولد اشتری يودي بدل الكتابة حالاً رالا رارق والوالدان يردان إلى الرف ولا بیان حال ولا 

E‏ وغامه في «درر الحكام»(؟ : ۲۷). ا 
فلا تدخل ني كتابته حتى لا تعتق بعتقه ولم ينفسخ النكاح ؛ لاله لم يملكها فجاز © 7 
الکام, ٠‏ وإن لم يكن الولد مع آم الولد جاز بيعها ؛ + لمدم دخوالها في کتابنه ١‏ لان ما كسبه الکاتب متردم 
ن أن يودي وبين أن يعجز وا دی الكل نز له» ون عجز قر لول فلا تعلق هما ل هنمل 

الفسخ , ٠‏ دهو آمومبة الولد. ينظر: «جممع الالهر(۲: 24١١‏ 


۸ حتاب المكاتب 
کول ولد له من آمته. وكسيّهُ له فان كائب ین له زوجین. فولدت دخل الولذ في 
كتابتهاء وكسبّهُ لماء فان ولدت حرة بزعمها من مکائب أو عبر که 
فاستحقتا: فولذها عبد. فان وَطِى أمة کلکه فاستگجقت: أو بشرام فاسد فرذت 
ني عُقْرُها في الحال» کالاذون 
قال 3 : : «أعتقها ولدها» ولا ي 4 أصالة والقیاس ينفيه» (کولاه ولد له من 
آمته)» بِتعلّقّ بقوله : ویکاتب عليه بالشراء : أي إن ولد ولد من أمته فادّعاه دخل في 
کتابیه , (وكسبّهُ له) : أي سب ولد المكائئب یکون للمكائب ؛ لانْ الرلد كسبّه. 
وكسب الولد کسب كسبه. 

(فإن کائب ن له زوجين؛ فولدَت دخل الول في كتابتهاء وکسه ها) : أي 
زوج أمنَهُ من عبده فكاتبهماء . فولدت ولداً دَخَلَ الولدُ في کتابة الأم» وكسبّهُ للم ؛ لان 
الولد يتبع الم في الرّق والعتق وفروطه”". 

(فإن ولدت حرة ة بزعمها من مکائب أو عبار نكحها بإذن فاستحشتاه 
نولدها عبذ) : أي زوج الكائب بان مولاه امرأة» فقالت : آنا حرة فولتامه 
فاستحقت فولدُها عبدٌ عند أبي 


6 وأبي يوسف #ه؛ وعند مد 5 حر 
بالقيمة ؛ لاه ولد المغرورء لبما: أن القياس أن یکون عبد لكونه مولودا بين رقيقين؛ 
وني ار خالفنا القياس بإجماع الصّحابة» وهذا ليس في معناء ؛ لاد حقّ الولی بور 
بالقيمة یوذیها ا حر في الحال» وهاهنا لا قدرة للعبد على أدائها في الحال ٠‏ بل تؤخُرإلى 
الق 

(فان وط أمة ملكه فامشجقت. أو بشراء فاسد فرذت أي حقرها في ال" 
كالماذون بالجارة): أي وطئ المكاتب» أو الأذون أمة بغيرٍ إذن الولیبناء على ها 


0 امن حديث ابن عباس 4 في «سئن ابن ماجه»(841), ودالستدر(۲: ۰0۲۳ وددسئن هقی 
بیر»(۱۰: ۰0۳67 و«سنن الدارقطتي»(8 : ۰6۱۳۱ و«مصنف عبد الرزاق»(۷: : ۲۳۳). واالاأحة 
ی ۰ وامسند ابن ابلعد»(۱ : ۰6۲7۵ وغيرها؛ قال ابن القطان : له إسناد جبد. ورد" 
ابن حزم باسناد صحیح وصححه» وله شواهد كثيرة. ينظر: «الدرایت/(۲: : (A‏ رسقلامة(؟: 
6 وغیرهما. 
(۲) يعني الکتابة والتدبیر رالاستیلاد. فإنّ هذه الأوصاف القارّة 
دإذا سرت كتبته إلى ولدها لم ی كما لم يربع أمه. 
() وإذا غرم القيمة برجم علبها 
(4) أي في حالة الكتا. 
10( 


الشرعيّة في الامهات تسري إلى الأولاد* 
«العنایت»(۹: ۱۸۲). 

عنده ؛ لأن الغروز حصل منها. ينظر : «العناية»(۸: ۱۲۰) 
ابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛ لان لاذن بالشراء إذن بالوطء. ينظر : «الدر المحنار :8 


تاب المكاتب 5 
رل نکځ فوطی اخ حين عتق» وصح تدب مکائبه» وج نفسيه وکان ی .ار 
رفي علیها وسعی في أي قيمته؛ أو أشي البدل إن مات سيد ففيراً 
بلکه بأن اشترا ۳ ؛ أووهبت له لم مسجت الامة ٠‏ أو اشترى أمة شراة فاسداً 
نوطها ۰ ثم ردت جب العقر في الحال. 

(ولو نکح فوطی ني حين عتق» : أي نکح ”المكاتب أو المأذون أمة" بغير إذن 
الولی فوطئ الم ۳ " يحب العقر بعد العتق» والفرق أنه لولا الشّراء لا سقط 
الحدّء وما لم يسقطٍ الحدُ لا يجب العقره فیکون من توابع النُجارة» فيكون ابا في حقّ 
الولی ؛ وهنا التكاح ليس من باب الكسب » فلا یتمه الكتابة» ولقائلٍ أن يقول :إن 
مقر يعبت بالوطء لا بالشّراء» والإذنُ بالشراء ليس إذنا بالوطء: والوطءٌ ليس من 
اجارة في شيء» فلا يكونٌ ابا في حق الولی۳. 

(وصح ندب" مكائبه. وعَجْرُ نفیه وكان مُدَبْرا أو مضى عليها وسعى في 
لكي قیمبه أو لدي البدل إن مات سيدهُ فقيرً): أي له الخبارٌ: ِا أن عجر نفسّه 
ركان مُدبُراء أو مضى على الكتابة. 

فان مَعْبَى عليها فمات المولى ولا مال له سواه؛ فهو بالیار 
لشي قيميه» أو أشي بدل الكتاية» وعندهما : یسعی في الأقلّ منهماء » فن الإعتاق لما 
كان عجرا عند أبي حنيفة له بقي ان عبد فإن أى للثدبر كي القيم ف اال 
تق الكل في الحال, وإن أدّى للكتابة شي البدل مجلا عتق وجلا یف خير 
وقد لقى جهنا الحرية ببدلين معجّل بالشیر: وموج بالكتابة» تخب ینیم 
وعندهما: : َا لم يكن متجزثاً صار موت المولى معتق معتقّ الک , وقد سقط عنه ثلث الالء 
دفي نان .کل ما هو قل من البدل: أو أشي القيمة يسعى فيه, , ولا فائدة في 
التُخيير بين الاقز والاکتر. 


مت ات 
١)زيادة‏ من م 


ما أن یی في 


ل 
1 یرم وفيأ: استحق. 
۳ 1 
) أجاب عنه في «الدرر»,(۲: ۰۲۸ و«رد الحتار»(۵ : , 19): إنا سلّمنا أن العقرّ ثبت بالوطه لا بالشراه 
ابتداء؛ لكن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذ لولاه لكان الوطء ء حراماً بلا شبهةه فلا يليت به العفر ويب 


الح والوطء تفه إن لم يكن من التجارة لكن الشراء ا منها فبكون اب في حق ال 


5 كتاب الات 


واستيلادُ مکانبیه.وَفتت: علیها: أو َرَت وکانت ام ولار له وكتابة ام رل 
فستقت موه انا ومدبّرهء ویسعی في ثلثي قيمته أو کل البدل في موت مد 
ممسرأء وصلحُةُ مع مانيو على نصفم حال من بدل مؤجل؛ فان مات مق 
كاتب عبدَهُ على ضرعف فیمیه باجل ورد وره اذى ثللي 

الواستيلادٌ مکاتبته» مضت عليهاء أو عجرت وكانت ام وللوله): : أي ولدت 
المكاتبة فاذّعى المولى الول تصير أمّ ولد له؛ فتخبّرُ بين أن مضي على الكتابة ونؤذي 
البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن جر نفسهاء فتعتق بعد موت الولی» فان مت 
على الكتابة فلها أن تأخذ العقرّ من سيّدها. 

(وكتابة ام ولاه فعتقت مویه مجاناً ومدشره) : أي صحت كتابة مه 
ویس في ثلشي فيسيه أو كل البدل في مودت سيّده معسول), هذا عند أبي ی 
فة وعند أبي يوسف فك يسعى في الأقل منهما منهماء وعند محمد ذه يسعى في الاقل من 
ثلشي القيمة أو ثلشي البدل» > أا الخيارٌ وعدم قفر الجزؤ وعدمه كما مر وأمًا المقدارٌ 
فمحمَّدٌ ذه یقول : : البدل لا كان مقابلاً بالكل بل سل له ثلث البدل» ومن امال 
أن يجب البدل في مقابلة التلث وهما یقولان: : البدل وق في مقابلة الثُلثين» . لأنّ الظاهر 
أذ الإنسات لا يلتزم مال في مقابلة ما یستحق حريته”". 

(وصلحُهُ مع مكاتيه على نصفي حال من بدل مؤجل): : أي صح صلح. 
والقياس أن لا يصح ؛ ؛ لأنّهُ اعتیاض عن الاجل بالمال؛ ووجه الاستحسان : أن الأجل 
في حق الاب مال من وجو لا يقدرٌ على الأداء لا به» ویدل الكتابة ليس بال من 
وج حتّى لا تصح م الكفالة به" فاعتدل۳. 


(فإن مات مريض اتب عبد على عفر قيميه باجل» ور؟ ورثه ادى ثللي 


۳9 : أنه المقدار عند حمّد و فقابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث فمن الحال أن يحب اليد 
٠‏ ولهما: : إن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شيء . وهذا لان البدل وت فول 
لا يد د إن و نه و 
الإنسان لا بلتم الال قابلة ما يستحق حريته . بنظر: «الهدای(۳: 531 
(1) أي ببدل الكتابة. ٠‏ فلو كان مالا من کل وجه لصحت الكفالةٌ به ينظر : «البنایة»(۸: 207 


2؟) فكان اعنياضاً عمًا هو مال من وچو با هو مال من وجه ٠‏ واختلف الجنس» فلم يكن ة زيا. يعفر 
«العناية )۸ + (NV:‏ 


جتاب الکاتب "۷ 


الل حالأء وباقيه موجلا او سثرق» وني نصف يميه هناء آذی لها حالا از 
ررق نان قال حر لسید عبد: كائب عبدك على كذاء وشرط المت بادا ال 
شل وأذى ار عتق» دا يرجم وان قبل العبد فهو مكاتب» فان کوتب حاضٌ 
وغائب» وبل الحاضر فاي أذى قبل جبراً او عتقاً 
البدل حالأ» وباقیه موجك أو اسثرق) : أي خير المبد بي يودي ثللي البدل حالاً 
رلباني مؤجّلاء وبين أن ينع فیسترق» وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف چ 
وعند مسا ف خر العبدُ بين أن يزذي ثلشي القبمة حالاً» والباقي إلى مام البدل 
موجه وبين أن بنع فيسترق ؛ لا المريض ليس له التَاجيلُ في ثلشي القيمة ,ما فيما 
وراءء يصح له ارك فبصح له" ال خیره لهما: أن جمیع السمّى بدل الرقبة وحق 
اور متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل» فلا يصح له" الاير إلا في له 

(وفي نصف قیمیه هنا) : أي فيما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في السألةٍ 
الذكورة وهي موت المريض الذي كاتب عبد على بدل مؤجّل » (أذْى ثلثيها حالاً أو 
استرق): أي خر العبدٌ بين أن يؤدّي ثلشي القيمة حالاً؛ وبين أن تنم فيسترق ؛ لان 
احاباة وقعت في المقدار وف التاخيرء فتنفد ال دون این شاف 

(نإن قال حر لسيّد عبد(: كائب عبدك على كذاء وشرط العتق بادئه 
أزْلأ: أي سواء قال: علي إن یت فهو حر أو لم بقل» (ففعل وأدى ار عتنه 
دا برجع): أي لا يرجم المؤدّي على العبد ؛ لأ متب في الأداء» وأنّما يعتق بأداء 
الحرء أمّا إن شرط العتق بادائه فظاهرء وأمًا إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق ٠‏ ولي 
الاستحسان يعتق ؛ لابتوف على قبول العبد الغائب فيما يضرّه ؛ وهو وجوب البدلٍ 
عليه؛ لا فيما یفن وهو صحةٌ أداء القابل البدل؛ (وإن قبل العبذ فهو مكاتب): أي 
إن كاب الح العبدء وبلغ العبد وقبل فهو مکائب ؛ لا الک موقوف على اجان : 

(فإن كونب حاضرٌ وغائب» وبل الحاضر فا ای بل جبرا أو عنقا ۰۲ صورة 


۲ نيادة من أو ب و م. 
“اناد من ب وف و مه وني م: علي الف. 


۱۲ ڪتاب الکاتب 


فصارٌ كمعير الزهن . و برجع على الاخر » وقبول الغائب له لغوء فان کوثبت 
امةً وطفلان فا فقبلت فاي دی ل برجم وعتقوا 
المسألة : أن يقول: كاتبي بألفر على نفسي وعلی فلان الغائب”'' ففعل وقبل الحاضر, 
فالميا س أن يصح في حعة الحاضر وفي حم الغانب يتوق على قبوله؛ وجه 
الاستحسان: : أن الحاضر أضاف العقة ی نفسيه فجعل نفس صلا رالغاب تبأ یس 
كما يصح على الأولاد بالبعبة فأّهما دی قبل جبراً "؛ ما الحاضر ؛ فلان كل دل 
علیه , وأمّا الغائب ؛ فلا ينال شرف الحريّة ؛ وان لم يكن البدل عليه. 

(فصاز كمعير الرهن)؛ صورئه : استعارٌ رجل عيناً من غير ليرهئه بدین عليه 
للآخر» فرهئّه؛ ثم م احتاج امير إلى استخلاص عینه .فا دی لین إلى ارون بر 
تن على القبول. وان لم يكن على معير الرّهن دين وإنّما هو على المستعير, 
وا دیاین يرجع على المستعير به» وان دی بغير أمره» لأنّه مضطر إلى تخليص عب 
ولا یتمکن إلا باداء الدّين. 

(وم يرجع على الآخر) ؛ لاه مير في حق الآخرء وإنّما يرجم معير الرهن؛ 
لاه مضطرٌ في الأداء ؛ لاه يخاف تلف ماله في يد رن » (وقبول الغائب له لغو)؛ 
لأن العقذ نفد على الحاضر. 

(فإن کوتبت أمدٌ وطفلان ها فبلت قاي ی" 'لم يرجم وعتقوا ). ۽ كمافي 
مسألة الارلی» ”واه أعلم”. 


)١(‏ زيادة من ب. 
(؟) أي يحبر الولی على القبول أمّا الحاضرٌ؛ فلا البدلَ عليه فيجبرٌ المولى على قبوله عند أدائه» وينتقّ 
الغائب أيضاً لدخوله في كتابة الحاضر تبعاًء كما في ولد المكائبة :ونان اذى یت 


الأداءِ شرف الحريّة . » فلا يكون بمنزلةٍ الاجنبي بل يكون بمنْزلة ولد المكاتبة. ينظر : «الكفاية»(۸: ' 
(IS‏ 


(۳) زيادة من م 


)ا هم اكلم برج على ماد ٠‏ ویر الولی على القبول + وذلك لان الام إذا 


على نقسهاء وکل من الولدين إن ی فهو مغ غير مضطر » ٠‏ ون ذلك كله لا رجوع. کذا في «#ذخيرة 
العقبی»(ص۰ 0۳). 


(9) زيادة من م. 


اوت دبا 


كتاب المكاتب 5 
باب كتابة العبد المشترك 
امد شريكي عبار أذنا خر بكتابة حصي بالف وخ قفعل وقیف بمفنه. فلا 
ل إن عجن مكاتبة لرجلين جاءت بولا فادعاه احذهماه ثم جاءت بآخر فا 
لآخرء فعجزت؛ فهي آم ولا للارل» وضمنٌ نصف قيميها؛ ونصف عقرهاء 
رشریکه عقرهاء وقيمة الولله وهو ابنه 
باب كتابة العبد المشترك 
(احد شريكي عبار أذن للآخر يكتابة حصيو بالف وقبفيه ففعل وقبض 
بعضّه. فلا له إن عَجز)» الضميرٌ في حصته برجم إلى الآخرء هذا عند أبي حنيفة, 
وأصلَهُ: أن الكتابة متجزئة فیکون مقنصراً على نصيبه» وفائدة الإذن: أنه إن لم يأذث 
فله حقالفسخ » فبالاذن لا يبقى ذلك» ود لشریکه بالقبض إِذنٌ للعبد بالأداء له 
فیکون متبرّعاً في نصيبه على القابض» فيكون له" وعندهما: الكتابةً غير متجزنة, 
فالإذنُ بکتابة نصییه إذنٌ بكتابة الكلٌ؛ فالقابضُ أصيل في البعض» ووكيل في البعض » 
والمقبوضٌ مشترك بينهماء فبقى كذلك بعد العجز. 
(مكائبةً لرجلين جاءت پولا فادّعاه أحذهماء گم جاءث بآخر فادعاة الآخر, 
نعجزت, فهي ام ولا للارّل» وضمن نصفة قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه 
عقسرهاء وقيمةٌ الولد وهو ابله), هذا عند أبي حنيفة 4 وب أن استبلاد الكانة 
تسم على نصیه ؛ لاد المكاتب لا بقل من 
ee‏ 


الشركة متجزئ عند أبي حنيفة ظله» 

۳ 0 ی تق :تسا 

ملك إلى ملك كما مر" في انبر واستیلاه ال لا یتجزی» فإذا ار 

3 2 0 ور و 8 3 

الشريكين القن الشتركة» صارت كلها أمٌ ولو له» ويضمن نصف قبمتها للشريك. 

( لاه لما ذن أحدهما صاحبه بكتابة نمیه صاز تعیب الكاتب مكاتً» وبق نصيب الا عدا کم 

گا فحين اكتسب كان هذا كسب ملول بمضهمکانبة وبعضه عبد؛ فعا كان مني .ب ع وود 

۲ ۱ 0 ميض ال فقد 

المكائب, وما كان من كسب العبد فهو مولاه: فمتى أذن الذي لم يكاتب شم 1 

أن لعبده لقضاء دنه من الكسب الذي يكون له فيصير بالإذن م بيع الكسب 
البد؛ ثم على الشرياك , فإذا تم نب بقبض الشريك لم يرجع. ينظ : «الكفاية»140 ۳ . 

DP‏ برو 


14 كتاب المكاتب 
راي دقع العقر إليها صح؛ فان يطا الثاني ودبرّها فعجزت» بطل تدبيره» وهي ام 
ولد للأولء والولڈ له. وضَین لشريكه نصف عقرهاء ونصف قیمتها 

إذا عرفت هذا؛ فاستلا لاني قبل العجز وقع في ملكه ظاهرافلبت نسي 
ولدهء لكن إذا عجزت صارن كان الكنابة لع تكن » ؛ فظهرأنه في الحقيقةٍ وی أ وار 
الغیر» » فاستیلاه الأول وفع غير متجرّئ ٠‏ فکلها آم ولاولهء ویضمن نصف قیمتها 
لشريكه» ولا تکون آم ولد للشريك» لکن ولذ الشريك ولد مغرور؛ حيث وط 
معتمدا على اللك؛ فيكون حرا بالقيمة؛ ویضمن نمام عقرها. 

وأا عندهما: فاستيلادُ المكاتبةٍ لا يتجزئ» فقبل العجز صارت أمٌ ولد للاول, 
وانتقل نصیب الثاني إليه بفسخ الکتابة .فان الكتابة تنفسخ بالاستيلاد فيما لا يتضرر به 
الكاتب» فيكون وطء الاني في غير ملكه » فیجب عليه تام العقر لا اد للشبهة؛ ولا 
يكون ولد حرا بالقيمة؛ یضمن الل الريك نصف قبمتها ما عند أي يوسف 
E‏ والاقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند محمد 4 , 
وإذا انفسخت الكتابةٌ في حصة الشريك عندهما قبل العجز» فکلها مكاتبة للأوّل بنصفم 
لبدل" عند الشيخ أبي منصور ضه» ویکل البدل"" عند عامّة المشايخ وهم 

(واي دقع العقر إليها صح): أي قبل العجز لاختصاصها بمنافيها وأعواضهاء 
(فان 0 بطا الثاني ودبرها فعجزت.بطل تدبيره.وهي ام ولد للاول,رالول 
له.وضَین لشریکه نصف عقرهاء ونصف قیمیها) ؛ ات بالعجز أنه يلك 
نصيب الريك وقت الاستيلاد» فالندبيرٌ وقح في غير ملکهبخلاف اسب ؛ لاله يعتمدة 
الغرور. 


)١(‏ لان الكتابة انفسخت فيما لا يتضرّر به الکانبة. ولا بتضّر بسقوط نصف البدل. بنظر: رالهدایة(۳: 
يلضف 


() أي عند عامّة المشايخ #ه: کنها مكاتبةٌ للارّل بکل البدل ؛ لان الكتابة لم تفسخ الا في حق 1 انملك 


ضرورة» فلا يظهر في حقّ سقوط نصف البدل, ٠‏ وف [بقانه في حقه نظرٌ للمولی . وان كانت لا تتضراد 
الا بسقوطه . .الاب مي التي تعطي مقر ؛ لاختصاصها بابدال منافعها. ولو عجزت ورد فيا 
الرق برد إلى الول ٠‏ الظهورٍ اختصاصيه على ما يناه سابقاً. ينظر: «الهدایة,(۳: 6۲۹۵ 

(۳) او ب وص وم: قلك. 


كتاب الکاتب 


إن حررها لخدا خا سجن لون نل تیا ررر ورجم به عليهاء 
م لرجلين ره أحذهماء ثم حرزه الآخر مليئا ار عکساه أعتق ال وا 
بهماء أو من شريكة في الأولى فقط 

(فإن حورها): أي المكانبة الشترکة, ٠‏ (احذهما غنيّا نعجزت ین نمف 
يمتها لشريكه؛ ورجع به علیها)» هذا عند أبي حنيفة ذه رعندهما: لا يرجع , 
وهذا مبني على أن السًاكت إذا من لعتق یرجم به عليها عند أبي حنيفة 2 لا 
عندهما. 

(عبدٌ لرجلين دَبْرَهُ أحذهماء ثم حرّرَه الآخر مليئأ أو عكساً): أي حرّره 
أحذهماء ثم دیره الآخر» (اعتق ای واستسعى فيهما): أي في المسألتينء (أو 
عمِمُنَ شريكة في الأولى فقط)ء اعلم أن في المسألة الأولى إذا ره الأوّل؛ فللئّاني 
الإعتاق» أو التَضمينء أو الاستسعاء عند أبي حنيفة #ه: فإذا أعتق الثاني لم یبن له 
ولاية الُضمين والاستسعاء؛ فم بالاعتاق أفسد نصيب المدبّرء فله أن بُعْيّق» أو 
بسنسعيء أو يضمن قیمته مُدبّرأ» وقد مر في «باب عتق البعض» من «كتاب 
الاعتاق»: أنّ قيمة المدبّر نا قيمة القِنَّء وان ضمئّه لا يتملكه ؛ لاله لا ينتقل من 
ملك إلى ملك. 

وأمًا ف السالة الثّانية : إذا أعتق الاو ل فللآخرٍ الخيارات الثّلاث عنده» فإذا در 
لم يبق له" ولاية النضمين » بل بقي له ولاية الاعتاق أو الاستسعاء » فولاية الاعتاق 
أد الاستسعاء ثابتةٌ في السالتین» والَضمين بختص بالأولى. 

وعندهما: إذا یره أحدهماء فاعتاق ال خر باطل ؛ لان ادير لا يتجزیٰ 
له ' فيملك تیا صاحيه اليه ويضمن نصف تیمها موسراً كان أو 
معسراً؛ له ضمان ملك, فلا ختلف بالیسار والعسار؛ وان أعتقَهُ أحلاهما فتدییر 
الآخر باطل ؛ لأنّ الاعتاق لا یتجزی عندهما» فيضمنْ نصف قیمته إن كان موسر" 
لسعى الم إن كان معسرا ؛ لأنّ هذا ضما اعتاق فیختلف باليسار والعسار. 


استسعى 


يصيرٌ مبرئاً للمعتق عن الضمان معنی ؛ , وهو أن نصيبه كان فا عند إعتاق الممنق : 
, بشرط تملبك العين بالضمان» وفد فوّت ذلك بالتديير مخلاف الأرّلء فهنلك 

4 هه : ۱۸۰ 
نص كان مدير عند ذلك ؛ فلا يكون النضمين مشروطاً تلد العين منه. . ينظر : «العنایة»(۸ 


كتاب المكاتن 
باب الموت والعجز 
مكائب عجر عن تم إن كان له وجة سيصل إليه لا يعجزة الحاكم إلى ثلاث ام 
رالاً عجره وفسخها بطلب سیه أو سير برضاه وعادَ رة وما في يده لدم 
فان مات عن وفاء ‏ یفسخ ‏ وقضي البدلٌ من ماله وحکم بموته حرأء والارث 
منه وعتق بنبه إن ولدوا فى كتابته» أو شراهم. أو كوتب هو وابهٌ صفیراًآو كبيراً 
بمرّة» وان يترك وفاء فمّن ولد في كتابقه سعى على نجویه وإذا أدى حُکِم بت 
أبيه قبل موتّه ویعتقی ومّن شراءٌ اذى البدلَ حالاء أو رذ رقيقاً 
ياب الموت والعجز 

(مكاتب عجر عن إن كان له وجة سيصل إليه لا يعجزْهُ الحاكم إلى 
لاثة آیام) a Se ey E E] gi‏ سم رن 1 

عجْزه) : أي إن لم یکن له وجهٌ سیصل إليه عجُرّه» وهذا عند أبي حنيفة ك وحم 
فه» وعند آبي يوسف ذه لا یج حتی يتوالى عليه نجمان. 

) وفسخها" بطلب سید أو سيد برضاه) : أي فسخها سیله برضى 
المكاتب؛ (وعاة رف وما في يده لسيّدهء فان مات عن وفاء): : أي عن مال يفي يدل 
الكتابة» (۸ يفسخ )؛ هذا عندناء وعند النّافعي”" ظا هه تبطل الكتابة لفوات الحل» 
ونحن نقول : هو حي في بعض الأحكام» فكذا في هذا ؛ لاحتياجه إلى زوال الكفره 
رعو اء أو يسنن الحية إلى ا قبل اموت" (وقضي البدلُ من ماله وحكم ما 
حرا والارث مته. وعتق بنيه إن ولدوا فى کتاییه), حتى لو وُلدوا قبل الکتابۂ لا 
ينبعونه ؛ (أو شرّاهم؛ أو كوتب هو وا صغيراً أو كبيراً مرّة): : أي يکتابة واحدة! 
فان الولد إن كان صغيرا يتبعُه » وان كان كبيراً جُعلا کشخص واحد. 

(وإن لم يتر وفاء فمن ولد في كتابته سعى على نویه وإذا ای کم بت 
أبيه قبل موتّه وبعتقهه ومّن شراء ای البدل حالاً :أو رد رقيقاً). هذا عند أي 
حنيفة ضيه وعندهما الولدٌ الشتری يسعى على تجوم الاب أيضاً, لاه كوتب بتبعيّة الاب 


(1) أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكاتب بطلب مولاء. ینظر : «درر الحکام»(۲ : ۳۱). 

() ينظر: «النكتءلاص 1074١‏ وغيرها. 

(۳ أي إن المكاتب يعنق في آخر جزه من أجزاء حباته ؛ لان بدل الكتابة هو سيب الاداء موجود قبل اللوث* 
فبستند الأداء إلى ما قبله فیجمل أداء نائبه کاداه. وقامه في مع لانهر:(1: 1۱ 


زإن نرك لداً من حرة معتقة وديئا يفي ببدلهاء فجنى الول وقضي به على عاقلة ان 
| يكن ذلك تعجيزاً لأبیهء وان اختصم قوم م وأبيه في ولاله» فقضي به لقوم ائ 
نهو تعجيز» وطاب لسیدره ما أذّى إليه من صدقةٍ فعجز. فان جنى عبد فكاتبة 
بد جاهلاً بهاء فعجز أو مكاتب فلم يفض به فعجز دفع أو نی 

(فإن ترك ولدأ من حرَةٍ معتقة وديناً يفي ببدهاء فجنى الول وقضي به): أي 
برحب الجناية» (على عاقلة أمّهِ لم يكن ذلك تعجیزاً لأبيه) ؛ لأنّ هذا القضاء لا ينان 
لكنابة؛ لأنّ مقتضى الكتابة إحاق الولد بموالي لام وجاب" العقل عليهم. لكن 
على وجو یحتمل أن يعتق الأب'" فینجر الولاء إلى موالي الأب» وإلّما قال : وديناً 
يفي ؛ لأ لو كان عيناً لا يتأنّى القضاء بلاق بالامْ ؛ لاله یک الوفاء في الحال. 

(وان اختصم قوم مه وأبيه في ولاله, فقضي به لقرم اه فهر تعجيز)؛ لان 
القضاءً بکون ولاء الولد لوالي الأمّ معناه: أن الاب مات رقيقاء وانفسخ عقذ الكتابةٍ 
فیکون الفضاء في فصل مجتهار فيه ,ینف فيه وتنفسخ الكتابة. 

(وطاب لسیّده ما أدى إليه من صدقةٍ فعجز): أي إذا لم يكن المولى مصرفاً 
للرّكاة؛ فأخذ الکاتب الزّكاة ؛ لكونه من الصارف , ثم ده إلى المولى عن بدل الكتابة , 
ثم عر فظهرٌ أن المولى أخد الرّكاةء وهو غني؛ ومع ذلك یطیب له لاه أخدَهُ عوضا 
عن العتق زمان الأخذ» والعبدُ قد أخذهُ صدقة» وقد قال اي ۰38 «لما صّدقة» ولا 
ریت۳1 

(فان جنى عبت فكاتبهُ سيّدهُ جاهلاً بها): أي بالجناية» (فعجرٌ أو مكاتب فلم 
يفض به فعجرٌ دفع أو قُدَى)): أي جنی مكاتبٌ فلم يقض بموجب الجناية فعجرٌ خير 


زر دی و 
0 


(0 


زيادة من أو ب و م. 
زيادة من ف. 7 
0 من حدیث انس وغائشة بط في «صحیح البخاري»(۲: ۰/0۸۳ و«صحیح مسلم"(۱۳ 1108 
۳ 5 1 31 5 نك (a‏ 
ولفظه : (أهدت بريرة هه إلى النبي #8 ما تصدق به عليهاء ققال هو لبا صدفة ولنا هدية 3 
”1) أي لر جنى الکانب فعجز من الكتابة قبل القضاء بموجب الجناية ؛ لأنه لا عجز صار قناء وحكم جناي 
القن یر فيه المولى بين الدفم والفداء. أما لر عجز بعدما قضى 
ليف نب 5 ر. وه از نمته بالقضاه- 
كتابته فعجز فهو موجب الجنابة دين على عليه ويباع العبد فبه لانتقال الح من رقبته إلى في 
بنظر: جم الانهر»(۲: ۲ 


على الکانب عرجب الناية في حال 


14 ڪتاب المكاتب 


وان ُضي به عليه مكاتباً فعجز بيع فيهء ولا تفسخ موش السئیدواذی البدل إل 
ورثیه على تجومه؛ فان أعتقَهُ بعضهم لا يصح؛ وان آعتقوه مین مان 

بينَ دفههء وأداء ارش الجناية ؛ لأنّ هذا هو موجب جنايةٍ العبد لک الكتاة 
صارت مانعة عن القع ؛ ثم زا مانم بالعجزء فعا الحكم الاصلي. 

(وإن ُضي به عليه مكاتباً فعجز بیع فيه): : أي وان قضى بموجب الجناية على 
لكاتب حال كونه مكاتباً» ثم عجر بیع في ذلك ؛ لأنهُ دين متَعلّقّ برقتهبالقضای 
فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تفسخ و السید. وأذى البدل إلى ورثيه على جوبه؛ فإن ات 
بعضهم لاايصح» وان اعتقوةٌ من انأ) ؛ له لا نتقل من ملاك إلى ملك» ٠‏ فلایصح 
اعتاق بمض الورثة» وأمًا إعتاق الكل فنجعل إيراء تصحيحاً للعتق » ولا كذلك إعناق 

بعض الورثة ؛ لاه لايمكنٌ جعلَهُ یر للبعض تصحيحاً للعتق» با البعض لا 
يصح العتق ؛ لأنهُ لا یعتق شيء بإبراء البعض. ”وال أعلم". ۱ 


5 


حا چن کے 
(1) زيادة من ب و ص واف و م. 


كتاب الولاء 
كتاب الولاء 


هو ميراث يستحقة المرءٌ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقا الموالاة. 
زالولاء» من اعتق بإعتاق أو بفرع له أو ملك قريبه. فولاؤه لسيّده وان شرط 
1 7 و وی هام قرو ۰ 
مدث» ومن اعتق أمة زوجها قَنْ» فولدت لأقل من نصف حول. فله ولاءٌ الولد 
بلا نفل عنه. وكذا لو ولدت ولدین أحذهما لاقل من ذلك 

كتاب الولاء 


(هو ميراث يستحقة المرءٌ بسبب عتق شخص في ملکه. أو بسبب عقلر 
اموالاة. 

فالولاء) نوعان: ولاء العتاقة » وولاء الوالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال: (مَّن أعتق بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة» والّدبیر» 
والاستيلادء (او ملك قريبه): أي بمالكيّة قريب إياهء (فولاؤه لسيّدده وان شرط 
عدمه), فان ذلك شرط مخالف لقتضی العقد فبنفة العتق ويبطل الشرط. 

فان قیل: كيف يكوك الولاء في لیر والاستيلاد للسيّد» والمديرٌ وأم الولد نما 
يعتقان بعد موت السید؟ قلنا: صورأة : أن بر اليد "نعوذ بالله منها'' ‏ ويلحق بدارٍ 
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ارب حثی بعکم بعتق مره وم ولليه؛ ثم جاء مسلما فمات مدير أو أم وللده لول" 
له. ور 

(ومن اعتن أمةّ زوجها ق فولدت لاقل من نصف حول): أي من وقت 
الاعتاق, (فله ولا الولد بلا نقل عنه): أي إن أعتق بو لا یتقل ولاء او من 
موالي لام إلى موالي الأب ؛ لاد احمل كان موجودا وقت الاعتاق؛ فاعتاقه وفع 
قصدا فلا ینتقل ولاؤه من معتقه. 1 

اكذا لو ولدتا وين احذهما لأقل من تست ر ر تر رة 
لین توأميّن بين الإعتاق وبين" ولادة أحدهما أقل من نصفم حول 0 
الولدين أيضا ؛ لان أحة وین كان موجودا وقت الإعتاق» فكذا الآخرء والثوامات 
لدان "من بطن واحد" بين ولادتهما أقل من نصف حول 


لدت الأمة المعتقة 


٩‏ زيادة من أو م. 
(') بين: زيادة من ف. 


۲ نيادة من وم 


۲۰ كتاب الولا, 


فان ولدت لاکثرٌ منه» فولاء الولد لسیُدها؛ فان أعتق الاب جر ولاء ابن إلى فوب 
عجمي له مول الوالات نکح معتقة فولدت» فولاءٌ وللرها لمولاهاء والعت مسا 
دم الي علیه. وهو على ذي الرحم 

(فإن ولدت لأكثرَ منه» فولاءٌ الول لسیّدها فان اعتق الأب جر ولاء أبنه 
إلى قومه) : أي إن ولدت الأمة العتقة ولد بين الإعتاقي وولادقه از من نصف حول 
فولاء الولد لسيّد أمّهِبمعنى أن لول ان مات فولاژه لس لام فان أعتق الاب قبل 
موت الولد صارٌ الولدٌ بحيث إن مات بعد موت الاب » فولاء الول یکون لعتق الأب» 
وإنّما قلنا: قبل موت الولد ؛ لاد الأب إن أعتق بعد موت الابن لا يقل ولاء الابن إلى 
موالي الاب» لاد مولى لام استحقٌ ولا الولد زسان موتّه؛ وبعد نو ذلك لا بقل 
عنه» وإنّْما قلنا: بعد موت الأب ؛ لأنّ الاب إذا أعتق: والولد مات قبل موت الأب 
فميرائهُ لاب فلا يكون ولاؤهُ لولی الأب. 

(عجمي له مول الوالات» نكح معتقةٌ فولدت» فولاءٌ ولها لمولاها) هذا 
عند أبي حنيفة ناه ومحمد ذه وأا عند أبي يوسف 4ه فولاؤه لمولى الأب موالاة؛ 
ترجیحا لجانب الأب» وهما رجُحا ولا العتاقة وان كان من جانب امه ولا وضع 
المسألة في العجمي ؛ ان ولاء الوالاة لا يكون في العرب ؛ لاد لبم شعوباً وقبائل» فلا 
إرث لمولى الموالاة لتأخّره عن عن الوارث اللسبي وان كان من ذوي الأرحام» وأمّا المج 
فقد ضيّعوا آنسابهم ١‏ فيتصور فيهم مولى الموالاة. 

(والمعتق عصبة دم اسي علیه( وهو على ذي الرحم): أي التق 
شخم ام صاحب الفرض» وکل لال ل عت عديه, فا 

۱ ما عصبة بنفیه: : أي ذکر لا فرض له ولا يدخل في نسبته إلى السو أتى. 

5 اما بغيره؛ وهي أنثى يعصّها یعصیها ذکر. 

و۳ دامع غيره الاخت لاب وا أو لاب تصيرٌ عصبة مع البنت. 


وكلهم يُقَدَمُ على على المعتق» والمعتق يقدّمٌ على ذوي الرّحم : أي من لا فرض له“ 
ويدخل في نسبته إلى المت آنلی. 


(۱) أي التعق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تفر في علم الفرائض.ينظر : «درر الحكام»0؟: ۰6۳۱ 
(۲) زيادة من 1 


كتاب الولاء 
زان مات السيّد ثم المعكق. فإرئهُ لأقرب عصبةٍ سيّلده. ولا ولاء للنساء إلا ما 


إعنقن كما في الحديث 


(فإن مات السیّده ثم ا معكق» فإرئة لأقرب عصبة سپارم): أي إن مات اليد 

ثم العتقا ولا وارث له من السب ء ره لأقرب عَصببةٍ مره على اتیب الذي یعرف 
(رلا رلاء لشاء إلا ما اعتقن كما في الحديث): عبارة الحديث هذه: «ليس 
للنّساء من الولاء الا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن؛ أو كاتبنَ أو کاتب مُن كاتبن» أو 
رن أو بر من دبُرّن» أو جر ولا معتقهنٌ» أو معتق معتقهنٌ!": أي ليس للنّساء 
من الولاء إلا ولاء من أعتقئّه» أو ولاء من ن" أعتق من أعتقنّه» وأمًا ولاء الدبر فقد 


عرفّه» ففي مدير المدبر يفرض ذلك مرتین! ۳ وال جر الولاء قد مرت 


() فال الزيلمي في «نصب الرایق:(8: ۱۵1) وابن حجر في «الدرایق:(۲: ۱۹۵): غريب» وأخرجه 
البيهقي في «السئن الکبیر(۱۰ : ۳۰3): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت آنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من آعتقن. ومن طريق 
إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أي شية(7 
 :‏ من طريق الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروی 
عبد الرزاق (4: ۳۷) من طريق يحبى بن الجزار عن علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتين أو 
أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم وكان شريح يقوله. 

)في ب: ما 


7 صورة ولاء مدره : إن ديّرت امرأةٌ عبدا د نم ارات ولحفت بدار الحرب» وحکم القاضي بحريّة عبدها 
بية فهذه الرأة 


الاير ثم أسلمت ورجعت إلى دارٍ الإسلام؛ ثم مات الب ولم جخلف عصية 
عصیه» وحکم مدر هذا ار كذلك ! آي إذا حكمالقاضي بعق مرها سیب ناه ای ما 
اد ده ثم مات أو رجعت المرأة ثانية إلى دار الإسلام لا قبل موت مرها أو بعدهء ثم مات المدير 
لاني رلم جلف عصبة بية فولاؤه لهذه المرأة. 
وصورةٌ جر معتق معتفهن 7 الولاء: إن امرا 
٠‏ فول منهما ولد» وهو حر وولاؤه لمولى أمّه؛ 
للاء ولد معتقه إلى نفسه؛ ثم إلى مولاته. انتهى كلامه الشريف. ينظر 


فت عا فاتلعری العيدٌ المتق عبداء فزوجه 
فإذا أعتق ذلك العبد المعتقّ عبده جر باعتاقه 
: «ذخيرة ة العقبی»(ص 40۳۵ 


كتاب الولا, 
فصل 21 ولاء الوالاقا 
إن اسلمٌ رجل على يدٍ رجل وولاه» أو غيره على أن پرئه» ویعقل عنه صع, 
وعقَلَهُ عليه وارثه له» وأخرٌ عن ذي الرحم وله اقل عنه بمحضره إلى غيره إن | 
يعقل عنه, فان عقل عنه. أو عن ولده فلاء ولا يوالم معتق أحداً 
فصل لے ولاء الموالاقا 
(إن اسلم رجل على يد رجل وولاه» أو غيره على أن يرئه؛ ویعقل عه 
2 0 7 5 8 ۳-۹ ۳ 
صح): قوله: إن أسلم رجلٌ على ید رجل الخ» قي أخْرج مخرج العادة؛ وهو ليس 
بشرط لصحة هذا العقدء (وعقلة عليه وارئه له): أي إن جنى الاسفل فدبئه على 
المولى الأعلى؛ وإن مات فارثه للاعلی» وهذا عندنا؛ وعند يط لا اعتبارٌ لعقد 
الوالاة. 
(وأخْرَ عن ذي الرُحمء وله الّفل عنه محضره إلى غیره إن لم یعقل عنه فان 
عقل عنه أو عن ولده فلاء ولا يوالي معتق أحداً )؛ فان ولاء العتاقة مقدّمُ على 
ولاء الموالاة؛ فشرط أن لا یکون معتقاًء وأيضاً من شرطه أن یکون جهول اشب. 
وأن لا یک ون عربيًا ؛ لأنّ للعرب قبائل» فیکون لبم الورثة النُّسبية. ”والله آعلم 
با 


o 


(۱) زيادة من ف. 


ڪتاب الإمكراه 


۲۳ 
کتاب الا کراه 
هو فعل يوقعة المكره بغيره فيفوت به رضصاه» أو يفسد اختیژه مع بقاء أهليته 
كتاب الإكراه 
(مو فعل يوقئة اکر بغیرهه فيفوت به رضاء أو يفسدٌ اختياره مع بقاء 


7 4 ais ره‎ Ê 
مت )» يقال: أوقع فلا بفلان ما يسوؤه؛ ثم الاكراء نوعان:‎ 

أحدهما : أن يكون مفوتا للرضاء وهو أن يكون بالحبسء أو الضرب. 

والثّاني: أن يكون مفسدا للاختيار» وهو أن یکون هدید بالقتل» أو قطع 
العضو 

7 9 الى 5 نود ۰ 

ففوت الرضا أعم من فسادٍ الاختیار: ففي الحبس» أو الضّرب يفوت الرّضاءء 
ولكن الاختيار الصحیح باق» وق القتل لا رضاءً؛ ولكن له اختبار غير صحيح؛ بل 
اختيارٌ فاسد. 

وتحقيقه : إن الرّضا في مقابلة الکراهة» والاختيارٌ في مقابلة الجبرء فقي الإكراه 
بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة؛ فالرضًا معدومٌ» لكن الاختيار متحقَقٌ 
مع وصفب الصحًّة» فان الاختيار ما يفسد في مقابلة تلف اس أو العضوء فا کل 
أمر فيه هلال أحدهما فالامتناغ عنه مجبول في طبيعةٍ جميع الحيوانات. 

ألا ثری أن القوةٌ الماسكة؛ كيف تمسك الإنسان» بل جميع الحيوانات عن البرى 
من الکان العالي» رمن الإلقاء في اللّار عند مظن اللّف» فالامتناع عنه وان كان 
اخنباريً٠‏ فهو اختيارٌ صورة قريب من الجبرء فكذا في الإكراه عند خوف فد الننس أو 
العضو اختيارٌ الامتناع عمًا فيه مظةٌ البلالك اختيارٌ فاسد ؛ لا الإنسان عليه جور من 

0 ل و وه لل EL‏ 
حيث إن لبم عليه جبول» ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ؛ وغير الجن لتحفق 
العقل والبلوغ. 


007 زيارن ۲ 
» زيادة من ب و ق وم 


أي لا زول به أهليّة امکره» ولا يسقعدٌ عنه الخطاب ؛ لا الکزه مبتلى» والابنلاء فف ر 
آخری» وهو آية الخطاب. پنظر : «انکفابة(۸ 


تر آنه مترددٌ بين فرض ورخصة؛ ونم مرّة ويؤجرٌ 
7( 
٠ ۲ ۳‏ الفانى هو الأول منه. بنظر : 
أي الضطر وغير الشطر. رال هو النوع الثاني من الإكراه» وعن الثاني هو الاد 


الأخيرة العفیی»,(ص۵۳). 


۳ حتاب الإكراء 
وشرطة: قدرة المكرو ۽ على إيقاع ما هدد به سثلطاناً كانء أو لما وخوف الکره 
إيقامه؛ وكول ره به ملفا نفسأء أو عضراًء أو مُوجباً فا يعدم الرُضاء. وا 
متنعاً عمًا أُكْرء عليه قبلّة غّه» أو ق آخر. أو لح الشرع» فلو أكْرة بقثل ار 
ضرب شدید» أو حبس حثی باع» أو اذ شتری» أو اف أو اجر فسخ أو اض 


وله الشتري إن قيض فيصح تاه وأزمة تبث 


re ۱‏ و على إيقاع ما هد به سُلطاناً کان أو لضأً)؛ روي عن ۳ 
حنيفةً له أن الإكراة لا َو إلا من السلطان» فكأئّه قال ذلك بناءً على ما كان وان 
في عصره 

۲. (وخوف الکو إيقاعه) : أي یغلب على ظَنهِ أن المكْره يوقمُه. 

٠ ۳‏ (وکول مره به ملفا نفسأء أو عضو أو مُوجباً ما يعدم لاه ٠‏ اعلم 
أن هذا یختلف باختلاف النّاس» فا الأراذل ریما لا ون بالضرب أو الحبس؛ 
فالصرب ال ایکون إكراهاً في حقهم. » بل الطرب المبرح » »> وكذا ایس إلا أن يكون 
حبساً مدید يتحر منه» والأشراف یختمون بكلام فيه خشونة. فمثل هذا يكو إكراهاً 


6 (والكْرَهُ بمتنعاً عمًا ره عليه قبل قّه) : کبیم ماله أو إتلافهء أو إعناقٍ 
عبده» (أو لحَقَّ آخر) : کاتلاف مال الخير» (آو لِحَق الشرع) : : كشرب الخمر والرّنا 

(فلو رة : بقتل أو ضربو شديد'"'» أو حبس حتَّى باع أو اث اشترى؛ أو أن 
أو اجر قسن أو امضی). » فان هذه العقود يشترط فيها الرّضًا . فالإكراه الذي عم 
الرّضاءء وهو غير لح ينع نفاذها لكنهاتتعقد» وله الخبار في الفسخ والامضاء. 

(ويلكة المشتري إن قبض في فيصح إعتاه» وله قيمئه) + لان بيع المكرّه وعندنا 
بی اد رن ای" صدر من هه ي له اف نات ومف. ۰ وهو 
الرّضاء والمبيع بيعا فاسدا ملك بالقیض ٠‏ فلو قيض وأعتق » أو تصرف تصرف لا بنقض 
نف خلافا لزفر ۰ إذ هو عند بیع موقوف. والوقوف قبل الإجازة لا ید الملك 


(۱) اي متلفٌ لا بسوطر أو سوطین إلا على المذاكير والعين ؛ لاه بخشی منه التلف. بنظر : «الدر الختار:(* 
A‏ 
() آي الاب والقبول صدرا من أهله. هو الما البالغ في له أي الال الم بنطر: «ذخيرة 
العقبى »اص 0957). 


كتاب الإڪراه 
ابع لا الشتري؛ وهلك ابيع في يده َمِنَ قيمئه للبائع؛ وله أن يضمن آي شام 
زان اک رجع على الشتري بقيمته» وان خن المشتري تقد كله شراء بعة 
لاما ثبله 

(فإن قبض ثمله» أو سل طوعا وان قبغنه مکَرعً لا ورد إن بقي)؛ لم 
یذکر في «البداية»: حُكم التّسليم مُکرها "۰ لكن ذُكرَ في أصول الفقه : أن الإكراة إذا 
كان على البيع والسليم یکون اشسلیم مقتصراً على الفاعل » ولم بجعل الفاعل آل 
للحامل في السليم ؛ لأنّه حملة على تسليم البیع» ولو جيل آلة له يصيرٌ تسليم 
النصوب"" فإذا كان لیم مقتصرا على الفاعل» ينبغي أن ينفذ» وجب القيمة 

فان قلت : یشک بقبض الثّمنِء فإنّ الفاعل لا يمكن أن یکون آلة فيه » ومع ذلك 


e 


لا ینفذ فیه, 

قلت: لا يلزمٌ هنا من جعله آلة تخیر الفعل الذي أكرة عليه بخلاف تسلیم المبيع. 

(فلو أكرة البائع لا المشتري, ولك العف يده): أي في بد الشتري؛ تج 
قبمئه للبانع» وله أن يضمن آياً شاء فان ضِمُنَ المكْرهُ رجع على الشتري 
بقیمیه"؟ ون من المشتري نَفَدَ کل شراء بعدهُ لا ما قبله)؛ فقوله: من 
یمه للبائع : أي يِن المشتري » بمعنى أن إقرارَ الضّمان عليه. 

ا ل و م ا 
الشتري » فإن صم المكرة رجع على امشتريء وان من الشتري نفد كل شراء 
E‏ ی على ظاهرء أن صاحب «الهدایة»(۳: 


1 قال آخي جلبي في «ذخيرة العقبی»(صی۵۳۷ -0۳۸): برد‎ )١( 
تا الك وهل هذا إلا ذكرٌ حکم التسلیم‎ 


۷ قال قبيل هذا: ثم ذا باع مکرها وسلم مكرهاً بت به 


رما ۰ فصوباً + لان لیم 
)اذلو نسب إلى الحامل وم الفاعل آلة لزم ال با واه 
من جهة الحامل يكون تصفاً ملك الغير على سبيل الاستيلاء؛ فيصيرٌ ابيع دالیم باء وأما! 


سب العسايم إل ال وجمل سیم ده سح أن شري للع ملكا ادا انار ايع 
رعدم نفاذه . فلا يلزم ذلك. انتهی. ينظر: «اذخيرة و میتی رم ی یه 
7 العبارة في : ضمن قيمته للبائع ٠‏ وللمكره أن يضمن الكت مور و بون پیب الضمانء وهر 
() لأ قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لان الضمون يصبر ملكا للضامن من و ۳7 
الغصب. ینظر : «درر الکام»(۲: ۲۷۲). 


۲۹ كتاب ال صرار 
فان أكرة على اک ميثة؛ آ ‏ أو لحي ی أو شرب خر ممبسء ۰ أو ضرب. أو 
یر بحل وبفتل أو قطع حل نان مر فقتل كما في المشمصة. وعلى الكفر 
بقتلء أو فطع» ريص له أن يظهر ما آیز به وقلبُه مطمئن بالإيمان. وبالعتر اج 
ول يرخص بغيرهما 
بعده لا ما قبله, ؛ فإ لشتري أعمٌ من أن يكو مشترياً رل أو مشتريا ای ٠‏ أو الا لو 
تناسخت العقود» فإنّه إن ض من الشتري الثاني القيمة بصي ملكا له فینقذ کل شراء 
بعد ذلك الشراء» ولا ينف الثراء الذي قبله» > قيرح جع الشتري الض من امن على 
بائيه» ّم هذا البائع م بالكّمنِ على بائيه» وهذا بمخلافي ما إذا أجازٌ امالك أحد العقود 
حيث ينف الجميع ؛ لاه سقط حقّه» وهو المانع» فعاد الكل إلى الجواز» وفي الضّمان 
ت اللك المستند» ويستندُ إلى حين العقد لا بل 
(فإن أكرة ٤‏ على أكل ميتة» أو دم أو لحم خينزير» أو شرب خر جیس؛ او 
ضرب. أو قيل لم يحل» وبفتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الأشياءً مستثناة عن الحرمة في 
حال الضَرورة. والاستناءً اء عن الحرمة حل ,ولا ضرورة في إكراء غير مُلْحِئْ. 
(فإن صَبْرٌ فقتل أَئِم كما في الْمخمّصة”". 
وعلی الکفر بفتل.آو قطعءرّخص له أن يظهرٌ ما یر به.وقلبُه مطمئنْ بالإكان 
وبالصّير أجرء ول يرخص ) بغيرهما) : أي بغیر القتل» ؛ والقطع » روي أن - خی 
وعمّارا ف ابتليا بذلك فصبرٌ خیب حتّی میب ٠‏ فسمّاه اي ف : سید الشُهداء۳ ۰ 


(۱) الفرق بين الإجازة والتضمن : أنه إذا ضْمّن فاخذ القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل الیباعات التي قله 
بخلاف أخذ الئمن + + لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر : «الشرنبلالی»(۲: ۲۷۲) 
(۲) الشمّصة: الجاعة ینظر: «مختار الصحاح»(ص۰٩۱).‏ 


بيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 

عوف بن الارس الانصاري ٠‏ شهد أحداً مع النبي 8 وستاتي قصة استشهاده بعد قليل. يعر 
«الاستیعاب»,(۲ : ۰ «الإصابة(7: ۰6۲۱۲ «صفوة الصفوت»(ص ۱۱۹) 

(4) قال الزيلعي في «نصب الرایة»(1 : : ۰۱6۹ وابن حجر في «الدرایت»(۲ : ۷ لم قف على لفظ 
«سید الشهداء *» لي قصة خبیب ههه رقصة خبيب عل في «صحیح البخاري 10١‏ : ۱۸۱0 وهي : عن 
أي رد لك فال مت رسو ل 9 عر 0 حنی ,دا کاو 
بالجدأة بهن عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لبم: بنو لحيان. فنمروا لهم بقریب من متا ر جلو 
رام فاقتصوا أثارهم حتى وجدوا مأكلهم الشمر في سل نزلوه. فقالوا: تر يعوب فاتيموا نارهم فلا 


كتاب الإڪراه 


عا 


E - E a‏ 3 1 مه جع 
وأظهر عمار وکا قلبه مطمئنا بالإيمان» فقال رسول الله #8 : «فان عادوا عنم 


أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فاحاط بهم القوم فقالو؛ لبم انزلوا فاعطوا بايديكم 
ولکم لد واليثاق أن 9 تقل منکم أحداء فقال عاصم بن ثابت : أيها انوم أما أنا فلا أنزل في زد 
کافر, ثم فال : اللهم أخبر عنًا نبيك 8# فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلاثة تفر على العهد 
واليثاق منهم: خيب» وزيد بن الدثثة؛ ورجل آخرء فلم استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
قربطوهم بهاء قال الرجل الثالث: هذا أرل الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة بريد القتلى » 
فجروه وعاجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق نیب وزيد ابن الدئئة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع 
» وكان خبيبا هو فاتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم 


بنو الحارث بن عامر بن نوفل 
أسيراً حتى آجمعوا فتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌ بها فأعارته» فدرج بني لها وهي 
غافلة حتى أتاه؛ فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب؛ فقال: 
أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك» قالت: والله ما رأيث أسيراً قط خيراً من + 
ما کل قطفً من عنب في يده» واه موق بالحديد وما بمكة من نرة. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله 
خيب فلا خرجوا به من الحرم ليقتلوه.في الحلٌ قال لجم: خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع 
رکعتین . فقال: وال لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم يدداء 
ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ بقول : 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو مزع 


إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله؛ وكان خبيب هو سن لکل مسلم قتل صبرا 


» والله لقد رجدنه 


ثم قام 
الصلاة؛ وأخبرٌ يعني النبي فل أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. 
() وهو عمار بن ياسر العَنْسي ؛ أبو البقظان» الصحابي الشهوره قال مسدد: لم يكن في اللهاجرين أحد 
باه مسلمان غير عمّار بن ياسر. شهد بدراً والشاهد كلها مع رسول الله 8ء وقد فتل مع علي ع 
بصفين سنة سبع وثلائین» وهو ابن ثلاث وتسعين 39 
«العبر»(۱: ۳۸). 
7 من حدیث عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر 


اسنة. پنظر : «تهذیب الکمال»(۲۱: ۰ -1 


يد عن أبيه, قال : «اخذ المشركون عمار بن بار 

: ۳ فلما أت ل الله ۰ قال ما ورامك قال: 
يتركوه ۳ ڈگ آلبتهم خر ثم تركو تی رسوا 

E‏ لو و 3 ره ؤل. كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن 


شر یا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلبتهم ١‏ 
ایا ), وصححه الحاكم» و«سنن البيهقي الكبير»( 


بالإيمان. قال : إن عادرا فعد» في «الستدرلد»(۲: ٩‏ 
۸ وغیرهما. 


0 كتاب الإكراء 
وحص له إتلافة مال مسلم بهماء ون الک لا قتله» ويقاد لكر فقط, 
وصح نكاحُة وطلاه وعتقه. ورجح بقيمة العبد. ونصف المسمى ان ل يطا 

والفرق بين هذا وبين شرب الخمرٍ أن شرب الحمر يحل عند الضرورة, والکفر لا 
بحل أبدا في رخص إظهارَهُ مع قبام دليل الحرمة ؛ لأنّ حقه يفوت بالكليّة؛ وحق الله تعالى 
لا يفوت بالكليّة ؛ لاد الصديق بالقلب باق". 

(ورخص له تلا مال مسلم بهما) : أي بالقتل والقطعء (و فمن المكرة) . 
بكسر الراء . إذ في الأفعال يصيرٌ الفاعل آلة للحامل» (لا قتله)ء فان قتل السلم لا حر 
بالضَرورة. (ويقاد المكْرهُ فقط): أي إن كان القتل عمدا فعند أبي حنيفة #5 وبحمّد 
ف القصاص على الحامل ؛ لأنّ الفاعل بصیز آلة له» وعند زُفْرَ ته على الفاعل ؛ لاه 
مباشر» ولا يحل له القتل» وعند أبي تهب على أحد لو » وعند 
السافيي # يحب پیب عليهما على الفاعل بالباشرة؛ وعلى الحامل باللُسيب؛ واش 
عنده کالباشرة: کشهود القصاصر". 

(وصح نکاخة وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه» فإنّ هذه العقود تصح عندنا مع 
وجود الإكراه ؛ قياساً على صحیها مع البزل. وعند الشَّافعِي هه لا تصح؛ (ورجع 
بقيمةٍ العید. ونصف السمّی ان لم يطأ): أي رم له على من اکرهه في صورة 
الإكراء بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأنّ الاعتاق من حيث أله إتلاف يضاف إلى الحامل ؛ لا 
الاتلاف فعل؛ فيمكنٌ فيه جعل الفاعل آله للحامل » وان لم يمكن ذلك في القول۳: 


(1) حاصله: إن الإيان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة ؛ لان الرکن الأصلي فيه التصديق, وهو فائم 
حقيقة» رالاقراز ركن زاند. وهو قائم تقديراً ؛ لان التكرار ليس بشرط؛ وف الامتناع فوت شب 
حقبقة» فكان ما اجتمع فيه فوت حقّ العبد بقيناً» ٠‏ وفوت حق الله تعالى توهماً. فیسعه اليل إنى إحا 
حقه. بنظر : «العنایة»,(۸: ۱۷۲). 

() أي إن الشاهدین لو شهدا على رجل بالقتل العمد. فاقتص الشهود عليه ؛ ثم جا: الشهود به حب بل 
الشاهدان عنده. ينظر : «الکنایت»(۸: ۱۷۷). 

(۲) أي فان الإعتاق من حيث التكلم ینتصر على المین. نه لو انتقل إلى الکره من حيث کم با 
كخشية الاتلافی لم يعتق العبد قطعاً . ينظر: «حاشية الجلبي:)( ص )04١‏ 


8 1 
يتاب الا کرام ۳ 


وندژه» وعبئهء وظهار»» ورجعئه» وإيلاؤه» فيه فیه» وإصلامُة بلا قثل لو رجې لا 
إبراؤه مديوئه أو کفیله» ورذثه فلا بين عرسه؛ ولو زنی يمه إلا ” 

ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصفو السمی إن لم يوجار الاخول ؛ لان نصف 
السمی في ررض السقوط بأن تجيء الفرقة من قبل المرأة, ينكد بالطلاق" قبل 
الأخول فمن هذا الوجه يكون إتلافا فيضاف إلى الحامل» يجعل الفاعل آله له بخلاف ما 
بعد الدأخول ؛ لأنّ المهرَ تقرّرَ بالدخول". 

ولقائل أن يقول: الهر يحب بالعقد, والطلاق شرطه؛ واحکم لا يضاف إليه» 
وایضا سقوطة بالفرقةٍ جرد وهم » فلا اعتبارٌ له. 

(وندرهء وعیئثه» وظهازه» ورجعته. ریلاژه وفيؤة فیه» وإسلامة بلا قتل لو 
را الأصل عندنا أن كل عقار لا بحتمل الفسح فالإكراء لا من نفاذه: وكذلك كل 
ماينغڈ مع البزل ينفذ مع الإكراه؛ والإسلام نما يصح مع الاکراء ؛ لقوله #: «أمزت 
أن أقاتل النّاسَ حّی يقولوا لا إله إلا الله فالاسلام يصح مع خوف القتل» لكن إذا 
أسلم لک م ارت لا یقتل لتمكن الشبهة في إسلامه. 

4 ۰ 0 4 ۳ 
(لا إبراؤه مدیوئه أو كفيله”'".ورته فلا ین عرمه... ولو زنی يد إلا ذا 


(1) لان ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتهابمعصية کالارنداد ونقبيل ابن الزوج ۰ وقد 
ناکد ذلك بالطلاق فكان تقريراً للمال من هذا الوجه فیضاف تقربره إلى الحامل ٠‏ والتقرير كالإيجاب ٠‏ 
فكان متلفا له فيرجع عليه فلاف ما إذا دخل بها ؛ لان القرر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق. بنظر: 
«درر احکام»(۲: ۲۷۲). 

(1) أي لا بالطلا » فبقي مج إتلانر ملك النكاح ؛ ونه لبس بمال؛ فلا يضم بالمال ؛ لاله لا مائلة بين ما 
هو مال وبين ما ليس جال متقرّم» وه عند التملّك بالنكاح ؛ لإظهار خطر الممهورء وهذا ار 
للمملرك لا للملك الوارد عليه آلا تری أن إزالة اللاك بغیر شهود وبغير ولي صحیح ' اجان 
إظهارٍ الخطر عند إتلاف اللك ؛ فلهذا لا يضمي التلف شیاه ولذا لا تب على شاهدي الطلاق يعد 
الاخول ضماناً عند الرجوع. ينظر: «الکفایة:(۸: ۰6۱۸۰ 

7 من حديث أبي هريرة طهه وأنس بن مالك غا ن«صحیح 
بين د«صحیح ابن خزیة»(۱: ۰/۳۹۱ و««صحیح ابن 

٩‏ أي لا يصح مع الإكراء إبرازه مدبوئه أو إبرااه کنیله بتضسر 

انا إفرارٌ لفراغ الذمّة؛ فير فيها الإكراه. ينظر : رد تاد( کر 
"2 في ف زيادة : فان اعت البينونة . فقال آظهرئها وفلبي مطمئن بالإيمان صدف 


البخاري»(۱ : ۳ و«صحبح مسلم»<١‏ 
حبان»(۱ : 4 ودالتقی»۱2: 1۳۵۸ 
١‏ 0 مم 2 رل + 
أو مال ٩‏ لان البراءة لا نصح مع الجر 


كتاب الإكراء 
أكرهَّة السّلطان 

هَهُ السلطان)؛ هذا عند آبي حنيفة ه؛ وعندهما لا يحد. أقول: : کون الإكراء 
مسقطاً لح متف عليه فيما ينهم » بل هذا الاختلافا لا هو في نحق کرام ن غير 
السلطان» فإ عند أبي حنيفة ض الإكراء لا يتحقق من غير لطان. فالالا "يكز 
أن ' يكون مع الإكراه فيحذء وإذا كر السلطان فزئَى لا مد لوجود الإكراء ها 
وعندهما الإكراه يتحقَقٌ من السلطان وغیره» فلا نی الصورتين. 


5 


(1) زيادة من آو م. 


كنات امد ۳۱ 


كتاب الحجر 
هو منم تفاز تصرف قولي» وس الصَغن وامنون والرق. . فلم يصح 
طلاق صي ومجنون غلب» وعتقٌهُماء وإقرارُهما. ٠‏ وصح طلاق العبد وإفرازة في 
حل نه لا في حق مب فلو از مال أ إل .رد وقد جل رشن من 
مهم وهو يعقلَة اجاژ وليه أو رد 


كتاب الحجر 


(هو مع از تنصرّفو قولي) .ما قال هذا؛ لان الجر لا يتح في انال 
الجوارح ؛ فالصبي إذا أتلف مال الغير بحب الضّمان» وكذا الجنون. 

(وسببةٌ: الصّغْرٌ والجنوث» وال 

فلم يصح طلا صي ومجنون غلب): أي" الجنونُ الفلوب : هو الذي اختلط 
عبت نم جريان الأفعال والأقوال على : نهج العقل إلا نادراه وغيرٌ لوب هو 
الذي جخطلط كلاه فيب کلام كلام العقلاء» ومرة لاء وهو لته '. وسبجية 

حكمه””. (وعتفْهُما) : أي إعتاقهما » (وإقرارهما. 

وصح طلا العبر وإقرار في حن نفسيه لا في حق سره فلو اقر): أي الب 
شجور. (مال أَخْرَ إلى عتقیه ومد وقد حُجُل) » فإ في حق دمه مبقی على أصل 
الآدميّة حنى لا يصح إقرارٌ مولا بذلك عليه. 

(ومن عفد منهم وهو بعقلة اجاژ وه أو رذ)؛ » فوله: : منهم یرجم إلى المي 
والعيدٍ والجنون» إن الجنون قد بعقل البيع والُراء ويقصدهماء وإن كان لا يرجح 
الصلحة على المفسدة؛ وهو المعتوهُ الذي بصلح وكبلا عن الغير؛ ار 
قوله: : ومّن عقدً منهم : : العقودٌ الذائرة بين الفعة والمضرة» لاف الائهاب : فا يصع 
بلا إجازة الوليّ» وبمخلافي الطّلاق والعتاق ؛ فإنّهما لا یسان وان أجاز اللي 


ود دس ا لي 
(1) نيادة من ف وام 
1١‏ اخلفوا في تفسير ابو وأحسن ما قبل فيه: هو شن كان فلبل 

لاله لا شرب رلا نیم ٠‏ كما يفعلٌ الجنون. ينظر : «الدرر»(۲: 6۲۷۳ 


)بهد ار 


النهم . عنلط اثکلام۰ فاسد اندیر: 


۳۲ كتاب الحجر 
د وار حر مكلف سق وفسق وقین: بل مشت ماجن 
طبيب جاهل؛ ومکار مفلس؛ فان بلغ غير رشيلو م سل له ماله حنی يلغ 

سا ومعرين سنت وضع تسل بل مهس اليه دلو بلا ره 

(وإن أتلفوا شيئاً ضمنوا) لاي آله لاسر في نمال نونج 

(ولا جر حر مكلف بسيو " وفسق وقين» ...." ۳ هذا عند أبي حنيفة 
ضيه ؛ وعندهما وعند الشّافعي”” 5 ین بجر على اله ٠:‏ وأيضاً إذا طلب غرماء فلس 
الجر عليه حر القاضي وف من البيع والإقرارء وعندهما وعند انم 2 
جر على الفاسق زجراً له ٠‏ (بل مفتٍ ماجنء و 2 طبیب جاهل» ومكارٍ مفلس), 
اعلم أن أبا حنيفة + يرى جر على مولاء الَلاثة دفعاً لضررهم عن النّاس » فالفني 
الاجن : هو الذي یلم اس الحبل» > والكاري الفلس : هو الذي يُكاري الذابة وياخڈ 
الكراء فإذا جاء أوان سر لا دا ل فانقطم المكتري عن الرققة. 

(فان بلغ غير غير رشیار سم إليه ماله حتی يبل خساً وعشرین سنة؛ وصح 

تصررلة قبل وبعده بل ليه ولو بلا رش" ) ٠‏ اعلم أن لصي إذا بلغ غير ریم 
سل إليه ماله الفاقاء ٠‏ قال الله تعالى: ولا زوا السُفهَاءً أَموالكم)" إلى فوله : 


ويه 


1 آلثم میم زضا لاش" ".ابو حنيفة د در الإيناس بارمان وهو خسن 


رعشرون سنة» فان هذا سن إذا بلق لمر ُ مکن أن یصیر جد ؛ لان أدنى مد یلوا 


عشر حول وأدنى مده الحمل سن أشهرء فضي هذا للع جکن أن ول لابن ثم 
ضعف هذا المبلغ یک أن يولد لاني 


» فالظاهرٌ أن ينس من رش ما في سن خمس 


(1) السفه: وهر خفّة تعتري الإنسان فيحمئه على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل» مع قبا العقل 
قد غلب في عرف الفقهاء على تبذير الال وإتلافه على خلافي مقتضی الشرع والعقل. مثل دفع ماله 

إلى الغنيين واللعابين وشراء الحمامة الطيّارة شم غال وإلقانه في البحر وإحراقه» هذه أمثلة التبذير الذي 
هو دأب السفهاء. ينظر: «الكفاية»80: 161). 

(۲) زيادة في ق : رس غد کا اه 

(۳) ینظر : «النکت»(ص 4۱۰): وغیرها. 

() ينظر: «النکت»(ص ۰)4۱۲ وغیرها. 

(9) زيادة من آ و م. 

() من سورة النساء, الآية (۵). 

(۷) من سورة النساء : الاية (1). 


ڪتاب الحجر 
۷ 


حبس القاضي الدیون ليبيع مالهُ لدينه؛ وقضی دراهم دين من دراهيه ويا 
1 ه لدراهم ديه وبالعكسٍ استحسانا لا عرضَةُ وعقاره» ومّن ا ومعه 
عرض شراة فبائعٌةٌ أسوةٌ للفرماه. 
قصل 

بلوغ الفلام: بالاحتلام» والاحبال» والانزال والجارية: بالاحتلام» والحيض» 
وعشرین؛ یدیع فب إليه اسر وقبل هذا الس إن تصرف في ماله بيعاً أو شرا أو 
نحوهما بصح تصرفة عند أبي حديفة فه. وقالا: لایصح؛ لاله لو صح لم يكن منع 
الال عنه مفيداً. 

قلنا : بل يفيد ؛ ان غالب تبذير اسهم ء بالببة» » فمنع المال نم المبة . ثم بعد 
خمس وعشرین سنةٍ یسمل ماله وان لم بونس من رشد عند أبي حنبفة ٠#‏ ان 
هذا الس من الرشد فيدورٌ الحكمُ معها. 

(وحبس القاضي المديرن): أي ار المديون» (ليبيع مالهٌ لدینه» وقضى دراهم 
دینه من دراهیه» ویاځ دنانيرة لدراهم دییه» ویالعکس استحساناً) : ٠‏ اعلم أن القياس 
أن لا ییع الدُراهم لأجل دنانیر الدّين» ولا الدنانیرلاجل دراهم الدّين ؛ لأنهما 
مختلفان لكن في الاستحسان أن “ يباع كل واحدد لأجل الآخر؛ٍ لأنّهما محدان في 
الُمنية» (لا عرضّة وعقارّه): , خلافاً لبماء , فان المفلس إذا امتنع من بيع العرضس 
والعقار للدّین» فالقاضي يبيعهما ويقضي ده بالحصص”". 

(ومُن افلس ومعه عرض شراهُ فبائعة 2 أسوةٌ للغرماء) : أي أفلس ومعه عرض 
شراه؛ ولم یود الكّمن» فبائعُهُ أسوة للغرماء» وقال الشافعي ه: : حجر القاضي على 
الشتري بطلبه » ثم للبائع خيارٌ الفسخ. 

فصل 


لوغ الغلام: بالاحتلام والاحبال» والإنزال» والجارية: بالاحتلام» والحيض 


(1) زيادة من . 


17) أي بعطي القاضي بشمهما کل واحم من الغرماء اء بقدر حقّه. پنظر : : برزخيرة العقبى :ص ۰6۵6۵ 


rt‏ كتاب الحجر 
والحبل؛ فإن لم يوجذ فحتّى يتم له ثماني عشرة متفه وها سبع عشر سنةه وفالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنةء وبه يفتى» وأدنى مذةٍ له إثنا عشرة سنة وها نس 
سنين» فان راهقا فقالا: بلغنا صِدّقاء وهما كالبالغ حكماً 

والحبل؛ فإن لم يوجن فحثی يتم له ثماني عشرةٌ سنة؛ وها سبع عشر سنةه وال 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنةء وبه يفتى ٠"‏ وأدنى مو له إثنا عشرة سنة وها تسع 
سنين» فان راهقا فقالا: بلغنا صدّقاء وهما كالبالغ حکما). 


اننا 


می مه 
(1) لأنها العادة الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياطاًء فلا خلاف في الحقيقة. والعادة إحدى الحجح 
الشرعية فيما لا نع فيه. ينظر: «رد المحتار)»(6: 0). 


كتاب الأنون 


re 
كتاب المأذون‎ 

الإذة نك الحجر واسقاط اس ثم يتصرف الم لنفسيه یه فلم يرجع 

بالمه دز ساو ول بتوثته فعبد أن وما ماذون حتى جر له وم 
ینخصص بنوعء فان أذن في نوع عم في الأنواع 
كتاب المأذون 


انك فك الحجر واسقاط الح)ء اعلم أنّ الاصل في الانسان أن یکون مالک 
لمرفات» فإذا عرض له الرق وتعذّق به حق الوی صاز مان + لکونه مالك 
لقصرف» فإذا أسقط المولى هنم عن اصرف وأزال حجر : أي منفه عن 
اصرف فهو الإذنُ» هذا عندناء وعند اي" نله هو توکیل وإنابة. 

7 م يتصرف العبدٌ لنفسيه باهلیته). » فإنهُ ليس بتوكيل» » والوکیل هو الذي 
یتصرف لغيره» فقوله: : ثم يتصرف عط على موف فإ قول : : ان فك ار 
معناه: إذا أذنَ المولى ينفك العبدٌ عن الحجرء فعطفٌ على قوله : ينفك قولهُ: ثم 
يتصرّف. 

(فلم مرجع بالعهدو"" على مره هذا تفريم على آله يتصرف لنفيه٠ ٠‏ فإنّه 
إذا اشترى شيئا لا يطلب الكَمن من الولی لكونه مشتريا لنفسيه؛ ٠‏ مخلاف الوكيل فان 
يطلب امن من الول ؛ ؛ له اشتری للموكل. ۱ 5 

۱ (و ييعوقت): : هذا تفريمٌ على أله بسقاط الق لا توكيل» فا لاسقاط لا 
بترفت » والقُوكيل بتوقت. 

(فعبدٌ أن يوماً ماذون حتی يُحْجْرَ عليه ول یتخصتص بنوع؛ فان أذن في 
نوع مهف الأنواع), هذا تفريعٌ على أله ذلك الحجره » ولیس بتوکیل ؛ لأن فلك 
الحجر هو الإطلاق عن القيد » فلا يتخصُصُ تصرف وفيه خلاف الشافمي ٠#‏ 
والمراد أله إذا أذن في نوع من التُجارة عم نی الأنواع» وكذا إذا قبل: : اقعذ صبّاغَاء 


() بنظر: «النكت»اص١201):‏ وغيرها. 5 ۲ 
)اي يمن التصراف ۶ اللمن وغيره» رالد بمعنى مفعول ؛ من عهده لقبه. بطر 
و۱ 


: برد تارا 


نوا كتاب المانون 
ویلبت: دلالة فعبد را سه بیع ویشتری وسکت ماذون؛ وصريماً. راز 
مطلقاً صح کل تجار منه؛ فيبي ويشتري» ولو ببَنٍ فاحش؛ ويوكل بهماء ويرهن, 
ويرتهن» ويتقبّلُ الأرض» ويأخدها مزارعة ويشتري بذراً يزرعه. ويشارك ان 
ويدف 
فا بشراء ما لا بد لهذا العمل فيعم» ٠‏ وكذا إذا قيل : اي الكل کل شهر كذا. 
عخلافي ما إذا أن بشراء شيء معین » فان هذا استخدام لا إذن. 

(ویثبت: دلالك؛ فعبك رآه سبد يبيعٌ ويشترى وسكت مأذون)”'؛ هذاعندنا 
خلافاًلزفر ضيه والشّافعي"' ننه» وإنّما یکون مأذونا دفعاً للفرور» (وصریجا"» فلو 
آذن مطلقاً صح کل تجارة منه) إجماعاً؛ فان تخصيص الشّيءً بالذكر في لروابات إن 
دل على تفي الحكم عمًّا عداه فتعمیم اْجارة إجماعاً ختص با إذا أطلق» اما ند 
فعندنا یم جارات خلافاً للشافمي ظله. 

(فيسيع ويشتري؛ ولو بحن فاحش)» ولا يصح عندهما بغين فاحش لله 

تبرغ" دلالت وله: : إل من باب التُجارة” ۳ (ويوكل بهماء وپرهن؛ ويرتهن؛ 

ويتقبّل الارض): أي يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة» ( ويأخدها مزارعة 
ويشتري بذراً يزرعه» ويشارك عنانً)؛ تما قال: عناناً احترازاً عن الفاوضة. (ويدفع 


(۱) لكن إذنه لا يكون إجازة لا اشتراء قبل الإذن وإن أجاز بالإذن أشريته وبياعاته + وذلك لأن الأذذ 
وأشريته في المستقبل بعد الأذين لا فیما مضى. ینظر : «امحیط»(ص۳). 

(۲) ينظر: «النكت)لاص ۰6۵۱۰ وغيرها. 

(۳) كما إذا قال الرجل لعبده آذنت لك في التجارات يصير مأذوناً في التجارات كلها ؛ وهذا بلا خلاف ؛ لان 
المولى أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهود: وتمامه في «الحيط ص 
1( 

9) اي بنزلة التبرّع؛ لان ايع بالغين الفاحش حلاف المقصودء إذ القصود بالبيع الاسترهاح دون 
الإتلاف» فكان بنزلة اتبزع ؛ ولهذا اعتبرٌ من الریض من الثلث: وما هو خلاف القصود لا بتظمه 
الإذن بالقصود. ينظر : «العنایة»(۹: ۲۸۷). 

(0) زيادة من ف. 

(1) لان العبدُ تصرف باهليّة نفسه ؛ فصار كالحرٌء وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون. ينظر : «الجداية:0) + 
4 


كتاب الماذون 

الال ويآخدّه مضاربة؛ ویستاجر ویژجر نفسه. وی 
74 ب قو ده 5 4 

طعاماً يسيرأء ویضیف من یطعمه وط من اللمن بعيبٍ قدرأ عهدا. ولا يتوج 

ولا يزوج رقيقه. ولا یکاتیه» ولا يعتق أصلاًء ولا يقرض؛ ولا يهب ولو بعوض 

وقالوا: لا باس للمرأة أن تتصدّق بشيء يسير من بيت زوجهاء وکل دين وجب 

بعجارته» أو ما هو في معناها؛ کبپم وشراءٍ وإجارة وإستئجارء وغرم وديعة: 

وغصبء وآمانةٌ جحدها؛ وعقر وجب بوطء مشرية بعد 

الال ویاخله مضاربة» وییستاجر): أي يستاجر شيا كالأجير والبيت وغيرهماء 

(ويوَجُرٌ نفسه) : هذا عندنا خلافا للشّافعي'" ض. 


۳ 


بوديعة وفصب ودين ويهدي 


(ویقر بوديعة" وغصب ودين ويهدي طعاماً سیر ويضيّف مُن يطعم 
ريط من اللمن بعيب قدراً عهدا". " 

"ولا يعزوج'' ولا یوج رقيقه)» وعند أبي بوسف هیزج الآمة ؛ لاله 
تحصیل المال؛ لہما: إِنّهُ ليس من الّجارة. (ولا یکاتبه: ولا يعثق أصلاء ولا يقرض» 
ولا يهب ولو بعوض. as‏ 

وقالرا: لا باس للمراة أن تتصلق بشيء يسير): کالرغیف مثلا ۰ (من 
بيت زوجها)» هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنّها ذکرت للمناسبة ء فان لمرأة 
از عادة بهذا. 1 0000000 

ARSE A‏ ااي 
وإستئجار؛ وغرم وديعة» وغصب. وأمانة جحدهاء وعقر وجب بوطء مشرية + 


(۱) ینظر: «النکت»( ص ۵۱۲)» وغیرها. 
اص وغیره 557 نظر : «التییین»(۵ : ۲۰۷) 

۳ لان راز من توايع التجارة ؛ لاله ال یی اون الخ من غر 

(۳) أي مثلا ما بحط التبا ؛ لاله من صنبعهم » إذ قد یکون أخدُ العيب به من برد 
عيب» والحط اک من العادة ؛ لاله ثبع عض بعد نام القصد وليس من صنيع 

إليه. ينظر : «التییین»(۵ : ۰6۲۱۸ 

زيادة من ب و ص و ق. 

انم | ۲ لین بالإجارة 
من أ وام 3 ل الثمن فى يده؛ وصورة الدین بالا 

(1) صورةٌ وجوب الدّينٍ بالبيع : هو أن بیع ويستحق 30 لامر رس ها هلان طقه 
3 3 1 عاج قبل عام الدة» فان الستاج 

أن يستعجل الأجرة, ثم هلك المستأجرٌ قبل تمام المذة؛ فا ٠‏ الانھر »۲ : 2115 
1 جرة» ثم E‏ :۷" نهر 

لسبب الإجارة. وذكرٌ الأمانة بعد الوديعة ۱ لار الامانة عم منها. پنظر : «جبع 


لك 
)0( 


۳۸ ڪتاب الانون 
الاستحفاق يتلق برقيته يباغ فيه ويقسمٌ ثمئة بالحصص» ویکسیه حصل قبل 
الدّين أو بعده وبما الهب» لا ما اخده سيد منه قبل الدّين» وطولب با بقي بعد 
عتقه وللسپل اخ غلة مله ومع وجود دین» وما زا للغرمای وینحجر إن أبق. أو 
مات سيد أو جن مطبقاء أو لحق بدار الحرب مرتداً؛ أو خُر عليه بشرط ان 
یعلم هو وأكثرٌ اهل سوفه؛ والأمةٌ إن استولدهاء لا إن دیُرها؛ وضمن قیمتهما 
ال تسخن کی 
الاستحقاق یتعلق برقبته یباغ فيه ویفسم شمه باخصص, وبکسیه حصل قبل 
الدین أو بعده وما ائهب) : أي با وهب لهء » فقبل الببةء هذا عندناء وقال زفر حه 
والشافعي" فإ : : لا باع هو في این لكن باع كسبّه ؛ لأنّ غرض الولي تحصيل مال 
لم یکن» »لا فوت ماقد كانء ولنا : أن الدّينَ ظهرَ في حق المولى» » فیتعلق برقبيِه دفعاً 
للضّررٍ عن النّاس. ۲ 

( لا ما أخذه سيْدهُ منه قبل الدّين؛ وطولب با بقي بعد عتقه عتقه): أي إذا قضی 
دی من تمن رقبته إذا بیعت : ومن كسبه» » فان بقي شيءَ من الذین طولب به إذا عتق. 

(وللسيا اح ل مه مع وجود دين؛ وما زا للغرماء» وينحجر اب 
هذا عندناء وعند الشافمي"" ند : لاینحجر؛ لاد الإباق لا يناي الإذن» فة يصح 
ذنْ الآبق» ولنا: : إن دلالة الحجر قائمة ؛ لان الولی لا يرضى بإسقاط حقه حال قرده» 
أمّا إذا آذه صريحاً فهو يفوت دلالة الح ^ 

(آر مات سيّده؛ أو جُنْ مطبقاًء أو الح بدار احرب مرتدأء أو حر عليه 
بشرط أن يعلم هو واکتز اهل سوقه)» دفعاً للغرور عن ااس. 

(والأمة إن استولدها): أي تنحج” الأمة إن استولدها عندناء وعند زف ا : 
لا تتحجرٌ ؛ لاله جوز إذن المستولدة» قلنا: : فيه دلالةٌ الحجر » إذ الظاهر أنه لا يرضى أن 
تحرج وتعامل مع الاس لكن إذا نها صريحاً فالصرِيح يرت دلالة الحجر. 

(لا إن دبره” ٠“‏ وضمن قيمتهما للغريم ): أي في صورة الاستيلاد والتّدبيرِإن 


)١(‏ ینظر : «النکت»(ص ۱۳ ۵), وغيرها. 

(۲) ينظر: «اللکت»(ص ۱۳ ۰۵ وغیرها. 

(۳) أي إن الإباق حجر دلالة لان امولی ما يرضى بكونه مأذوناً على وجه ین من نقصية دينه کلبه 
» مخلاف ابندام الإذن ؛ لا الدلالة لا معت بها عند وجرد التصريح لها ينظر : «الجداية»1: 29 


(4) إذ العادة ما جرت بتحصين الدبرة فلم يوجد دلالة الحجر فتبقى مأذونة. ينظر: «الدر التفی:۲ 
(t01‏ 


كتاب الماذون 5 


وو حجر ففرأ ما معه اماتا أو غصبء أو أقر دين عليه صح» ولو شمل یب 
رل ورب لك مهما مم فلم تق عبد كي اناق سي وق د م 
يجأ دیئه» ويبيعٌ من سيّده مشل القيمة لا باقل؛ وسيده منه ممثلها أو بقل + فلو باع 
بلأكثر حط الفضلء او تقض ابيع 
كان على الستولدة وعلى المدبرة دين محيط» غرم السيّدُ قيمتهماء ولا يعرم ما زاد على 
القيمة ؛ لاله لم بعبس إلا الرقبة فعليه قيمئها. 

(رلو خر فاقز ما معه امان او غصب» أو از بدين عليه صح)ء هذا 
عند أبي حنيفة #ه؛ وقالا : لا يصح ؛ لأنَّ مصحُح الاقرا الاذن , وقد زال» وله 1 
السحُح اليدء وهي باقية""". 

(ولو شمل دی ماله ورقبكة م ملك سيه ما معه ...0" )ء هذا عند أبي 
حنيفة فا وعندهما : ملك ؛ لان الرقية ملکه » فكذا الاکساب وله: ان ملك الولی 
لت خلافة عن العبدٍ عند فراغه عن حاجیه, كملك الوارث: وهاهنا مشخول بها. 

(فلم یمتن هب کب بإعتاق قى سپلوه...(۳): أي عند آبي حنبفة ف 
وعندهما: يعتق ويضمن السيّدٌ یم للفرماء. (وعتق إن لم يُحِط ديثه) : أي برقیه 
وكسيه. 

(ویسیم من سيّده بشل القيمةٍ لا بائّلء وسيْدُه منه بمثلها أو بأقل) : : أي يحور 
بیع الأذون الذي شمل دنه ماله ورقبتّهُ من سيره وأنّما جوز؛ ؛ لا سيدهُ أجنبي عن 
ماله إذا كان عليه دين محيط : وعندهما: إن باع بأقل من قب و جو الببع و الولى 
بين إزالة امحاباةٍ ونقض البيع 4 ؛ لا الط عن الغرماء يندفع بذلك» تما لم جوز أبو 
حنيفة ف للم كما في الوارث» ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي, 

(فلو باع بالاکثر حط الفضل» » أو نقض البيع ): : أي يؤمرٌ السبدُ بإزالة الحاياة» 
أو نقض البيع. 


ر الاذون فيما آخته المولى من يده وال باقية 
وزفرازه دليل ا لاف ما إذا انتزعه 
.پنظر «رالپدایة»() : ۷ 


() أي ن الستح لإقراره هو اليد ؛ ولپذا لا بصح إقرانٌ 
حقبقة. رشرط بطلانها بجر حكماً فاها عن جات 
الولى من يده قبل الإقرار ‏ لا يد الولى اب حقيقةً وحكماًء ٠‏ فلا تبطل بإقرارء 
3 
فی ق زيادة: يقضى با في یده. 
7 زیادة؛ معه 


f‏ كتاب المانون 


وبطل تم لو سلّم مبيعَة قبل قبضيه وله حبس مبيعه لشمبه» وصح إعتافة سیر 
رضمن اس الاقل من دين وقيمته وهو فضل دنه مق فان بيع عيذ ذو دي 
فیط برقيته» رن الشتري أجاز الغريم مه وله ماو هدن اللشري أو لايع 
قیمثه؛ فان ضمكه؛ وره عليه بعیب رج جع البائ على الغريم بقیمته» وعاد حفة 
العبد فإن باعَهُ سید مُعْلِماً بدينه» فللغريم رد بییه إن | یصل مه إليه. وان 
وصل ولا حاباة في البيع لا 

(وبطل د ثمله لو سم مبيعهُ قبل قبفيه؛ وله حبس مییجه لشمنه): : أي لس 
ولاب حيس المبيع لقبض اللمنء » فان سلم سلم المييع قبل قبض امن ؛ أبطل حفهُ في العين 
فلم يبق له حق إلا في این والمولى لا یستوجب على عبده دی » فیطل اللّمن. 

(رصح إعتائة مديوناً) : أي صح إعتاق المولى العبد المأذونٌ حال كونه مدبونً 
سواءٌ كان لین محبطاً أو لم يكن » ؛ ان ملكة فيه باق » (وضمن سید الأقل من دينب 
وقيميه): أي إذا كان ن الدَينْ أل من القيمة يضمن الدّين» إذ لا حقّ للغرماء إلا ي 
الدّين . وان كان القيمة أقلٌ من الدین يضمن القيمة ؛ لالد تعلق حقهم اة وهو 
آنلفها. (وهو فضل دینه سس : أي من المأذونُ الذي عتقّ فضل دينه على القيمة. 

(فان بیع عبد ذو دين ۳" محيط برقبه, وغ“ الشتري اجاژ الغريم بيع ب" 
وله ثم أو خن المشتري أو البالع نیمه فان ضمكه) : أي البائم . (ورد عليه 
بعیبو رجع اليائ على الغريم بقيميه» وعاة هي العبد) : أي رجح البائع على 
الفریم» وعاد حق الغريم في العبد. 

(فرن باعة سيد مما دنه فللغريم رذ بيه إن لم يصل ثمئة إليه داذ 
وصل ولا اباة في البيع لا)ء وإنّما قال : مُعْلِما بدينه ؛ لأنّ البائع إذا أعلم الشتري 
أن على العبد الدُين؛ والمشتري رضي بذلك» وهم أن ينفة البيع برضا البائع 
وا مشتري» فنقول: إن مع هذا يكون للغرماءٍ ولاب رد لیم إذا لم يصل امن إلبهم» 


(۱) معناء »باه بل لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء والدین حال. ينظر: : «العناية»(؟ : ۳۰۵) 

(1) فيد بقوله: رغه ؛ لان الفرماة إذا قدروا على العبد كان لهم أن بیطلوا الببع إن لم يقض او 
ديونهم ٠‏ فإذا لم يقدروا على العبل إن شاء أجاز الفریم. ۰ الخ. ينظر : «البنایق»(۸: ۴۲۲). 

(۳) أي إن شاء اء الفرماء أجازوا البیع وأخذوا لمن العبد وحیتلر لا يضئنون أحداً القيمة ؛ لأن الح لهم ' 
والاجازة اللاحقة كالإذن السابق. پنظر : «مجمع الانهر»(۲: 4۵۲ -4۵۴). 


عتاب المانون 5 
ولا يخاصم الشتري منكر ديئة إن اب لش ولو اشترى عبد وباع سا من 
إزنه رحجرو فهو مأذون؛ ولا ياغ لدينه إلاً إذا أقرٌ سيّدهُ بإذيه. 
افصل ب حكم تصرف الصبي] 

رنصرف ؛ الي إن نفع اريم والائهاب. صح بلا إذن» وا ضر کالطلان 
والعناق لا وان أذن به» وما نفع وضر كالبيع والشراء ملّقَ باذن وله 
وان وصل ٠‏ فان لم يكن في البيع تحاباة فلاء وإن كانت فا أن ترفع العاباةء أو ينقض 
الع 

(ولا بخاصم الشتري منكراً ديك إن غاب بائ" ): : أي إذا كان البائ غاثاًء 
والشتري منكراً للدّين» فالدَائنُ لا يخاصمُهُ عند أبي حنيفة ه وحم مه + لاه ليس 
خصماً له: وعند أبي يوسف اه هو خصمه ؛ ويقض للغريم بدينه ؛ 0 
تیه فیکون خصماً لكل من ينازعٌه» ولهما: : أن الأعوى يضمن فسخ العقدء وا 
الفسخ قضاء على الغائب. 

(ولو اشتری عبد؛ وباع ساکتاً عن ذنه وحجره فهو مأذون)؛ عبد قدم 
یر وقال: : أنا عبد فلان ماقرا ره وبع وشنري فهو مأذون وکذا إن 
سكت عن الإذن والحجر فان تصرف دليل على" أذنه؛ (ولا یبا لدينه لا إذا أفر 
سید بإذئه) ؛ لا الولی إذا لم يقر بالاذن» فالدین لا بظهر في حقه» والعاملون نما 
تضرروا لأنّهم اعتمدوا على ظاهر احال : والولی لم يغرّهم. 

لفصل 29 حكم تصرف الصبي] 

(وتصرفٌ المي إن نفع كالإسلام والائھاب» صح بلا إذن» وان ضر 
اللا والعتاق لا وان أذ به وما نفع وض كالبيع والشراء عبانم ولیه)؛ 
إكتفاءً بالأهليّة القاصرة في النّافع» واشتراطاً للكاملة في الضّارٌء ودفعا للضّررٍ بانضمام 


خلا عضر 
١١‏ اتا إا غاب الشتري والبائع حاضرٌ فلا خصومة ينهم وب الا ي ر ر ف میم 
حضرره لا يمكن فيهء فما لم بطل 


الشتري ؛ لا , وابطال ذلك بدون 
ا E‏ 0 | البائم قبمته ؛ لان البيع والنسلیم صار 
الشتري لا يكون الرقبةٌ محلا لح الغرماء إلا أن لهم أن بضمّوا البائ 

مفرنا عل حقهم. ينظر : «الكفاية:80: ۳۳۷). 


7 زياد من آ وم. 


يف كتاب ب المانون 


وشرطة: أن يعقل البيع سالبً للملك والشراء جالباً له. وولیة: :پوس ثم وص ل 
جذهُ ثم وصيّه. نر لادی او وس ازع جنک اواز س 

رأي الولي في التردد بينهماء وعند الشّافعي''' ف4 لا يصح تصرفه باجازة الولي. وكز 
لا يصح اسلامه. 

(وشرطة: ان يعقل ابيع سالباً للملك والشراء جالباً له. 

ووليّهُ: ابوه نم وص ثم جه نم وس ثم القاضي أو وصيه) : نما قال: 
نم وصبْة في الأرلين» وقال : أو وصیُ في الأخير؛ لا وصي الأب من استخلفه بعد 
موتو ف اصرف في مال ولده» »وا الذي أذن له في اصرف حال حبائه فركيل لل 
وصي ٠:‏ وكذا في الح وأما وصي القاضي فهو الذي أمرء باص رف في مال اليم فهو 
یتصرف في حال حياة القاضي , اما ستي رصع داد مو تالا 
الوت ؛ لأ هنا یصیرخليفة للاب» كان الأب جل وصبّاء » فان فعل القاضي يصير 
كفعله» فمعنی الکلام أن ولیه آبوه. شم وصيّهُ بعد موه , ثم اجك إن لم يكن الأب 
لاوما وم مد مر هي ار ومن تن ی 

(ولو ار ما معه من کسه أو ارو صح)؛ > فإنّ المولى إذا أذن ال بلتجارة 
صح إقرارهُ بكسيه ؛ لاله من تام التّجارة» إذ لو لم يصح إقراره لا يعامله الاس مع أن 
إقرا رالولي لا يصح ؛ لا إقرارٌ على الغيرء وإقرارٌ الصِّي إقرارٌ على نميه وا حجر 
ارتفع بالإذن فصار كالبالغ فصح ع إقرارهُ بالإرث أيضاً في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة 
ا آله لا یسح في الإرث ؛ أنه سا يصح في الكسب ؛ لِمَا یر آنه من توابم 
النُجارة» ولا كذلك في الارث. ”واه اعلم؟. 


+ وه 


)١(‏ ینظر : «فتوحات الوهاب»(۳: ۰6۳۳۱ و غیره. 
(۲) زيادة من ف 


ڪتاب الفصب 
r‏ 


كتاب الفصب 
هو اة مال مُتْقوّم ترم بلا إذن مالكه؛ يزيل يده فاستخدام العبد. ول الب 
غصب لا جلوسهٌ على البساط 
کتاب الفصب 
(هو اخذ مال مق محترم بلا إذن مالکه» يزيل بده). فالخصب لا يتحو فى 
البتة ؛ لأنّها ليست بمال» وكذا في الحرّء ولا في خمر المسلم ؛ لها ليست بتقومة؛ ولد 
في مال الحربي ؛ لأنّهُ ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالکه ؛ احترارٌ عن الوديعة . وإنّما 
فال: يزيل يده؛ لا عند أصحاينا هو إزالة اليد امْحمَةٍ بإثبات اليد المبطلة» وعند 
الشافسی" فيه هو إثبات اليد المبطلة » ولا يشترط إزالة لید. قلنا: كلامنا في الفعل 
الذي هو سببٌ للضّمانء وهو إزالة اليد. 
وتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائد الخصوب لا تكون مضمونة 
عندناء خلافا”" له ؛ لأنّ إثبات اليد متحققٌ بدون إزالة اليد. 
ومنها: الاختلاف في غصب العقار"» وسيأتي", 
ومنها: ما قال في التن: (فاستخدام العبدء وحمل الاب" فصببه لا جلوس 
على البساط) ؛ إذ في الأوّلَيْن نقلهما من مکان إلى مكان؛ وني الآخر: البساط على 
حاله؛ ولم يفعل فيه شین یکون إزالة لليد. وقد فرع على هذا الاختلاف: تبعيدٌالمالك 
عن الواشي حتى هلكت» وإمسالةُ الغير حتی قلع الآخرٌ ضرسته: وليس هذا ریخ 
بستفیم ؛ لأن إثبات اليد لم يوجلا في هاتيْن السئلتين» ثم لا بد أن يزاد على هذا 
و 2 


)١(‏ ينظر: «نصحيح التنبیه» للتوري(ص ۰0۷۹ وغيره. 

(1) ينظر: «النكت»اص086): وغيرها. 

(7) ينظر: «النكت»لاصض١30):‏ وغيرها. 

)ص( 55 371 

۵ اي رو مويق کا ارک سای ور رکب قران که م 
۳1 لان الفصب لمح بدون النقل. وينبني أن يكون الاستخدام كذلك ' لکن إذا تلف تفس 
الحمل والرکوب ی وان لبم ؛ لوجود الاتلاف بفعله نفد 


ل كتاب الخصی 


وحكمُة: الإئم لن عل ورد العين قائمة. والغرمٌ هالكة ويب ال في امعلي: 
كالمكيلء والوزون, والعددي المتقارب» فان انقطع المثل فقیمثهُ يوم یختصمان 
التعريف» لا على سبیل الخفية ليخرج السُرقة. 

(وحكمُة: الاشم لن عَم ورد العين قائمة» والفرمٌ هالكة وجب ال في 
الملي: كالمكيل؛ والوزون والعددي المتقارب)؛ اعلم أنه جعل هذه الاقسام اللا 
مثليًاً مع أن كثيراً من الوزونات ليس بمثلى» بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر 
ونحوهماء فأقول: ليس الراه بالوزني مثلاً: ما يوزن عند لبم » بل ما يكون مقاب 
امن میا على الکیل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصعة» فإ إذا قیل هذا الشي؛ 
قفيرٌ بدرهم. أو من بدرهم» أو عشرة بدرهم » نما يقال: إذا لم يكنْ فيه تفاوت» وإذا 
لم يكن فيه تفاوت كان مثليًاً. وإِنّا قلنا: ولا ختلف بالصّلعة + حتی لو اختلف 
کالقمقمة والقدر لا یکون مثليّاء ثم ما لا بختلف بالصنعة : 

.١‏ ما غير مصنوع. 

۲ وما مصنوعٌ لا یختلف كالدّراهم والدّنانير والفلوس» فكل ذلك مثلى. 

وإذا عرفت هذا عرفت حکم المذروعات؛ فكل ما يقال: يباعٌ من هذا ارب 
ذراعٌ بكذاء فهذا إِنّما يقال نیما لا يكوذ فيه تفاوت» وهو ما جور فيه الم 
يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته۲, وقد فصل الفقهاء المثليّات وذوات القيم؛ ولا 
احتیاج إلى ذلك» فما يوجدٌ له الثل في الأسواق بلا تفاوتو یعتذ به فهو مثلي» وما ليس 
كذلك فمن ذوات القيم » وما ذكرٌ من الكيلي وأخواته فمبني على هذا. 1 

(فإن انقطع امحل فقيمتةُ يوم پختصمان). هذا عند أبي حنيفة ضيه ؛ لا القبمة 
يحب یوم الخصومة» وعند حار ف يحب يوم الانقطاع” :لاله حین ينتقل إلى 
القيمة ٠‏ وعند أبي يوسف ڪه يوم تحقق السبب ۰ وهو الفصب. فاّه إذا انقطع الثل 


(۱) رقعته: أي اصلّه وجرهرٌء. ينظر: «الصحاح»(۱: .)49٩‏ 


(1) وح الانقطاع أن لا بوجد في السوق الذي بیاغ فيه وان كان يوجد في البيوت. بنظر : «الشرنبلالبة* 
1( 


كتاب الفصب 
1o‏ 


رن غو ا التفاوت. فان ادع الملاك حيس حى 
َعَم اله لو بقي ظهرء ثم قضی عليه بالبدل. وشرطة: کون الفصوب نقلي فلو 
فصب عقاراً وهلك في يله لم يضمن 
احق إلى ما لا مثل له؛ أقول: هذا أعدل”' إذ لم ببق شيءٌ من نوجه في يوم الخصومة , 
والقيمة تعتبر بكشرة الرغبات وقلتهاء وني المعدوم هذا متعدّرٌ أو متعسرء ويوم الانقطاع 
لاضبط له» وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا الیوم. إذ لم يوجذ من امالك طلب. 
وأيضا عند وجود الثل لم ینتقل إلى القيمة» وعند عدي لا قيمة له. 

(وني غير المثلي یمه يوم غصبه كالعددي التفاوت): أي الشَّيءٌ الذي يعد. 
ويكون أخرادهُ متغاوتة » ولا يراد هاهنا ما يقابل امن مب على العدد: كالحيوان مثلاًء 
فإ بعد عند البيع من غير أن يقال: بیاغ الفنم عشرة بكذا. ۱ 

(فإن ادُعى الملاك حيس حتّى يُعْلَم آله لو بقي لأظهرء ثم قضى عليه 
بالبدل9؟, 

وشرطة: کون المغصوب نقلي فلو غصب عقاراً وهلك في يلده لم بضمن)» 
هذا عند أبي حنيفة د وأبي يوسف كه وعند ماه والشافمي" نه: يحري فيه 
الفصبٌ» ما عن الّافعي” ف ؛ فلن حا الغصبو وهو بات اليد البطلة یصدق عليه 
ما عند حم هه ؛ فلن الفصب وإن كان عنده ما ذكرناء لكنّ ! ة اليد في العقارٍ 
یکون با یک فيه لا بالتّقل» وهما يقولان: ان الخصب إثبات اليد بإزالة يد المالل 
بفعل في العين» وهو لا يتصرَّرُ في العقار؛ لاو يد امالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء 
وهو سل فيه لا في العقار» فصارٌ کما بيد امالك عن المواشي. 


النون عليه» وصريحاً قال: القهستاني: وهو 


أعدل 


() اختلف الترجیح» فقد رجح قول الامام ضمنا عشي 
الا ا كما في «النحفة», وعند أبي بوسف يوم الغصب وهو 
صح. كما في «الخزانة», وهو الصحیح. و نهایت. رعند عمد يوم الانقطاع 
الاقول كما قال التمرناشي» وهو الختار على ما قال صاحب «النهایة»۰ ر ب 8 
. ا 0 
فك الفتوى. كما في «الذخيرة». وبه أفتى كثير من الشايخ. ينظر: «رد الممتار»اه. - 40 
أي مق عليه ماقم أو أقام المالك ین على ما يدّعيه من القيمة بنطر : «العنایة»(۹: 
7 بظر: «اللکت»(ص۱ ۰0۱۰ وغيرها. 


11 كتاب الفصب 
وضمن ما نقص بفعله. کسکناه وزرجه. أو بإجارة عبار غصب» وتصدق بأجرء, 
واجر مستعار» ورب حصل بالْصرّف, في مودعه. أو مخصوبه متعيناً بالإشارة, ار 
بالشُراء بدراهم الودیعة» أو الغصبء ونقدهاء فان آشار إليها ونقد غيرها. أو إلى 
غیرها واطلق ونقدها لاء وبه فی 

(وضمن ما نقص بفعله؛ کسکناه وزرعه» أو بإجارة عبلر غصب): أي ضمر 
في" العقار وغيره» أمَّا في المفار کالسکنی» والُرع» وفي غير العقار كما إذا غصب 
ماه سل : فر ددر رارع شين تسا 

(ونصلّق باجره واجر مستعاره؛ وربح حصل بالتصرف في مودعه ار 
مغصويو'" متعيّناً بالإشارة» أو بالشّراء بدراهم الوديعةء أو الغصب. ونقدهاء فان 
آشار إليها ونقد غيرهاء أو إلى غيرها واطلق ونقدها لاء وبه یفتی): أي تصدّق 
عند أبي حنيفة 5ه وحم ف خلافاً لأبي يوسف ف بأجر عبار غصبء فاجَرَ واخذ 


الأجرة» فكذا بأجرة عبار مستعار قد أَجَرَهُ وأخذ أجره» وكذا تصدّق بربح حصل 
اصرف في المودع أو المفصوب إذا كان ما يتعيّنُ بالإشارة» وكذا یتصدّق بربح حصل 
بالشراء بوديعة أو مغصوب لا يعن بالإشارة إذا أشارٌ إليها ونقدهاء فقوله: أو بالشراء 
عطف على النّصرّفء أمّا إن أشارَ إليهاء ونقد غيرهاء أو أشارَ إلى غيرها ونقدهاء أو 
أطلق رنقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتریت بالف درهم ونقد من دراهم 
الغصب والوديعة» ففي جميع هذه الصور يطيبُ له ارب ولا حب له اصق 


() زيادة من ب و ص و ف. 

(1) أي لو تصرف في الفصوبب والوديعة بان باغه وريح فيه إذا كان ذلك من بالإشارة أو بالشراء بدراهم 
الوديعة أو بدراهم الخصب ونقدها , يتصدّق بربح حصل فيهما إذا كان ما ین بالإشارة» وان كا 
لا ينعيّن فعلی أريعة أوجه: 
۱ فان أشاز إليها ونقدها فكذلك يتصدّق. 
"- وان آشار إليها ونقد غيرها. 
۳ أو أشار إلى غيرها ونقدها. 
أو أطلق ولم يشر ونقدها؛ لا يتصدّق في هذه الصور الثلاث الأخبرة عند الكرخي؛ قبل : وبه بفنى' 
والمختار آنه لا بل مطلقاً. ينظر: «الممتقى اص 0١0/6‏ 


عتاب الفصب 


tv 


زان فعنب وغير فا اس واعظم متفه بولک بلا حل قبل آداء بده: 
كليح از وطبخيها ار شيها؛ او طحن نز وزرجه وجعل حديد سيفاء متفر ات 
ولا على ساجة ولین» فان ضرب الحجرین درهماً وديناراً أو نام یکت وهو 
N sll‏ فان ذبح شا غير طرحَها الالك عليه؛ وأخد قيمئهاء ار اخدها 

قا يتيخ :نظ لي عر لأ وان يمون موه ۷ را 
عرق یس نقصّةُ و يفوت یا منها مغ ما تقص 

إن متب ظر قال اسئه وأعظم مهف وملک" بلا حل قبل 
اداء بدله: كذبح شاو وطبخها أو شبّهاء أو طحن بر وزرجه؛ وجعل حدید سیف 
رما والبناء على ساجة ولين)» السّاجة بالجيم : خشبة منحوتة ما لاساس 
علبهاء وهذا عندنا ؛ لاله أحدث صنعة متقوّمة صرح امالك هالک من وجه» وعند 
ان" ف#ه: لا نقطمٌ حى المالك عنه ؛ لا الع باق ولا يعتبرٌ فعلٌ الغاصب ؛ لاه 
محظور» فلا يصيرٌ سا للملكك. 

(فان ضرب الحجرَيْن درهماً ودیناراً أو إن م ملك وهو مالک بلا شيم)؛ 
هذا عند أبي حنيفة له ؛ لأنّ الاسم باق» ومعناه الاصلي يه وکولة موزونا وهو 
باق حتى يجري فيه الرّباء وعندهما : يصيران للغاصب قياساً على غيرهما. 

(فإن ذبح م شاءَ غير طرحها المالك علیه» واخ فيمتهاء أو أخدها وضمكة 
نفصانها'", رکذا لو خرق ثوباً ورت بعض العين وبعض نفع لا كله)؛ حى لو 
فوت كل القع يضْمِتُهُ کل القيمة» . (وفي حرق يسير نع و يفوت شيئا منها 
ضمن ما نقص. 


3 1 آراذ الحم 
() أي زا ملك الفصوب منه عنه» وملكها الناصب» حتى لو أبى الالك عن أخ القيمة ور 


+ لان اللك قد زال. بنضر 
مشريا في الشاز ا إذا ذبحها الغاصبُ رطبخها وشواهاء لم يكن للمالك ذلك 9 2 
«العنایة»(۸: ۲۵۹). 


(1)ينظر: «التکت»(ص6 ۰6٩۰‏ وغيرها. ۳ 
س وخیره ازیو نقصانها ؛ لانه اتلاف 
۱ أي إن امالك مر إن شاء ا الشاة الب وان شاء أخذها وضمّن تقصانها 
ی بر إن شاء ضنه قیمتها وسلم ۱ الروور ام ۲ 
من وجه ؛ لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو ! 9 
(r‏ 


(1) زيادة من ف. 


14 كتاب الخصي 


ومن بنى في أرض غیره» أو رس مر بالقلع وال وللمالك أن یمن له قب 
بو وم نز لو ان قصت به بد با شجر ونب وتلمع یس 
مستحق القلْع فيضمن الفضل» > فان حمر اللوب: أو صقر أو لت السويق بسمن 
ضمته أبيض ومثل سويقه, أو أخدَهُما وغرم ما زا الصّبغ والسّمن» i‏ 
ضمته ایض أو أخدهٌ ولا شيءَ للغاصب؛ لاه نقص 

ومن بنى في أرض غيره؛ أو عَرَس أمر بالقلع وال هذا في ظاهر الزواية, 
وعند حمر ظله: : إن كان قيمة البناء أو الغرس أكثرٌ من قيمة الأرض فالغاصب بلك 
الارض بقیمتها» (وللمالك أن ن یمن له قيمة بناو أو شجر مر بقلعه إن نقصت 
به): أي إن نقصّت الارض بالقلع ؛ ؛ نمي طريق معرفةٍ قيمة ذلك فقال : (فتقوم بلا 
شجر وبناء وتقومُ مع أحلدهما مستحق مستحق الم فیضمن الفضل)» قي قيل: قيمة الجر 
الستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعاً» فقيمة القلوع إذا تقصتامنها أجرة لقلع. 
فالباقي قيمة الشّجر المستحق القلع , ٠‏ فإذا كانت قبمة الأرض مئة» وقيمة الشّجر القلوع 
عشرة؛ وأجرة القلع درهماً؛ بقي تسعة دراهم؛ فالارض مع هذا الشّجر تقوم ما 
وتسعة دراهم ٍ ؛ فیضمن المالك النّسعة. 

(فإن حمر الوب أو صقر أو لت السُويقَ بسمن ضمكه أبيض ومثل سویفه 
أو اخذهما وضرم ما زادَ الصبغ والسّمن» > فان سود مه أبيض» أو أخذهُ ولا 
شيء للغاصب؛ لأئه نقص)» هذا عند أبي حنيفة د؛ وعندهما : السويد كالتّحمير' 
قيل : هذا الاختلافُ بحسب اختلاف العصر. » فلينظر إن نقصهُ السّوادُ كان نقصاناًء وإذ 
زاده يعد زيادة» وعند الشّافِيِيَ”" يه المالك يسك وب » ويأمرُ الغاصب بقلم ال 
ما آمکن ؛ ولا فرق بين السسّواد وغیره» بخلاف مسالة السّويق » فان لمیر غيدُ ممكن؛ له 
القیاس على قلع البناء. 

قلنا: في قلع البناء لا یتلف مال الغاصب ؛ لان لض" يكون لهء وهنا يتلف» 


فرعاية الجانبين فيما قلناء والسّويق مثلي فإن طرحَهُ على الغاصب يأخذ المثل بخلافد 
الب فیأخد فيه القيمة. 


(۱) ينظر: «التكت»لاص؛ ۰0۱۰ وغيرهاء 

() القض: وهر بالكسر المنقوض , يعني أنّ الحاصل من البناء المنقوض كالخشب والآجر للفامب 0 
الصبغٌ فيتلاشى » ؛ ولم يحصل للغاصب منه شيءء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه؛ ,كيلا يفون حقه 
بالكليّة. ينظر : «حاشية ا جلبي ص01 0). 


ڪتاب الفصب 
لق 


فصل لي بیان مسائل تتصل بمسائل الغصب 
رلو یب ما فصب وضن امالك یت مله ومذ الفاصب' في يمي مع حلفي 
إن | يفم حجّة الزيادةه فإن ظَهَرَ الغصوب وقيمئة + أكثرء وقد ضّمِنَ الفاصب 
بنوه؛ اه امالك ورد عوضّه أو أمضى الفمان» وان تين بول مال او 
بجت أو بتكول غاصبه فهو له ولا خيار للمالك: ونفة بیغ غاص فلن بعد 
بببه لا إعتاق عبده ُن بعده؛ وزرا الخصب متصلة كالسمن والحسن» 
ومتفصلةٌ كالولد والكمرء لا تضمن إلا بای أو بالمنع بعد الطّلب 
فصل ل بیان مسائل تتصل بمسائل الغصباا 

(ولو غيب ما غصب رضم المالك قيمئه ملک) » خلافاً لشاف“ *' ف + لان 
الفصب لا یکون سب للملك» ٠‏ قلنا: الما له ضرورة أن امالك بلك بده ؛ نئل 
يمع البدل والمبدل في ملك شخص واحلر بخلاف ما لا يقبل اللك کالب 

(وصْدة الغاصب في قیمیه مع حلفهه إن لم يقم حجّة الريادة فان هر 
الفصوب و 0 یمه أكثر» وقد ضَمِنَ الغاصب بقوله. اخد؛ الالك ورد عوضه أو 
الس الما وا خن بقول مالکه؛ آو مج ار بنكول غاصبه» فهو له ولا 
بار للمالك) ؛ لاه نم ملکه ؛ لا امالك رضي بذلك حيث اذّعى عليه هذا لقدار. 

(ونفة بیع غاصب من يعد بییه لا إعتاق عبده' " ضمُن بعده) ؛ ان لك 
الستندُ كافي لنفاذ البيع لا الاعتاق. 

(رزوائة الغصبب متصلة کالسْمن؛ واحسن؛ ومنفصلة كالولدٍ والگم لا 
نضمن إلا بالتّعدّيء أو بالنم بعد الطلب)» هذا عندناء وعند الشافِعِي"'' ضف 
مضمونة» وقد مر أن هذا مب على الاختلاف في حدّ الغصب. 


۷ بنظر: «أسنى الطالب»(۲: ۸٤۳)؛‏ وغيره. 
0( 


۶و ب‌وم. 
4 ينظر: «التکت»(ص۵۹۵). وغیرها 
۵( و 


9 كتاب الإكراء 
وضْمَنَ نقصان ولادةٍ معه» وجب بوللر يفي به. فلو نی بامة غصبّها فرت حابلاً. 

فولات» فمانت ضَمِنَ قيمتها بخلاف الحرّة» ومنافع ما غصب سک أو مطل 
وإتلاف خر المسلم وخينزيره: وان أنلفهما للذمي ضمن 

(وضُمنَ نقصان ولادةٍ معه» وجبرٌ بول يفي به۰۳ خلافاً لزنر كه 
والشافعي" فك فان لول ملكه» فلا یصلحٌ جابراً للكه» قلنا: سبيهما شيء واحد. 
وهو الولادة: ومثل هذا لا يعد نقصاناً. 

(فلو نی بام خصجها فرذت حاملاء فولدتة» فمائتة ضَین قيمئها)؛ هذا 
عند أبي حنيفة طفه؛ وعندهما : لا ی يضمن؛ لان ال وقع صحيحاً» وقد مانت في يدٍ 
المالك بسبب حادشر في ملكه» وهو الولادة» وله: أنه لم يصح الرد؛ لأنّ سب ال 
حصل في يا الغاصب. (بخلافی الحرة) ؛ لأنّها لا تضمن بالغصب لیبقی الضّمان بعد 
فسا الرَّدّء ثُمّ عطف على الحرّة قوله : (ومنافع ما غصب سكتّهُ أو عطله)» نها غير 
REG‏ سيد ی 
وعند الس یی" #۶ مضمونة بأجر الثل في الصورتين؛ وعند مالك" خهه مضو 
استوفی» لا إن عطُلّهاء وهنا بناء على عدم تقومها عندناء وان تقرتها ضرورئ في 
العقد. 

(وإتلاف خمر السلم وچثزیره. وان أتلفهما للذمي ضمن)» خلافاً اي 
#ه؛ فان الدّمي تبع السلم» ٠‏ فلا تقومٌ في حقه» ولنا: أنه مغرو على اعتقاده. 


3 


er 


(۷) أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة يد الغاصب , فهو في ضمان الغاصب» فلو غصبها فرلدت 
عنده. فمات الولدُ فعليه رد الجارية ورد تقصان الولادة الذي يليت فيها بسبب الولادة؛ لان الجاريةً 
بالغصب دخلت في ضمانه يجميع أجزائها ؛ وقد فات جزء مضمونٌ عليه ٠‏ كما لو فات كلها فإن رت 
الجارية لول وقد نقصت قبمة الجارية رقم الول يصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان د 
الفاصب شيئا ینظر : «العنایة»(٩:‏ ۳۵۱), 

() بنظر : : «اللکت»(ص ۰)0۹۷ وغیرها 

(۲) ینظر : «النکت»(ص ۰۵۹۷ رغیرها. 

(4) في«النتقى»(0 : ۴ من غصب دار فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لفیمنها خلافاً لاني حع 

() ينظر: «النکت»(ص۱ ۰۲۷۰ رغيرها. 


ڪتاب الفصب 
3 ۱" 


رلو فصب خر مسلم فلا ما لا قيمة له أو جلد مت فدبقه به أخدهما الال 
لا شيء؛ ول الما »ولو لها بلي قيمة ملک ولا شية علي فلو ټغ 
به الجلد أده امالك ورة ما زاد الغ فيا ولو أتلقه لا يضمن 

(ولو غصب خر مسلم فخللها ها لا قيمة له): كاقل من ال إلى الس 
(او جلة ميقةٍ فدبعٌه به): أي با لا قيمة له كاراب والشّمسء (أخذهما امالك بلا 
شي» ولو أنلفَهُما تين » ولو خلّلها بذي قيمة): كالملح الل (ملكة ولا 
:تانق له م رتهب ان ای ما 
(فلو بخ به الجلد): أي بشيء له قيمة کالقرظ" والتقصس"۰ (أخذة امالك ور ما 
زادَ الأبغ فيه" ولو أتلفَهُ لا یضمن)» هذا عند أبي حنيفة نقه. وعندهما يضمن 
الجلد مدبوغا ؛ ویعطیه الالك ما زاد الدّباغ فيه. 

فالحاصلٌ أنه إذا خن أو دبغ با لا قيمة له أخدّهما المالك ؛ لان الاصل حفّه 
وليس من الغاصب سوى العمل» ولا قيمةً له» أمّا إذا حلْل أو دبع بذي قيمة يصيرٌ 
ملكا للغاصب ترجبحاً للمال المتقوّم على غير التقوّم» والفرق لأبي حنيفة مه بين ال 
والجلد: لاناك ياخة الجلد؛ ولا باخ الخل ؛ لأنّ الجلد باق لكن آزال عته 
اجاسات, والخمرٌ غير باق؛ بل صارت حقيقة آخری» وإلّما لا يضمن ال عند أبي 
حنيفة جهن نله :له َب جلد غير مدبوغ» ولا قبمة له» وان انوم 
لكن المینْ إذا كانت باقياً لا يشترط. 


() آي لو أتلف الناصب الخ الذي یره من الخمر امغصوب والجلد المدبوغ الذي ديه بعد الغصبء 
طمن مثل ال ؛ لاله تلف مالاً مت خالصاً للمالك مثلياً. نظر : «حاشبة الجلبي»( ص 696۷ 

7 القرظ: ور سم يدبع به. وقيل: شجر عظام لها شوك غلاظ كشجر الجوز. بنظر: «الغرب ص 
"۳۷ 

7 التفص: يدبغ به؛ ویتخذ منه احبر؛ مود ولیس من کلام أهل البادية. 
۲ ولالصیاح»(ص4۱۸). 

(4) ساقطة 


ينظر : «مختار الصحاح»“(ص 


من ج و ص واف وق 


or‏ كتاب القصي 

وفَمِنَ بكسر عفن واراقة سكرء ومتصلف؛ وصح بيعُهاء وفي ام ولد غعیین 

فهلکت لا يضمن لاف المدبْرة. ومن حل فيد عبار غیرهه أو رباط دابته. أو قح 
باب اصطبلهاء أو قفص طائره فذهبت» أو سعی إلى سلطان من یزذیه ولا يدفم 
بلا رفع؛ أو مَن یفسق ؛ ولا تلع بنهيه » أو قال مع سلطان قد يُْرّم وقد لا يمرم 
إئه وَج مالأ فغرّمَه شيئاً لا يضمن ؛ ولو غرم البتة يضمن › وكذا لو سعى بغير 

(وضَین بكسر طرفو وإرافة سکر ومنعّف " وصح بيمها""). 
العزف: آلة اللهو كالطتْبُور”” والزمار"" وتحوهما؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيه وعندهما 
لا بضمن» وعند أبي حنيفة نما يضمن قیمع لغير اللهر» ففي اطنبور يضم 
النشبه المنحوت؛ وأما طبل الغزاة والدّف الذي يباح ضريّه في العرس فمضمونٌ 

بالاتفاق. 

(وفي ام ولر تا فهلکتا لا يضمن مخلاف الْمديّرة ): هذا عند أبي حيفة 
ف فإ ان موم عنده لا أمّ الولد» وعندهما يضمُّهما لتقویهما. 

(ومّن حل قي عبد غيره؛ أو رباطر دابیه. أو فتح باب اصطبلِهاء او قفص 
طائره فذهبت؛ أو سعى إلى سلطان من يؤذيه» ولا يدفع”” يلا رقع؛ آو من 
يفسق)» عطف على مَّن يؤذيه» (ولا ينع بنهيه» أو قال مع سلطان قد یرم وند لا 
يعرم" إن وَج مالا مه شيئاً لا یضمن» ولو غرم ألبتة يضمن , وكذا لو سعى بغير 

(۱) المنصف: العصير الذي طبخ حتی ذهب نصفه ويقي نصفه. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص‌۱۵۸) 

(1) لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع وان صلحت با لا يحل فصار كالامة الفنية والحمامة الطيّارة. وقالا: لا 
يجوز ببعهاء وعليه الفترى ؛ لكثرة الفساد. ينظر: «الملنقى»(ص۱۷۷)ء و«درر الحكام»(۲: ۰6۳۹۹ 
و«جمع الانهر»(ص 479). 

0 اوه من آلات الملاهي وهو و يعم ااه ارسي معرب ونا مم خلا على باب عنم 
ینظر: «الصباح»(ص۳۹۸). 

() الزمار : آلة الزمر. پنظر: «الصباح»(ص) ۲۵). 

() أي لا بقدر دفع إيذائه الا بالمرافعة إلى السلطان. ينظر : «ذخيرة العقبی»(صی۵۵۸) 

1) زيادة | وب و ص وم 


وتاب الفصب 

ومد هي لجع ااه وال نس 

ی عند عمد که زجرا له» وبه يفتى' )ء وعند أبي حنيفة فڅه وأبي يوسف © لا 
رن لماعي ؛ لاه توسط فعل فاعل متارء وني فتح باب" ' الاصطبل. والقفص ٠‏ 

۳۳۹ ؛ لما : توستط فعل اُختار» وله : : أن الطانر جبول على النّفار.” ”وال 


(r 


أعلم". 


+» 


4۷۱ : : لكثرة الفساد. ينظر : «الدر المنتقى»(۲‎ )١( 


م 


(؟) زيادة من ص 


o 


كتاب الشفید 
كتاب الشفعة 
هي لك عقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه؛ وتجب بعد البيع» وتستقرٌ بالإشهاد, 
رقلك بالخلر بای بقضاء القاضي بقدر ر دوس الشفعاء لا اللك, 


ود في نفس المبيع كم له في حق المببع : كالشزب والطريق الخاصين کر 
ج نري ب ال خاب اما و 
7 جذع على الحائط 
كتاب الشفعة 


(مي تملك عقار على مد مشتريه جبراً مثل, ثمنه) : أي بمثل ن الشتری. ١‏ در 
الثم الذي اشتری به» (وتجبُ بعد البيع)؛ المرادُ بالوجوب النُبُوت؛ (وتستؤر 
بالإشهاد)؛ إذ حق الشقعة قبل الاشهاد متزلزلٌ ؛ وی E‏ 
فإذا أشهدَ استقرّ: أي لا تبطل بعد ذلك بالتاخير 

(وتملك بالأخا بالتٌراضى. أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا 
اللك)۳: أي نما يملك العقار إذا أخذه الشفیم برضاه» وبرضا الشتري» وقوله: أو 
بقضاء القاضي ؛ عطف على الأخذ لا على الّراضي اا 
الك نيع قبل أخاره؛ (للخليط في نفس البيع كم ۾" له في حقّ المبيع ) : أ 
م للثريك في حق البيع: (كالرب”" والطريق اا کثیرب نهر نزب 
فيه ان وطريق لا یل بر ملاصقء بايُ في سک اخری. كواضع. جلع 
على الحائط) : : اما دک واضع الجذع لیعلم أله جار» وليس يخليط» > ولا يشترط للجار 
الست وخ لجا حل لي لم نكي دا علاط کر سار اس يه 

لاف" ند لا ينبت الشفعة للجار بل للأوّلين. 


() لاستواء الكل ؛ لوجود عله فيجب الاستواء في الحكم ٠‏ وشمل ما لو كان الشتري أحدهم» وطلب 
معهم + فیحسب راحدا متو ٠‏ ويقسم المبيع بينهم. ینظر : ««رد احتار»(۵ : ۱۳۹) 

(1) لفظ: ثم + يفيدُ بوت حق الشفعةٍ لكل واحد من هولاء» وأيضاً يفيد الترتيب. ينظر : «الپدابة ۱۷ 
۹ 

(۲) الشرب : النصيب من الماء. ينظر: «رد الحتار»(۵: ۱1۰ 

(4) ينظر: «النکت»(ص ۰6۱۱٩‏ وغیرها. 


كتاب الشفعة 5 
ريطلا الشف في مجلس علي بالبيع بلفظ يهم ها كطلبت الشقمة فد 
وهو طلب موائبة؛ ثم يشهد عند العقارء أو على من معه من بائع أو مشت فيقول: 
اشتری فلان هذه الذار» وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة؛ واطّها اان, 
ناشهدوا علیه» وهو طلبٌ إشهاد 
اباب طلب الشفعة] 

(ويطلبها التفيعٌ في مجلس علمه بالبيع بلفظ یم طلبهاء كطلبت الشفعة 
ونحوه). مثل: أنا طالب للشفعة» أو أطلبُها, واعتباز مجلس العلم اختيار الكزخي 
نه. وعند بعض المشايخ ذه ليس له خیار"" الجلس ؛ حى إن سكت أدنى سکوت 
تبطل شفعته"» (وهو طلبٌ موائبة)؛ اّما سمي بهذا لیدل على غاية النّمجيل كان 

(مْ يشهدُ عند العقار؛ أو على من معه"" من بائع أو مشترء فيقول: اشترى 
نلان هذه الدّار» وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة: وأطلبُها الآنء فاشهدوا 
علیه وهو طلبٌ إشهاد). 

اعلم أو هذا الطلب تما یب عند الّمكن من الإشهادٍ عند الدّار وعند صاحب 
اليد حى لوتمكنء ولم بشهذ بطلت شفعه» وف «الأخيرة»: إذا كان شيع في طريقٍ 
مكة فطلب طلب المواثية » وعجر عن طلب الاشهاد عند الدارء أو عند صاحب الید » 


0) 


() زيادة من أ وب و م. 

سنا ارس فما ار الكرحي ساب موی ر هس فور عل 
امخيرة للتأمل» وهر الاصح. كما في «الدرن»(۲: ۰6۲۰۹ E‏ ا 3 
البيع حتى لو سكت ساعة تبطل» والیه ذهب مشايخ مخ رز زا 
الجواهر»: قال ابن عابدين في درد افحتاره(0: ۱8۳): وهذا ترجيح صريح مع گر ر 
يدم على ترجيح التون بمشيهم على خلافه ؛ لأنه ضمني 

7 أي بشهد على البائع إن كان الدار في يده ولم نسلم إلى الشتري 
علبه ؛ لخروجه عن أن يكون خصماً ؛ إذلا يد له ولا ملك» أو 
بظر : «درر الحکام»(۲ : ۲۰۹). 


الرواية 


, فإنها إذا سلمت إلبه لم بصح الإشهاد 
الشتري وان لم يكن ذا يد ؟ لانه مالك 


كه 


كتاب الشفمج 
م يطلب عند قاض فيقول: اشترى فلان دارأ كذاء وأنا شفيمها بدار كذا لي قد 
َم إلي» وهو طلبْ ليك وحصومةء وبتاخير لا تبطل الشفعة» وقال عمد ج 
إذا أخْرَهُ شهراً بطلت» وبه یفتی. وإذا طلب: سال القاضي الخصم عنهاء نزن از 
ملك ما يشفع به أو نكل عن الحلف على العلم بئة مالك كذاء أو برهن ایغ 
سألَهُ عن الشراء؛ فإن أقرٌ به أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السبب؛ او برهن 
الشفيع قضي له بهاء وان لم يحضر الممن وقت الدّعوى؛ وإذا قضي لزمَهُ إحضازء, 
وللمشتري حبس الذار لقبض . : 
يوكلٌ وكيلاً إن وجدء وان لم بَجِدْ يرسل رسولاً؛ أو كتاباًء فان لم بذ فهو على 
شفعته » فإذا حضرً طلب؛ وان وَجَّدَ ولم یفعل بطلت شفعّه. 

(لم يطلب عند قاض فيقول: اشترى فلا داراً كذاء وآئا شفيمُها بدار كذا 
لي» فَمْرْهُيُسَلُمْ إلي» وهو طلبٌ تمليك وخصومة؛ وبتاخیره لا تبطل الشْعة"", 
وقال محمد #: إذا آخْرَهُ شهراً بطلت» وبه یفتی( 

وإذا طلسب: سال القاضي الخصم عنها" ): أي عن مالكيّة الشّفيع ار 
الشفوع بهاء (فإن فر بملك ما یشفع به أو نكل عن الحلفب على العلم با مالك 
كذاء أو برهن الشفيع سألَّهُ عن الشراء. فان أقرٌ به أو نكل عن الحلف على 
الحاصل أو السّبب)ء اعلم أن ثبوت الشفعةٍ إن كان متّْقاً عليه يحلفُ على اخاصل: 
بالل ما استحق هذا لسع الشفعة علي» وان كان مختلفاً فيه كشفعة الجوار يحلفُ على 
السیب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لام ريما جلف على الحاصل ذهب الثاني 
#ه» وقد سبق في «کتاب الدّعوى»'". (أو برهن الشُفیم قضي له بهاء وان لم يحضر 
امن وقت الدُعوى؛ وإذا قضي لزمَهُ إحضارًه » وللمشتري حبس الذار لقبضر 


۰۱۱٩۱ وهو ظاهر الرواية رفي «الهداية»(4 : ۰0۳۸ و«اللتقی»(ص۰)۱۷۸ و«الدر الختار(۵:‎ )١( 
و«الغرر»(۲: ۰ و«تنویر الابصار»(ص ۲۰۳): وعلیه الفتوى.‎ 

4 قائله شيخ الاسلام وفاضي خان ومشى عليه الصنف والشارح في «القای(ص۱ ۰0۲۵ و«الذحيرة. 

و«انحيط »۰ و«الخلاصة», ر«المضمرات»؛ و«المفني»؛ وفي («الشرتبلالية»(؟ : ۲۱۰) عن رها 
إنه اصح ما يفتى به » وإليه مال ابن عابدين في ««رد انحتار»(۵: 6۱44 وایده. 

(۳) زيادة من أو ب و م. 

الم كو 


كتاب الشفعة 
۷ 


e‏ ار و منت ج رس تسس 
ثمنه» فلو فيل للشفيع :أذ لسن فاش لا بطل شف والخصم الباهع إن لم 
بلي ولا يسمع ان علب حتى يمضرالمشتري فيفسخ مضوره: ویقضی 
بالشفعة؛ والعهدة على البائع» وللشفيع خبار الرزية والعیب: ا شرط الشنري 
البراءة عنه» وان اختلف الشفيع والمشتري في الكمن صْدّقَ المشتري. ولو برهناء 
الشفيع احق 
ثمبهءفلو قبل للشفيع :اد ب ع ا 
أي خصم الشّفيع البائع إن لم ب يسلم ابيع إلى الشتري. 

(ولا یسیع ان عليه حتیبمضر الشتري فيفسخ بحضوره) » تما یشترط 
حضررٌ "البائع و" المشتري"؛ لان اللك لهء والید لب ء فإذا سم إلى الشتري لا 
بشترط حضور البائع ؛ لاه صارٌ أجنياً . (ويقضى للشفيع'" بالشقعة. ؛ والعهدةٌ على 
البائع !۰6۳ حتى يجب تسليم الذّارٍ على البائع» وعند الاستحقاق يكون عهدة امن 
على البائ ؛ فیطلب منه. 

(وللشفيع خيار الرؤية والعيب» وإن شرط الشتري البراءة عن وان اختلف 
الشفيع رالشتري في اللمن صد دق الشتري ): أي .۳ مع الحلف؛ لأ الشفيع يدعي 
استحقاق ار عند نقد الاقل والمشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفيع أحق)؛ هذا عند أبي حنيفة ند رح ند وحجَتهما ما 
ذكرناء وأيضاً: : يمكن صدق البيّنتين بجريان لعقد مرّين» فیاخذ الشفیع بالافل ٠"‏ 
وعند أبي يوسف ذه ية لشتري حن لأنّها أكثر انا 


(1) زيادة من أو م. 

ا من اجمامیا ؛ لان القضاءً على الغائب لا جوز؛ + لان أخذه من يد البائع وجب فوات البيع 
قبل الفبض ؛ وفوائه قبل القبض يوجب الفسخ ؛ + لكونه قبل نامه » كما إذا هلك قبل القبض » ولا جر 
الفسخ عليهما الا حضرتهما» . بخلاف ما بعد القبض» حيث لا يشترط حضور البائع ؛ ان العقد قد 
انتهى بالتسليم و صار البائع اجنیا عنهما. ينظر: «البحر الرائق۸(6: 2144 

(۴) زيادة من أو ب وم. 

() أي يحمل ما بترتب على البيع من الاحکام على البائع قبل تسليم ال إلى الشخري ٠ ٠‏ والعهدة على 
الشتري لو كان ذلك بعد ؛ لان البائع يصير أجنبيا. . ينظر: «مجمع الانهر»(ص۷1٤).‏ 

(8) في ف زيادة: إن اختلف الشفيع وامشتري في الشمن فالقول فول الشفيع E‏ 

(1) أي لا تناني ن البنتين في حق الشفيع لاحتمال أنه اشتری مرّة بالأقل ومرة .و 
بأيهما شاء. ينظر : «فتح باب المناية »۲ : (Fo:‏ 


۸ صتاب المزارعة 


وان ادعی المشتري ي ثمتاً وبافة اقل منه بلا قبضيه فالفول له. ومع قبغیهالشزي, 
واخة في حط الكل بالكل؛ وفي الشراء بشمن ملي له وني غير بالقيما وني 
عقار بعقار د کل بقيمةٍ یز الأحر؛ وفي من مؤجل ال أو طب في الحا وا 
دا مل باو مه الات ا ھر عو التو 
بمثل الخمر وقيمة اثزیر» والشفیع المسلم بقيمةٍ کل __ 

(وإن اأعى المشتري من بان لژ من بلا قبضيو فقو : أي بل ی 
الثّمن ٠‏ فالقول للبائم» (ومع قبفیه المشتري): : أي مع 2 قبض الم > فالقوا 
ی ؛ «واخة في حط الكل بالكل" ) يذ ا 
المراحة»”" بقوله : والشفيع يأخدٌ بالاقل في الفصلین. 

ون الشراء بعمن مثلي کله وفي غيره بالقيمةء وفي عفار ماد کل 
بقيمة ال خر وني 2 ثمن مؤجل بحال أو طلب في الحال وأخة بعد الاجل)*» هذا 
عندناء و أا عند زفرَ ‏ والشافمي” " فد في قوله القديمء فله أن يأخذه في الحال 
باللّمن المؤجّل . (ولو سكت عنه» بطلت) : أي إن سكت عن الطّلب؛ وصبرٌ حتى 
يطلب عند الأجل بطلتا شفه. 


(وفي شراء E‏ والشفيٌ ذمي بمثل الخمر وقيمة الجنزير؛ 
والشفی السلم بقیمة 


(۱) رأخذ الشفیع العقار بقول البائع قبل فبض البائ الثمن» وبقول الشتري بعد قبض البائع الثمن. بنظر 
«فتح باب العنایة»(۲: ۳۹۵) 

(1) أي إذا حط البائع عن الشتري كل الثمن يأخذ الشفيع یل الثمن ؛ لانه لا يظهر في حقه فلا بلتحق 
باصل العقد وإلا بقي العقد بلا من وهو فاسد لا باطل ينظر: «رد احتار»(۵: 117) 

(or ۰۳()۳( 

(4) يعني إذا بيع عفار بعقار يأخذ شفیع كل من العقارين کلاًمنهما بقيمة الآخر؛ لانه بدله؛ وهو من 
ذوات القیم. ینظر : «درر احکام»(۲: ۲۱۱). 

(9) أي إذا كان العقار بثمن مؤجّل خير لشفیع بين ال خذ في الحال؛ وبين طلب الشفعة في الخال والأخم 
بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر : «الدر التقی ۱۳۳ 
(EYA‏ 

() زيادة من أو ب و م 

(۷) ینظر : «التییه»(ص ۰6۸۰ وغیره. 


كتاب الشفمة 


0 وه 
اي 0 5 اگی. 
وفي ناه الشتر وغرميه باللمن وقيمة البناء والغرس مقلوعین: كما في الغصب 
رإن شاء کلف الشتري قلعهماء ورجم الشفیم بالگمن i SR A‏ 
i 7‏ 86 باللمن فقط إن بنی أو غرس» كم 
استحق؛ ویکل الكمن إن خربت» أو جف الشجرء واخذ العرصة لا الفض ۾ 
إن هدم المشتري البناءء وي شراء أرض مع لمر بل فبهاء أو لا ثمر عليها فائمز 
بعه آخذها بشمرها 
ولي بناو من دغر بالگمن وقيمة البناء والفرس مقلوعين . كما في 
الفصب »ء "وان شاء كل الشتري قلعهما): أي اخ الفیغفیما إذا بنی الشتري 
أو غرس بالنّمن وقیمثهما مقلوعين؛ أو كلف الشتري قلع البناء أو الغرس» وا مراد 
بقبمتهما مقلوعينٍ قيمئهما مستحقي القلع؛ كما مر في «الفصب۳» وعن أبي یوسف 
فله: أله لا یکلف بالقلع » بل یر بين أن يأخذ باْمن وقيمة البناء والغرس ۰ وبين أن 
ترك وهو قول الشَافِعِي”" هه ؛ لان التُكليف بالقلع من أحكام العدوان؛ والشتري 
هنا عق في البناء» قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكدٌ من غیر تسلیط . 
(ورجع الشفيعٌ بالگمن فقط إن بنى أو غرس» ثم استحق): أي إن أخذ 
اشيم بالشفعة وبنى أو غرس» گم استحقتر الارض رجع بالئّمن فقط؛ ولا يرجم 
بقيمة البناء» أو الغرس على احار بخلاف المشتري» فاه یرجع بقيمة البناء أو الفرس 
على البائع ؛ لاله مسلط من جهزه بخلاف الشفیع» فإئه أخذ جبرا. ۱ 
(وبكل اللمن إن خربت» أو جف الشجر): أي اشتری دارا فخربت؛ أو بستانا 
نجفُ الجر فالشفِيعٌ إن اراد أن یاخذ بالشفعة یذ بجميع النُمن. 
(راخ العرصة لا القض بمصتها إن هدم المشتري البناء)ء انم باخڈ 
بالحصة ؛ لان المشتري قصد الإتلاف ؛ وني الأول تلف بآفة سماوية» ولا يخ النقض ؛ 
لاله ليس عقارا؛ ولم يبق تبعاً. Aa‏ 
(ولي شراء ارض مع مر غخيل فيهاءاو لا مر عليها فئمزمعه ها يثمر. 
:من زول بخ أو 
يم 
7؟) بنظر: «اللکت»(ص 1۲۲)؛ وغیرها 
) أي من جهة مْن له الحنء وهو الشفيع هاهنا احتراز عن 
بناءهما حصل بتسليط الواهب والبائع ينظر : «ذخیرة العفبی»(ص ٩۱۲‏ 


الموهوب له والشتری بالشراء الماسد ٠‏ فاد 


5 
وبحصيها من الكمن إن جه الشتري في الأول وبالکل في الثاني. 
باب ما هي فيه أو لا؛ وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
إلما تجب قصداً في عقار مَك بعوض هو مال» وان لم يقسم كرحى وحمام ويثر 
ومحصيها من الكمن إن جه المشتري في الأول؛ وبالکل في الثاني)؛ اشترى أرضاً 
وذكرّ مر التُخيل في البيع» إذ لا يدخلٌ بدون الذّكرء أو شرى ولم يكن على الشجر مر 
فأمرَ في يد المشتري» فالشفیع يأخذُ الأرض"" مع اللّمر في الفصلین» وان جه المشتري. 
فالشفيع يأخدُ الأرض بدون مر النُخيل؛ لكن في الفصل الأول یاخذ حصّة الأرض من 
اللُمن» وني الفصل الثاني يأخدٌ بكل امن ؛ لان مر لم يكن موجودا وقت المقد فلا 
يقابلهُ شيءٌ من النّمن. 
باب ما هي فيه أو لاء وما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا یکون» وما بيبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
(إئما جب قصدا" في عقا" ملك بعرض هو مال» وإن لم یقسم كرحى 
وحام وشر) + أي الشفعة القصديّة تختص بالعقارء جخلاف غیر القصدب فإنها تنبت في 
غير العقار» إن الجر ومر بوحذان بشع تبا للعقار» ثم لا بد أن يكو از 
ملك بعوض حتى لو ملك بهبةٍ لا تثبت الشفعة » ثم العوض لا بد أن يكون الا 


كتاب الشفمة 


(1) زيادة من | و ب وم. 

(۲) الشفعة على نوعين: 
.١‏ شفعة قصديّة ختصر بالعقار بلا واسطة. 
0 شفعةٌ غير قصديّة ٠‏ وهو ما يكون بواسطة المقارء كما في الشجر: والشجر تبما للعقار: : بعلي یت 
الرحى مع الرحى «فیکون الشفعة قصدية في البيت؛ وغير قصدية في الرحى. ينظر: «حسن الدراية»11 
۷ 


(۲) العقار: وهو کل ما له أصلّ من دار أو ضيعة ٠‏ والريع: الدار حيث كانت في المصر أو القرى بنظر 
«الکنایة»(۸: ۳۲۸) 


تاب الشفعة 
ڪي ل 


لا في عرض ودلا ونم وتحل بيع قصلاً . وإرثٍ وصدقة وهبة إلا بعوض ودار 
فسمتاء أو جعلت أجرة أو بد خلم أو عتق او صلح عن دم عمد او مهر وان 
فوبل ببعضها مال» أو بيعت يار البائع وما سقط خیاژه 
حتى لو خولع على دار لا تشبت الشفعة؛ وإلّما قال: وان لم يقسم ؛ لان الشفعة لا 
یت عند الاي" كه فيا لا يقسم» لأنَّ اله نم مر القسمة عنده. وعندناء 
لدفع ضرر الجوار. 

(لا ني عرض" وفك ويناو وحل بیعاً تصدا) حتى إن بیع البناء والنّخِيلُ 
بعك الأرض تجبٌ فيهما الشفعة» (وإرثٍ وصدقةٍ وهبة إلا برض" ودار 
فسمت)؛ لان ني لقسمة معنى الإفراز“» (أو جعلتا أجرةٌ أو بدل خلم أو عتق أو 
صلح عن دم عمد أو مهر وان قوبل ببعضها مال)؛ فمن قوله : أو جعلت أجرةٌ 
خلاف اي" ك ؛ فان هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا: أن تقوم النافم ضروري» فلا تظهرٌ في حق الشّفعة؛ وكذا الم والعتق» 
واذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في 
جميع الدّارٍ عند أبي حنيفة #ه» وقالا :تیب في حص الألف إذ فيها مبادلة مالي وهو 
يقول: معنى البيع تابعٌ فيه ؛ ولهذا ین بلفظ التكاح » ولا يفسد بشرط التكاح» 
۰ ولا شفعة في الأصل» فكذا في البيع. 

(أو بيعت مخيار البائع وما" سقط خیازه) حتى إذا سقط لباز تبت التلفعة» 


)١(‏ بنظر: «النتكت»اص718)» وغيرها. 

(') عرض: الناع» وکل شین فهو عرض لا الدارهم والدنانير» فإنّهما عینان» 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حبواناً ولا عقاراً. نظر : «الصحاح»( ' 84 

(۴) أي أن تكون الببة بلا عرض مشروط في العقد مقبوض غير مشاع؛ فان هذه الهبة بيع انتهاء فيعنر 
الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر النتقی»(۲: .)٤۸١‏ 

) الشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر : «تجمع الأنهر/(ص7: 0481 

(0) ينظر: «النکت»(ص ۰۲3۱٩‏ وغيرها. 

)نيأ زيادة: ولا شفعة بشرط الکاح. 

)في «لفرر»(۲: ۲۱۳): ولم. 


قال أبو عبيد #: 


1۳ كتاب الشنمد 
أو بيعاً فاسداً وما سقط حق فسخه» أو رد مخيار رؤية أو شرطر أو عيب بقضاء 
بعدما سُلّمتء وجب برد بلا قضاء وبإقالة» وللعبدٍ المأذون مديونا في بيع سید 
ولسيّده في مبیعه» ون شرى أو اشترى له لا أن باع أو , يع له؛ أو خسن الذرك 
(أو بيعاً فاسداً وما سقط حق") فسخه)؛ فإنّهُ إذا بيع بيعا فاسدا وسقط حو ال 
بان بنى الشتري فبها ينبت الشفعة ؛ > (آو رد خبار رؤيةٍ أو شرط أو عيبو بقضاء بعدما 
سلت) + أي بيعت وسلمت الشفعة» ثم رد البيع بخیار الرؤية ويقضاء القاضي فلا 
شفعة ؛ لاه فسخ لا بیع 

ارم برد بلا قضاه رات : ي یلع ار میب بلا قضاء 
القاضي ؛ لأ لا لم يجب لو فاخ بالرّضاء صار ۳ که اشتراهء وکذا تجب الشفعة 
بالإقالة ؛ ان الإقالة بيع في حى الثّالث» والشّفيع ثالثُهما. 

(وللسبد المأذون مديوناً في بيع سار ولسیّه في مبيجه) : : أي تجب الشفعة” 
لعب المأذون حال کونه مديونا دينا حيطا برقيته وکسیه, » فله" الفعة فيما باس 
وكذا للسياد حق الشّفعةٍ فيما باع العبد المأذونُ المذكورٌ بناءً على أن ما في يده ملك له. 

(ولْن شرى أو اد ب م اماد 
تب الشفعة للمشتري سواءً اشترى أصالة أو وكالة ‏ وکذا تجب الشفعة لن اشترة 
أ نوک زار بارا فاشرى لجل لوگل ولول شايع كال لش 
واه :هلو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا» وللدَار شريك آخر, ٠‏ فلهما 
الشفعة ولو كان هو شريكاًء ولا جار فلا شفعة للجار مع وجوده ؛ ولا یکون للبائع 
شفعة سواة كان أصيلاً أو وكيلاً» وكذا لا شفعة ُن بیع له : أي إن وگل بالبيع» 


ب ل ا ال , لا شفعة له + 
ل ستخلاص 


(۱) زيادة من أ. 

() زيادة من أو ب و ص وم. 

(۳) زيادة من و م. 

(4) زيادة من أو ص وم. 

() لرك : ما يأخذه الشتري من البائع رها بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع. ينظر : «معجم الفقها»(صر 
(A‏ 

() بعني إذا ضمن الشفيع ال عن البائع فلا شفعة له ؛ لان عام الميع ثما كان من جهته فليس له أن 
ينقض ما تم من جهنه. ینظر : «نکملة البحر»(۸: .)١۱١١‏ 


كتاب الشفعة 
۳ 


ولا نيما بم إلا ذراعاً من طول حالف ار شری سهماً منهما بلمن ثم باه 
لا نی الهم الأوّل» أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوباً لا ياخد إلا با 
حبلة إسقاط الشفعة والزكاة عند | لا بان ولا یک 
0 والزکاة عند آبي پوسفً #2 وبه یفتی في الشفعة وبضده في 

(ولا فیما بيع إلا ذراعاً من طول حد الشفيع)؛ هذا حي لإسقاط شنعةٍ 
الجوار» وهي أن تباع الدار إلا مقداز عرضيه ذراع» أو شبر, أو أصيع » وطولة مام ما 
یلصف من الا امبيعة داز الشفیع ؛ فَإنّهُ إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشّفيع لاقت 
الشفعة. 

(أو شرى سهماً منهما بشمن ثم باه إلا ي له ال ).هه حبل أخرى 
TET‏ راد بدي E‏ ی شیثا قليلا منها : 
كسهم واحاء من لف سهم مثلا؛ افو إلا درهما: ف بشتري الباقي بدرهم, . فالشنیع 
لاخ الشفعة إلا في اسهم الأول بشميه» لا ني الباقي لان الشتري صار شريكا وهو 
أحق من الجار: 

(أو شرى بشمن ثم دفع عنه ثوباً "لیذ" إلا باللمن)ء هذه حبلة أخري 

تعم الجوار وغيره» وهي ما إذا أريد بيع الثار مت فيشتري الدَار بالفو ثم يدفع ثوباً 
يساوي مئة في مقابلة الألف > فالشفيع لا يأخده إلا بألف. 

(ولا يكر حيلة إسقاط الشفعة والزكاة عند أبي يوسف طه» وبه يفتى في 
الشفعة ويضده في الزكاة) ؛ اعلم أن حيلة إسقاطهما ایک عند أبي يوسف ٠#‏ 
یکره عند عم كه ویفتی في الشفعة بقول أبي يوسف فاه ؛ + لاه منع عن وجوبر 
الحقّ لا إسقاط للحقٌ الابت» وهكذا يقول في الرّكاة» لكن هذا في غابة الشناعة ؛ لا 
إيثارٌ للبخل + وقطع رزق الفقراء الذي تا تعالى في مال الا والاخراط في 
سلك الذين یکنزون الذهب والفطة ولا ينفقوئها في سبيل الله والاستبشار ب 
بشرهم الله تعالى. 

وأقول: : الفا لما شرعت لدفم ضرر الجوار» فالشعري إن كان من يتضرر به 
الجيران لا يحل إسقاطّها > وان كان رجلا صااً ينتفع به الجيران» والفيعٌ مت لا 
يحب جوارَه فحينئار بحتال في إسقاطها". 


31 كتاب الشفمة 


افصل ما يبطل الشفعة] 
ويبطلُهًا ترك طلب الموائبة ة أو الإشهادء وتسليمُها بعد البيع ققط ولو من الأب ار 
الوصي أو الوكيل؛ وصلخه منها على عوض وردٌ عوفیه» وموث الشفبع لا 
المشتري؛ وبي ما شفع به قبل القضاء بهاء فان سمع شراءك سل فظهر شرا 
غيرك أو بِيعٌهُ بالف فسلّم وكان باقل أو 
[قصل ما يبطل الشفعة] 

(ويبطلْهًا ترك طلب الوائبة بة أو الإشهاد. وتسلیمُها بعد البیم فقط): أي 
اسيم قبل البيع لا یلها (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل): أي الوك 
بطلب الشفعة ؛ فد تسلیم هؤلاء ببطل الشفعة عند أبي حنيفة 4 وأبي يوسف يله 
خلافاً محمد ف وزفر ظه, ؛ فا هذا إيطال حق ثابتر للصّفيره » واها شرعت لدفع 
الضّررء ولبما: آله في معنى ترك الشّراء. 

(وصلحُهُ منها على عوض ورد عوفیه): أي المح على العوض يبطل 
الشفعة ؛ لاه تسليم » ؛ لکرْالصللح غير جائز ؛ له رح اش فيجب رد العوض 

(وموت الشفيع لا المشتري), فان الشّفِيم إذا مات تبطل الشفعة» ولا تورث 
هخا نمی" هه للها تايالم هذا کا ملت يمد الب لا 
إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد النّمنٍ أو بعده تصيرٌ للورثة 

(وبيعٌ ما يشفع به" قبل القضاء بها)؛ لزوال سب الاستحقاق تب املك 
يخلافي ما إذا كان البيع بشرط الخيار. ۲ 

(فان سمع شراءك فسلّم'''فظهرٌ شراء غيرك أو بيعة بالف فسلم وكان يال أد 


(1) لانه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع ٠‏ وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال الأملاك 
والببع شرطه. ينظر: «فتح باب العنایة(۲: ۳۹۸). 

(۲) بنظر: : «التبیه(ص ۰۲۸۱ و«الغرر البهیة»(۳: ۰۲۲۸۰ و«تحفة المنهاج»( : ١۸)؛‏ وغيرها. 

(۳) أي بلا خيار ؛ لان الشفيع لو باع ما یشفع به على أنه بالخبار لا تبطل شفعته ؛ لان ملکه لم يزل فوج 
سیب الشفعة , ٠‏ وهو الاتصال بملكه. ینظر : «فتح باب العنایة»(۲: ۳۹۹). 1 

(1) يعني قبل له: إن الشتري فلان سم »نم ظهر أنه غيره؛ فله الشفعة + لتفاوت الناس في الأخلاف 
ينظر: «تكملة البحر»(۸: ۱۱۳)- 


518 > 


E‏ ۳ و 
قاس ید یس سیب سس 
بكبلي أو وزني أوعددي متقارب قيمة لف أو أكثرٌ فهي له ويعرض کذلك لا): 
أي سمي البيع بالغ نسلم وکان بقل کان يكبلي أو وزني أو عددي مار تب 
ألف أو أكثرء فالشفعة ثابتة له ؛ ؛ ال هذه الأشياء من ذواس الأمثال, فالشفيع ياخذ خذ بها 
وربما يكوك له الأخدُ بهذ الأشباء أيسرء ٠‏ ون كانت قيميُها آکثر من الألف فيكون له 

حن الشفعة» ؛ بخلاف ما إذا ظهر أن ابيع كان بعرض قبمنُهُألف أو أكثر فاته" لا يبقى 
له الشفعة ی SS‏ » فان كانت قيمثهُ ألفاً فقد سَلّم البيع به وان 
كانت قيميُهُ أكثر» فتسلیم البيع بألف تسليمٌ المبيع بالأكثر بالطريق الأؤلى. 

(وشفع حصّة احا المشتريين؛ لا احذ الباعة ) : أي اشترى جماعة من واحلرء 
فللشنيع أن بأخة نصيب أحدهم؛ وإن باع جماعة من واحار لا ياخڈ حم أحد 
البائعين» ”وبتر حص الباقية» بل إن شاءً أخذ كلها" ؛ لأنّ هنایتفرق الصّفْقة على 
الشتري؛ وة لا تفرق » وأيضاًيتحفق في الأول دفع ضرر لجار ل في الاير 

(والنّصف مقرزاً بیع مشاعاً من دار نقسما! 0 : أي اشترى نصفاً مشاعا من 
دارٍ» فقسم البائع والشتر: ي» فالشفیع باخ الصف مفرّا ؛ لاد القسمة من تام 
القبض. 


من 7 


> 


- 0 > 
لق 
0( 


زيادة من أ. 

زيادة من ف و م. 

0 إن وفع في غير جانبه ؛ يعين 
نصيب الشتري الذي حصل له بالقسمة. ينظر: : «جمع الأنهر»(7: ۰61۸۱ 
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كتاب القسمد 
كتاب القسمة 
هي تعبين الق الشائِع» وغلّب فيها الإفراذ في امثلي» والمبادلة في غيره, نیز یز 
شريك حصة بغيبةٍ صاحبه في الأول لا في ااني وان اج عليها في مشحد الجنس 
فقط عند طلب أحلدهم؛ وينصب قاسم يرز من بيت الال لیقسم بلا اجره وهو 
أحب؛ وا نصب باجر صح؛ وهو على عدد الرّؤوس؛ ويجبْ كوثه عدلاً عالا بها 
ولا یمین واحد هاء ولا يشترك السام 
كتاب القسمة 

(هي تعيين الحق الشاتِع؛ وغب فيها الافراژ في ا علي والمبادلة في غير 
فیاخڈ کل شريكو حه بغيبةٍ صاحیه في الأول لا في الثاني» وان" اجب عليها في 
مثحد الجنس, فقط عند طلب أحلرهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي» مع أنه بجر 
على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدَّ لجنس » مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبر» فلل 
ما يُجْبَرُ عليها ؛ لأنّ فيها معنى الافراز مع أنّ الشريك يريد الانتفاع بحصت : فأوجب 
ابر على أن المبادلة قد يجري فیها ابر إذا تعلّقَ حق الغير به؛ كما في قضاء الدين". 

(وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم يلا أجرء وهو احب وال نصب 
باجرٍ صح وهو على عدد الرژرس). هذا عند أبي حنيفة ند وقالا: الأجِريْحِب 
على قذر الأنصباء ؛ له مؤنة الملك» له: أن الاجر مونة مقابل بالتُمبيز: وهولا 
یتفاوت بل قد یصعبٌ في لقلیل » وقد ينعكس ء فتعذر اعتباژه فاعتبرٌ أصل التّمبيز. 

(ويجب كوئة عدلاً عالاً بها؛ ولا يعيّن واحد لها) ؛ لا الأمرَ قد يضق على 
النّاسء والاجر یصیر غالب ولا يشترك القّسَام ): أي إن قسم واحد لا يكون الأجر 
مشتركا بينهم » فائه يفضي إلى غلاء الأجر”". 


() إن: زيادة من أ و ب و م 


(1) يعني إن دیون یز على القضاء؛ والدیون تقضی بأمثالها فصار ما یی بدلاً عمًا في ده , وهذا جر 
ظاهر في المبادلة قصداً؛ وقد جاز؛ قلان يحرز بلا قصد إليه أولى ؛ لا القصود الاصلي ماه لا 
أحدهم بنصيبه على الخصوص درن الإجبار على غيره. ينظر : «ذخيرة العقبى )لص 034) 

۳0 بخلاف ما إذا لم يشتركواء فان كل قاسم يسارع حيئد إلى الأجر اليسير حذراً من الفوت فيرخ 
الاجر. ينظر : «فتح باب العنایة»(۲ : 1۰۲). 


تاب القسمة 
كتاب 3 


رصحت برضا الشركاء إلا عند صغر احلیهم. وف نقلي يعون ارت بینهې 
وعقارٌ يعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاء ٠‏ فان ادْعوا إرئه عن زیا لا حثی ینوا على 
موت وعدد ورثيه عند أبي حليقة 4# ولا يقسم إن برهنا أله معهما حثی يبرهنا أله 
مما ولو برهنا على ا موت وعدد الورئة؛ وهر معهماء ومنهم طفل أو غائب شبم 

(وسخت برضا الشركاء إلا عند صغر أحليهم)إذ حينار لا دمن أمرالقاضي. 

(وفسم نقلي یدعون ره بينهم؛ وعقارٌ یعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاء نان 
اأعوا إرئه عن زيل لا ی یروا على موه وعددٍ ورثيه عند أبي حنيفة #). 
حمر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم» فإن كان نقلي ۰ فان اذّعوا 
شراءه؛ أو ملكه مطلقاء » قسنم لکن هذا غير مذكور في «الن», فان اذّعوا إرئهُ عن زيار 
سم آیضاء وان كان عقاراً» » فان ادّعوا شراءه أو ملكهُ مطلقاً قُسّم أيضاًء » أمّا (ذا ادّعوا 
إرئهُ عن زيا لا یسم عند آبي حنيفة فك حى یروا على الوت وعدد الورثةء 
وعندهما: یسم كما في الصور الأخر. 

له: أن ملك الورّث باق بعد موتّه؛ فالقسمة قضاء على الت فلا بد من ال 
خلان صورة الشراء ؛ لا للك بعد سرام غير باق للبائع» ولاف غير العقار إذا 
اأعوا إرئه ؛ لان القسمة تفيد زيادة الحفظ؛ والعقارَ حصن بنفميه؛ فلا احتیاج إلى 
القسمة» فالمسألة التي لم تذكز في «المتن» یم حکمها من قسمة اللي الموروث؛ وكذا 
من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 

(ولا یسم إن برهنا آله معهما حثی يبرهنا آله لهما» » الضَميرٌ في أنه يرجم 
إلى العقارء فقيل: هذا قول أبي حنيفة طك » والاصح أله قول الكل ؛ لأنّهِما إذا برهنا 
له معهما كان القسمةٌ قسمة | یز بل( أ٠‏ والعقارٌ غير حتاح إلى ذلك ؛ ٠‏ فلا بد من إقامة 
ال على الملك. 

( ولو برفتا على اموت وعد الورئة.وهو معهمادومنهم طفل أو غالب تسم 


(1) زيادة من ف. 
(1) يعني إِنّ القسمة نوعان: 
الأول : قسمة ق اللك لتكميل المنفعة؛ وق الي لاجل الحفظ والصيانة 
الثانية: في العقار غير محتاج إليه ؛ ؛ لاه محفوظ بنغسه» فتعيّن قسمة الملك٠ ٠‏ وقسمة الماك تفر 
قيام الملك . ولا ملك بدون البيّنة . فامتنع الجواز. ينظر: «العناية»(9 :455 0۳۳ 
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58 كتاب القسمح 
ونصب من یقبض ما فان يَرْهَنَ واحد» أو شروا وغاب آحذهم. أو كان 
الوارث: الطفل» أو الغائب» أو شيء منه لال وقیم بطلب أحلرهم إن انفع كل 
بحصبه. ويطلب ذي الكثير فقط إن ل يتتفع الآخر؛ لقلّة حصيه 
ونصب من يقبضْ هما ): أي إن حضر وارثان: وبرهنا على الموت؛ وعدد الورنة. 
والعقارٌ معهماء ومن الورثة طفل أو غائب قسم وتُصب من یقبض للطفل أو الغائي. 
وعبارة «البدابة»: والدَارٌ في أيديهم'". فقيل: هذا سهو'"؛ والصَواب في أيديهما. 
حتّى لو كان في أيديهم لكان البعض في بد الطّفل» أو الغائب» وسيأتي أنه إن كان 
كذلك لا يُقسّم. 

(فإن بَرْهَنَ واحدء أو شروا وغاب أحدهم» أو كان مع الوارث: الطفل؛ أو 
الغائب» أو شيء منه لا ): أي إن حضر واحدٌ وأقام الب لا یقسم اذل من 
اثنين ؛ لأنّ الواحد لا یصلح مُقاميما ومُقَاسّمّاء ومُخاصمًا ومخاصما. ولو کان مقامٍ 


الإرث الشراء”؟ ”وغاب أحدهم؟ لا ُقَسّم ؛ لأنّ في الارث ینتصب أحدٌ الورثة خصما 


عن الباقین» وان كان في صورة الإرث العقار أو شيءٌ منه في يد الغائب أو الل لا 
سم أيضاً؛ لأ القسمة تصیر قضاءً على الغائب أو الطفل من غير خصم حاضر 
عنهما. 
(وقُسيم بطلب أحلرهم): أي أحد الشركاء » (إن انتفع کل مه وبطلبو 
ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصيه): أي لا يقسم بطلب ذي القليل"؛ 
لاه لا فاندة له» فهو متعت في طلب القسمة". 


.)4۲ : ٤(»ةيادہلا« انتهی من‎ )١( 

(1). والجواب: له أطلق الجمع وأراد الى بقرينة قوله : وارثان. ينظر: «حسن الدرایة»() : .)۷١‏ 

(۳) أي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شي» من العقار لا يجوز القسمة ؛ لأنه قضاء 
عليهما بإخراج شيء مما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ینظر : «درر الحكام»(1: 4۲۲). 

(:) فيأوم: شراء. 

(9) زيادة من أو ب و م. 

(1) ذكره الخصاف؛ وقال في «الكاني»: ما ذكره الخصاف أصح؛ وق «الذخيرة»: وعليه الفتوى. وقال ف 
«الدر الختار»(6: ۱3): وعليه مشى أصحاب التون فعليه المول ۰ وأيّده ابن عابدين في «رد شتا( 
.)١16 ۰‏ وینظر : «الدرر»(۲: 1۲۳ 

(۷) والقاضي يجيب التعّت بالردّء وتعثر الانتفاع بنصيبه لقلّة نصيبه» لا لعنی من جهة صاحب الكل 
بنظر : «الکفایة»(۸: ۳۵۷). 


كتاب المزارعة 
4 


ولا یسم إلا بطلبهم إن تضرر كل للقلة. ٠‏ وشيم هروض الحدٌ جنها لا الجنسان 
والرفیق ) والجواهرٌ والحمامٌ إلا برضاهم» ودوز مشتركة؛ أو داز وضيعة أو دار 
وحانوت يم کل وحدهاء ويصور ر القاسم ما يقم م ويعدله ويدرطه ويقوم م بناء» 
ویفرژٌ کل قسم بطريقه وشریه» ویلب الأقسام بالآوّل والكاني والثالث» ویکتب 
ای ویقرع والاوّل 
فيل": على العکس ؛ لا صاحب الكثيرٍ يطلب ضررٌ صاحيه» وصاحبٌ 
e‏ 
وقیل: یقسم بطلب کل واحد. 
(ولا یقسم إلا بطلیهم إن تضرر كل للقلة. 
وثمیم عروض الحد جنها لا الجنسان والرقيق والجواهرٌ ام إلا 
برضاهم)؛ قالا: يقسم الرتیق والجواهر بطلب البعض» كما يقسم الإبل وسائر 
العروض» له: أن التّفاوت فاحش في الآدمي فصارّ كالأجناس المختلفة» وني الجواهر 
قد قيل: إذا اختلف ا جنس لا يقسم. ١‏ 
(ودوز مشتركة» أو دارٌ وضيعة» أو دار وحانوت تسم کل وحدها) : أي إذا 
كانت لوق بان كانت كلها في مصر واحد: سم کل وحدها عند أبي حنيفة 
ظّ. وقالا: : يقم بعضها في بعض ء ران كانت الشور بعيدة: أي في مصرين» نقولهما 
کقول آبي حنيفة ظا 
0 ویصور القا سم ما یفنم ويعدله ويذرعه ويقومُ بناءه ویفرژ کل قسم بطریقه 
وشريه. ويلقَبُ الأقسام بل رل والگاني والكالث.ويكتب أسماءهم وبقرع: الأول 


() ذكره الجصاص. ینظر : «الدرر»(۲: 4۲۳). 

(؟) ذکره الحاكم في «مختصره»؛ وقال في «الخانية»): وهو اختيار الإمام العروف مخواهر زاده. وعلب 
الفتوى. ينظر : «الدرر»(۲: ۰64۲۳ و«الدر المختا»(0: ۰6۱3۵ 

(7) لإ الدوز أجناس عختلفة ١‏ + لاختلاف القصوو باعتبار حال والجيران والقرب من السجد ٠‏ . فكاد اختلافاً 
فاحشاً؛ فلا يمكن التعدیل في القسمة» . فلا جور جمع نصیب کل واحد في دار ار إلا بالتراضي بنطر 
«تكملة البحر»(۸: ۱۷۳). 

(4) أي يكتب على كاغده: إن فلاناً نصیه کذا: 
القاضي ؛ لبتولی القراغ بينهم بنفسه. ينظر: «العنایة»(۰۹ ۸۰)). 


وفلاناً کذا؛ لیمکنه حفظه إذا آراد رقع ذلك الكاعد ی 


Ve 


كتاب القسمح 
لمن خرج اسمه أولاًء والاني لمن خرج ثانباًء ولا بل الذراهم في القسمة لو 
برضاهم» فان وَقمّ مسيل سم ار طريفهُ في سم آخر بلا شرط فيها مرن إن 
أمكنّ وإلا فسخت ؛ سُفل ذو علو علو» وسُفل وعلو ردان فوم کل وحدء ٠‏ وسم بها 
عند محمد طا 

لمن خرج اسمه ال واللاني لمن خرج انا : أي يصُوَرُ ار اللقسومة على 
قرطاس؟ ج إلى القاضي › ويعدلها: أي بسویها على سهام القسمة» ويذرغها 
ویصوَر ر ان على ذلك القرطاس بقلم الجدول ؛ فیکون کل ذراع في فراع بنک 
نة در الببوت وال وغيرهما بتلك الثرعان» ویو البناء وید القسمة من 
آي طرفو شاء؛ فان جل اجان الغربي سل ما يليه ثاني» مما يله نا 
وهكذاء ویکتب آسماء أصحاب السنّهام ما على القرعة أو غيرهاء فمن خرج اس 
لا بعطى نصيبّه من الجانبو الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن تم نص کمن 
خُر اسمه ثانياً يعطى نصييّهُ مصلا بالأرّل؛ وهكذا إلى أن يتم سواءً كانت الأنصباء 


الدّراهم في القسمة إلا برضاهم): أي لا یدخل في قسمة العفار 
راهم الا باراضي حتَّى إذا كان أرض وبناءً یسم بطريق القيمة عند أبي يوسف 
فة وعن أبي حديفة ‏ هشیم الأرض بالمساحة » فالذي وقع البنء في نصیه يرذ 
على الآخر دراهم حتّی يساويه » فَيُدْخِلٌ الدّراهم ضرورة» وعن محمد كك أنه يرد على 
شريكه من العرصة في مقابلة البناء» فإذا بقي فضلٌ ولا يمكٌ السوية فحينئذر يرد الفضل 
دراهم ؛ لاد الضَرورة في هذا القدر. 

(فان و یلم أو طريقة في قسنم آخر بلا شوط فیها مرف إن امن 


وإلا ذ عله 


فل ذو علوءوسفل وعلو مجردان نم كل وحذه» وشیم بها عند عمد * 


(1) أي صرف لإمكان مق معنى القسمة» ٠‏ وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة؛ واد لم مكذ 
صرفه فسخت القسمة» ٠‏ واستونفت على وجه یکن لكل واحد أن يجعل لنفسه سبلاً وطرق؛ 7 
وقعت ممتلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول القصود د بها. ينظر: «فتح باب العنایة»(۲: 4۰۱) 

(۲) أي عن العلو والسفل. بنظر: «الغرر»(؟: 458) 


تاب القسمة 
كتاب١‏ لف 


ره یه فان رح لاسمین بالاسشيفاء؛ لم اْعى أنا بعض حصت وع في بد 
صاحبه غلطا لا بُصندق إلا حجة ود دة القاسمين جه في 
ره ی ): أي قسم بالقيمة عنده» وعند أبي حنيفة مه يقسمبالراع كل ذراع من 
السّفل في مقا ة ذراعين من العلو؛ وعند أبي يوسف ك یقسم بالذراع أيضاً. لكن 
العلوَ والسّمَلٌ متساويان. 

(فإن انر احد المتقاسمين بالاستیفاء م اذأعى أن بعض حصّبه وم في يد 
صاحيه غلطا لا یدق إلا بحجة). قالوا: لاله يدعي فسخ القسمة فلا إلا 
يّنَه قال في «المداية»: ينبغي أن لا یقبل دعواءٌ للنّنافض”". وفي «الميسوط. وق 
«فتاوى قاضي خان» ما يي هذا" » وجه رواية «التن»؛ أنه اعتمد على فعل القاسم 
في إقراره باستيفاء حقه» ثم َم تال حن لكأم ظهرَ الغلط في فعله» فلا يؤحة بذلك 
الإقرار عند ظهور الحق”". 

(وشهادة القاسمين حجّةٌ فيها)" :أي في 
يوسف ضيه وعند محمد ضيه والشافِعِي” ذه ليست بحجّة : لها شهادة على فعل 


في القسمة» هذا عند أبي حنيفة ف وأبی 


() لان السفل يصلح لا لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا 
يمكن التعديل الا بالقيمة. پنظر : «الدرر»(۲: 115)؛ و«الدر الختار»(۵: ۰)۱3۷ و«الشرنبلالیة/(۲: 
۶۰ وغیرها. 

() انتهی من «الهدایق»(4 : ۵۰) 

(۳) «البسوط»(۱۵ : 1۷). 

(1) «فتاری قاضي خان»(۳: ۱۵۳). 

() أي قول ات «الدایق. 

() وفق في «الحامدية» بينهما توفيقاً حسناً بحمل ما في «التن» على ما إذا باشر القسمة غيره» وما لي 
«الخانية» و«البسوط» على ما إذا باشر القسمة بنفسه. قال ابن عابدين في ف A‏ 00 
وظاهر کلام صدر الشريعة آنهما روایتان فلا حاجة إلى التوفيق؛ بل الاهم یت د 
المنون على ما مشى عليه المصنف» وهي الوضوعة لنقل الذهب» ولا علبهالفتوی: E‏ 
الواهب»: تقبل بينته» وقیل : لا. وفي «الاختبار»: وقيل: لا تقبل دعواه لتاقض, فافادا عدم اعتماد 
الثانية. نی 

۷ يعني إذا آنکز بعضر الشركاء بعد القسمة استبفاء نصيبه» فشهد القاسمان آله استوفى نصيبّه. فتقبل 
شهادتهما سواء كان من جهة القاضي أو غيره. ينظر: «تکملة البحر»(۸: ۲۱۷۱ 

۱ «النكت»لاص١11):‏ رغیرها 


vr‏ كتاب القسید 
وان قال: : قبضث ثم أخ بعفته حلْف خصحه وان قال: : قبل إقراره أصابني کن 
وم یسم الي ؛ الفا رتیفت: فإن استحق بعض حص أحديهما شاع أو لام 
له ورجع بقسطه في حمّة شريكه؛ وتفسخ في بعض مشاع في ال 
أنفسيهما » قلنا: لا بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستیفاء. 

(وإن قال: قبضئه ماخ بعضّه لف خصله): : أي قال: : قبضت حقي 
ولکن نخد بعضه يعدما وف حلت خصله. 

(وإن فال: قبل |قرارو" اصابّي کذا ول يُسَلّمْ إلي؛ تحالفا وشیخت)؛ ل 
اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ار کال لاوز كان آیخ, 

(فإن استحق بعض حصةٍ احلیهما شاع أو لا | َة قسخ» وزج بقسطه في 
حصّةٍ شريكه. وتفسخ في بعض مشاع في الکل) ؛ اعلم أن الاستحقاق من بعض 
نصيب أحدهما: 

فإن كان بعضاً شائعاً لا تنسح عند أبي حنيفة ؛ وتفسخ عند أبي بوسف ند 
والاصح" أن حدا مع أبي حنيفة هد . وصورة : آهمااتسما دارا فوع العف 
الغربي لأحدهماء » فاستحق الصف الشائعٌ من هذا لصف الغربي؛ فإذا لم تفسخ. 
السحق منهم بالخبار: : إن شا قض القسمة دفعاً لضرر التبعيض» وان شاءً رجم على 
الآخر بالربع. 

وان كان بعضاً مین من نصیب أحدهماء نقد قيل : إنّهِ على الاختلاف» 
والصّحيح لها لا تفس بالإجماع, > بل یرجم بقسطه في حصةٍ شريكه؛ كما إذا كانت 
لا يينهما نصفين فقسمت» فاستحق من يلد أحدهما بيت هو خمسةٌ أذرع رجح 
بنصفو ما استحق في نصیب صاحبه .وان كانت أثلاثا لت لأحدهماء راثا للآخره 
فاستحق من ياد صاحب الث جع بشي ما استحق ” "من صاحب ان وان 
استحق من يلو صاحب اين جع ّث ما استحق. 

وإن استحق البعض من نصيب كل واحد. فان كان شائعاًء فسخت القسمة» 
وإن كان معيّنا لم يذكر هذه المسألة. 


(۱) أي بالاستفاه اء. ینظر : «الدرر»(؟: 4۲۵). 


(0) ذكره أبو حفص» وهو الاصح. ٠‏ لا ذکر آبو سلیمان قول محمد مع أبي یوسف ه. ينظر: «تح باب 
العنایق»(۲: 111), 


(۳) زيادة من ف. 


ستاب القسمة 55 


ریت المهاياة؛ في سكون دار هذا بعضاً من دار وهذا بعضاًء وهذا علوها ومذا 
سغلها؛ أو خدمة عبد هذا يوماً وهذا يوماً: : كسكني بيت صغیر: وعبدين هذا هذا 
البد؛ وال خر الآخر 

ناقول: لا تفسخ القسمة» بل يُجْمَلُ هذا الستحن كأن لم یکن» فان" كان 
اباقي في ياد كل واحارمنهما بقار نصیبه ‏ فلا رجوع لأحدهما على صاحبه, وان 
تقص من نصببو أحدهما يرجعٌ باه » كما إذا كانت ادا نصفين» والستحق عشرة 
أذرع خمسةٌ من نصیب هذاء وخمسة من نصیب ذلك > فلا رجوع لاحدهما على 
صاحبه» وإن كانت أربعة من هذا وسثة من ذلك برجع الثاني على لول بذراع. 

(وصخت المهايأة): المهايأةٌ مفاعلة من البيئة» أو من التهيؤء فکان أحذهما 
بهي؛ الذّار؟ ؛ لانتفاع صاحيه» أو يتهيأ للانتفاع به» كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه. 
(في سكون دار“ هذا بعضاً من دار وهذا بعضاًء وهذا علوها وهذا سفلهاء 
خدمة عبد هذا يوماً وهذا يوماً) : أي خدمة عبد زيداً يوماء وعمروا یوم 
(كسكني بيت صغیر) : بان یسکن فيه زيدٌ يوماًء وعمرو يوماً. 

(وعبدين هذا هذا العبد» والآخرٌ الآخر): أي یخدم زیدا هذا العبدء دم 
عم العبدٌ الآخر. 


أو م2 


ات 


7 1 21110111 
(١)فيص:‏ وان 
۱ زيادة من ج و قى 


)ليج وص وفوقة و 


كتاب الزارمر 
كتاب الزارعة 
هي عقَذٌ الررع ببعض اارج؛ ولا تصح عند آبي حنيفة له وصحّت عندهما 
وبه یفتی؛ بشرط: صلاحيّة الأرض للرّرع. وأهليّةٍ العاقدین. وذکر المدّة. ورب 
البذر. وجنسه. وقسط الآخر. والتّخليةٍ بين الأرض والعامل. والشركة في الخارج, 
فتبطل إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانَ مسمّاة» أو ما يخرج 
كتاب المزارعة 

(هي عقدٌ الزرع ببعض الخارج» ولاتصح 3 أبي حنيفة 6۰ ؛ لما روي عن 
لس 3: «نْهَى عن المخابرة»'" ؛ ولأنّها استشجار الأرض ببعض ما یخرج من عمله, 
فكان في معنى قفيز الطّحانء (وصحت عندهماء ويه يفتى) ؛ لتعامل الاس» 
وللاحتياج بهاء والقياس على الضاربة. 

(بشرط: 

۱. صلاحيّة الأرض للزرع. 

۲. وأهليّة العاقدين. 

۳. وذكر المدّة. 

6 ورب البذر. 

0. وجنسه. 

.١‏ وقسط الآخر". 

۷. والأخليةٍ بين الأرض والعامل(۳. 

۸. والشركة في الخارج. فتبطل إن شرط؛ لأحدهما تُفَرَانْ مساق أو ما رخ 


(۱) من حديث جابر بن عبد الله غه في«صحيح البخاري»(۲: 884): و«صحيح مسلم»(۳: ۱0۱۱۷۹ 
وغيرهم. 8 

() أي نصیب من لا بذر؛ لاله أجرةٌ عمله أو ارضه, فلا بد أن يكون معلوماً. ينظر : «ذخيرة العقبى اص 
)ل 

(1) حتى إذا اشترط في العقد ما يندم به التخلية مثل علم رب الارض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا 
يجرز. ينظر : «احیط»(ص4٩).‏ 


عتاب المزارعة 
ve‏ 


من موضع معیّن وللآخر ما بخرج من موضع آخره أو رَقْعَ رب البلر بذرّه. أو 
رفع الخراج وتنصيف البافي» أو الب لأحدهما واحب للاخ أو تنصيف الح 
ان لغير رب البذرء أو تتصیفٌ ان والحب لأحدهماء فان شرط تتصیف الح 
وین لصاحب البذرء أو لم يتعرض للب صحّتء وكذا لو كانت الارغر والبله 
لزيد والبقرٌ والعمل لاخره أو الأرض» أو العمل له والبقيّةٌ لآخر. وبطلت لو 
كانت الأرض والبقرٌ لزید أو البذرٌ والبقٌ له. والآخران للآخرء أو البلر له 
والباقي لآخر 
من موضع معیّن» "وللاخر ها يخرج من موضع ا رقم رب البذر بذرّهء أو 
رف الخراج وتتصیف الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراجُ خراجا موظفاء ماکان الخراح 
خراج مقاسمةٍ كالربع والخمس لا يفسد العقدء كما شرط رفع العشر ؛ لاد هذا لا 
بؤدَي إلى قطع الششركة. 

(أو النّبْنَ لأحدهما والحب للآخر) ؛ لقطع الشركة فيما هو المقصود؛ (آو 
تنصيف الب والكّينْ” لغير رب البذر) ؛ لأنّه خلاف مقتضى العتد» (أو تتصیفٌ 
این واحبّ لأحلرهما) ؛ لقطع الشركة في "ما هو" القصود؛ (فإن شرط تتصیف 
ا لحب والكين لصاحب البذرء أو لم يتعرض لن صحّت) ؛ لان في الأول الثرط 
مفتضى العقدء فائه نماء ملكه» وفي الاني الشركة فيما هو القصود حاصلة. وحینار 
لن لصاحبو البذر» وعند البعض" مشترك تبعاً للحب. 

(وكذا لو كانت الأرض والبذرُ لزید والبقرُ والعمل لآخر أو الأرض؛ أو 
العمل له والبقيةً لآخر. 

ویطلت لو كانت الرض والبقر لزيد أو البدرٌ والبقر له والآخران للاخر 
ار البذرُ له والباقي لخر). اعلم أنها باتّقسيم العقلي على سبعة أوجه ؛ لأله إما أن 


() زيادة من ق. 

(1) رفع التبن عطفاً على تتصیف ؛ وكذا قوله: راب لأحدهما. ينظر: «رد الختار»!6: ۲۱۷۱ 

زيادة ص وف وم. 

(4) وهم مشایخ بلخ» رما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية 
انحتار»(0 : ۱۷۹). وفي «الدر الختار»(۵: 17/7): وف «شیح 
لا بستحق من التبن شيئاً وبالئلث يستحق النصف. 


بنظر : «رالشرنلالیة»(۲: ۰/۳۲۹ ورد 
الوهبانیة»: عن «القنية»: الزارع بالريع 


4 


لها بت 
كتاب المزارمج 


وإذا صخت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم جرج وج ۳1 
عن الضي إلا رب البذر؛ ومتی فسدت فالفارج لرب البذر. وللا , أجر مثل 
أرضه: أو عمله: ولا يزادُ ما على شرط ولو أبى رب البذر والأرض وقد كرب 
العامل» فلا شي: له حكماء ويسترضى ديانة, وتبطل يموت أحدهماء وتفسخ بین 
37 إلى بيعها. فان مضت الماة ولم يدرك الزرغ فعلی العامل أجرٌ مثل نصيبه من 
1 رخ ۳ 
یِکون الواحدٌ من أحدهماء والئُلائة من آخر؛ وهذا على أربعة أوجه» وهو إما أن 
يكون الأرضء أو العمل؛ أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي من الآخر. 
والاولان جائزان» والالكٌ لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غيرٌ مذکور في «الجداية»» وهر 
آیضا" غیر جائز ؛ لأنّه استنجار البقر بأجر جهول. 

وما أن یک ون اثنان من أحدهماء وائنان من الآخرء وهو على ثلاثة آوجه. 
وذلك اما" أن یکون الارض مع البذرء أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء 
والباقيان من الآخرء والاول جائرٌ دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل'", 
وكذا بين الارض والبقرء وعن أبي يوسف د جوا هذا. ۱ 

(وإذا صحت؛ فالخارج على الشرط. ولا شيء للعامل إن لم بخرج؛ یج 
من أبى عن الفيي إلا رب البذر) ؛ لان الضي عليه لا خلو عن ضررء وهو إهلاك 
البذور (ومتى فسدت فالخارج لربٌ البذرء وللآخر أجرٌ مثل أرضهه أو عمل ولا 
یزاه ما على شرط)» وعند محمد #5 بالغاً ما بلغ. ۱ 

(ولو أبى رب السبذر والأرض وقد كرب العامل؛ فلا شيء له حكماً 
ويسترضى ديانة. 

وتبطل موت احدهماء وتفسخ بدين حوج إلى بيعها) ؛ هذا قبل أن ينبت ال 
لكن جب ديانة أن يسترضي إذا عَيِل العامل» أمّا إذا نْبَتَ الرَّرِعٌ ولم يستحصد لا باع 
الارض لتعلق حق الزارع. 

(فان ضمت المدةُ و يدرك ار فعلی العامل جر مثل نصیبه من الأرض حلى 


(۱) زيادة من أب و و م. 
(۲) زيادة من و ف و م. 
(۳) وقانون الفقهاء ني معرفة التجانس والتناسب أنّ ما صدرّ فعله من القوی الحيوانبّة فهو جنس واحد: 


کالعامل والثور. وما صدرٌ من غیرها فهو جنس آخرء کالبذر والارض. ینظر : «ذخيرة العقبی»(مر 
(o11‏ ۱ 


كتاب المزارعة w‏ 


يدرك ونفقة الزرع عليهما باحصص: كأجر الحصّادء والرّفاع» والدوس. والُذرية, 
زإن فرط على العامل فسدت؛ وعن ابي يوسف عه اله يصحء ولزمه للثعامل؛ 
:0 الامام اسر خبی ظه: هو الأصح في ديارنا 
يدرك): : أي أجرٌ مثل ما فيه نصيه"' (ونفقة لز عليهما باخصص»؛ مثل أجرة 
السْتي وغیرو من من العمل يكون علبهما بقدر الحصّة» > واجر الحصتادء والرفع نف 
رالدوس(۳؛ والگذریة !"۰۲ فاه یکون" علیهمابقثر حص کل واحر منهما. 
(فإن شرط على العامل فسدت) ؛ لاه شرط الف لقتضى العقد فإ الع 
إذأدرك هی العققدء (وعن أبي بوسف له يصح» : أي يصح الشّرط » ٠‏ (ولزمه 
للتُعامل؛ قال الامام السْرخبی"۲ :هو الأصح في ديارنا)“ ؛ لوقوع شاب 
افاصل أن كل عمل قبل الإدرالد» فهو على العامل» . وما بعده فعليهما بالخيصّص.” 
والله أعلم " : 


هه 


() لان الزارع استوفى منفعة بعض الارض لعربية حصته فيها إلى وقت الإدراك. ينظر: «درر الحكام» ۲0 : 
ا 7 الزرع إلى البیدر. ینظر : «الشرنبلالیة»(۲ : ۳۳۲۷ 

7 لاع يفت الراء الهملة وكسرها: أن يحمل الزرع إلى ال ر رر رو 

)الوس وه الع لإخراج المبوب من غلافا. . ينظر : «ذخيرة العقبی»(صس 

(4) التذرية: مت حب من التبن بالريح. ينظر: «حسن الدراية)(4 : ٠)۸٤‏ 

(0) زيادة من أ. 

() في ا (۲۳: ۳۷). 

"0 مع وهو الأصحء وفي «للقی»(صس۱۸۳): وعليه الفتوى. ينظر: «الدر 
الختار»(۵: ۱۷۹). 


( زيادة من أو ب وم 


۷۸ كتاب المساقاة 
كتاب الساقاة 

هي دفع الشّجر إلى من یصلخهٌ بزء من ثمره» وهي كالمزرعة حكماء وخلان, 

وشروطاًء الا المدة؛ فائها تصح بلا ذکرها » ونقع على أوّل ثمرٍ يخرجء وإدراك بتر 

الرّطبةٍ كإدراك الگمر ۱ 
كتاب المساقاة 


(هي دفع الشجر إلى مَن يصلحة لجزءِ من ثمره» وهي كالمزرعة حكمأء 
وخلافا؛ وشروطاً)ء فا حكم الساقاة حکم المزارعة في أن الفتوى على صحُبها. وني 
ها باطلةٌ عند أبي حنيفة فيه خلافاً لبماء وفي أن شروطها كشروطها في کل شرط یک 
وجودها في المساقاة» كأهليَّةِ العاقدين؛ وبيان نصيب العامل ؛ والخلية بين الأشجار 
وبين العامل» والششّركة في الخارج» فأمًا بیان البذر وغحوهء فلا کر في المساقاة وعند 
الشّافِِي”' ذه المساقاة جائزة» والمزارعة ما تجو في ضمن المساقاة ؛ لأ الاصل هو 
الضارية, والساقا: أشبههبها؛ لان الشركة في الزبح فقط ۰ وفي الزارعة لا تجوژ الشركة 
في جرد الرّبح؛ وهو ما زا على البذر. 

الإ المدّة؛ فزئها تصحٌ بلا ذكرها»؛ استحساناً :فان لإدراك مر وق معلوماً. 
(وتقع على اوّل ثمر يخرجء وإدراك بر الرطبة" كإدراك الكمر)ء الط 
بالفارسية: سيست تر» فإلّه إذا دَفْع الوطبة مساقاة لا يشترط بيان المدّةء فيمتدٌ إلى !دراد 
بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدرالك ارف الشجر. 

أقول: الغالب أن البذرٌ فيها غيرٌ مقصود» بل يُحْصّدُ في کل سنةٍ ست مات أو 
آکشر» فان رید البدر يحصد مرّة» ويتركُ في المرّة الانية إلى أن يدرك البذرَ ففيما لا يؤخدٌ 
البذر ينبغي أن یقع على السنة الأولى: أي على السنة التي ننتهي الرّطبة قبها بعد العقد. 


(۱) ينظر: «التبیه»(ص 85)؛ وغيره. 

(1) الرطبة ۱ بالفتح: الاسفست. وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب؛ فَإنما لول مثل الكراتا 
ونحو ذلك» رالوطاب هر: الاه. والبطبخ؛ والباذنجان وما يجري بجراء. والأرّل هو الذکور في 
عندي من كتب اللغة فحسب. ينظر: «المغرب)لاص ۱۹۰). 


كتاب الساقاة 


74 
وزكر مذ لا يرج به الم فيها يفسئعاء ومدة قد بياخ فيها وقد لا بصع فلو 
حرج في وقست سمي فعلى الشرط؛ وإلا فللعمل اجر امثل. وتصح في الکرمه 


والشجرء والرطاب» واصول الباذنجان والشخل وان كان فيه ثمر والا مدرک 
كالمزارعة؛ فإن مات أحذهماء أو مضت مدثها والكمر ني يقومٌ العامل عليه أو 
وارثه؛ وان کرء الداع أو ورثثه 

(وذكر مدو لا يخرج به اسر فيها يفسذهاء وم قد ببلغ فيها وقد لا 
يصح)”": أي ذکر مدّة كذا یصح. 

(فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط. وإلا فللعامل اجر امعل): أي ليعمل 
إلى إدراك اللمر 

(وتصح ني الکرم» والشجرء والرّطاب”"» واصول الباذنجان والتّخل وان 
كان فيه ثمر وإلا مدرکاء كالمزارعة) ؛ هذا عندناء وعند السَافِِي”" ذل لا تصح لا نی 
الكرم والنخل» وإنّما تصح فيهما بحديث خيبر"؛ وفي غيرهما بقي على القياس» 
وعندنا تصح في جميع ما ذكرّ لحاجة النّاس» کم إذا حت تصح وان كان ام على 
الشّجر إلا أن يكون اسر مدرك ؛ لاه تاج إلى العمل قبل الإدراك لاب كالمزارعة 
نصح إذا كان بقلاًء ولا تصح إذا استحصد؛ لكن إجارة الأرض لا تصیح إلا وأن تكون 
خالية عن زرع المالك. 

(فإن مات احذهماء أو مضت مدئها واللمر ني يقومٌ العامل عليه أو وارئهء 
مان ره اذاف أو ورثثه): أي مات لعامل وُر ني يقومٌ ورثة العامل عليه وان كرة 


() أي ذكر مدة بتقين أنه لا يرج ار فيها يفسدٌ المساقاة ؛ للتيقن بنوات القصود ؛ وهو الشركة الشمر 
بخلاف مدّة قد بخرج اللمر فيهاء وقد لا يخرج ؛ لعدم این بفوات المقصود. ينظر : «فتح باب العناية' 
:000( 

() لطاب ؛ البقول كالكرًاث والاسفاناخ ونحوهما. ينظر: «تجمع النهر»(۲: 0۰۵ 

(7) في «التبیه»(ص۸۲): ویجوز على الكرم والنخل» وفبما سواهما من الاشجار قولان. 

47 وهو عن ابن عمر ف#د: «أنه دنع إلى يهود خيير غفل خیر وأرضها على أن يعتمارم 

لالرسول اله ل شطر مرها», وني لفظ: إن رسول اه عامل أهل خر يشطر ما ترج منها من مر 

أذ زرع» في «صحیح مسلم»(۳: ۱۱۸٩‏ -/ا4١١),‏ ودبجامع الترمذي»(۳: ۰6۱۸۱ وغيرهما 


ابرقم 


۸ کتاب المساظاة 


ولا تفسخ إلا بعذر» وكون العامل مريضاً لا يقد على العمل؛ أو سارقاً ان 
على سَعَفِه أو ثمرو غدز. ودفعٌ فضاء ما معلومة؛ ليغرس» ویکون الأرض 
والشجر بينهما لا يصح واللمر والغرس لرب الأرضء وللآخر قيمة غرسهٍ واجز 
له 
الذافع» وان مات الدافع قوم العاملٌ كما كان» فان کر ؤركة الدّافع استحسانا دفي 
للضرر 1 ۳ 

(ولا تفسخ إلا بعذر وكون العامل مريضا لا يقدرٌ على العمل أو سارقاً 
افا على تتن اوه تمه لر . 

ودفع فضاء“ مدة معلومة؛ ليغرس» ويكون الأرض والشجر بينهما لا 
پصح)؛ لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة > (واللمر والغرس لرب 
الأرض» وللآخر قيمة فرمبه واجر عمله) ؛ له في معنى قفيز الطّحان ؛ لأ 
استئجار ببعض ما یخرج من عملِه» وهو نصف البستان» وَإِنّما لا يكون الفرس 
لصاحبه ؛ لاه غرس برضاه ورضى صاحب الأرض» فصارٌ تبعاً للأرض؛ وحيلةً 
الجواز أن یسیع نصف الاغراس بنصف الأرض» ویستأجر صاحب الأرض العامل 
ثلاث سنين مثلاً بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. "وال وأعلم". 


o 


(۱) والقباس أله قد اثتقضت الساقاة بينهماء دكان ايسر بين ورثة صاحب الأرضي ويي لصا 
شرطا أنصافاً؛ لا صاحب الارض يستاجرٌ العامل ببعض الخارج ٠‏ والإجارة تنتقض يموت أحد 
التعاقدین. ینظر : «العنايق,(٩:‏ 4۸۱). 

)العف : درق جريد التخل الذي یسوی منه ال والمراوح ٠‏ وعن الليث: أكثر ما يقال له ؛ اس 
ببس» واذا كانت رطبة فهي الشّطية. وقد يقال للجرید نفسه نَمَف الواحدة سعفة. بنطر 
«الفرب»(ص ۲۲۵ -۲۲۱). 

(۴) خبر امبتدأ الذي هو کون العامل . ينظر: «فتح باب العنایق»(۲: 969). 

(4) أي أرضاً بيضاء غير مفروسة ینظر : «فتح باب العنایت»(۵: ۵۵۵). 

(0) زيادة من | و ب وم. 


كات ات ۸۱ 
مس سح سس gg‏ ما رن 10 
کتاب الذبائح 
حرم ذبيحة لم تك وذكاةً الضرورة جرح أبن كان من البدن, والاختاژ ذبخ بين 

الحلق * وال 0 وعروقة: : الحلقوم» والمريء والودجان» فلم ي جر ز فوق العقدة 


كتاب الذبائح 


(حَرم فبيحةً م تذك)» را بالذبيحة حيرات من ان البح حى يرج سمل 
والجراد ؛ إذ ليس من شأنهما الثبح» وإنّما حملناهُ م على ذلك لا على العنی الحقيقي» 
إذلو بل على العنی الحقيقي لكان المعنى حرم مذبوحٌ لم يذك: أي لم یذکز اسم الله 
تعالى عليه» فلا یتناول حرمة ما ليس بمذبوح: كالمتردّية» واللّطيحة» ونحوهماء ولا ما 
إذا فطع من الحيوان اي عضوء وإذا حمل على المعنى الجازي» وهو ما من شأنه أن 
نع تاو و لورت 

کم سر لتدكيّة بقوله : (وذكاةً الفُرورة جرح آين كان من البدنء والاخیاز 
ذبح بين احلق واللبة)» ال : اللحر من الصٌدر ؛ (وعرو: اخلفرم والمريى 
والودجان"؟ )الحلقومٌ : جری النّفسء والمريء : مجرى الطّعام والشراب »ون 9 5 


۳ آفتوا 


عکس هذاء وهو سهوّ من الکاتب أو غيره» (فلم يّجْرْ فوق العقدة) والبعض ١‏ 


() الودجان ؛ والودج والوداج: عرق في العنق» وهما ودجان؛ أي عرقان. نحل فيهما لدم ينظر: 
«الصحاح»(۲: 737/4 
() عبارة «الپدایق(1 : 3۵): أما الحلقوم فيخالف اللريء, فإنه جرى العلف والماءن دالري* رک 
النفس. 
(77) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 
.١‏ فمنهم من أجاز مطلقاً سواء كان الذهب في وسطه أو 
وعلیه مشی صاحب «درر احکام»(۲: ۷۲ رداللتقی» (۲ 
0 أنه لا بد أن يكون الذ؛ تحت العقدة. وعلیه مشی الصف والشارح وابن 
باشا ۳ 3 را هتين 0 ۲۹۰). 
a‏ 3 2 زه : ۱۸۷) السألة فقال : 
ار یه 1 العروق؛ فان ما قاله 
بالذیح فوق العقدة حصل فطم ثلائة من 


اعلاه أو أسفله؛ وهو رراية الرستفقني 
: 06۱۰ والحصكفي في «الدر امختار» 


ن كمال 


: وا تحریر للمقام أن يقال : إن كان 
شراح دالبداية» تبعاً للرستفني؛ والا 


۸۲ كتاب النبائج 
وحل بقطع اي ثلاث منهاء وبکل ما أفرى الأوداج» وأنهرٌ الم ولو بليطة وعروت 
إلا ستاً وظفراً قائمين» وندب إحدادُ شفرتو قبل الإضحاعء ور بعذه. واه 
برجلها الى المذابح 
بالجواز ؛ لقولِه 8 : «الذكاة بين اللبة واللحيين». 
(وحلٌ بقطع أي ثلاث منها): إقامةً للأكثر مقا الكل (ویکل ما أفرى“ 
الا وداج وأنهرَ الم ولو بليطة ومروة)؛ الليطُ: قشر القصبء والْرْوَة: الحجر الذي 
فيه حدّة. 
(إلا سكاً وظفراً قائمين)» أمّا إذا كان ملزومین تحل الأبيحة عندنا لکن یکره, 
وعند الشافِِيَ”" ظه الأبيحة ميتة ؛ لقوله ##: «ما خلا الظفر والسن فإنّهما مدى 
الحبشة»» ور محملُ على غير نزو فا الحبشة كانوا یفعلون ذلك. 
(وندب إحدادُ شفرته قبل الإضحاع. وکرة بعده) ؛ إرفاقاً بالمذبوح؛ (وَالجرٌ 
برجلها الى المذابح)؛ قولهُ: والجرٌ: بالرّنع عطفٌ على الصّميرٍ في کره» وهو جائرٌ 
فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب؛ ويظهر ذلك بالشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» 
فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال. 
)١(‏ قال اليلعي في «نصب الراية»(4 : ۱۸۵): غریب , وإئما في الدارفطني من حديث أبي هريرة د بعث 


رسول الله ل بدیل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منی : آلا إن الذكاة في الحلق 


واللبة » قال ابن حجر في «الدرایق(۲: ۲۰۷): إسناده واوء وقد أخرج ابن في «مصنفه»(۱ 


60 وعبد الرزاق في «مصنفه»(1 : ۵ عن عمر ف وعن ابن عباس فيه كذلك موقوفاً. 

(۲) أي قطعها وشقها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: «الغرب)(ص510). 

(۳) ينظر: «النکت»(ص۲۳۷)» وغیرها. 

(4) ورد بالفاظ قرببة منها عن رافع بن خدیج # قلت با رسول الله 88 : إنا لاقوا العدو غدا ولیست معنا 
مدي قال 88:: «أعجل او أرني ما أنهر الدم وذکر اسم الله فكل ليس السن والظفرء وساحدئك: ام 
السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة» في «صحيح البخاري»(0: ۰0۲۰۹3 و«صحیح سلم۲۲ 
۳ ) واللفظ له , و«سنن أبي دواد»(۳: ۰0۱۰۲ وغیرها. وینظر : «نصب الراية»(4 : 6۱۸٩‏ 


كتاب الذبائح 


و 59 
ا یه او الها » والشخع): أي الثبح الشديد حتى يبل 
النخاء" ۰ وهو بالفارسية : حرام مفز» (والسلخ قبل أن تبره ): أي یسکن عن 
الاضطراب. 

(وشرط کون الذابح مسلماً ۰ أو كتابيً : ذم أو حربيً* : قال الله تعالى : 


() الحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختصٌ إذا بقيت حي حتیینطعالمروق. وإن مات قبل قطع 
البروق لا تؤكل ؛ لوجود الوت بلا ذكاة؛ لان الكراهة فيه زيادة الألم من غير حاجة قصار كما إذا 
جرحها ثم قطع الأوداج. ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص0۷۰). 
(۱) وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن فطع الرأس مكروه بالأولى. بتظر: 
«الشرنبلالية)»(1 : ۲۷۷). 
(۲) وهنا بحث نفيس لشيخ الإسلام محمد تقي العثماني حفظه الله يتعلّق بطرق الذبح الآلي في الدجاج 
والبقر والغنم يحسن ذكره» أما في الدجاج فان فيه عدّة مآخذ من الناحية الشرعية: 
.١‏ غمس الدجاج قبل ذبحه في الماء البارد الذي فيه نيار من الكهرباء؛ فإنه لا يؤمن منه أن يموت 
الدجاج بالكهرياء. ۲ 
۲._تعذر التسمية على ما يذبح عن طریق السکین الدرار. 
۴ الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية: ۱ 
.١‏ أن يستغنى عمن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخدير؛ أو يقع التأکد في خفة فوته يحيث لا 
يسبب موته قبل الذبح. 
. أن يستعاض السكين الدوار بأشخاص يقومون ويذبحون بالتسمية عند الذبح. 
۳ أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حذ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 
SE‏ ق السده استخدام الغاز من ثاني أكيد 
الاولی: أن الطرق التي تستخدم للتخدير من إطلاق المسدس» واستخدام الغاذ من ي 
الكربون» والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح » فيجب تعديل هذه الطرق إلى 
ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلة للحيوان؛ ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية: أن الذبح قد لا بقع عن طريق قطع العروق. 59 
فإذا وجدت الطمأنيئة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وغامه في 


«بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(ص 44۳ -141). 

(؛) الراد بامل الكتاب البهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم ١‏ 
الباطلة من الثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب السماوية» نهد من 
المادبين. وليس له حكم آهل الكتاب» وان کان اسمه مسجلاً کنصراني أر يهودي. 


الاساسية» وان كانوا يؤمنون بالعقائد 


ا كتاب الكرامية 
فحل ذبيحئهما ولو مجنوناً أو اما أو صبياً يعقل ويضبط ۰ أو أقلف. أو أخرس لا 
ذبيحة ولي ومجحوسي ومرتد وتارك التسمية عمداً 
ام لذینآوئوا لکتاب جل ٠)‏ وذلك لأنهم یذکرون اسم اله تعار 
عليهاء (فحل ذ نما ولو مجنو ار امراۃ أو صب عق ويضبط)» نی ولو کان 
الجنو أو الم بحيث لا يعقلٌ ولا بضبط الّسمية لا يحل ذبیحتهما. (أو أقلف. ار 
آخرص لا ذبيحة وني وجرسي ومرتد وتارك التسمية عمداً). هذا عندنا ؛ له 
تعالی: لا الوا ملم کر ام لله عل خلا للافمي " »ووی حب 
قو تعالى : فل لا أحد في ما آوجي اي مُحَرَّما) إلى قوله تعالى: رام 
لقبر اویه4 ۰۳ فيحمل قوله تعالى: ولا تاکلوا ما نم یذکر ام الل لب 
سق 6 على ما أل لغير افو به بقرينة قوله تعالى: هس۰6 وأيضاًإذالم 
يوجد هذا في الْحْرّمٍ کون حلالاً. 

قلنا: لا ضرورة في احمل فإذا لم حمل فیکونقل لا أجد)نازلا قبل قوله 
ولا تأكلوا» ؛ ؛ لثلا يلزم الكذب. 


۳ 


وعليه : فان اللحم الذي جهل ذاه في بلاد السلمين > حمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعية؛ وجل 
أكله » إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعبة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي اله عنها 
في ذعاتح الأعراب» » وما يوجد في آسواق أهل الكتاب يعبتر من ذبائح أهل الکتاب. إلا إذا ثبت کون 
الذابح من غيرهم. 
والنصارى اليوم خلعوا ريقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام دينهم . فلا يلتزمون بالطرق 
المشروعة» فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق المشروع. فلا كل 
اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير السلمة لا يجوز أكلهاء وان كانت يوجد عليها التصريح 
بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية» فإنه قد ثبت أن هذه الشهادات لا يوثق بهاء والأصل في مر 
اللحوم المنع. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة( ص۴٤٤‏ -441). 
)١(‏ من سورة المائدةء الآية (0). 
(۲) من سورة الأنعام» الآية (۱۲۱). 
(۳) ينظر: «اللکت»(ص۲۳۵). 
(4) من سورة الانعام» الآية (۱۸0). 
(0) من سورة الانعام» الآية (۱۲۱). 


(0) زيادة من و م. 


L0 
الُسيان؛ وكْر أن پذکر مع اسم الله تعالى غي وصلاً لا‎ 
عطفأء كقوله: بسم الله الم بل من فلان؛ وحرم البيحة إن عُطِف نحو: بسم‎ 
الله واسم فلان» أو فلان» فان فصل صورة ومعنی كالدّعاء قبل الا ضجاع, وثبل‎ 
الكسمية لا باس به. وخب نخْرُ الإبل وكرة دبْحهاء وني ابقر والغدم عك وزم‎ 
ذبح صیدر استانس» وكفى جرح َعَم وَخش» أو مقط في بشر ول يُمكين‎ 

(فإن ترکها ناسياً خل لعذر النُسيان)؛ قال الله تعالى: ريا لا رخا إن 
سينا أ نا ول 88: «قسمية الله تعالى في قلب كل مسلم»" يحم على 
حالة النُسيان» وعند مالك" #ه: لا بح في سین أيضاً. 

(وکُرة أن یاک مع اسم الله تعالى غير وصلاً لا عطفاًء كقوله: بسم الله 
لبم بل من فلان» وحرم البيحة إن حف نحو: بسم الله واسم فلان؛ آو 
فلان): أي باسم الله وفلان» (فإن فصل صورة ومعنی كالدّعاء قبل الاضجاع, 
وقبل النّسمية لا باس به. 

وحْبْبَ حر الإبل وكرة دبْحُهاء وني البقر والغتم عكسه)؛ هذا عندناء وعند 
مالك" #ه إن ذبح الإبل أو حر البقر والغنم لا يحل 

(ولزم ذب صيدٍ استانس:وكفى جرخ نعم وَحشءأو سقط في بتر ول یکین 


() من سورة البقرة» الآية (585). 

(1) في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرتة ضعيفة»لابن قدامة(ص47): بلفظ: «اسم الله في قلب کل 
مسلم». ۱ 

( الصرح به في كنب المالكية خلاف ذلك؛ ففي «عتصر خلیل»(ص۷۸): رتسمية إن ذکر. وينظر: 
«التاج والإكليل40 : ۰۲۲۳۹ و«منح ابلیل»(۲: 4۳۰)» وغيرهما. 0 

() لأن الشركة لم توجد» فلم يكن الذبح لغير اله فلا يحرم , ولکن يكره ؛ لوجود القران في الصورة فير 
لكمال الاحتياط. ينظر : «فتح باب العایة»(۳: ۱۲). ۰ 

() ني كنب الالكية تفصبل ؛ ففي «التاج والالیل»(1 : ۳۳۰): فال مالك : ابن م و 
۱ ۱ ۱ ۲ ۳ 3 5 5 الك : والغنم تذم 
بذیح خلا البقر» فإن النحر والذبح فیها جائز. واستحب مالك فيها الذبح فال ما ۱ والفنم تذبح وا 
تنحر والابل تتحر ولا تذبح؛ فان حرت القنم أو ذحت الابل من غير ضرورة لم تزکل 


A1‏ کتاب الدبائج 
ذه ولا َل جنپ متا رد في بطن هه ولا ذو ناب أو خلب من سم او 
طير» ولا الحشراتء والحمر الأهلية» والبغل» والخيلء والضبع. والزلبور, 
والسلحفاةء والأبقع الذي ياكل الجيف. والذاف» والفیل» الم وابن__ 
ذمه( )۰۳ هذا عندناء وعند مالك" 5ه لا جحل إلا بالذكاة الاختيارئة. 

(ولا يحل جنین میت وُحِدَ في يطن أمه)ء هذا عند أبي حنيفة ه؛ وعندهما وعد 
لام" ضيه إذا مخ أكل » وذكاةً لام ذكاة لهء (ولا ذو ناب أو غلب من مت 
أو طيرءولا احشرات ".وا مر الأهليةءوالبغلءوالخيلءوالضيع " والزبور". 
والسلحفاة » والأبقع الذي يأكلٌ الجيف » والغذاف"» والفيل » والیربوع ٠‏ رابن 


(۱) أي وعلم موته بالجرح أو أشكل ؛ لان الظاهر أن الوت منه وان علم أنه لم يمت من الجرح لا بوكر 
ينظر: «الشرنبلالیة»(۱: ۲۸۰). 

(۲) لان ذكاة الاضطرار إغا يصار إليها عند المجز عن ذكاة الاختبار؛ والعجز موجد في الثاني لا الأول 
ينظر: «الدرر»(۱: ۲۸۰). 

(۳) بنظر: «شرح افرشي»(۳: ۰6٩‏ و«حاشية الاسوقي على الشرح الکییر(۲: ۰6۱۰۳ ونح 
ابلیل»(۲: ۰۲8۲۰ وغیرها. 

(4) ینظر : «النکت»(ص۲۳۹)» وغیرها. 

(0) ینظر : «مواهب الجليل»(7: ۲۲۰), و«الفواكه الاواني»(۱ : ۰)۳۸۵ وغيرها. 

() الضبع: حيوان قليل العدوء قبيح المنظر» ينهش القبور وبخرج الجيف» والعرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
وم الشجعان. ينظر: «عجائب الخلوقات»(۲: ۲۳۶). «خريدة العجانب)لاص4 25١‏ 1 

() الزنبور: وهر صنفان جبلي وسهلي ياري الجبال وتعشش في الشجر؛ ولونه إلى السواده ویخذ بو 
من تراب كبيرت النحل» رغذاؤه من الثمار والازهار» ويتميّر ذكورها من انائها بكبر الجئة ٠‏ والسهنم 
لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الارضء ويخرج من التراب كما يفعل النمل ٠‏ ويختضي في الشتاء. وغامه في 
«حياة الحيوان»(؟ : )٩‏ 

(۸) الیذاف: وهو غراب القيد؛ وجمعه غدفان, وربما سمُوا النسر الكثير الريش غداف؛ قال ابن فارس 
القداف : هو الغراب الضخم. رفال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. بظر : «حة 
الیوان»(۲: ۱۷۲) 

)٩(‏ البربرع: حيوان طویل الرجلین قصير البدين جدا وله ذنب کذنب الجرد لونه کلون الفزال , يسكن نص 
الارض ؛ لنقوم رطوينها له مقام الماء؛ وهو يجتر ویبعر. ينظر: «حياة الییوان»(۲: ۸۰۸ -۸۰4) 


تاب الذبائح 


Av 

عرس» ولا حيوان مالي سوی سمك ‏ يطفُ» والجريث. والمارماهي؛ وح الجراة 
1 ۳ و بلا ذكاةء وغراب الررع؛ والأرنب؛ والعقعق معها 

۳ ۲ ولا حيوان مائي سوی سمك لم یطفاه والجريث: ۰ والارماهي) » الاب 


بالفارسية: دندان نيش ؛ وذو ناب: حیوان هب بالًاب» وذو الخلب: طان بط 
بالخلب» ولي الحمر الأهليّة خلاف مالك" و وفي الخيل خلائهماء وخلاف 
رای" #ه» ولنا: قوله تعالى: (وَالْحَيْلَ وبال لمیر رک لاد . وفي 
الم خلاف الشّانِمِ ذيهء وهو بالفارسيّة : کفتار؛ والسلحفاة: سنك بشت 
رالأبقع : كلاغ بيشهء والغذاف: كلاغ سياه بزرك» واليربوع: موش دشتى؛ وهو 
حلا عند الشنافيي” فك واين عرس: راسو 

قولهُ : لم يطف من الطّفوء > آي لم يع على الاء با خی إن طفى الاء۲ میا 
حرم والجريث: نوع من السسّمك؛ وهو غير المارماهي. كذا في «المغرب»”". 

(وحل الجرادُ وأنواعٌ السّمك بلا ذكاةء وغراب الررع» والأرنب؛ والعفعق"* 
معها): أي مع الذّكاة. 


4 + 


)١(‏ ابن عرس: وهو حيوان دقيق طویل» وهر عدر الفار یدخل جحرها وظرجها. ریب الحلي والجراهر 
ويسرقها؛ وتمامه في «عجائب الخلوقات»(۲: 514). 

1) قال الباجي: في كراهة أكل موم الحمر الأهلية وحرمتها ررایتان. ينظر: «التاج والاکلیل»(4 : 2585 
وغيره. 

() ينظر: «النکت»(ص‌۸٤۲)»‏ وغيرها 

(4) من سورة التحل ؛ الآية (۸). 

(9) بنظر: «اللکت»(ص ۰6۲4۸ وغيرها. 

7)زاة من أ وب وم 

)لغرب( ص ۷۹). 

» العفعق: وهو طائر على قدر الحمامة» وهو على شكل الغراب وجناحاه 


١14 :۲‏ ). «خریدة 
دهر ذر لونين أبيض وأسودء طویل الذنب. ينظر: «حياة احیوان( 
۸( 


أكبر من جناحي الحمامة؛ 
المجائب»(ص 


هه كتاب الاضحیر 
کتاب الأضحية 


شا من فر وبقرة أو بع منه إلى سسئعة إن لم يكن لفرد أقل من منيع؛ وء رقم 
لحم وزنا لا جزافا لا إذا نم معه من أكارعه أو جلليءء وصح اشترا اشتراك سل في 
بقرة مشريةٍ لأضحيةٍ استحسانأء وذا قبل الشراء أحب» ولا تجب إلا على من عل 
الفطرة 


كتاب الأضحية 


(هي شاةً من فرده وبقرة أو بع من إلى متبعة إن لم يكن لفرد أقل من یع 
حى لو كان لأحد السّبعة آقل عن الك د فز مر لاد صف القربة لإ 
ینجزی» وعند مالك" ذه عن أهل بيت واحد وان كانوا أكثر من سبعة» ولا جور عن 
یو 

و ریسم الم وزناً لا جزاف إلا إذا مه من اکارجه أو جله): أي 

ونام الس اکان ارج » ففي كل جانبو شيءٌ من اللحم وشيء من الأكارع ٠‏ 
أو يكون في کل جانب شيءٌ من اللْحْم » ٠‏ وبعض من" الجلد ٠:‏ أو يكو في جانبو لحم 
وأركاع ؛ وني آخر لحم وجلدء وإنّما جوز صَرْفاً للجنس إلى خلافٍ اي 

(وصح اشترالكُ سد في بقرة مش لأضحيةٍ استحساناً)؛ وني القياس لا 
يحوزء وهو قول فر ظله ؛ لاله أعها ری فلا جوژ یا » وجه الاستحسان: قد 

يَحِدُ بقرة سميئة؛ ولا يمد الشركاء وقت البيع » فالحاجة ماس إلى هذاء (وذا قبل 
الگراه آحپ) ذا إشارة إلى الاشتراك » وعن أبي حنيفة و یکره الاشتراك بعد الشراه. 

(ولا جب الا على سن عليه الفطرة)» وقد مر ي الفطرة» وم تحب لقرله 
8 : «من وجد سعة ولم يضح» » فلا يقرين مصلانا(۳. 


(۱) بنظر: «الدونة»(۱: ۰11٩‏ «النتقی»(۳: 17): وغیرهما. 

(1) زيادة من ص و ف. 

() من حديث أبي هريرة في «مسند احمد»(۲: ۳۲۱),وااستن ابن ماجه:(۲: ۰6۱۰۸۸ وادستن البيهفي 
الكبير»(: ۰۷۷ و«سنن الدارقطتي»(1 : ۰0۲۸۵ ودالمستدرك»(4 : ۲۵۸), قال الحاكم: صحبح 
الاسناد ولم بخرجاه.ینظر: «نصب الرایة»() : ۲۰۷), ودالدرایة(۲ : 6۲۱۳ ورالتحفیق(۲: ۰6۱3۰ 
رغیرها 


كتاب الأضحية 5 
يه لا لطفله في ظاهر الرواية؛ بل يضحي عنه أبوه أو وميه من ماله» واکل مت 
الفلء وما بقي لا ينتفع بعينه؛ وال وتا بعد الصلاة إن ذيح في مصره 
وبعد طلوع فَجْر يوم النّحر إن بح في غيره. وآخره قبيل غروب اليوم الكالث 

وعند الشّافِيِي” "ك هي سنه (لنفسيه لا لطفله في ظاهر الرواية). وي روات 
الح ف عن أبي حنيفة # تحب لطفله كما في الفطرةء قلنا: : سیب الفطرة رأس 
یره" ويلي عليه" » (بل يضحي عنه یو أو وصيۀ من مه ٠‏ هذا عند أبي حنيفة 
ذه وأبي بوسف ف » وقال محمد ڪه والشافمي”' مه ققه: يضح عنه أبوه من مال نفسيه 
لا من ماله . 
(راكل منه الطفل» وما بقي یل ما تفع بعينه): : کالگوب» والح لا با 
یم به بالاستهلاك كالخبز» وخوه» وإنّما جوز أن يبدل بذلك لا بهذا قبسا على 
الجلد » فان الجلد جوز أن نَم به بان شخ جرب ٠‏ فإنّه إذا يدل بما ينتفع بعينه» فللبدل 
حكم البدل نيبي کالانتفاع بعینه ! لكن اشبدیل بالذراهم موّل؛ وما ينتفع به 
بالاستهلاك في حکم الدراهم؛ فإذا كان الحكم في الجلدٍ هذا قاسوا عليه اللحم إذا كان 
للصبي ضرورة. 

(وأوُّ وقتها بعد الصّلاة إن بح في مصر): : أي بعد صلاةٍ العيد يوم النّحرء 
(وبعد طلوع فَجْر يوم النّحر إن ديح في غيره» وآخره بل غروب اليوم الكالث)؛ 
فالحبرٌني هذا المكان القعل لا مكان من عليدء »> لكن الأضحية لا تحب على السافر؛ 
كذا في «البدایت!۳, وعند مالك" ه , والشافعي"" ظ: لا جوز بعد الصّلاة قبل 


۹ 


نَحْرٍ الامام . وتجوز عند الشَافعي یه في أربعة آیام. 


() ينظر: «النکت»(ص ۰6۲۱۱ وغيرها. 

(1) من مان يون موناً: إذا حمل مؤنته » وقام بكفايته. ينظر: «السحاع»(ص 69۲۱ الاصل فبها أن لا 

۳ من الؤلاية : وهما موجودان في الصفیر يخلاف الاضحية» فائها عبادة وقربة محضة , وا 
بعال القير بسیب الفیر 4 ولبذا لا مت عن عبده» وان كان تحب عنه صدقة الفطر. . ینظر : «ذخيرة 
المقبی»(ص0۷۲). 

(4) ینظر : «التبیه»,( ص۰۵۸ وغیره. 

() «الپدایة»(1 : ۷۰). 

() ینظر : «الدونت»(۱: 4۸۱)» وغیرها. 

() ینظر : «اللکت»(ص۰)۲۱6 وغیرها. 

(۸) ينظر: «النکت»( ص۲۱۱ وغيرها. 


۹ كتاب الأضحيد 
واعتبر الآخر للفقير وضده» والولادة والوت وکره لح لیا فان تركت, 
رمضت یانما تصدّق تن رنف شراها للأضحية بها حي النيبها 
شراها آو لا وصح م الجلع من الضان» واللني فصاعداً من الثلائق. وهو ابن خسن 
من الإبل وحولين من البقر وحول من الشَاة 

(واعتبر الآخر للفقير وضده والولادة والوت): : أي إذا كان تا فول 
لیام فقیرا في آخرها لا ئب عليه "وعلی العکس تحب“ » وان ود في اليوم لاخ 
تَحِبْ علیه » وان مات فيه لا تب علیه. 

(وکرم البح ليلا" فان ترکت): أي اّضحبة» (ومضت یامه نصذق 
النَاذْرُ وفقيرٌ شراها للأضحية بها حيّة والغني بقیمتها شراها أو ۳6 المراداله 
نذرٌ أن يضَحي بهذه الشّاةء فإنّه يتعلق بالحل» والفقیر اما بجحب عليه بالشّراء بي 
الأضحية ؛ فا الغني فالواجب يتعلّق بنمیه شَرَى اش أو لا. 

«وصح الجلع من الضان) > الجذعٌ شاة لها س أشهر» » والضأن ما تکون له 
إليةء ٠‏ (والكني فصاعداً من الكلاثة) : أي من الشّاة عم من أن يكون ضأنا أو معزاً. 
2 ابقر ومن الإبل؛ (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر وحول من 

لشاة), قيل: : انیا اب حول وابن ضعف» وابن خمس من ذوي ظلف وخف" ۱ 


)١(‏ زيادة من أو م» ولي ف: وفي عکسه تجب. 

(۲) المراد بها الليلتان التوسطتان لا غيره إلا أن الذبح في الليالي مکروه ؛ لاحتمال الفلط في المذبح» و 
الشاز اذ في آنها له أو لغيره في ظلمة اللیل. ينظر : «الپدایة»(1: ۷۳). 

(۳) بیان السألة: : أي إن ترکت حتی مضت أيام التضحية تصدق بالاضحية نفسها حيّة. من كان في ملکه 
شاة وقال لله علي أن آضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضاً فقير شری أضحية للتضحية فانها تجب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية» وتصدق بقيمة الاضحية من كان غنياً اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة 
على الغني؛ فإذا فات الوفت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها 
ظهرا. والصوم بعد العجز فدية. بنظر : : «درر الحکام»(۱: ۲۹۸ -۲۹۹). 

(1) الايا جمع النی» والراد بابن حول يعني ابن سنقواحدة : هو الفنم. 

داب ضعفو: : يعني مضاعف سنة واحدة و هو البقر 
وان خمس: هو الإبل. 
والظلف يكسر الظاء المعجمة وسكون اللام ختص بالبقر والغنم. 


عتاب الأضحية 
4 


كالجماء والخصم والگولاء دون العمياء. والعورای ' والعجفاء, والعرجاء التي لا 
يدي إلى اه ومقعارم بشعاء لو رجلهاء وما كب اکر من ثلث أذنهاء ار نها 
ار عَيِيهاء أو إليتهاء فان مات أحدٌ سبعةء وقال: ورثه اذبحوها عنه وعنكم صح: 
نرق عن أضحية ومتعة وقران» وإن كان أحذهم كافراًء أو مريد اللحم لا ریا 
منها ويؤكل ويَهَّب من يشاء ؛ ووب المُصدق بثلیها وتركه لل لذي 

(كالجماء والخصي والكولاء دون العمياء والعوراء؛ والعجفاء؛ والعرجاء 
التي لاتمشي إلى الَنسّك )> الجماء: : التي لا قرث لباء والعولاء: الجنونة"". 
والعوراء : ذات عين واحدة؛ وقد قيّدت العجفاء : بأنّها لا تنقى : أي ما يكون عجذها 
إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ. 

(ومقطوع يذهاء أو رجلّهاء وما وهب أكثرٌ من ثلث أذنهاء أو ذنبها أو ينها 
ار إليتها)ء هذه رواية«الجامع الصفی" "» وقیل: لت ؛ وقیل: : ریم » وعندهما إن 

بقي أكثر من اللصف أجزأه؛ ثم طريق معرفةٍ ذهاب لث العين ؛ أن يد العين بلازفار 
قرب إلبها العلف إذا كانت جائعة» فينظرٌأّها من أي مكان رأت اف کم 
العين الصّحيحة» ويقربُ إليها العف » فینظر ها من أي مكان رأت العلّف, ٠‏ فینظر إلى 
تفاوت ما بين المكانين» فان كان لاء فقد ذهب الثلثء وهکنا: 

(فإن مات أحدُ سبعةء وقال: ورثه اذبحوها عنه وعتکم صح)؛ وعن أبي 
بوسف فد أله لا يصح» وهو القياس ؛ ؛ لا برح بالإتلاف» فلا جوز عن الفيرٍ 
کالاعتاق عن الميّت» وجه الاستحسان : أن القرزبة قد تقعٌ عن الت كالنُصدق مخلافم 
الإعتاق» فإن فيه إلزامٌ م الولاء على اّت» (كبقرةٍ عن أضحية ومتعة وقران“» وان 
کان احذهم كاقرأء ار مريد اللحم ل ؛ ؛ ان البعض ليس بقربة وهي لا تنجزأ 

(ویاکل منها ويؤكلٌ تلقن ديات تحط دا تج لذي 


والخفُ ختصر بالإبل» وهو بالفارسي: موزه اشتر؛ کاله عبارة عمّا يقومٌ مقام ظفره. وفيه 


ونشر مرب كما لا يخفى. ينظر : «حسن الدراية)»(4 : .)٩۳‏ 
)١(‏ النْسّك: الذبح. ينظر: «طلبةالطلیة»(ص۲۹). 
0 لان العقل غير مقصود وإغا المقصود اللحم؛ وا 

فإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. بنظر: «حاشية اللكنو 
() «الجامع الصفیر»ص .)٤۷۳‏ 
واش ا یو ا زو 
() كان الأول يشعرٌ إلى جواز طعام الفقراء؛ والثاني إلى الا غنياء 

۱۹02 


فا يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما نع الرعي : 
ي على الجامع لصفیر(ص 2197 


العقبى لاص 


۹۲ كتاب الاضحیح 
عيال؛ توسعة علیهم» والڈبح بيده إن احسن؛ والا آمر غيره» وکره إن ذيمها كنا 
يتصق يجلددهاء أو يعمله ال کجراب أو خف أو فروء أو يبدله ما ينتفع به بايا 
لا با ينتفعٌ به مستهلكاً كخل وحوه نان بيع اللّحم أو الجلد تصدّقَ 
غلط نان بح کل شاءً صاحبه صح بلا رم وصحت التُضحيةٌ بشاةٍ ال 
لا الوديعة» وضمئها 
عيال؛ توسعة علیهم» والڈبح بيدده إن احسن» والا آمز غیره» وکره إن ذها كتابي 
ریتصدق مجلدهاء أو یله آل کجراب. أو خف أو فروء أو يبدله ما يتفع به باق 
لا ما یتفع به مستهلكاً كخل وغوه" ٠‏ فان ب بيع الحم أو الجلد تصد 1 

ولو غلط ائنان؛ وبح کل شا صاحيه صح بلا غُرْم)» وفي القياس أن لا 
يصح » ویضمن لاه بح شاة ه بخیر أمره» وجه الاستحسان: أنها تعبت 
للأضحية » ودلالة الاذن حاصلة» إن العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الأبح. 

(وصحت الضحية بشاز و الفصب لا الوديعة؛ وضمكها) ؛ لاد ني النصبم 
يشت املك من وقت الغصب. وفي الوديعة يصيرٌغاصباً ال في غير لممك. 

آقول: بل يصيرٌ غاصبا بمقدّمات البح كالإضجاع وشد الرجل» فيكون غاصاً 
قبل الذبح”". 


+ 


(۱) أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحساناً کفربال + ؛ لان للبدل حكم البدل, ولا بشتري به ما لا ينتفع به 
إلا بعد الاستهلاك كخل رشبهه؛ ولا يبيعه بالدراهم لينف الدراهم على نفسه وعياله. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(۲: ۵۲۱). 

(۲) قال صاحب «الدرر»(۱ : ۲۷۲) بعد نقل کلام صدر الشريعة هذا: حقيقة الغصب كما تقرر في موضعه 
إزالة اليد احقّة باثبات اليد البطلة. ٠‏ وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات البد المطلة؛ .ولا 
يحصل به إزالة اليد الحمّة وا وإنما يحصل ذلك بالذیح كما ذهب إليه الجمهور. . انتهی. 

وأجاب عنه صاحب «مجمع الانهر(۲: ۵۲۳): لكن الظاهر تحفق إزالة اليد احقة بالإضجاع وشد الرجل 
للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شان الودع ٠‏ تامل. 


مكتاب الكراهية 


۹۳ 
کتاب الکراهية 
ا كرة حرام عند محمد # و لفظ به لعدم النص القاطع» وعندهما إلى الحرام 
أفرب. 
فصل نی الأكل والشرب 
الأكلُ فرض إن دم به هلاكه؛ ومأجورٌ عليه إن مكنهُ من صلائه قائماً ومن 
صوم» ومباح إلى الشتبع ليزيد قوته» وحرامٌ قوف إلا لفصد قو صوم الفد. أو ثلا 


يستحبي ضيفه وکرء لین الأتان» وبول الابل 
كتاب الكراهية 
(ما كُرة حرام عند محمد 4 وم يلفظ به لعدم النص" القاطع)۰۳ قنسبة 
الکروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» ( وعندهما إلى الحرام آقرب)ء المكروه 
عند أبي حنيفة د وأبي يوسف #5 ليس بحرام» لكنّه إلى الحرام قرب وهذا هو 
الکروه كراهة تحريم » وأمًا الکروة كراهة تنّيه فإلى ال حل أقرب 
فصل ل#الأكل والشريط ‏ ر 
(کل فرض إن دقع به هلاگه» ومأجورٌ عليه إن مكهُ من صلاه قائماً 
ومن صومه ومباخ إلى الشبع ليزيد فوته» وحرامٌ فوقة إلا لقصا قو صوم الغده 
أر لثلا يستحيي ضیفه» وكرة لین الأتان» وبول الإبل)ء أمّا لبن الأتان: فحكمه 
کم لحمه؛ وأمّا بول الابل فحرامٌ عند أبي حنيفة ظا وعند أبي بوسف #5 جل به 


الاي لحديث رین" وعند محمد ف بحل ملق لاه لو كان حرام لا جل به 
التداوي» قال 4# : 


() زيادة من ب و ج و م» وفي ج: نص. ۳۰ 
)فاا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظرة «درر احکام(۱: ۹ 1 3 والصعیح بان 
() لتعارض الأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة فيه فيلزمه تركه وتکلموا في 
الشيخان كما في «جواهر الفناوى». نظر: « جع و فاجتووهاء فقال لهم رسرل الله 
(1) عن أنس طفه: إن ناسا من عرينة قدموا على رل 83 یا تملوا تصحوا. ثم الوا على 
:إن شنتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 0 في فلغ ذلك البي فق بت في إثرهم 
الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وسانوا ذود رسول | 0 مانوا) فى «صحیح البخاري» 
اني بهم فقطع أيديهم وارجلهم وسمل أعينهم وتركهم في لخر حتى ماتوا) في 
۵ و«صحیح مسلم»(۳: ۰ واللفظ له ؛ وغيرهما. 


تلا كتاب الكراهية 
والأكل والشربٌ والإدّهان ویب من إناء ذهب وفضةء وخل من إناء رصاص, 
وزجاج» ويلور» وعقيق» ومن |ناء مفضّض» وجلوسة على مفضتض میا موضع 
الفضة 
«ما وضع شفاؤكم فيما حرم علیکم» ٠‏ وأبو يوسف #5 يقول: لا يبقى حینار حرا 
للضتّرورة؛ وأبو حنيفة 6ه يقول : الأصل في البول الحرمة» وهو ##لقد عم شفاء 
العرنيين وحياًء وأا في غيرهم, فالشفاء فيه غير معلوم فلا محل 

(والأكل رالشرب والإذمان والتَطيِبُ من إناء ذهب وفضّة): أي للرّجال 
والنّساء ؛ قال ظا : : «إنما جر" في بطیه نار هم ١‏ 

(وحل من ناء رصاصء وزجاج» ويور“ وعقیق( ومن نام 

مض ۰6 وعند الشف ف يُكْره ٠‏ (وجلوسُة على مفضض قبا موفخ 

الفضة)ء فقوله: وجلوسُه عطفٌ على الضَّميرٍ في حل وهذا جور لوجود الفصل. 
فعند أبي حشيفة + الأكل والشرب من انا الفضض» والجلوس على الكرسيء أو 
السْریر» » أو السّرجء أو نحوه مفضضاً نما جحل إذا كان ميا موضع الفضّة : أي لا یکون 
الفضة ني موضع القّم؛ وني موضع اليا عند الأخذ» وفي موضح الوس على 
الكرسي» وعند أبي يوسف #5 یکره م مُطلقاء ومحمّّد ف قد قيل: : إلّه مع أبي حنبفة 
ضيه؛ وقد قيل : اه مع آبي یوسف ضيه 


(۱) رواه موقوفاً على ابن مسعود ه البخاري في معلقات «صحيحه» (۵: ۲۱۲۹), والحاكم (1: 
۶ ورفعه البيهقي عن أم سلمة في «الستن الکییر»(۱۰: )١‏ والطبراني في «المعجم الکبیر(۲۳: 
۲ وصححه ابن حبان. ينظر: «افلاصت»(۲: ۳۲۰) 

() بجر الصوت: أي برددها في جوفه مع صوت» وقیل: الجرجرة الصب. بنظر: («طلبة الط (صی 
(Te‏ 

(۳) من حدیث أم سلمة في «صحيح البخاري»(۵: : ۳ و«صحیح مسلم»(۳: ۰0۱۱۳ وغيرهما 

(8) بلور: حجر معروف» وأحسنه ما هلبم جوا نج وفيه لغنان کسر الباء مع فتح اللام مثل: 
میور ٠‏ وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فیهما مثل : تور . ينظر : «الصباح»(ص 6۱۰ 

(0) العقیق : حجر يعمل منه الفصوص. ینظر : «الصباح؛(ص 4۲۲). 

(1) أي مزوق ومرصع بالفضة بنظر: «الدر الختار»(۱: ۳۸۳). 


معتاب الكراهية 
ربل فول كافر قال: شرت لحم من مسلم أو كتابي فحل» أو جوم فحرم, 
وقول فرج افر أو أنئى» أو فاسقء أو عبد؛ أو ضذها في المعاملات کشرام ڏک 
رائُوکیل وقول العبد» والمي في المدية؛ والاذث وشرط العدل في الثيانات کار 
عن نجاسة الماء فيتيمّم إن بر بها مسلم عذل ولو عبداً؛ ویتحری في الفاسق 
ولمستورء ثم يعمل بغالب رأيه؛ ولو أراق فتيحُم في غلبة صدقه وتوضنا نم في 
كذبه فاحوط. ومقتدي دعي إلى وليمة فَرَجَدَ ئمّة لعباً أو غناءً لا يقر على منعِه 
بخرج البتةء وغيرة إن قعد وأکل جازه ولا يحضرُ إن عم من قبل» وقال أبو حنيفة 
: ابتليت بهذا مرّة فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهء ودل قله على حرمة كل 
اللاهي؛ لن الابتلاءً بالحرم يكون 

(وثبل قول كافر قال: شريت الم من مسلم أو كي فحل» أو جوسي 
فحرم)۰ فان قول الکافر مُقبول في العاملات ؛ للحاجة إليه إذ العاملات كثيرة الوقوع. 

(رقولً فردٍ کانی أو آنشی؛ أو فاسق؛ أو عبدء أو ضدما") ز 


في العاملات 
کشراء ذکس والتُوكيل )» كما إذا أخبر أنّي وكيل فلان في بيع هذا جوز الشراء منه, 
(وقول العبد. والصّ في الهدية» والإذث)؛ كما إذا جاءً بهديّة , وقال: أهدى فلان 
إليك هذه البديّة » بحل قبوله منه» أو قال: أنا مأذونٌ في التُجارة یب قوله. 

(وشرط العدلٌ في الدّيانات کار عن جاسة الام» فيتيمٌمٌ إن خر بها مسلم 
غذل ولو عبداًء ويتحرّى في الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب رأيه'”» ولو اراق 
يمُمٌ في غلبةٍ صدقه؛ وتوضا فتيمُم في کلیه فاحوطء ‏ , 9 

رمقتدي دعي إلى وليمة فَوَجَدَ ئمّة لعباً او غناءً لا يقر على منیه يخرج 
بت وغيره إن قعد وأكل جازء ولا يحض إن عم من قبل" وفال أبو حنيفة ٠#‏ 
تلبت بهذا مر فصبرت» وذا قبل أن يقتدى به ودل ولا على حرمة كل الملاهي؛ 
أن الابتلاء بالحرم یکون). 
1 أي ضد هذه الجماعة من سم أو ذكر أو عدل دح ا يي ولا 
(1) نان غلب على ظّه صدقه تيمم ولم بتوضا به أو كذبه توضا به» أما في السعة والاحته 


ينيمم بعد الوضوء. ينظر: «رد احتار»(۵: 6۲۲۰ 
(7؟) سواء كان من يقتدى به أو لا + لان حقٌ الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور 
(YT‏ 


لا قبله. ينظو : «الدر المختار ° 


۹ كتاب الکراهید 
فصل ا4 اللبس] 
لا پلبس رجل حريراً إلا قدر أربعةٍ اصابع» ویتوسُدُ ویفترشه 
اعلم أنه لا لو أنه إن عم قبل الحضور أن هناك لوا لا تجوز الحضور 
يعم قبل الحضور لكن هم بعده» فإن كان قادراً على الع نع» وان لم يكن قارا 
فان كان الرّجل مقتدی بخرج ؛ لخلا يقتدي انس به» وان لم يكن مقتدى ٠‏ فإن قعد 
وأكل جاز؛ لأنّإجابة الدّعوة سل فلا ترك بسبب بدعة کصلاة الجنازة تحضرها 
النبّاحة» قال أبو حنيفة #ه: ابتليت بها مر فصبرت» قالوا: قولّه: ابتليت» يدل على 
الحرمة» ويمكن أن يقال: الصّبرٌ على الحرام لإقامة السسّةٍ لا يجوز» والبر الذي قال أبو 
حنيفة نه أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له؛ غير مشتغل ولا متلذذا به. 
فصل ل2 اللبس] 
(لا بلبس رجل حريراً إلا قدرّ أربعةٍ أصابع): أي في العرضء أراد مقداز 
العلم» وروي اه 8: «لبس جُبّةٌ مكفوفة بالحرير»"» وعند أبي حنيفة : لا فرق 
بين حالة الحرب وغيره» وعندهما: بحل في الحرب ضرورة» قلنا: الضّرورة تندفع با 
مه" إبريسم» وسَدَاء غيره؛ (ويتوسدة ويفترشه)» هذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لا 
روي أَنّهُ 8 : «جلس على مرفقةٍ من حریں»» وقالا: يكره. 


() من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقی»(۱: ۰0۲۳۰ و«شرح معاني الالا(1: ٠)٤١‏ 
و«معتصر الختصر»(۲: ۰۲۲۸۷ وني مسلم (۳: ۱34۱): عن أسماء قالت هذه جبة رسول انه 18 
فاخرجت إلي جبة طبالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج » فقالت: هذه كانت 
عند عانشة حتی قبضت » فلما قبضت قبضتهاء وکان النبي 8# يلبسها فنحن نفسلها للمرضی یستشفی 
بها. 

O)‏ الثوب: بالفتح ما پنسج عرضاً والضم لغة؛ وفال الكسائي: بالفتح لا غير واقتصر عليه علب 
ینظر : «الصباح»(ص0۵۱). 

() السّدى وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما بد طولاً في النسج. ينظر: «الصیاح»(ص!۱ ۲۷ 
1 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية»(: 5717): غریب جداً؛ وروي أنه كان على بساط ابن عباس ۶ 
مرففة حرير. 


2 اهية 
تاب الکراحه ۷" 


أو فغةٍ إلا مخاتمء ويفا وحليةٍ سيف منهاه ویسمار ذهب لثقب فص وحلٌ 
للمرأةٍ كلها. ولا يتخنّم بالحجر والحديد والعّف وتركة لغير الحاكم أحب ولا 
بش سل بذهب بل بفضة؛ وكرة إلباس الصّي ذهباً أو حریرآه لا خرقة لوضوء أو 
غاط ولا الرتم_ 

(ویلبس ما مدا إبريسم لحم غیزه ۰۳ وعكسّة في الحرب فقط). إل 
اعتبروا في الخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل وان كانت من غيره 
بل اعتبارا للعلة القريبة. 

(ولا يتحلّى لهب أو ففَةٍ إلا مخام» وینطقة: وحلية سيف منهاء 
ويسمار ذهب لتقب فص "» وحل للمراز كلها. 

ولا یتختم بالحجر والحديا والصتفر)؛ لكن جوز إن كان الق من لفط 
والفصُ من الحجرء (وتركة لغير الحاكم أحب): أي نرك النّحتّم لغير السّلطان 
رالقاضي أحب لکونه زينة» والسلطان والقاضي يناج إلى الحتم. 

(ولا يش سنّهُ پذهب بل بفضة). هذا عند أبي حنيفة كه (وكرة إلباس 
المي ذهباً أو حريراً)؛ كما أن شرب الخمر حرام» فكذا إشرابُها حرام. 

(لا خرقة لوضوء أو حاط) عند البعض یکره ذلك ؛ لا نوع تر لک 
الصّحيح ها إذا كانت للحاجة لا يكره؛ وإن كانت لُكب يكره؛ (ولا الرتم): هو 
لخب الذي یمق على الإصبع لتذكر ايء فعقده لا یکره ؛ لاه لیس بعبث ؛ لاب فيه 


(1) أي غير الإبريسم سواء كان مغلويا أو غالبا أو مساوياً للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني ي خر 
وغيره؛ لان لوب بصير بالنسج؛ والنسج بالّحمة فهي معتبرة ؛ لكونها علة قريةء فيصاف الحكم من 
ال والحرمة إليها دون الى فيكون العبرة لا يظهرُ دون ما يخفى. وقبل: لا یلیس إلا إذا علب 
اللحمة على الحرير والصحيح الأول رهذا بالإجماع. ينظر: «جمع الانهر »(۲ : ۳۵ ۳ 

0 الطاق والمنطق کل ما تشد به وسطك؛ والنطقة اسم خاص ؛ وموضع ابنطقة الزذنیر فوق ایهم 
ينظر: «الغرب»(ص41۸). 

۳ لاه ابع كالعلم, ولا يعد لاب له. بنظر: «الدر اتفی»۲: 69۳۱ 

۳ لان المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل ا روت ۱۷ (PIF‏ 
السلمون حمسا فهو عند الله حسن» ولو حملها بلا حاجة يكره. ينظر : «الدرر 


فاط ومح العرفق* وما ره 


۷ کتاب الكراهية 


فصل 41 النظر واللمس والوطء 
وينظرٌ الرجل من الرّجل سوی ما بين سره إلى تحت ركبتيه؛ ومن عرس وان 
الحلال إلى فرجهما؛ ومن حرمه إلى الراس والوجه والصّدر والسّاق والعضد إن 
اسن شهوته الا نله ولا إل الظهسر والبطن والفخل كامة غيره» وما حل نظرً 
منهماء حل مسا وله مس ذلك إن اراد شراءها وان خاف شهوئه» وامةٌ بلغت لا 
تعرض في إزار واحد. ومن الأجنيئة إلى وجهها وكفيها فقطء وكذا السيدة 
غرضاً صحبحا وهو التُذكر» إِنَّما ذكرٌ هذا ؛ ان من عادة بعض لاس شد الخيوط على 
بعض الأعضاءء وكذا السَّلاسلٌ وغیرها: وذلك مكروة ؛ لأنّهُ حض عبث؛ فقال: إِنْ 
ارم ليس من هذا القبيل. 
فصل ا النظر واللمس والوطء] 
(وينظرٌ الرّجلٌ من الرجل سوی ما بين سره إلى تحت ركبتيه)؛ اسر ليست 
بعورةٍ عندناء والركبة عورة» وعند الشافمی( ضيه ه: على العكس. 
(ومن عرميه وامته الحلال إلى فرجهماء ومن محرمه إلى ارس والوجه 
والصّدر والسْاق والعضد إن أمنّ شهوته وال فلاءولا إلى الظّهر والبطن والفخذ 
کامة و غيرء! ") فاا حم أمة الغير حكم لحم لضرورة رزیتها في ثیاب المهنة. 
(وما حل نظراً منهماء حل مسا وله مس ذلك إن أرا شراءها وان خاف 
شهوئه» وامة بلغت لا تعرض في إزار واحد» ومن الآجنبيّة إلى وجهها وكفيها 
فقط). هذا في ظاهر الرّراية» وعن أبي حليفَة طله: : أنه بحل ار إلى قدمهاء وقد مر في 
(کتاب الصّلاة) : : أن القدم ليست بعورة» قلنا : في المّلاةٍ ضرورة؛ وليس في نظر 


الأجنبي إلى انقدم ضرورة بخلافر الوجه والكف؛ (وكذا السيّدة)ء فَإنّها في ار إلى 
قدمَيّها كالأجبيّة. 


(1) في «الفرر البهیة,(۱: 67417: والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. ول 
«تحفة احتاج»(۸: ۱۹۸): ویحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهماء 

(؟) العبارة في ق: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها رعضدها إن آمن شهوته والا فلا“ ¥ 
إلى ظهرها وبطنها و فخذها كأمة غيره. 

.)۱۱۶ :۱( )۳( 


كتاب الكراهية 4 
زان خاف لا ينظرٌ إلى وجهها إلا اج كقاض بمكم. وشاهدٍ يشهذ عليهاء ومن 
بريد نكاح امراق أو شراء أمّة؛ ورجل يداويهاء فينظر إلى موضم مرفها بقدر 
الضرورة. بت المرآة من الراة کالزجل من الرّجل؛ وكذا من الرجل إن امن 
شهوتهاء والخنصي والجبوب والخث في الُظر إلى الأَجنيية کالفحل. ويعزل عن 
امه بلا إذنهاء وعن عرميه به 

(فإن خاف): أي الثثهرة» (لا بنظر إلى وجهها إلا اج كقاض يمك 
وشاهدٍ يشهد عليهاء ومن يريد نكاح امراة أو شراء ام ورجل يداويها). فد 
لبؤلاء حلسم انطر مع خوف الشّهوة للحاجة؛ (فينظر إلى موضع مرغيها بقدر 
الضرورة. 

وتنظر المرأةٌ من المرأة کالرجل من الرّجل؛ وكذا من الرجل إن امست 
شهوتهاء والخصي والجبوب وا مخئث فياللظر إلى الأجنبيّةِ كالفحل. ‏ _ 

ويعزلٌ عن أمبه بلا إذنهاء وعن عرميه به). العزل: أن بطا فإذا فرب إلى 
الإنزال آخرج ذكرّه”'؛ ولا ينْزلُ في الفرج"* 


() زيادة من أ. 

(1) حكم إسقاط الحمل: قال في «النهر»: بباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا 
بعد مثة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح والا فهو غلط ؛ لان التخليق 
یتحقق بالشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم بفيد عدم تونف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذذ 
الزوج . وقي (كراهة) «الخاني »: ولا أقول بالحل إذ ا حرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ؛ لانه أصل الصيه 
فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغیر عذرها. قال ابن وهبان : ومن 
الأعذار أن بتقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لابي الصبي ما يستأجر به الظثر وعخاف هلاكه. دقل 
عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل بباح لها دك 36 ؟ عطقو 
فیه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه یکره» فان الاء بعدما وقع في الرحم مه الخياة کون > 
حكم الحباة كما في بيضة صيد الحرم وغره في «الظهيرية». قال ابن وهبان: فإياحة الإسقاط مو 
على حالة العذر؛ أو أنها لا تأثم إلم القئل. وبا في «الذخيرة» تبين آنهم ما با شح 
در سا 

أخذ ني «النهر» من هذا ونما قدمه الشارح عن م _ يقاوم EB‏ 
تفعله النساء مخالفاً ما بمثه في «البحر» من أنه بنبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قاس گیب 

إذنها . فلت : لكر ف البزازية أن له منم امرأته عن العزل .اه. 

E‏ برد امار 0190 :نهم انظ إلى فاد الزمان يفيد الخوار من اباي ل 

ف «البحر» رن على ماهو أصل الذهب :وما في «الهر» على ما اه شاخ واف الوا 


۷.۰ كتاب الکراهید 
افصل ب الاستبراء وغیرما 
ومن ملك ام بشراء أو حوه ولو بكراً ومشرية من امرأة: أو عبار أو محرمهاء او من 
مال صي؛ حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ محيضة فيمن تحيض؛ وبشهر في 
ذوات شهر؛ وبوضع ال حمل في الحامل 
افصل 2 الاستبراء وغیرما 

(ومّن ملك أمة بشراء أو حوه) : كالوصيّة والإرث ونحوهما» (ولو بكرا 
ومشريّة من امرأة. أو عبار أو حرمها) : أي حرم الم لکن غير ذي رحم عحرّم لباء 
حتی لا تعتق الأمة عليه» ۰ (أو من مال صي) : أي إن" كانت الم من مال صبي, 
(حَرم عليه وطؤها ودواعیه حتى يستبروئ میضة فیمن تحیض» وبشهر فيذوا 
و 
الما وشن الاحتلوظ ترابع أبي حنيفة حقيقة الشغل ۱ اء حرم 
أو توهُم الشغل بماء محترم» کٹا شاور مرا کان > وهو 
استحداث الملك» وان كان عدم وطء الولی معلوماً كما في الأمور التي عدّهاء وهي 
قوله: ولو بكرا... إلى آخره. 

إن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فرد» ولکن یرد عليه أن الحكمة لا تراعی 
في کل فردء لكن تراعى في الأنواع الضبوطة ٠‏ فان كانت الأمة بكرا أو مشرية من لا 
يثبتُ نسب ولدها منه؛ وهو أن یکون الولد ثابت اسب ينبغي أن لا يجب ؛ لأن عدم 
الشغل الم الحتر من هذه انوا . 

والجواب: أنه الما يعبت يشبت بالنّصٍ لقوله 488 في سبايا أوطاس : «ألا لا توطؤوا 
الحبالى حتى یضعنٌ حملهن؛ ولا الحيالى حتى يستبرئنَ بحيضة»» فان السایا لا تخلو 


() زيادة من ب و ف. 

() زيادة من ق 

(۳) زيادة من ق. 

(4) من حديث عن أبي سمید ضف قال أصبنا سبابا يوم أوطاس . فقال رسول الله : «لا بطا رجل حاملاً 
حتی تضع حملها» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في «سنن آيي داود»(4: 115). واللفظ 


له و«ستن الدارمی»(۲ : ۶ واالستدر»(۲: ۲۱۲) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ولم رجا 


بعتاب الكراهية ۱۰ 


د تیف حيضة ملکها فيهاء ولا التي قبل القبض. ولا ولادة كذلك, وتیب في 
ورام امة إلا شقصا هو له لا عند عود الأبقةء ورد المغصوبة؛ والستاجرة وفك 
الرهونة» وزخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف كه خلافاً لحار ى 
راخ با ّل ان علم عدم وطء بائعها في ذلك الطّهرء وبالكاني إن قربها: وهي إن 
| تكن تمكهُ حرّة أن يتكحهاء ثم يشتريها 
من أن یکون فبها بكراء ومسييّة من امرأة وغو ذلك , ومع هذا حكم ال 48 حكماً 
ونه مد 1 ََ 56 35 4 ۳ 
اما فلا بختصُ بالحكمة ۰ كما أنه تعالى بين الحكمة في حرمة الخمر بقوله: (إِنمَا بريد 
لبان أن بقع" الاية. فلا كن أن يقول أحد اي آشریها حيث لا يقع العداوة, 
ولا يصدني عن الضّلاة: فإذا كانت الصلحة غالبة في تحربه» فالشرع یرم على 
العموم ؛ لما أن في اللشخصيص ما لا يخفى من الخبط» وتجاسرٌ لاس بحيثُ ترنفع 
الحكمة؛ فإذا ثبت الحكم في السبِي على العموم ثبت في سائ أسباب اللك كذلك 
قبسا . فان العلة معلومة . ثم تأيّدَ ذلك بالإجماع. 

(ولم تكف حيضة ملكها فيهاء ولا الي قبل القبض): ”أي رلا الحيضة التي 
وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض"» (ولا ولادة كذلك؛ وتجبٌ في شراو 
أمةٍ إلا شقصاً هو له)"؛ لا الملكَ تم له» والحكم يضاف إلى العلةٍ القريية » (الاعند 
عود الابقة» ورد المغصوبة. والمستأجرة» وفك الرهونة) ؛ لاه لم بوجد استحداث 
املك 

(ررخص حيلةٌ إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف له خلافاً محمد له واخ 
برل إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطّهرء وبالكاني إن قربها: وهي إن لم تكن 
نت حرة أن ينكحهاء شم يشتريها)؛ إذ بالتكاح لا يحب الاستبراء» ثم إذا اشترى 
زوجته لا يجب أيضا. 


)١(‏ من سررة المائدة, الایة(۱٩)‏ وقمامها: کم تناو راد في ار والمَِر ويَصدكم عن ذکر 
له عن سر یل شم تهون . 
زيادة من ن أن 
نب .وی فاعءی الیاقی ؛ لاد 
۲ أي الشقص للمشتري. يعني يجب الاستبراء في الجارية لمشتري فبها شقص فاشخری و 
حدوث ملك آخر يثبت ملك الرفبة» يعني يكون بعد ملك جمیع رقبتهاء وملك بعض الرقبة يمرا 
بعض العلّة وثبوت الحكم يكون عند كمال ال بنظر: «شرح ابن ملك»(ق۲۸۸/ب). 


(0 


۲ كتاب الکراهید 
وان كانت أن يُنكحها البالع قبل الشراء أو الشتري قبل قبضبه من يوئق به لم 
يشتري ویقبض. فیطلّق الژوج» ومن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطء بامیه, لا 
تجتمعان نكاحاًء حَرُمٌ عليه رطؤهما بدواعيه حتى يحرم احديهماء وكرة تفیل 
الرْجل عناق في إزار واحد. وجاز مع قميص ومصافحته. 

(وإن كانت أن يُنكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبفیه من بوثق به 
ثم يشتري ويقبض» فيطلّق الرُوج): أي إن كانت تحن حر فالحيلة أن يُنكحها الا 
قبل شراء المشتري رجلاً عليه اعتمادٌ أن يطلقَهاء نم يشتري المشتري » ثم يطل الُوج , 
فا لا جب الاستبراء ؛ لأنّهُ اشترى منكوحة الغير» ولا بل وطؤها؛ فلا استبراء. فإذا 
طلقها الرُوجٌ قبل الخول حل على الشتري» وحینتلر لم يوج حدوث اللك فلا 
استبراء» أو يُنكحها المشتري قبل القبض ذلك الرّجل» ثم يقبضها ثم يطلقها الرّرج. 
فان الاستبراء يحب بعد القبض» وحینلر لا حل الوطء» وإذا حل بعد طلاق الرَرج لم 
یوجد حدوث الملك. 

(ومّن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطهء بِأمَيْهء لا تجتمعان نكاحأء حَرْمٌ علب 
وطؤهما بدواصيه حتی مر أحديهما)؛ دواعي الوطء هي القبلة» والس بشهوة؛ 
وَالنَرُ إلى فرجها بشهوة, فإن لداعي الوطء حکم الوطء” ؛ وتحريم أحدهما یکون 
بإزالة الماك كلا أو بعضاً أو بإنكاحها. 

(وكرة تقبیل لجل ”© وعناقة في إزار واحد» وجاز مع قميص ومصافحته): 
عطفث على الضّمير في جاز» هذا عند أبي حنيفة د وحم ناه وقال أبو يوسف عك: 
لا باس بهما في إزارٍ واحد» وم مع القميص فلا باس بالاجماع» والخلاف فيما يكون 
للمحبّة» وأمًا بالشّهوةٍ فلا شك في الحرمة إجماعاً. 


(۱) لان النص مطلق فيتناولها؛ أو لآن الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم ينظر : «فتح باب العنابة/!؟ 
a‏ 


(۲) ف فمه أو شيء منه. ينظر : «فتح باب العنای(۲: ۲۰). 


مکتاب الكراهية 
آفصل 2 البيع] 
رر بیع العذرة خالصةء وصح في الحیح غلرطة كبيع السرقين والانتفاع 
پخلوطتها لا بخالصتهاء وجاز اخ دين على كافر من ثمن خر بامهُ قلاف 
الم وتحليةٌ المصحف» ودخول المي المسجده وعیاده. وخصاء البهائم؛ وان 
الحمير على الیل والحقنة؛ ورزق القاضي 
لفصل 3 البيع] 
(وكُرة بيع العذرو"" خالصة'"» وصح في الصحيح خلوطة كبيع السثرقين» 
والانتفاع مخلوطتها لا خالصتها)» فان بيع السرقين جائ عندناء وعند الشّافعي”” 
ند : لا جوز. 
(وجاز أخد دين على كافر من ثمن خر با خلاقم السلم): أي بخلاف دين 
على السلم؛ فإنّهُ لا يؤخدٌ من ثمن خمر باعَهُ المسلم ؛ لا بیع باطل ‏ فان الذي 
أخَهُ حرام. 
(وتحلية المصحف) » بالرّفع عطف على آخذردین؛ (ودخولً الأمي السجد)» 
هذا عندناء وعند مالك" ڪه والشافي " فل : یکره ؛ لقولِه تعالى: نما لمش رون 
جس فلا قروا المَسْحِدَ الحَرَامٌ € قلنا: لا برد نهي الکثار عن هذا ؛ لان توله: ( 
ما امش رٍكُونُ تج » لا يوجبٌ الحرمة بعد عامهم هذاء بل الا بشارة السلمي 
بان انار لا يتمكنونٌ من الدخول بعد عامهم هذا 


(۱) العذرة: الفافظ رجيع الانسان. بنظر: : «الدر التقی»(۲: ۵10). 
00 لان المادة لم تجر بالانتفاع بها واا ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلفاء في الارض فحیت 

جوز بيعها. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: (ot‏ 
( بنظر: «اللکت»(ص۰)۳۸۰ وغيرها. 
(4) بنظر: : «أحكام القرآن» لابن العربي(۲ : : 474): وابلغة السالك»(۱: 1/4): وغيرهما. 77 
ی و الکانر السجد خاص بالسجد الحرام فقط . بنظر : «الام(۱ 

افمي ڪه عدم دخول الکافر ی 

لا«أحكام القرآن» للشافمي(1 + ۸1 و«أسنى الطالب»(۱: : ۰6۱۸۵ وغیرها 

۲ من سورة التوبة , الآية (۲۸). 


f‏ كتاب الکراهید 
وعیادثه. وخصاء البهائم» ونزاء الحمير على الیل والحقنة؛ ورزق القاضي. 
وسفر الأمةٍ وا الولد بلا محرم» وشراة ما لا بد لطفل من بیاغ وعم رای 
وملتقط هو في حجرهم؛ وإجارثة لآم فقطء ربيع العصير عن يخ خرأ. وح 
خر ذمي بأجرء وإجارةٌ یت بالئواو لبخ بیت نار أو کنیس أورببعة؛ أو بياغ نبه 
الخمرء وفي سوادئا لا مکنون منها في الأصح» وبيع م بنام بيوت مكةء وتقييد العبد. 
وقبولُ هدیبه تاجرأء وإجابة دعوته: واستعارة دابيه 

(وعیادئه» وحصاءٌ البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل» والحقنة» ورزن 
القاضي) : أي من بيت الال . فان القضاء إن كان عبادة ولا أجر على العبادة. فهذا 
و ؛ لأنّ في النع الامتناع عن القضاءء (وسفْرٌ الآمةٍ وآمّ الوللٍ بلا محرم)؛ فان مر 
أعضائهما في الأركاب کمس أعضاء ء احارم. 

(وشراء ما لا بد لفق مه ويه لأخ وعم وام وملتقط هو في حجرهم» 
وإجارئة لأمّهِ فقط)» » فان الم تلك إتلاف منافيه بالاستخدام» ولا كذلك غيرها. 

( وبيع العصير من يتخ خرا) » إن المعصية لا تقوم بعين العصيرء بخلاف بيع 
السَلاح من یعلم ‏ من أهل الفتنة ٠‏ فان المعصية تقوم بعینه. 

(وحمل خر ذمي باجر ). هذا عند أبي حنيفة ه؛ وعندهما: لا يجوز؛ ولا 
جحل له الاجرء (وإجارةٌ پیت بالسّواد لخد بيت نار أو کنیسة أو بيعة؛ أو يباغ نبه 
الخصر)؛ هذا عند آبي حنيفة هلت فعلٍ الفاعل المختارء وقالا : لا يجوز ون 
قيِّدَ بالسُواد ؛ ا يرز لسار اك ۰ وف سواونا لا مكنون منها في 
الاصح). » فإك ما قال آبو حنيفة * يختصٌ بسواد الكوفة ؛ فان أكثر أهلها ذمي؛ فا في 
سوادنا . فأعلامٌ الإسلام فيه ظاهرة. 

(وبيع بناءِ بیوت مكة» وتقييدُ العبد. وقبول هدییه تاجرآه واجاباً دعوت 
واستعارة دابته)؛ وني القباس لا يجوزء وجه الاستحسان : أنه 4# قبل هديّة" 


(۱) حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخریجه, وأما حديث هدية سلمان كد فهو مذكور ضمن قصة 
إسلامه الطويلة الشهرر؛ ومنها: «فوضعته بين يديه: أي رسول الله ف فقال: ما هذا قلت : هدیة: 
فقال بیده: باسم الله خذوا فأكل وأكلوا معه؛ وقمت الى خلفه فوضع رداهه, فإذا خائم التبوة كاله ييضة 
قلت أشهد انك رسول الله في «صحيح ابن حبان»(11: 16). و«الستدرل»(۳: 117)/ وس 
الدارمي»10 : ۰61 و«ستن البيهقي الکبیر»(۷: ۰۲۳٩‏ و«مصنف ابن أبي شییة»(۷: ۰646۱ ومد 
البزار»(۷: ۰080۵ و«مسند آحمد»(۵: 147)؛ وغيرها. 


سح 
na‏ 


ا الب یه اه ما لق وه 
وبع أرضر مكة وإجارتها » وقول في دعائه مو 
رسك وأنبيانك 


لمان" ربريرة'"'ضق. 

(وکرة کسولة ثوباًء وإهداؤء | : أي كر أذ یکس مغ وه وان 
بهديه التُقدين» (واستخدامٌ الخصي) » ؛ اه حت على خصاء الإنسان» وهو غير 
جائزه (وإقراض ال شيثً اڈ منه ما شام » فاه فرض جر نفعاً". 

(واللعب بالشطرنج والرد وکل لهو)؛ هذا عندناء وعندالشانم" ی ه: : بباح 
مب الشطرنج ؛ إذ فيه تشحيذ الخاطر لكن بشرط أن لا تقو الصلاة: ولا يكوث فيه 
ميسر؛ قلنا: هو مظة فوت الصضّلاة؛ وتضيبع العمرء واستيلاء الفكر الباطل؛ حتى لا 
بعس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما 

(وجعل الثل في عنق عبلرمه وبي أرض مكَة واجارتها)» هذا عند أبي حنبفة 
+ ان مكة حرام ؛ وعندهما: یور لا آرضها علوکة. 
۲ (وقولَهُ في دعائه: معقد العزٌ من عرشك» وق رسيك وأنبيائك) ؛ له يرهم 
تعن عزو بالعرش , ولا حقّ لأحد على الله تعالى » وعند أبي يوسف ك: يحول 


)١‏ وهو سلمان الفارسي , كان ببلاد فارس مجوسياً. ثم صحب الرهبان من النُصارى؛ فانتقل من راهبر 
إلى راهب» حتى وصل إلى بلاد الشام؛ وسمع هناك خير بح ابي للك فوصل إليه وأسلم. وشهذ معه 
غزوة الخندق» وما بعدهاء توفي ستة (خمس وثلاثين) في آخرٍ خلافة عثمان» وعمره كان (متين 
وخمسين) ؛ وقيل : (ثلامثة وخمسين).ينظر: «الاصابت»(۳: .)١41‏ «التقريب»(ص187) 

(1) وهي بريرة نت صفوان مولاة عائشة نه» كانت مولا لبعض بني هلال؛ فكاتبرها ثم باعوها من 
عانشة, فاشترتها وأعتقتهاء وكان اسم زوجها مغيئاً. فخيّرها رسول الله 18 يخيار العنق فاختارت 
فرانه؛ عاشت إلى خلافة بزید. ينظر: «تهذیب الاسماء واللغات»(۲: 6۳۳۲ .«اتقریب»(131۲ 

7) فيفيآن يستودعه دراه اخذ منه ما شاه جزهفجزد فإنه ليس بفرض حنى لو هلك لا شيء على 
الآخذ ينظر: «درر اممکام»(۱: 0571. 

(!) عند الشافمي ف يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش 
سوا وتكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»(4 : ۰0۳۸۳ و«اتحفة امختاج»ل 


أو نأخير الصلاة عن وفتها ا عمداً أو 
ANN:‏ 


لد كتاب الكرامية 
وتعشيرٌ الصحف ونقطة إلا للعجم فإئة حسنْ شم واحتكارٌ قوت البشر والبهالم 
في بلا يضرٌ باملی لا 
د 1 

وتعشیر۳؟ المصحفب ونقطة إلا للعجم. فإ حسن لهم”"؛ واحتكار فون 
هدرن ر باهله). » الُخصيص بالقوت قول أبي حنيفة ذه وعند أبي 
يوسف يه : : كل ما أضرٌ بالعانّة حبسةُ فهو احتکار» وعن عم له : : لا احتكارني 
الّیاب؛ ومدة احبس قیل: مقدرة باریعین يوماًء وقيل : بالشّهرء وهذا في حق المابز 
في انیا . لکن بائم وان فلت المدّة: ويب أن يأمرَهُ القاضي ببیم ما فضل عن توت 
وقوت أهله؛ فان لم یفعل عرَرَه» والصّحيحٌ أن القاضي يع إن امتنم فاق ء (لا 


(۱) عن قيلة بنت عخرمة فك كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة؛ قالت: بسم الله وأتركل على 
الله وضعت جنبي لربي واستغفره لذنبي» حتى تقولها مزاراة ثم تقول: أعوذ بالله وبكلماته الثامات 
التي لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر ما بزل من السماء وما يعرج فبهاء وشر ما بزل في الارض وش 
ما يخرج منهاء وشرّ فتن النهار وشرّ طوارق الليل الا طارقا بطرق یره آمنت بالله واعتصمت به؛ 
الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء؛ والحمد لله الذي ذل لعزّنه كل شيء؛ والحمد لله الذي تواضع 
لعظمته كل شيء؛ والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء؛ اللهم اني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك؛ 
ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الاعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة؛ لا تدع لنا ذتبا إلا غفرته » ولا فقراً إلا جبرته ولا عدوا إلا ملک ولا 
عريانا إلا كسوته ولا ديت إلا قضبته؛ ولا أمرا نا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتاء يا أرحم 

نت بالله. واعتصمت به لم تقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين واه أكبر ثلاثاً وللانين» 
والحمد لله أربعاً وثلاثين؛ شم تقول يا بنتي هذه رأس الخامة إن بنت رسول الله 19# أتته نستخدمه: 
فقال: ألا أدلك على خير من خادم. قالت: بلى فامرها بهذه اة عند الضجع بعد العنمة. في «العجم 
الکبیر»(۲۵: ۲ قال البيثمي في «مجمع الزواند»(۱۰: ۵ إسناده حسن 

(۲) التعشیر: أن يجعل على كل عشر آیات من القرآن العظيم علامة ینظر : «حجمع الانهر»(۲: 6901 

(؟) ومشی في «الکنز»(صس۰)۱۱۸ و«التنوير»(ص 14؟) على عدم الکراهة مطلقاً ؛ أي اظهار إعرابه یه 
يحصل الرفق جدا خصرصا للعجم فيستحسن. وعلى هذا لا باس بكتابة أسامي السور وعد الآ 
وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر المختار)»70: ۳۸۱). 


معتاب الكراهية 5 
غلّة إرضيه؛ وبجلويه من بلار آخره ولا يسعّرٌ حاکم الا إذا تعای الارباب هن 
إزنيمة فاحشاً فيسعُرٌ بكشورة أهل الراي 

غلة آرخیه» ومجلويه من بل آخر)", هذا عند أبي حنيفة ند . وعند أبي يوسف 
يه: کل ذلك یکره؛ وعند محمد فهك : کل ما تجلب منه إلى الصر غالا فهر حكمٌ 
لس ۱ 

رولا يسعْرٌ حاکم الا إذا تعی الاربا عن القيمة فاحشاً سر هشورة 
اهل الرّاي). 


چ 


EEE, 


(rrr : ١()»ماكحلا لانه خالص حقّه ولم بتعلق به حق العامة. ينظر : «درر‎ )١( 


صتاب إحياء الوان 
کتاب احیاء الوات 
هي آرض بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبتو عليها أو نحوهما > عادية أوبملوكة في الإسلام 
لا يعرف مالكها مد عن العامرء لا یسیع صوت من أقصاهاء ومن أحيا لَك إن اون 
له الإمامٌ ولو ذمیً وإلاً فلاء ولم یج إحياءٌ ما عدلٌ عنه الماء وجاز عوده :فان لم ين 
جاز» ومن جر أرضاً ولم يعمّرها ثلاث حجج دفعها الإمامُ إلى غيره 
كتاب إحياء الموات 
(هي آرض بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبتو عليها أو نحوهما» , 0 
صارت سّبخة"» (عادية”" أو ملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن 
العامر” ل e‏ ی هو هس ار رم 
لا يكون مواتاًء فإذا لم يعرف مالکها كان لعامّة السلمین» ولو ظهر مالكها رد اه 
ویضمر نقصان الأرض: والبغد عن العامر شرطة آبو يوسف له خلافاً محمد : 
(ومّن أحيا ملک إن آذن له الإمامٌ ولو ما وإلاً فلا) : أي إن لم يأذن الإمام 
لا يملكه» هذا عند أبي حنيفة 4# وهما لم يشترطا إذن الإمام؛ (ولم مج إحياءُ ما 
عدل عنه الماء وجاز عودها" فان لم مج جاز) : أي إن لم جز عودٌ الماء جاز إحياؤه. 
(ومّن حَجَرَ ارضاً رم يعمّرها ثلاث حجيج دفقها الإمامٌ إلى غيره)؛ التحجير 
في الأصل وضع الأحجار ؛ لیعلم الناسٌ أله أخذّهاء ثم سمّى به" الاعلام الذي لا 


(۱) سبخة : أي مالحة. ينظر: «الصباح»(ص۲۹۳). 

(۲) عادية ؛ لیس الرا به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظه من أن يكون منسوباً إلى عاد ؛ لأنه لم يملك جمیع أراضي 
الوات» بل المرادُ ها متدّمة الخراب ۰ کآئها فریب في عه عادء وني العادات الظاهرة ما بوصت بطو 

مضي الزمان عليه ینسب إلى عاد ؛ فمعناه ما تقدّم خرابه. ينظر: «ذخيرة العقبى)لاص087). 

(۳) اي البلد والقرية . فان العامر بمعنى المعمور ؛ لان الظاهر أن ما يكون قريياً من القرية لا بنقطع احنياج 
أهلها إليه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ينظر: «مجممع الاثهر»(۲: 0۵۷) 

(4) أي لا يجوز محل عدل عنه ماء الفرات وحوها واحتمل عوده إليه؛ فان لم يحمل جاز ؛ لائه كالوات دا 
لم يكن حرهاً لعامر. ينظر : «الدر التقی»(۲: 0۸۸) 

(0) زيادة من م 


تاب احیاء الوات 
۱۰۹ 


وين حفر با في وات بالإذن فله حرمها للعَطّن والناضح أربعون ذراعاً من كل 
پانب في الأصح» وللعين خسمئة كذلك؛ ومع يره من الحفر فيه لا فيما وراه 
وله الحريم من ثلائة جوانب» وللقناة حريم بقدر ما يصلحهاء ولا حر 


2 ف مه مر حريم لنهر ني 
ارض غيره إلا بحجة؛ فمسئاة بين نهر رجل وارض ال خر وليست مع أحدٍ 


لصاحب الأرض 
يكونُ بوضع الأحجارء وقيل: اشتقاقة من الحجر بالسکون. فان كربُها وسقاها فهو 
با عند محمد ضهء وان فعل أحدهما فهو تحجير. 

(ومّن حفر بترا في مواتم بالإذن فله حرمها للعطن والناضح أربعون فراع 
من کل جانب في الأصح)ء بثر العطن البكرٌ التي یناخ الابل حولها ويسقى؛ وب 
اناضح البئر التي یسح ماؤها بسيرٍ البعيرٍ ونحوه» وعندهما: حريمّها ون ذراعاء 
وإنْما فال في الأصح ؛ لأنّه قیل : الحريم آربعون ذراعا من کل امخوانب» وذراع العامة 
سه تبضات؛ وعتد اسب كذلك» فاتهم قدروه بأربع وعشرین إصبعاًء کل أصبع 
ست شعيراتو مضمومة بطونٌ بعضها ببطون الیعض(. 

(وللعين خسمثة كذلك): أي من کل جانب. 

(وميِمَ يره من الحفر فيه لا فيما وراه وله الحريم من ثلائة جوانب ): أي 
للذي حفر من منتهى حريم الأول دون الأوّل. 0 

(وللقناة حريم بقدر ما يصلحُها)'"' هذا عند أبي حنيفة » وقبل: إفالم 
رج الم نهو كالنهر» فلا حريم له ء وعند ظهور الاء كالعين» فله الخريم خمسمنة اع 

(ولا حریم لنهر”" في أرض غير إلا بحجّة)» عد عند ابي خت 
وعندهما: له مُسنّاة النهر يشي عليها ويلقي عليها الطين» وکذا ني أرض موات؛ 
ضبن نهر رجلٍ وارض الاخره وليست مع أحار لصاحب الأرض) :أي إن 


5 58 ٠سم‏ = ؟سمء فالتراع: ۲۸ 
١١‏ وتقديرها كالآتي : الشعیرة: ٠.۳۳۳‏ سم» والاصیع : 1 شیرات × ۰.۳۳۳سم * اسمء فالتراع 


أصبع × اسم: 1۸سم. كما مر سابقاً؛ ينظر: «القادیرالشرعیة»(صس۲۲*۸: ۱ 
a SO‏ 
استحقاق الحريم , وقبل: هذا عندهماء وعند أبي حنينة 4+ لا حريم له ما لم بظهر على وجه 
الأنض. ينظر: «درر الحکام»(۱ : ۳۰۷). 
"اه ری كبير لا بعتا إلى الكري في کل حين؛ فصو 
نيس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بيئة على ثبوت اريم 


5 المسالة: أن من كان له نهر في أرض غير 
له رنظر : «جمع الانهر(۲: .01( 


۱۰ مكتاب إحياء الوان 
فصل ا2 الشریا 
الشرب: نصيب الا والشقةٌ شرب بني آدم والبهائم؛ ولكل حثها في كل ما 
محرز بإناء وسقي أرغيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر ارف 
منها أو لصب الرحی إن لم بضر بالعامة؛ وان ضر فلا. . لا سقي دوایه أن خيفة 
تخریبٌ النهر لکشرتها وأرضيه؛ وشجرة من نهر غيره وقتاته وبثره الا بإذنه. ره 
ستي شجر أو خضر في داره حملاً جراره في الأصح. . وکري نهر یلك من بين 
المال» فان لم يكن فيه شي: فعلى الا وكرئ نهر مَك على أهله من اعلاء لا 
على أهل ال ومن جاوز من رضه قد بری 
لم يكن لأحدهما عليها غرس أو طبن مق فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة . 
وإن كان فصاحب الشغل هو صاحب اليدء وعند أبي يوسف فاه حريُهُ مقداز نصف 
بطن النهرٍ من کل جانب » وعند عمد ف مقدارٌ بطن النهرٍ من كل جانب 
0 فصل لخ الشريا ٠‏ 

(الشربة: تعیب الا والشقةُ شرب بني دم والبهاكم؛ ولک" حقھا ف كل 
ماء | يحرز باناء. وسقي أرضيه من البحر . ونهر عظیم کدجلة ونحوهاء وشن نهر 
لارضیه منها”" أو لتب الرحى إن ل يفم الائ )۳ ن ضر فلا؟. 

لا سقي دوابّه إن خیفا تخريب النهر لكثرتها وارغیه» باب عطف على 
دوانه (وشجرة من نهر غيره وقناته وبتر إلا بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
داره حلاً هراره في الأصح”". 

وكري نهر لم يمك من بيت بيت امال. فان لم يكن فيه شيء فعلى العامة): : 5 
ON‏ ا ا 0 
الشثقة» ومن جاوز من أرضه قد برى) : : أي کل شريو جاور الذين یکرون النهر 


(۱) أي ولکل واحد من بني آدم والبهائم + ينظر: «شرح ابن ملك»(ق1/۲۹۲ -ب). 
(۲) أي من البحر والنهر . ینظر : «شرح ابن ملك»(ق۲۹۲/ب). 
(۳) زيادة من ت. 


(4) لا قال بعض مشایخ بلخ ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الاء كما ليس له سقي شجرة أو خصرة في عبر 


داره» ٠‏ وقال شمس الائمة السرَخْسي : : إنه لا منم من هذا المقدار ٠‏ واختار المصنّف ما قال السرحسي” 
لان الناس يتوسعون فيه ویعدون النع من الدناءة. ينظر ینظر : «جمم الانهر(۲: 67). 


عتاب إحياء الموات لم 


وسح دصوى الشربه بلا أرض؛ فان اخخصم قوم في شرب ينهم يم بقدر 
اراضیهم؛ نع الا على منهم من سکر النهر وان لم يشرب بدونه إلا برضاهم 
وکل منهم من شق نهر منه؛ ونصبم رحى أو دالية أو جسر عليه بلا آذن شریکه» 
الأرحى وضع في ملکه ولا يضر بالنهر ولا بالماء» ومن توسيع فم النهر. ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالكوى» ومن صوق شربه إلى ارض له أخرى ليس فا 
منه شرب 
آرنیه لم يكن عليه كري باقي النهرء وهذا عند أبي حنيفة ك وقالا: عليهم كريه من 
ره إلى آخره'”'. 

(وصح دعوى الشرب بلا آرض): هذا استحسان؛ له قد بلك بدون 
الأرض إرثاء وقد يباع الأرض ويبقى الشرب للبائع. 

(فإن اختصم قوم في شرب بينهم قم بقدر آراضیهم: ومع الأعلى منهم 
من سكر النهر وان لم يشرب بدونه إلا برضاهم”” وکل منهم من شق نهر من 
ونصب رحى أو دالية أو جسر عليه بلا آذن شریکه الا رحى وضع في ملکه)ء بان 
بكون بط النهر وحافتاه ملكا له وللآخر حق التسبيل» (ولا یضر بالنهر ولا بالا 
ومن توسيع فم النهرء ومن القسمة بالأيام وقد كانت بالکری)؛ الكوى جممٌ 
لك وهي روزن" البيت» نم استعيرت لب التي تثب في الخشب ؛ ليجري ال 
فبه إلى الزارع أو الجداول» وإنّما يمنع ؛ لا القديم يترك على قدي" ٠‏ ( ومن سوقر 
شريه إل أرض له آخری ليس ها منه شرب) ؛ لاله إذا تقادم العهدُ يستدل به على أنه 
حق تلك الأرض. 


() صورة السالة: لو كان الشركاء في التهر عشرة فعلى كل عش المؤئة» فإذا جاوزوا أرض رجل مهم 
فهي على التسعة الباقين أتساعاً؛ لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه ؛ وهكذا فن الآخر أكثرهم 0 
لآنه لله ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول» والفتوى على قول 
الإمام. ينظر: «رد المحتار»(5 : 584) 

) يعني إن کان الأعلى منهم لا یشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك ؛ لان فيه إلا 
نراضوا على أن يسكر الأعلى حنى یشرب بخصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم ل و 
جاز؛ لان الق لهم. ينظر: «درر الحكام»(1: ۳۰۸). 

217 دزرن: وهو الكَرة؛ فارسي مرب ينظر: ««طلبة الطلبة»«لص ۱۳ ة قد كانت من القديم بالکوی ۰ 

'؟) ببانها: ليس لواحد منهم أن يقم بالایام ولا مناصفة مع أن القسمة قد فد ۶ 5 ا 
دکذا لا يجوز أن يقسم بالكوى وقد كانت بالايام ٠‏ لان القديم بترك على قدمه الا أن يرضى اد 

ينظر: «مجمع الانهر»(۲: 060 


ال حق البافين فان 


دنا كتاب إحياء الوان 
والشرب يورث ويوصى بالانتفاع» ولا یبا ولا يؤجّرء ولا بوهب» ولا يتصدة: 
به» ولا يجعل مهراًء وبدل الصلح. ولا يضمن من ملا ارضه فرت أرض جاره و 
غرقت» ولا من سقى من شرب فیره 

( والشرب یور ويوصى بالانتفاع؛ ولا يباغٌ؛ ولا يؤجّرء ولا يوهب. ولا 
یتصلْق به ولا يجعل مهرأء وبدل الصلح. 

ولا یضمن من ملأ أرضه فرت آرض جاره» أو غرقت؛ ولا من سفى من 
شرب غيره)؛ وهو قول الإمام المعروف بخواهر راد طك وني «الجامع الصغير 


® 


(۱) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري الفَديّدي الحنفي» المعروف بیکر وا اه قال 
الذهبي: شيخ الطائفة بجا وراء النهرء برع في المذهب» وفاق الاقران. وطريقته ابسط طريقة 
الاصحاب: رکان يحفظها. من مولفانه: «المختصر». و«التجنيس»؛ و«الیسوط»» (ت1۸۳ه) بنظر: 
«العبر»(۳: ۳۱۲). «الجواهر الضیة»(۳: ۱ «الفراند»(ص۰ ۲۷). 

() زيادة من ب وم. 


يتاب الأشرية 


۱۴ 
کناب الأشرية 
حرم اخمر: وهي التي من ماء العنب إذا علي واشتد وقلف بالود وان فلت 
كتاب الأشرية 


(حَوُمٌ احمر: وهي التي من ماء العنب إذ”" علي واشتد وقذف بالربد وان 
قلت)» هذا الاسم خص هذا الشراب بإجماع أهل اللغة"©, ولا تقول: إن كز مسكر 
خمر؛ لاشتقاقه من تخامرة العقل» فإ اللغة لا يجري فبها القياس» فلا ُستی لد 
قارورة؛ لقرارٍ لاه فيه؛ ورعايةٌ الوضع الال ليست لصحُة الإطلاق بل لترجيح 
الوضع» وقد حققناه في «التنقيح» ٠‏ وقذف الزبد قول أبي حنيفة ضيه, وعندهما: إذا 
اشد صار مسکرا» لا یشترط قذفا الزبد» ثم عينها حرام وان قلّت. 

ومن الناس"" من قال: السكرٌ منها حرام» وهذا مدفوغ بان الله تعالى سمّاها 
رجساًء وعلیه انعد إجماع الم ثم یکثر مستحلهاء وسقط نقوّمها لا مالیا عنهاء 
وغرم الانتفاع بهاء وید شارنها وان لم يسكرء ولا یر فيها الطبخ» ويجوز تخليلها 
خلافا یی" نش 


() زيادة من ب. 

(1) ينظر: «اللسان»(۲: ۱۲۵٩‏ 

0( إذ قال في «التقیح»» وشرح «التوضیح»(۱: ۱۳6): ان الواضع قد لا يعتبر فيه الناسبة کاطدار 
رالحجر؛ وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر» واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبيان ki‏ 
دالأولوية لا لصحة الإطلاق» ولا يلزم أن يسمى الدنْ قارورة ؛ فلهذا السرّ لا يجري القباس لي ا 
فلا يقال : إن سائر الأشرية خمر لعنى خخامرة »فان معن السام ر 0 0 
إطلاق الخمر على کل ما يوجد فيه المخامرة» بل لاجل الناسبة الأولوية ليضع الواح ER‏ 
مناسباً له. فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بديع لم تزل أقدام من سوغ القياس في ٩۳‏ 
عنه. 


قبل يريد به مالك ڪه والشافعي ڪ4. ينظر: «العناية»0 260:3١‏ 


(*)ینظر: «النكتء»(؟: ۵۲1), وغیرها: 


ME‏ کتاب الأشرية 
و ی ا و نقيع العم 

ونقيع الزبيب نين إذا غلت واشتدت 

0 

(کالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طيخ فذهب أقل من ثلثيه. وغلظاً جا 
7 ونقيع التمر) : أي السكرء بو الزتيب تون إذا خلت یکت ٠‏ الضميزيرجع 
إلى الطلاء ونقبع التمرٍ ونقيع الزبيب؛ وعند الأوْرَاعِيب” ' الطلاء : وهو الباق" ' مباح, 


(۱) مراده أن الكلام على الخمر في عشرة مواضع؛ وهي : 

الأول : بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكراً. 

والثاني : أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة. 

والثالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه. 

والرابع : إنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبرتها بالدلائل القطعية. 

والخامس: إنه يكفر مستحلّها لإنكاره القطمي. 

والسادس: لسقوط تقومها في حقّ السلم حنى لا يضمن متلها وغاصيّهاء ولا يجوز بينُها؛ لان 
الله تعالى لا نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها. 

والسابع: حرمة الانتفاع بها ؛ لان الانتفاع بالنجس حرام» ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به 
اقتراب. 

والثامن: أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها إلا أنه لا يحد ف 
ها لم يسكره منه. 

والعاشر: جواز تخليلها. ينظر: «البداية»(4 : ۱۰۹ .)11١-‏ 

(۲) اي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

۳ وهو عبد الرحمن بن عمرو بن یبد الأورَاعِي؛ أبو عمرء نسبة إلى الأَْرَّع» وهي بطن من ذي 
کلام من اليمن؛ وفيل : الاوزع قرية من دمشق على طريق باب الفراديس ؛ ولم يكن مهم. وإفانزل 
فيهم سب إليهم؛ وقيل غير ذلك» وهو إمام آهل الشام» وکان یسکن ببروت» ویقدر ما سثل عه 
بسبعين ألف مسالة اجاب عليهاء وکانت لفیا بالاندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام 440 

۷۳ ه). ينظر: «وفيات الاعیان»(۳: ۱۲۷ -۱۲۸)«مرآة الجنان» (۱: 581). «الاعلام» (4: 
4 


() الباذق: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شدیدًء وهو مسكر. ينظر : «لصباح»(ص 1۱): 


عتاب الأشرية i‏ 
وحرمة الخمر اقوی؛ فيكف مستحلها فقط. وحل ات العني مشتداء ونية التمر 
والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وان اشن إذا شرب ما لم یسکز بلا لحو وطرب 
والخليطان» ونبية العسل والتين راب والشعير والذرة وان م يطبخ بلا هو ولا 
طرب 1 
وكذا نقیع الزییب » ا شريك بن عبد الله" : السكرٌ مباح ؛ لقوله تعالی: (تخذون 
ب كرا قاحسا ۰۳6 واعلم أن هذه الأشربة ما تحرمُ عند أبي حنيفة 4 إذا 
غلت واشتدّت وقذفت بالزيدء وعندهما: يكفي الاشتداد كما في الخمر. 

(وحرمةٌ الخمر أقوى» فیکفر مستحلّها فقط. 

وحل ات العني مشتذاً): أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويقي تله 
لمّيوضمٌ حتی يغلي ويشتد ویقذف بالزید, وکذا إن صب فيه الاء حتى يرق بعدما 
ذهب ثلثاه» شم يطبخ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتدٌ ويقذف بلزید. وإنّما 
حل الث عند أبي حنيفة 5 وأبي یوسف ف خلافا مد ومالك والشافمي" ده 
(رنبيدٌ التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة وان اشتد إذا شرب مالم بسکر بلا هو 
وطرب): أي ما حل هذه الأشربةٌ إذا شرب ما لم يسكرء أمّا القدح الاخیر"» وهو 
السکر حرام اتفاقاً؛ وشرطه أن يشرب لا لقصد اللهو والطرب» بل لقصد التقوى. 

(والخليطان): وهو أن مجمع بين ماء التمرٍ والزییب, ویطبخ آدنی طبخة » ويترك 
إلى أن يغلي ويشتد» يحل بلا لبو وطرب. 

(ونبيڈ العسل والتين والب والشعير والذرة وان | يطبخ بلا مو ولا طرب» 


, قال ابن المبارك : هر 
تير حفظه منذ ولي 
۷۰ 


() رهو شريك بن عبد الله اي الكوني: أبو عبد الله» القاضي بواسط ثم الكوفة 
أعلم في حديث بلده من سفيان الثوري؛ قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء 
القضاءً بالكوفة , وكان عادلاً فاضلاً شديداً على آمل البدع ٠‏ (ت ۱۷۸/۷ ه)ینظر :«العبر»(۱ 
«التقريب »اص ۲۰۷). 

(1) من سورة النحل , الآية(1۷). 

یر ی 0 ا فاع : ۰0۲۰۳ وغيرهما. 

5 0 ا ی و الراي أنه بسکره: فالحرام : هو القدح 
الأخبر الذي بحصل السکر بشربه شه ترد العتار »1 : .)٤0۳‏ 


۱۹ كتاب الأشرية 


وخل الخصر ولو بعلاج والانتبا في الدباء والحتم والمزفت والتقير؛ وكرة شرب 
دُرْدِيّ امن والامتشاط به ولا يح شاربُّ بلا سكر 
وخ اف ولو بعلاج) : أي بإلقاء شيء فيه » وهذا احتاژ عن قول الشافعي”” 
ف ٠‏ فان التخليل إذا كان بإلقاء شيء لا يحل الخل قولاً واحداء وان كان بغيرإلقاء 
اش و 9 

... والاتتباڈ في الدباء والنتم والزفتو والنقير)؛ الدباء: لقرع. واشتم: 
0 : الظرف الطلي بالزفت ؛ أي القیر» والنقیر: الظرف الذي 
يكون من اطخشب المنقور. 

اعلم أن هذه الظروف كانت مختصّةٌ بالخمر» فإذا حرّمت الخمرٌ حرم النبي ف 
استعمال هذه الظروف» ما لن في استعمالها تشبّهاً بشرب الخمرء وامَا لا هذه 
الظروف كان فیها أثرٌ ا لخمرء . فلمًّا مضت مدة أباح النبي 48 استعمال هذهالظروف, 
فإ أر الخمر قد زال عنهاء وأيضاً في ابتداء تحريم شيء یبالغ ویشدد ليتركه الناس مرّة» 
فاذا ترك الناس واستقر الأمرٌ یزول ذلك التشديدٌ بعد حصول المقصود. 

( وكرة شرب دزدي") الخمرء والامتشاط به)ء اراد بالكراهة الحرمة ؛ لا 
فيه أجزاءً الخمرء إلا أنه دکر لظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعدم النص القاطع فبهء ( ولا 
یج شارب بلا سکر). » فإ في الخمر نماد بشربو القليل ؛ لان قليل الخمر يدعو إلى 
الكثير» ولا كذلك في الدُرْدِيَّ فاعتيرٌ حقيقة السكر. 


ب به 4 


تست مد تسب 
() أي حل الخل الذي یتحوّل الخمر إليه. ينظر: «درر المکام»(۲: ۸۸). 
(1) ينظر: «روضة الطالب»(۱ : 16)» و«التییه(ص ۰6۱۷ وغیرهما: 
(۳) ف ق زيادة: فیکفر مستحلها. 

)دري : أي المکر. ينظر: «الصباح»(ص ۳۲). 


بت الصيد 
كتاب لصي 7 


كتاب الصيد 
يمل صيدُ كل ذي ناب وذي غلبر من كلب أو باز ونحوهماء بشرط: عليهماء 
وجرجهما: أي موضم منه» وارسال مسلم أو كتأبي اهما مسا على نتم 
متوخش یزکل 

کتاب الصید 


ديل صيدُ کل ذي نابو وذي"؟ خلب من کلب أو باز ونحوهما), قد مرفي 
(الذبائح)" معنى ذي الناب وذي المخلب» ثم اعلم أن زیر مستتی ؛ لاله نجس 
السین؛ وأبو يوسف #ه استثتى الأسد ؛ لعلو همه : والب ؛ لخساسته؛ والبعض ألحق 
الجدأة'”' به ؛ لخساسته» والظاهر أنه لا حتاج إلى الاستتناء ؛ فان الاسذ ولدب لا 
یصیران مین لعلوالبمة وامخساسة» فلم برجا شرط حل اليد 

(بشرط: علیهما( وجرجهما”: آي موضع منه6» هذا عند أبي حنيفة له 
وعد .. وعن أبي بوسف نه: أنه لا یشترط ابحرح؛ (وإرسال مسلم أو كتاي 
اما مسمَياً): أي لا بترك التسمية عامداء (علی تنم متوحّش يؤكل)؛ يشترط في 
الصيد أن يكون متعً بالقوائم أو الجناحين» فالصيد الذي استأنس متنع غير منوحش ء 
الصبد الواقمٌ في الشبكة والساقط في ابر والذي أثخنه موحش غير ممتنع لخروجه عن 


لق 


حيزٍ الامتناع 0 


(۱) ذي: زيادة من ب و م. 

()(: ۸۷). ۳ 
0 جاد: بالکسر: رهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطير» يغلبه أكثر الطبور» وينقض على الجرنان 
تحضنهاء فاذا فرخت قالحدأة الذکر 


والدواجن» والغراب بسرق بيض الحدأة ويترك مکانه بيضه فالحدأة 
ررحياة الحيوان» (۱: ۰6۲۲۹ 


تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ويضرب الانثى حنى يقتلهاء بنظر: 
ر«عجائب الخلوقات»(۲ : ۰)۲۵۹ و«المعجم الو سيط لاص194) 

9) أي علم ذي ناب وذي مطلب باخذ الميد ؛ لقوله تعالى: ناغم بنظر: «فتح باب 
٠‏ 5 

) نسقق الذكاة الاضطرارية. ينظر : «فتح باب العناية»50: ۰۸۲ لانهر»(۲: ۰0۵۷۵ 

)فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذیح ال ضطراري. ينظر: «جمع الا ۲۳ 


العنایة»(۳: 


11۸ كتاب الصيد 
وان لا بشارك الكلب المعلّمَ كلب لا بحل صيده» ولا يطول وقفته بعد إرال 
یلم الم بترك أكل الكلب ثلاث مرات؛ ورجوع البازي بدعائه» فان اکل من 
البازي اکل» لا إن ال الکلب» ولا ما اکل منه بعد ترکه ثلاث مرّات. ولا ما صاذ 
بعده حتی یلم وقبله وبقی في ملکه» ومن شرط ال بالرمي التسمية» والجرح, 
وان لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه. . فإن أدركقه رس أو الرامي حي 
ذكاه 

(وان لا يشارك الكلب المعلّمَ كلب لا بل صيده) » مثل کلبو غير مُعلْم i‏ 
كلب جوسي : أو كلب لم پرسل للصيد؛ أو أرسل وترك التسمية عمداً؛ (ولا يطول 
وقفته بعد |رساله). فإنّه إن طال وقفثه بعد الإرسال لم يكن الاصطیاد مضافا إلى 
الإرسالء بخلاف ما إذا كمَنْ الفهد؛ فإِنْ هذا حيلة في الاصطیاد. فيكون مضافا إلى 
الإرسال. 

ويلم الم بر اکل الکلب ثلاث مرّات " ورجوغ البازي بدعائه نان 
أكل منه البازي اکل» ۷ ان ن اکل الکلب ولا ما اکل منه بعد ترکه ثلاث مرّات؛ 
ولا ما صاد بعده حتى له وقبله ويقى في ملکه) : أي لا يحل ما صا الکلب 
بعدما أكل حتى یتعلم : أي يترك الأكل ثلاث مات , ولا يحل ما صا قبل الأكل إذا 
بقي في ملکه» إن الكلب إذا أكل علم آله لم يكن كلب لما وكل ما صاد قبل ذلك 
الأكل فهو صيد کلب جاهل » ۰ فیحرم إذا بقي في ملك الصيّاد. 

( ومن شرط الحل بالرمي التسمية): : أي لا يتركها عامدا, ( والجرح؛ وأن لا 
يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه) : : أي رمى فغاب عن بصرء متحاملا سهمه, 
فادركه ميعاء » فان لم یقعد عن طلبه حل أكله ؛ لأنَّ هذا ليس في وسعه» وان قعد عن 
طلبه يحرم ؛ لات في وسعه أن يطليّه؛ وقد قال 88: : «لعل هوام الأرض قتلته,'"" 

(فإن أدركّه المرسل أو الرامي حيّاً ذكاه)ء المراد إّه أدركه حي وفيه من الباق 
فوق ما يكون في المذبوح یب التذكية » حتى لو ترك التذكية بحرم وقد قال في «المن»: 


() اغا قدر بئلاث مرات ؛ لانه ريّما يترك الاكل له . فقدّر له مدّة ضربت للاختبار كما في مدّة الخبار 
ينظر: «فتح باب العنای(۳: ۸۳). 

() من حدبث أبي رزين وعائشة في «العجم الکیر»(۱۹: : ۸ و لفظ مسلم(۳: ۱8۳۲): عن أي 
تعلبة ضيه عن النبي ۰189 قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فادرکته فكله ما لم بنن». وينظر 
«نصب الراية))2 : 8114), و«الدرایت»(۲: ۲۵۵). 


الصید 
ڪتاب 18 


ےر چ ج ج ارس 
زان ترکها عمدا فمات أو أرسل مجوسي كلبّهه فزجره مسلم فانزجر. أو لا 
یراض بعرضه؛ أو رمى صيداً فوقع في اه ار على سطح أو جب فترى مه إلى 
الأرض حرم» أو ارسل مسلم كله فزجره مموصي فانزجره أو لم يرسلة احد, 
فزجزه مسلم فانزجر 
فان نركها عمداً اراد به: : آنه ترك التذكية مع القدرة عليهاء » ما ان لم یتمکن من 
اتکی فضي «لتن» إشارة إلى له كما روي عن أبي حف 4 » وكذا عن أبي يوسف 
وأ وهر قول الشافعي"" » وني ظاهر الرواية: : اه يحرم وإن كان حياته مثل حياة 
الذبوح فلا اعتبارٌ لاء > فلا يحب التذکية, ؛ أا في الترئية وأخواتهاء وني الشاة الني 
مرضت فالفتوى على أن الحياة وإن قلّت معتبرة» حتى لو ذكًاها وفيها حياة لب 
لقوله تعالی : لا ما دمم 

(فإن تركها): أي التذكية؛ (عمداً فمات أو آرسل مجوسي کلبّه» فزجره مسلم 
فانزجر) : أي آغرا؛ بالصياح فاشتد”"'؛ (أو قتله معراض بعرضه)؛ العراض الهم 
الذي لا ریش له» سمي معراضا ؛ لاله یصیب الشيء بعرضه» فلو كان في رأسه حدّة 
فاصاب بحدته بل » أو بندقة''' ثقيلةٍ ذات حدّة» إِنّما قال هذا ؛ لأنه حتمل أن یکون قد 
قتله بثقله» حتی لو كان خفيفاً به حدّة بحل لین أن الموت بالجرح» (أو رمى صيداً 
فوقع في ماء)» فإلّه يحتملٌ أن اما قتله فبحرم» (أو على سطح أو جبل فترذى منه إلى 
الأرض حرم) ؛ لا الاحترارٌ عن مثل هذا ممكن؛ » فان وقع على الأرض ابتداء فد 
لاحتراژ عن مثل هذا غير مکن» فيحل. 

( ار رسال مسلم كلبّه فزجره محوسي فاتزجره او يرسلة أحده فرج 
مسلم فانزجر)» اعلم آله إذا اجتمع الإرسال ازج جرّ: أي السوق» فالاعتبار 
للإرسال؛ فان كان الإرسالٌ من الجوسي والزجرٌ من المسلم حرم» وان كان على 


()ینظر: «اللکت»(۲: ۳ وغیرها. 
0 لاندی, (۳). 
۳0 إذا الراد بالزجر: الاغراء بالصیاح علبه» وبالإنزجاء یحصل زيادة الطلب للصبد. پنظر : ۱ 
ا (Toe:‏ 
ُندُقة. وجمع الجمع البنادق. ينظر: 


ا 


4 


255 كتاب الصيد 


أو اخل غير ما آرسل عليه اکل» كصيد رمى فقطع عضو أكل منه لا العضو. ۳ 
قطع أثلاثً وأكثره مع عجزه؛ أو قطع نصف راسه أو أكثره أو قذ بنصفين أكل كل 
فان رمى صيداً فرماه آخرٌ فقتله فهو للاوّل وحرمٌ» ون الثاني له قيمئه جروح 
إن كان الأول ائخته. وإلا فللثاني وحل 
العكس حل » وان لم يوجد الإرسال ووج الزجرٌ يعتبرٌ الزجر» فان كان مر ن السلم 
حل» وان كان من المجوسي حرم. 

(أو اخد غير ما آرسل عليه اکل)» هذا عندناء » فاته لا كن التعليم بحيث ياخذ 
ما عيّنه ؛ وعند مال" د لا يؤكل» وان أرسله فقتل صيداً ثم قل صيدا خر أكلا. 
كما لو رمی سهماً إلى صي فأصابه وأصاب آخرء وكذا لو آرسل على صيود كثيرة. 
وسمّى مرّة واحدة» بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة. 

(كصيار ر مي فقطع عضر اكل" منه لا العضو)ء هذا عندنا؛ وعد 
الشاف فر ج اکاه جميعاً” نا قوله 2 : «ما أبن من الحي فهو ميْت»”'"؛ (وإن فطع 
أثلاثاً راکشره ٠‏ مع عجزه): أي قطعه قطعتين ؛ بحيث يكون الثلش في طرف الرأس 
والثلثان في طرف العجز: اد قطع نصف راس و اه بنصفين لک 
لأ في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح ‏ ۰ فلم یتناوله قوله له : «ما أبين من 
ال حي فهو ميّت». بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرفي الرأس والثلث في طرف العجز 
لإمكان الحياة في لین فوق حياة امذبوح» وبخلاف ما إذا قطع آقل من نصفي الرأس 
لإمكان الحياة” “في العلنين”» ن فوق حياة المذبوح. 

فان رمى صیدً فرماء آخر فقتله فهو للارّل وحرم”” ". رضم الثاني له قبمّه 
مجروحا إن كان الأول ائخئه» وإلا فللثاني وحل): أي رمى صيداً فرماء آخرٌ فتله, 


(۱) ينظرة «المدونة»(1 : ۰۵۳۶ و«مراهب ابلیل»(۳: 17؟): وغیرهما: 
() زيادة من أ. 
(؟) ينظر: «النکت»(۲: ۳ وغيرها. 


(4) من حديث أبي واقد الليثي وابن عمر والخدري اد جاع الترمذيی»(4 : ۰6۷ وقال 


حدیث حسن غریب. ٠‏ و«صحیح ابن خزیة»(1: ۰0۳۰۰ وستن الدارمي)»(؟: ۲۸), ولفطه: ها 
فطع من بهيمة حبة فهو میتة». وینظر : : «نصب الرایة»() : ۰)۳۱۷ ودالدرایة»(۲: ۲۵۱) 
() زيادة من ف 


() لاحتمال موته بالرمي الثاني» وهو لیس بذكا له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختباریة. ينظر : «فتح 
باب العناپة»(۳: ۸۸). 


ا ۱۳ 


لحمهء وما لا یوک 
إل و من سر لاتم مت تا ويكون حراما ؛ لان ذکانه 
ذكاة اختبارية» فيحرم حيث قتله بالرمي» وإذا كان ملكا لااول وحرم برمي الثاني 
الثاني يضمن قیمتّه ‏ که حال كونه جروحا برمي الأوّل» وان لم يكن الأول آخرجه عن 
جر الامتناع فهو ملك للثاني ؛ ؛ لاله قد صاده» ويكون حلالاً + لأنّ ذكاته اضطراريّة 
(ویصاد سا يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل)؛ نما لا يؤكل مه فبالاصطياد يطهر 
ممه وجلده. 


و و 


۱ ڪتاب الرهن 


كتاب الرهن 
هو حبس الشي» و يح یکن آخته من کالدین؛ وينعقد باب وقبول غير لازم, 
فللرا لین والرجوع هن فإذا سل فقبض عوزاه مفرضاء متميزأ لزي 


ڪتاب الرهن 

(هو حبس الشيء ء مق يمكن أخله منه کالدین)» ٠‏ فإ الدين يكن أخذه من 
المرهون بأن يباع الرهونْ بخلاف العين» ٠»‏ إن الصورة مطلوبة فيها ولا يمكن ميل 
صورتها من شيو آخر. 

(وينعقد بإيجاب وقبول غير لازم): + أي ينعد حال كونه غير لازم ٠‏ (فللراهن 
تسليمُهُ والرجوغ عنه)"': : أي تسليم الرهن بمعنى الرهون» والرجوع عن الرهن بمعنى 
العقد » (فإذا سل نقبض"" عوز): أي مقسوماً غير شائع؛ (مفرغاً): أي غير 
مشغول بحق الراهن؛ حتی لا جوز ره الأرض بدون النخل » والشجر بدون الثمر 
ودار فیها متا الراهن بدون التاع» (متميزاً لزم) أي إذ كلا شا ارس حل 
كالشمر على الشجر يحب أن یر ويفصلٌ عنه » فالغرغ بلق با لحل ف قراغ ا 
حل فيه کاللمر" ٠"‏ وهو ليس بمرهون سواء كان الصا به خلقة أو مجاورة؛ والخمرٌ 
تلن بالحال في ال فبجب اتفصالةُ عن محل غير مرهون إذا كان ال به خلقة. 
حتى لو كان قصال بالجاورة لا بضر كرهن التاع الذي في بيت الراهن. 

(والتخلية قبض فيه كما في البيع)؛ التخلية أن يضعّه الراهنٌ في موضع یمک 
المرتهن من أخذه» هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ذه لا بت في امنقول إلا 
بالنقل ؛ لاه قبضّ موجبٌ للضمان بنْزْلةٍ الغصب» وعند مالك" ضيه يلرم بدون 
القبض. 


() أي فبض فيض القبض ٠‏ لا الفبض شرط لزوم. بنظر: : «الهدایة»(1 : ۱۲۱). 


٠۲‏ أي بإذن الراهن صريحاً أو ما جرى بجراء في مجلس وبعده بنفسه أو بنائبه کاب ووصي وعدل بطر 
«رد احتار»(۵ : ۳۰۸) 


(۳) زيادة في ب و م. 
(4) بنظر «الشرح الصغير»» و««حاشبة الصاوي» علبه(۳: ۰0۳۱۳ وغيرهما 


کات ا 
عتاب الرهن ۱۳۳ 


رضحن بأقل من قیمته ومن الذين» فلو هلك وهما سوا س درک رای كانت 
ییا اکس فالفضل أمانة؛ وني أقل سقط من ينه بقدرهاء ورجع الرته بالفضل. 
رللمرتهن طلب دين من راهنه: وحبسه به؛ وحبس رهِيهِ بعد فسخ عقده حتى 
یقبض دیئه أو يبرئه 

(وضمن بآقل من قيمتِه ومن الدّين)؛ اعلم أن هذا ترکیب مشكل غفل انا 
عن إشكاله» وهو أله يتومّم أن كلمة: من + هي التي تستعملٌ مع افمل التفطيل. 
وليس كذلك ؛ لأنه إن أريدَ أنه مضمونٌ بأقل من کل واحد فهذا غير مراد؛ وان أريد 
أنه مضمونٌ باقل من الجموع أو بأقل من أحدهما إن كان الواو بمعنى: أو؛ فهذا شي 
مجه ول غيرٌ مفيد؛ بل المرادُ أنه مضمون با هو الأقل؛ فإن كان الدین أقل من القيمة فهو 
مضمون بالدین» وان كانت القيمة أقلّ من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من : 
للبيان؛ تقدیره: أنه مضمونٌ با هو آقل من الآخرٍ الذي هو القيمةٌ تارة» والدین 
أخرى؛ شم إذا لیم الحكم فيما إذا كانت القيمة أكثر» وهو أنه مضمونٌ بالدین . 
والفضل أمانة» فُهِم لمکم في صورة الساواة أله يكون مضموناً بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء سقط دیثه» وان كانت قيميّهُ أكثرء فالفضل آمانةء وفي 
أل سقط من دنه بقدرهاء ورجع المرتهنٌ بالفضل)؛ فالحاصل أن يد لرتهن على 
الرهن يد استيفاء ؛ لاه وثبقة بانب الاستيفاء ؛ لتكون موصلة إليه» فیکون استيفاءً 
وجه ويتقرّب بالبلاك : فإذا كان الدينٌ أل من القيمة فقد استوفى الدين» والفضل 
أمانة وان كانت القيمةٌ قل يكون مستوفياً بقدر ال وهي القيمة» فيرجمٌ بالفضل ٠‏ 
هذا عندناء وعند مالك" ه هو مضمون بالقيمة: وعند الشاؤعي ج هو غير 
مضمون» بل هو أمانة. 

(وللمرتهن طلب ديه من راهیه), فاه لا يسقط بالرهن طلب الذین: 
اوحیسه به): أي حبس الرهن بالّین؛ (وحبس رهنِه بعد فسخ عقلده حتى 
ده أو پپرنه), فثه لا يبطلٌ إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ؛ لآنه یفی 
مضمونا ما بقي القبض والدین. 
اس الي ESE‏ 


من 


()یظر: «الدوتة»( : ۱ و«ختصر خلیل»(ص ۰6۱۸۳ وغيرهما. 
)ب 
؟)ينظر: «النکت»(۲: ۰06۳۵ وغیرها. 


۱۳۶ کتاب السرقة 
لا الانتفاعٌ به باستخدام ولا سکنی ولا لس ولا اجارة ولا |عارق وهو متعد لو 
فعل» ولا بطل الرهن به وإذا طلب ديه یر باحضار رهيه فان احضره سمل 
دینه الا ثم رهنه» وان طلب في غير بل العقد إن لم يكن للرهن مؤنةٌ خيل. وان 
كان سل ديئه بلا إحضار رهنه» ولا یف مرتهنٌ طلب دیته بإحضار رهن وضع 
عند عدلء ولا ثمنّ رهن باعَة ا متهن بأمره حتى يقبضه؛ ولا مرتهن معه رهن 
تمكينه من بيه حتى يقضي دینه» ولا من قضى بعض دينه تسلیم بعض رهنه» حنى 

(لا الانتفاع به باستخدام ولا سكنى ولا لس ولا إجارةٍ ولا إعار وهو 
متعد لو فعل" ولا یبط الرهن به): أي بالتعدي. 

(وإذا طلب دی مر باحضار رهیه فان أحضره سل کل دینه ال ثم 
رهنه» وان طلب في غير بل الق إن لم يكن للرّهن مؤنة خمل» وان كان ملم ديئه 
بلا إحضار رهنه). ما يُسَلمْ الدين أوّلا لتعيين حق الرتهن كما ذكرنا في البيع أن 
امن یسم لا لبذا امعنى؛ وقوله: وان طلبء ممٌّصل با سبق» وهو قوله: آمر 
بإحضار رهنه ؛ أي يؤمرٌ بإحضارٍ الرهن» وإن كان طلبٌ الدين في غير بلد العقدء وهذا 
الحكم وهو الامر باحضار الرهن في غير بلد العقد ما ثبت إن لم يكن للرّهن مزنة 
احمل» حتى إن كان للرهن مونة احمل سم ديئه بلا (حضار الرهن. 

(ولا يكلف مرتهنٌ طلب ديئه بإحضار رهن وضع عند عدل» ولا ثمن رهن 
با هن بأمره حتى يقبضّه) : أي لان أمرَ الراهن المرتهنٌ بیع رهيه فباغه, فإن لم 
يقبض الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه » وإن قيض الئمن يكلّف بإحضاره. 

(ولا مرتهن معه رهن تمكينه من بیجه حتى يقضي دينه) : أي لا یکلف مرنهن 
معه رهن أن يكن الراهنٌ من بیع الرهن , ثم هذا کم وهو عدمٌ التكليفي الذكور ما 
إلى قضاء الدين. 

(ولا من قضى بعض دينه تسلیم بعض رهنه ؛ حتى یقبض البقيّة): أي لا يكلف 
مرتهنٌ قضى بعض دنه تسلیم بعض رهنه, نم هذا الحكمٌ وهو عدمٌ التكليف المذكورٍ 
مغيًا إلى قبض بقيّة الدّين. 


(۱) فلو هلك به ضمنه ضمان النصب يمجميع قيمته ؛ لان الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مر والأمانات 


تضمن بالتعدّي ينظر : «ذخيرة العقبی»(ص8۹1). 


ڪتاب الرهن 55 


وله حفظة بنفسيه وعياله؛ وضّمِنَ بحفظه بغيرهم» وإبدايه وتعدّيه. وجعله حاتم 
الرهن في خنصرو لا معله في اصع آخر وعليه مؤنةُ حفظِه ورده إلى یه أو رد 
روعت كاجرة بیت حفظد وحافظه» فأمًا جعل الابق ومداواء الجرح فمنقسم 
على المضمون والأمانة» وعلى الراهن مُوَنْ تبقيته وإصلاح منافعه كنففة رهنه 
وكوته» واجر راعیه» وظثر ولد الرهنء وسقي البُستان والقيام بأموره. 
باب ما یصح رهنه والرهن به وما لا يصح 

لا يصح رهن مشاع وثمر على نخل دونه» وزرع ارض ونخل أرض دونهاء وکذا 
عكسها 

(وله حفْظهُ بنفسيه وعياله): كالزوجة والولد والخادم الذين في عباله. (وضّمِنَ 
نظ بغيرهم» وإيداعه وتعديه» وجعله خا الرهن في خنصره لا عله في |صبع 
آخر)؛ فاد جعلّه في الخنصر استعمال» وجعلهُ في إصبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من 
باب الحفظ 

(وعليه مون حفظِه ورده إلى يده أو رذ جزء سنهء كأجرة بيت حفظه 
وحافظه» فأمًا جعلُ الآبق ومداواةٌ الجرح فمنقسمٌ على المضمون والأمانة): أي 
على رن مؤنة احفظر كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ » وكذا مؤنة رده إلى ياد 
الرتهن إن خرج من يده» كجعل الآبق» فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل 
الدين» وكذا مؤنة رد جزء من الرهن إلى يل المرتهن» كمداواة اجرح إذا كان قيمنهُ مثل 
الدين. 

نا إذا كان تیم أكثر منه فيقسم على الضمون والأمانة » فما هو مضمون فعلى 
الرتهن. وما هو أمانة فعلى الراهن؛ وهذا بخلاف أجرة بيت الحفظ ؛ فان تمامه على 
الرتهن : وان كان قيمة المرهون أكثرٌ من الدين ؛ ان وجوب ذلك بسبب الحبس» وحق 
الحبس في الكل ثابتٌ له. 

(وعلی الراهن مُوَنُ تبقیته واصلاح منافیه كتفقةٍ رهنه وکسوته وأجر 
راعيه» وظتر ولد الرهن؛ وسقي البُستان والقيام باموره). 

باب ما يصح رهته والرهن به وما لا يصح 

(لا بصح رهن مهام ولمر على نمل دونه؛ وزرع أرض وغل أرض 

دونها) ؛ لعدم كونه متمیزا , (وكذا عكشها) : أي لا يصح رهن غخل بدون فر ۽ 


۱۳ مكتاب الرهن 
ورهن الحرٌ والمدبّر والکائب وام لولده ولا بل مانات؛ ولا بالدرَك ولا بي 
مضمونةٍ بغيرها: کمبیم في یر البائع» ولا بالكفالة بالنفس وبالقصاص بالفس وب 
دونهاء وبالشفعة» وباجرة النائحة والمغئّية» وبالعبد الجاني أو المديون 
وأرض بدون زر أو نخل ؛ لعدم كونه مفرغاًء فلا يتم القبض , وعن أبي حنيفة # أن 
رمن الارض بدون الشجر جائرٌ؛ لا الشجر اسم للنابت . فيكون استناء الأشجار 
بمواضعها فیجوز ؛ لأنّ الانّصالَ حینفر یکون الّصال مجاورة. ولو رهن النخل بمواضعها 
جاز ایضا؛ لا الانّصال حينئ اال مجاورة» (ورهنٌ الحرٌ والمدبُر والکائب وا 
الولد). 

شم لا دکر ما لا جوز رهه أراد أن يذكرٌ سا لا جوز الرهن به» نقال: (وله 
بالامانات): كالوديعة» والستعار» ومال المضاربة» والشرکة» (ولا بالدرك). 
اه باع زيدٌ من عمرو دارا فرهن بکر عند الشتري شين ما یدرک في هذا لیم 
وکذا لورهنٌ شب ما ذاب له على فلان لا يجوز» ولو کل بهذا جوز 

(ولا بعين مضمونةٍ بغيرها)ء الراد أن لا تکون مضمونة بالمثل أو بالقيمة: 
(کمبیم في يل ابائع): أي باع شا ولم يسمه فرهن به شينلا يجوز ؛ لاه هل 
العينُ لم يضمن البائع شيا لكلّه يسقط اللمن. وهو حقّ البائع. 

(ولا بالکفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة): أي كفل 
بنفس رجل فرهن بها شيئ ليسلمه؛ وإذا وجب عليه القصاص فره شین ثلا ننم عن 
القصاص لا يجوزء وكذا إذا رهن البائع أو | شتري شین عند الشفيع لیس الداز 
بالشفعة لا يجوز لعدم الدَّين في هذه الصور(). 

(وباجر: 5 النالحة والمغئية" وبالعبد الجاني أو المديون»» فا غير مضمون 
على المولى» فإنّه لو هلك لا يكون على الولی شيء؛ فإذا لم يصح الرهر في هذه الصور 
لاهن أن ياخة الرهون من الرتهن» ولو هلك المرهود في بد الرتهن قبل طلب الراهن 
هلك بلا شيء ؛ لاه لا حکم للباطل» فبقي القبض بإذن المالك. 
وی رس 


)١‏ اه لا يموز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم ايع من أجل الشفعة + لان ابع غير 
مضمون علیه. ينظر: «رد احتار»(۵ : ۲۱۷). 


(۲) لبطلان الإجارة فلم يكن الرهن مضموتً إذ لا يقابله شي. مضمون . ينظر: درد شتا :(0 : ۳۱۷) 


ل 
كتاب مج ۱۳۷ 


رني عکسبه الضمان» وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ کالخصوب وبدل 
الخلع؛ والمهرء وبدل الصلح عن دم عمد وبالدین ولو موعودا بان رهن لیقرضنه" 
كنا هلكه في يد تین عليه ما وده ويراس مال سل وثمن اصرف الم 
ن فان هلك في المجلس فقد أخذء وان افترقا قبل نقد وهَلّك بطلا 

(ولا رهن خر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): أي لا يجوز للمسلم أن 
برهن خمرا ویرتهتها من مسلم أو ذمي» (ولا يضمن له مرتهئها ذميّء وف عكسيه 
الضمان)”': أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في بد الذمي لا يضمن للمسلم 
شيئاء وان رهن الذمي من السلم خمرا فهلكت في ياد المسلم للذمي ؛ لانها ما متقومٌ 
في حقّ الذمي دون المسلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة با أو بالقيمة؛ كالمفصوب ویدل الخلع؛ والهره 
وبدل الصلح عن دم عمد)؛ فان هذه الأشياء إذا كانت قائمة جب عيئهاء وان هلكت 
يب ال أو القيمة؛ فيصح الرهنٌ بهاء (وبالدين ولو موعوداأء بان رهن ليقرضّه 
كذاء فهلکۀُ في يد المرتهن عليه با وعذه)۳: أي إن هلك في يڊ الرتهن فللراهن على 
الرنهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه؛ فهلكه : بالرفع مبتدأء وني يد المرتهن: صفئه 
وعليه: خبره» واعلم الرهن ما یو مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين 
مساويا للقيمة أو قل. اما إذا كان أكثر فلا يكون مضموناً بالدين بل بالقيمة» وإنّما لم 
يذكر هذا القسم ؛ لت انظاهر أن لا يكون الدین أكثرٌ من قيمة الرهن» وان كان على 
سيل الندرة فحكمه يعلم ما سبقء فاعتمد على ذلك. 1 ۱ 

(وبراس مال الم وثمن الصرف والمسلّم فيه فان هلك في اجلس فقد 
أخل؛ وإن افترقا قبل نقد وفّك بطلا): أي إذا رهن برأس مال السلم أو من 
لصرف . فإن هلك الرهرنٌ قبل الافتراق فالمرتهنُ قد استوفى حقه» وان افترقا قبل تقار 


1 5 5 ا ا الخمر للذمي ؛ لأنها مال 
') أي إذا كان الراهن ذماً والرتهن مسلم فهلك في يد الرتهن يضمن الام 0 3 


سقرم في حقّه فتصبر الخمر مضمونة على المسلم للذمي بأقل من قيمتها ومن 
بالغصب . ینظر : «مجمع الانهر»(۲: 0۹4) ۲ 
۱ جع ادر 5 بر عقايلة الألف الرعود 
مررته رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في يد المرتهن فهلكه على المرنهن ۳۶" 3 
فبجب عليه تسليم الالف إلى الراهن. نظر «درر الحکام۲: ۲۵۲ -۲۵۲) 


۱۳6 كتاب الرهن 
و 
عليه عبد طفله؛ وبثمن عبار او خل أو ذكيّة إن ظهر العبدٌ حرآه وال خر 
والذكيّةُ ميتة 
المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل لس والصرف » وهذا اتفصیل یی في ارهز 
بالسلم فيه» فیصح مطلقاًء فان هلك الرهنْ يصيرٌ مستوفيا للمسلم فيه» فلا يبقى 
| 

(ورهن الم فيه رهن ببدله إذا فسخ): : أي إذا كان الشيءٌ مرهوت بال لم 
فيه؛ ثم فسخا عقد سل فهو ره بالبدل: : أي یکون لرب السَلم أن يحبس الرهن حتى 
يقبض رأس المال. 

(نو" هلك ر هه بعد الفسخ ...۳۰ هلك : أي إذا رهن امه عند 
رب الم شيئا بالْسلّم یه .ثم فسخا عفد الم فهلك الره في يد رب ام هلک 
یکون بالسّلم فيه : أي يكون على رب السَلم أن يدي إلى اسم إليه مقدار الطعام 
الم فيه ؛ لاه إذا هلك الرهن صار ان رب الم ستوفی حو" الْسَلُم فيه؛ لا 
یذ المرتهن على الرهن يد استیفاء» فيتقرّرٌ بالبلاك ۽ فصار كان رب السلماسنوفی 
سم فيه» ثم فسخا العقد » فعلی رب الم ده للم فيه لیاسم إليه. 

(وبدين عليه عبد طفله) : "عطف على رأس الال": أي صح الرهنْ بدين 
على الأب عب طفله؛ هذا عندناء وعند أبي يوسف مه زفر تا یصح:وهو 
القیاس اعتباراً بحقيقةٍ الایفاء* وجه الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك 
الصغير بلا عرض في الخال وفي هذا نصبٌ حافظ لاله مع بقاء لي 

(وبثمن عبار أ خل أو ذكية إن ظهر العبد حرأء ولحل خمراًء وال 
أي اشترى عبداً أو خلا أو شاة مذبوحة؛ ورهن بثمن المشترى؛ وهو عشرة دراهم لا 


(۱) زيادة من أ. 

(۲) في م زيادة: امسلم فيه 

(۳) زيادة من أ. 

(5) زيانة من ىم 

(0) بعني لیس للاب أن وق دبنه من الصغيره فكذا لبس له أن يدقع مال الصفبر يجهة الإيفاء ؛ لأ ره 
حبوس بجهة الا ينظر: «حسن الارای»(1 : ۱۲۷). 

(1) أي إن قيام ارتهن يحفظه أبلغ خوفاً من الغرامة ولو هلك بهلك مضموناً والوديعة تهلك أمانة رالوصي 
کالاب. بنظر : «درر احکام»(۲: ۲۵۳). 


تاب الرهن 
عتاب الرهن 4 


وبيدل صلح عن إنكارٍ إن أقرٌ آن لا دين» ورهن الحجرينٍ , دالکیل والموزون؛ فإن 
رمن نب لک له فدرأ من دینه ولا عبرة للجودة 
ي نم ظهر العبذ حرا والخل خمراً؛ والشاة مت الوهن مضمون ؛ أي إن مل 
ويم عشرةٌ دراهم أو کر فعلى المرتهن عشرةٌ دراهم یزیا إى الراهن» وإن كانت 
تمه أقلّ فعليه القيمة ؛ لان رهئه بدین واجبو ظاهراً. 

(ويبدل صلح عن إنكار إن أقرٌ أن لا دين)ء صاخ مع إنكار ورهن يبدل 
الصلح شيئًء م تصادقا على أن لا دين؛ فالرهُ مضمونٌ كما ذكر. 

(ورهن احجرین ر والمكيل والموزون» فإن رهن ينه هلک مثله فدرأ من 
دينه» ولا عبرةً للجودة) . فوله: : قدرا ؛ ی من مثله ؛ أي يعتبرً ا لمماثلة في القدر» وهو 
الوزن والکیل بلا اعتبار الجودة» وعندهما: یعتبر القيمة فیقوم لاف الجنس» ویکون 
رهنا مكانهء فان رهن ! يق فضةٍ ونه عشرة دراهم بعشرة دراهم» فهلك فعند أبي 
جنا علا بالني» وعنامها كلا يمل مل وزة (ر ی كاي 
أن وهي مان مثلاً یشتره ي بثمانية دراهم ذهب ؛ ؛ ليكون رهنا مكانه. 

فان قيل: في هذا الترکیب » وهو قوله : فهلکه له قدراً من دیه ؛ نظرٌ؛ لان 
لیذ كان خمسة عش وه عشرة وقد هلك فقد هلك بعشرة دراهم من الدين ر 
و 0 : من ؛ للتبعيض» ٠‏ فلا يتناو ما إذا كان وره عشرة 
والدّينُ عشرة ؛ لأنّ التبعيض غير مكن , ولا يكون للبيان هنا ؛ أنه أريد به التبعيض 
في صورة لا يكون للبيان في صورة آخری ؛ ؛ لا الشترل لا عموع له» ولا يتناو أيضا ز 


ما" إذا كان وئه خمسة عشر والدّينُ عشرة ؛ أنه صر معناء أن هلاه بمقدار خمسة 


عشرمن الدين» وهو عشرة» فهذا غير مستقیم. ۲ 
تس : ليس غرضٌةٌ بيان له بای شي مضموط کل صورة: بل الترض 
مالك باعتبارٍ الوزن لا باعتبار القيمة؛ فتقديرة: : أله هالك بمثله وزناً من الدين إذا كان 
الدين زائدا, ؛ فإذا یم کم في هذه الصور رب صورة المساواة» وني صورة أن 
بكون الوزن زائداً على اللأین» لما عرف أن الفضل أمانة. 

یهد سس مس 


()زيادة من ب و ص وف 


۱۳۰ سر 
ومن شری شيثاً على أن يرهن تا؛آوپعطي کفیلاً بعينهما من شمه وابى 
استحسانا: ولا مج" على الوفام لام نسك 9 ناسمه سا و 
الرهن رهن فان قال لبائعه: اسك هذا حتی اعطي ثمنك فهو رهنء وان رهن 
عيناً من رجلين بدين لکل منهما صح وکل رهن من کل منهماء وإذا تا نک 
في نويه كالعدل في حق لاه ولو هلك ضهن کل 

(ومّن شرى شیئ ۲ على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلاً بعينهما من ثمنه 
وابى'" صح استحساناً)» والقیاس أن لا يجوز ؛ لاه صففة :ا ور 
الاستحسان: أنه شرط ملائم ؛ لأنّ الكفالة والرهنَ للاستیثاق ۰۳ والإستبثاق ملا 
للوجوب» وإنّما قال بعبنهما ؛ لأنّه لولم يكن الرهن أو الكفيلٌ مسا يس ال . (ولا 
يجب على الوفاء)» هذا عندنا؛ ؛ لاله لا جبرٌ على التبرّعات» وعند زفرٌ : : يجبر؛ لا 
الرهن إذا شرط في البيع صارٌ حقّاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن ؛ (وللبائع. 
فسخه إلا إذا سل لمه حالأء او قيمة الرهن رهتأ)ء إذ عندنا ل حرط 
وصفٌ مرغوب فيه" * فبفواتِه يكون للبائع حق الفسخ. 

(فإن قال لبائعه: آسسك هذا حتى اعطي ثمنك فهو رهن): أي أعطى 
الشتري البائع شيئاً غیزمبییه, وقال :سك هذا حتَّى أعطي نك يكون ره 3 
تلظ با ينبن عن الرهن ٠»‏ والعبرة ة للمعاني ؛ وعند زف 4ه ایکون ره 

(وإن رهن عيناً من رجلين دين لكل منهما صح؛ وكله رهن من کل 
منهما): أي يصبر كله حبوسا بدين کل واحد» لا أن نصفه يكون رهنا عند هذاء 
ونصفه عند ذلك؛ وهذا بخلاف الببة من رجلین» حيث لا يصح عند أبي حنيفة . 
فان الأول لا یقبل الوصف بالتجزئ بخلاف المبة 

(وإذا تهايئا فكل في نويه کالعدل في حى الآخر ۳ ولو هلك غنین کل 


() زيادة من ار ب. 

(1) أي للمشتري أن يرهن ما سماء أي يعطي كفيلاً سمّاء. ينظر: «الدرر»(۲: ۲۵۳) 

(۳) زيادة من ص 

(4) زيادة من ف. 

() يعني إذا نهايئا رهنا فامسك هذا يوماً والآخر يوماًء فان کل واحار منهما في اليوم الذي امک انم 
في حن الآخر. بنظر: «شرح ابن مللل»(ق ۲۹۹ /ب). 


ڪتاب الرهن 

حمته فان فضي دين احدهماء فكله رهن للاغر وان رهنا رجلاً رت بدين 
علبهما صح بكل الين» ويمسكه إلى فبض الکل» وبطل حجةٌ كل مهما اله رهد 
هلا منه وقبفته» ولو مات رهئ والرهڻ معهماء فبرهن کل كذلك کان مع كل" 
متا رها مه 5 


۱۳۱ 


باب الرهن عند عدل 
دم الرَهنْ بقبض عدل شرط وضعه عنده 
حطه)» فإ عند البلالد يصيرٌ کل مستوفباً حصته؛ والإستبفاء ما ینجژی .فان 
فيي دين أحدهماء فكلّه رهن للاخر) ؛ لا مر که رهن عند کل واحد. 
(وإن رهنا رجلاً رهن بدين عليهما صح بل الئين؛ ويسكه إلى تبض 
الكل)؛ وا صح هذا ؛ لأنّ قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. ١‏ 
(وبطل حجّةٌ کل منهما أله رهنَ هذا منه وقبضته)؛ هذه مسألة مبتدأة لا تعلق 
لها ما سبق» وصورتها: أن كل واحدٍ من الرّجلين ادُعى أن زيداً رهن هذا العبد من هذا 
الذعي وسلّمه إليه وأقامٌ على ذلك بيّنة بطل حجة کل واحد ؛ لاه لا جک القضاءُ 
لكل واحدٍ منهماء ولا لأحدهما؛ لعدم أولويّته؛ ولا إلى القضاء لكل بالنصف 
للد e‏ 
(ولو مات راهئة والرهن معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل نصفّهُ رهناً 
بحقّه). هذا قول أبى حنيفة هد وحمّد 5ه وهو إستحسان» وعند أبي يوسف د هذا 
باطل» وهو القیاس كما في الحياة: وجه الاستحسان: أنّ کم في الحباة هو" الحبسء 
دالشیوغ يضره» وبعد المماتو الاستيفاءٌ بالبيع في الدّين والشيوعٌ لا یضره ۳ 
باب الرهن عند عدل 
تاره بقبض عدل ترط وضمُه عنده) هذا عندناء وقال مالك 4 : لا 


() لاه يزدي إلى الشيوع فتعثرَ العمل بهماء وت التهائر. بنظر: «الدر»(؟: 6794 
O‏ ۹ 
زيادة من ب» رفي م: وهو. ۱ 
x 537‏ 
(1) إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بان بيعه في الدين شاع أو لم بشع ينظر: امع الأهر" 
مج (۲ 
(1) ينظر: «الشرح الصفیر»(۳: ۰0۳۱۳ واشرح کنایة الطالب»(۲: ۰0۲۷۲ واالفواكه الدواي 


۶ رغیرهم. 


۱۳۲ كتاب الرهن 
ولا اخ لأحدهما من وضمن بدفعه إلى أحدهماء وهلكة معه هلك رهن ناو 
وكَلَ العدل أو یره ببيعه إذا حل اج صحء فان شرط في الرهن لا ينعزل بالعزل 
ولا موت الراهن أو المرتهن» بل بموت الوکیل له بِيعٌهُ بغيبة ورثته. المع 
الراهنٌ أو المرتهنٌ إلا برضا الآخر. فان حل أجلَةُ وراه غائب اجب الوكبل على 
بیعه» كوكيل بالخصرمة غاب موكله وأباها 
يجوز ؛ لأنَّ يده ید امالك ؛ ولبذا يرجم عليه عند الاستحقاق» فانعدم القبض؛ قلا: 
يده على الصورة”' ید الالك وفي الماليّةِ يد الرتهن ؛ لأنّ يذه يذ ضمان» والمضمون 
الالة» رل منزلة شخصين» (ولا أخل لأحدهما منه» وضمن بدفعه إلى أحدهماء 
وحلكة معه هلك رهن, نا رل العدل أو يه مها حل اجلة زان 
شرط): أي التوكيل» (في الرهن لا ينعزل بالعزل'"» ولا بموت الراهن أو المرتهن» 
بل وت الوكيل)؛ سواء كان الوكبل الرتهن أو العدل أو غیزهماء وإذا مات لول 
لا يقو وار أو وی مقامه عندناء وعند أبي يوسف ضف إن وص الوكيل لك یه 
(وله بیعه بغيبة ورثه): : أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 

(ولا يبي بیع الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر) : أي لا يكون للراهن بيع ارهن 
الا برضاء المرتهن» ایض لا یکون للمرتهن بيع الرهن إلا برضاءالراهن, اوق 
باعه ؛ فأجاز الراهن بيعه9. 

(فإن حل أله واه انب اج الوکبل على بيه كوكيلٍ بالخصومة غاب 
موكله وأباها». إن الوكيل يحبر على المخصومة, فا حاصل أذ الوكين لا ير على 
اسرد هذه الصورة نا غاب ما وأبى رل عن الع > فا التهن 

يتضرر» فيجبرٌ الوکیل على البيع » كما یجبر على الخصومة إذا غاب الموكل ٠‏ فا الموكل 


(1) يني أذ ی ای ی رتو » فيتم به الرهن, وهذا لآنّ اليد في (باب الرهن) على الصورة 
أمانة , + وعلى العنی مضمون. بن ينظر : «الكفاية»(9: ۱۰۱). 

97 خر ف شن عد ار سر ونا ن ماه رن ود ,الا نرى آله لزيادة 
الرثيقة» فيلزم بلزوم أصله ؛ ولانه تعلق به عق الرتهن: ۰ وي العزل إتواءُ حقه» وصار کالوکیل 
بالخصومة بطلب الدعي. . ینظر : «الهدایة»(4 : 1457). 

(1) أي رقف على إجازة الراهن فإن أجازه صح» ویکون الثمن رهناً وإن لم یز لا يجوز اليع. وله أن 
ببطله ويعيده رهنا ينظر : «الفتاوى الكاملية»( ص ۲11) 


ڪتاب الرهن 
رکذا بيب لو شرط بعد الرهن في الأصحء » فان باعة العدل فالشمرة ر ره نهلك 

١ 2‏ 3 0 ۳۹۹ 8 فا 5 - 
تياك قان أدفى شع وب قفي الهالك ضمُنَ الستحوالراهن تيمت 
رصح السیع والقبض؛ 3 ثم هو الراهن ومتاه أو الرتهن ثمنه وهو له 
ورجع المرتهن على راهيه بدينه؛ وني القائم أخلء من مد اززج و فلن 
المدل بشمنه؛ ثم هو على الراهن بهء وصح القبض ثم هو على الراهن بدينه 
اعتمد عليه وغاب» فلو لم يخاصم یعضرر الموكل ویضیع حقه» فيجيرٌ الوكيل على 
الخصومة: 

(وكذا يحبر "* لو شرط بعد الرهن في الأصح)ء اعلم أن ف الجبر قولين: 

أحدهما: : إن احبر تما يبت إذا كانت الوكالة لازمة» وهي أن تكون في ضمن 
عقا الرهن » فإذا كان بعدّه لا يحبر. 

والآخر: : إن الجبرّبناء على أن حو المرتهن يضيع ؛ ؛ فيجبر كالوكيل بالخصومة إذا 
غاب الوكل» » وَإِنّْما كان هذا القول أصح ؛ لا عدم الدليل لا يدل على عدم الدلول. 
خصوصا إذا وجد دليل آخر. 

(فإن باع العدل لین رهن فهلكة كهلكه؛ فان أوفى ثمئهُ المرتهن 

استحق): أي الرهن؛ (ففي المالك) : أي إذا هلك الرهنٌ في يا المشتري» (ضَمُّنَ 

امش لوا يت وس ايخ دام أو العدل ثم هو الراهن وصّحًاء أو 
المرئهن ثمنه وهو له ورجع المرتهن على راهنه بدينه): أي الستحق ما أن يضمن 
الراهن قيمة الرهن ؛ ؛ لاه غاصبء وحينئار صح ابيع وقبض الثمن ؛ ؛ لاد الراهن ملك 
بأد لضمان. وا أن يضمن لعدل القيمة ؛ لاله متعد بالبيع والتسليم ؛ وحينئ العدل 
بارهم أن يضمن الراهنَ القيمة» وحينئذ صح اليع وقبض الثمن؛ ولا أن يضمن 
الرتهن الثم الذي أده إليه» وهو له؛ أي ذلك الثمن يكون للعدل؛ فيرجعٌ لمرتهن 
على راهیه بدينه. 

(وني القائم اد : أي الستحو المرهون: (من مشتريه» ورجع هو 0 
العدل يثمنه. 5 ثم هو على الراهن به» وصح القبض ): ا 
هو على لاهن دی : أي العدل بالخبار» إما أن يرجع على الراهن EE‏ 
سح قيض الرتهن ان ,ولآ يرجع على الرتهن؛ ثم ثم المرتهنُ يرجم على الراهن 


عر 
0 


0 


اناد من ب وف و م 


It‏ کتاب الرهن 
وان لم ي يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقطء قبض المرنهن ثمئه 
ار لاء فان هلك الرهن مع الرتهن فاستحق وضمُّنَ الراهن قيمة هلك بدینه, وان 
تن الرتهن رجع على الراهن بقيمته یدید 

(وإن لم يشترط التوكيل في الرهن رجح العدل على الراهن فقط. قيض 
الرتهن ثمكه أو لا): أي ما ذكرّ من خبار العدل بين تضمين الراهن أو الرتهن ار 
يكونٌ إذا كانت الوكالة مشروطة في عق الرهن» فّهحینتر تعلق حق الرتهن بالوكالة. 
فللعدل تضمينٌ المرتهن ؛ لاه باعه لحقه » ما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تكو 
كالوكالةٍ المفردة» اه إذا باع لوکبل وأدَى الثمن إلى آخر مر الموكل ٠ ٠‏ ثم لحقه عهدة لا 
برجم على القابض؛ فهاهنا لا برجع إلا على الراهن سواء قبض المرتهن ان أو لم 
يقبض» وصورة ما لم یقیض أن العدل باع لرهن بر الراهن» وضاغ الثم في ید 
العدل بلا تعدّيه؛ ثم استحق المرهون» فالضمانٌ الذي يلحق العدل برجم به على 
الراهن. 

(فإن هلك الرهن مع المرتهن فاستحق ى وضّمَنَ الراهنْ قیمهٌ هلك بدينه): 
أي يكون مستوفيا دينه» (وإن ضَمَنَ المرتهن رجح على الراهن بقيميِه ويدينه): أي 
الستحق با خر بين تضمين الراهن أو الرتهن» فإن سن الراهن ملكه بأداء الضمانء 
فصح الرهن» وان ضمَنَ المرتهنَ يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لاه مغرورٌ من جهةٍ 
الراهن وبالدين ؛ له انتقض تبضه فيعود حن كما كانء قيل عليه : : لما كان قرارٌ 
الضمان على الراهن والملك في المضمون يش یثبت لمن عليه قرارٌ الضمان» فتبيّن أله رهن 


() هذا طعن أبي خازم؛ وحاصله: أنه لا رجع بضمان القيمة على الراهن استفر الضمان عليه واللك في 
المضمون يقع لمن یستقر عليه الضمان. فإذا استقرٌ اللك للراهن تبيّن أنه رهن ملك نفسه فصار كما لو 
ضمُن المستحق الراهن ابتداءً. 
والجواب عنه: إن المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور» والغرور اما يحصل 
بالتسليم إلى الرتهن فانغا لك العين من هذا الوقت وعقد الرهن سابق عليهء فلا يكون راهنا ملك 
نفسهء فأما المستحق إنما يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه فيملكه من ذلك الوقت وعفد 
الرهن كان بعده أر بالانتقال من الرتهن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من 
الراهن » وهذا لان الرتهن غاصب في حق المستحق فإذا ضمّن یلك المضمون ضرورة ولكن لا كان فراد 
الضمان على الراهن یتقل یه من جهة المرتهن؛ والمرتهن بملكه من وفت القيض ؛ لانه بالقبض صار 
غاصبا فيملكه الراهن بعده من جهته فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن. والله أعلم. يظر: 
«الكفاية»(؟ : ۱۱۰) 


بکتاب دش ۳۰ 


باب التصرف والجتاية 3 الرهن 
رن بیع اراهن رهه فان اجا مرتهه أو قضى یله نله وصاز ثمئة رهنأ وإن لم 
یز ونسخ لا ينضح في اج وصبرَ الشتري إلى فك الرهن؛ أو رفع إلى القاضي 
رفخ وصح إعتاقُةُ وتدبيرءُ واستيلادة رهته» فان فعلها فا نفي دينه حالا اع 
رپ وني موجه قيمته للرهن بدله إلى محل اجله» وان فعلها مير نفي العتق 
سمي الم في ذل من قيمته ومن دينه» ورجم ۱ 
باب التصرف والجناية 2 الرهن 

(وٌقِفَ بيع الراهن رهتهء فان اجاژ مرتهثه أو قضى ديئه نفد" وصاز ثم 
رما وان ل بز وفسخ لا بنفسخ في الأصح وبر لمشتري إلى فك الرهن أو رفع 
إلى القاضي لیفسخ ). 

اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسحٌ في رواية"» والاصح أنه لا ينفسخ ؛ ان حقه 
في الحبس لا یبطل بانعقاد هذا العقد» فبقي موقونا: فالشتري ان شاءً صبرالی فك 
الرهن؛ أو رفع لام إلى القاضي ؛ لیفسخ البيع. 

(وصح إعتاقُهُ رتدب واستيلاذة رهته» فان فعلها نيا ففي دينه حالاً أخد 
دنا وفي موجه قيمته للرهن بدله إل عل أجله): أي أخد قيمنه لأجل أن بکون 
ره عوضاً عن المرهون إلى زمان حلول الأجل» وفائدته ته إن كانت القع من ر 
جنس الدين» كما إذا كانت القيمة دراهم» والدين کر بر ولا قدرة له على أداء الدين في 
الحال» فیکرن الدراهم رما إلى محل الأجل. ۱ 

(وان فعلها مضیرا نفي العتق سعی العبد في اقل من قبمته ومن »د © 


)لان المانع من النفاذ قد زال بالإجازة نظر: «شرح ابن ملك»(۳۰۱/ 575 
9 5 أ فة ف. ينظر 
(1) وهي رواية حمد بن ماعا عن مد بن اسن أنه شح والاضح أله اج موفوفا. ي 
«شرح ابن ملك»(۳۰۱/ب). 5 50 
: ذا كان موسر ؛ لاه إذا طولب بالوهن 
)یمد ازا گا“ * حال طا زو اراهن العتق بالدين إذا كان موه 1 
بعني إذا كان الدین حا بعد العتق بالدی 
ني إذا كان الدينُ حالا طالب الرتهن الراهن هافر مج 


كان له أن يأخذء بدينه إذا كان من جنس حقه؛ فيكون فا دا 


الدراية»)(4 : ۱۳۵) 


۱۳۹ عتاب الرهن 
على سياه فيا وني آختیه سعى في کل الدين ولا رجوع؛ واتلافه رهته کإمتاق 
ياء واجني آنلفه ضمّه مرتهئة وكان رهن معه . ورهار مرت راهئه او 
احذهماباذن صاحيه آخر سقط ضمانه فهلکۀ مع مستعير, لك بلا شيء ولك 
منهما أن رده رهناء فإن مات الراهن قبل ره فا مره أحق به من الغرماء, 
ومرتهنٌ أن باستعمال رهه أو استعاره من رهه لعمل؛ ۰ إن هلك قبل عمله أو 
بعده ضَمنْ کالرهن: ولو هلك حال عمله لا 
على سوه نبا وفي اختيه سعى في کل الدين ولا رجو )۰ ٠‏ فان الراهن إذا أعتق 
وهو معسرّء فان كان الدينُ أقلّ من القيمة سعى العبد في الدين » وان كانت القيمة ال 
سعى في القيمة ؛ أنه ثم يسعى لاهن تعر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن» بح 
من ينتفع بالعتقي والعبذ نما ينتفع بمقدار له .مرج با سعى على السيّد إذا سر 
سيدُه ؛ لأنه قضى ديئّه؛ وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه» وفي 
التدبيرٍ والإستيلاد سعى في کل الدين ؛ لا كسب المدبّرِ والستولدة مك الول» 
فيسعيان في کل دينه» ولا رجوع. 

(وإتلاه رهئه كإعتاقه غتبً) : أي إن أتلف الراهنٌ الرهن فكما أعتقه غب؛ أي 
إن كان الدينٌ حالاً أخذ منه الدين» » وان کان مؤجَّلاً أخڏ قیمته ؛ لیکون رهناً إلى زمان 
حلول الأجل. 

(وأجني أتلقه ضمّئه مرتهئةٌ وكان): أي الضمان (رهاً معه. 

ورهن أعارَء مرتهنهُ راهئه أو احذهما بأذن صاحبه آخر سقط ضمانه؛ نهک 
مع مستعيره هلك بلا شيء» ولکل منهما أن يره رهناء فان مات الراهن قبل دده 
فالمرتهن احق به من الغرمام) ؛ ؛ لأ حکم الرهن باق فيه ؛ لان ید العارية ليست 
بلازمة» وكوثهُ غیز مضمون لا يدل على أله غيرٌ مرهون» فا ولد الرهن مرهون غير 
مضمون. 

(ومرتهنٌ أن باستعمال ل ره أو استعارَهُ من راهیو لعمل » إن هلك قبل عمله أد 


بعده ضَّمِنَ کالرهن» ولو هلك حال عملي (. 

ل ا وو و 

(1) لان حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهونٍ 
فان رلد المرهون مرهرن: وليس بمضمون بالبلاك؛ فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل 
وجه. بنظر: «مجمع الانهر»(۲: 101) 


تاب الرهن ۳ 
رس استمار شيء ليرهن؛ فیرهن ما شام وان يد ید امن قد وجنسي 
ومرتهن ویلد. فان خالف ضَمنْ المیز مستعیره: ویدم ره ینه ويين مرتهنه. أو 
ام ورجع هو با من وبدینه على راهن فان وافق وهلك مع مرتهنه فقد اخد 
عل دنه إن كانت فیمهُ مثلالذّین أو أكثرء وضّمُنَ مستعیرء قدرٌ دين ارفا منه لا 
القيمة؛ أو بعض دینه إن كانت أقل وباقي ديه على راهنه, ولا تنم الرتهن إذا 
تضی المعيرٌ ديئه» وفك رهنه 

وصح استعار؛ شيو ليرهن؛ فيرهن با شام وان فيّدَ تيد ما عيّنَ من قدر 
رجنس ومرتهن ویلد» فإن خالف خن العیر مستعیره» ویتم رهه بي وبين 
مرتهنه» أو إياه): الضمیر راجع الیالرتهن "۰۳ وهو معطوفٌ على الستعيرء (ورجع 
هو با من وبدینه على راهنه؛ فان وافق"" وملك مع مرتهیه فقد اخ کل دينه 
إن كانت یمه مثل الاین أو أكثرء وضَمُنَ مستعیر؛ قدرّ دين أوفاه منه لا القيمة» 
او بعض دینه إن كانت أقلّ وباقي دینه على راهیه): أي إن وافق وهَلّكَ ره مع 
الرتهن؛ فان كانت قیمه عشرة والدّينُ عشرة» فقد أخذ الرتهن کل الدينء ويضمنٌ 
الستعيرٌ این الذي أوفاهٌ وهو عشرة للمعير؛ وان كانت قيمنٌّهُ خمسة عشر وان 
عشرة؛ فقد أخد المرتهنٌ كل الدّین» فيضم المستعيرٌ لین الذي أوفاه: أي العشرة. 
ولا يضمن القيمة ؛ لاه قد وافق فليس بمتعدٌ؛ وان كانت القيمة عشرة والدّينُ خمسة 
عشر فقد أخ الرتهنْ بعض الدّین وهو عشرة؛ وياقي الدّينٍ على الرّاهن؛ ويضمن 
الستعيرٌ قدر ما أوفاهٌ من الدَينٍ وهو العشرة. 

(ولا تنح الرتهن إذا قضى المعيرٌ دیه» وفك رهنه)": أي 


إذ هو يسعى في 


() أي ضئن الرتهن ؛ لانه أيضاً متعد فصار الراهن كالغاصب والمرنهن كغاصب الفاصب. ينظر: ادرر 
الکام»(ص۲۵۸). 

)بان رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر: «درر الحكام»(ص588). 9 

1) حاصله: إن أراد امع الالك أن يفتك تا بير رضاء الراهن؛ فليس للمرتهن أن متنع إذا تى 
العسر دين :لاله غير متبرّع في انفكاىه؛ بل له حن وملك في المرهون حبث بخلص ملكه * !برجم 
على الراهن بم أدَى المیر. فاجبر الرتهن على الدفع» بخلاف الاجنبي إذا قضى بالدین ! لاله سب ٠‏ زد 
هو لا يسعى في تخلیص ملكه؛ ولا في تفریغ دمه فکان لرب الدين أن لا يقبله. پنظر : «الهدایة»(1: 
۹ 


(4 زيادة من ی 


WA‏ كتاب الرهن 


ویرجع على الراهن با دی فلو هلك مع الراهن قبل ریه أو بعد که لا بز 
وان استخدمَةُ أو ركبّة من قبل وج الزاهن على الرهن مضمونة رم 
المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرهاء وجناية ارهن عليهماء وعلی ماما هدر 
ومن رهن عبداً يعدل الفا بالف موجل فصارت قيمثه ما فقتل رجل؛ وفرم نت 
وحل اج قبض مرتهثه التة من حقَهِ وسقط بافیه. وان باعة بأمره» وقبض ثئ 
رجع ها بقي 
تخليص ملكه ؛ (ويرجعٌ على الراهن بما آى) ؛ لاه یر متبزع كما ذكرنا. 

(فلو هلك مع الراهن قبل رهيه أو بعد فک لا يضمن وان استخدئة ار 
ركه من قبل) ؛ لاله أمينْ خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن» ٠‏ خلافاً للشافمي"" فيه 

(وجناية اراهن على الرُعن مضمونة”"؛ وجناية المرتهنُ عليه تسقط من ديه 
بقدرهاء وجناية ارهن عليهماء وعلى مالیما هدر)ء هذا عند أبي حنيفة فد وقالا: 
جناية الرّهنٍ على الرتهن معتبرة ؛ لها حصلت على غير مالكه» وفي الاعتبار فا 
وهي انم بالجناية إلى المرتهن» فان شاءً الراهن والرتهن أبطلا رن ودفع باجناية إلى 
الرتهن» فان قال للرتهن: لا آطلب الجناية» فهو ره على حاله» وله: ان الجناية 
حصلت في ضّمان الرتهن» فعلیه تخليصة فلا يفيدُ وجوب الضَمان له مع وجوب 

(ومّن رهن عبداً يعدل الفاً بالف موجل فصارت تیم مثة فقثلهُ رجل» 
وعرم مثةه وحل أجَلَّهُ قبض مرتهئة المثةٌ من حقّه وسقط باقیه) ؛ لأنّ نقصان لسع 
لا بوجب سقوط الدّينٍ عندناء خلافاً لزفر ف فإذا كان ال باقيًء ويد الرتهن يذ 
الاستیفاء فيصيرٌ مستوفيا للکل من الابتداء. 

(وإن باعَهُ بأمره» وقبض ثمئهُ رجم ما بقي) : : أي إن باعَهُ لرتهن بامر راهن 
بالمثة» بعد أن صار یم مئة» وقبض مه ٠‏ رجم با بقي ؛ لان این لم بسقط بنقصان 
السّعر ؛ لأنّ نقصانٌ ۱ السّعرٍ لیس هلاكاً ؛ لاحتمال العود على ما کان» وإذا كان الذين 
ای وقد أمرَ لاهن أن یم يكون الباقي في یه 


)١(‏ ینظر : «اللکت»(۲: ۰۵۸4 وغیرها. 
() لاله تفويت حق لازم حترم. تعن مثيه بالال يجمل الالك کالاجنيي في حقّ الضمان. کتعلق خن 
الورثة يمال الریض مرض الوت بمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث. بنظر : «الجداية»»(4 : 4۱۵۰ 


۱۳۹ 

بکل دیئ ی 
ول یرجع؛ .فان أبى دفعَة اراهن أو فداه» وسقط الثينء 0 اراهن باع وص 
ره وقضى دینه» فان لل يكن له وصي میب وم" 

ران همم ففخ به فك بك ی مت مد سلاج 
وأبي بوسف ف » وعند تحمل طفه: : هو بالخيار إن شا فکّه» وان شا سم العبة 
ار ا وعند زفر ط4 : يصير رهنا بمثة ؛ لاله بقي اخلف بقدر الفشر. 

نیقی این بقدره. قلنا لزفرٌ ظ4 : إن العبد الثاني قائم مام الأول فصارٌ كما كان الأول 
تما جنر 

ثم محمد ند: أن الرهون نير ف ضمان المرنهن» فيخيرٌ راهن کالیع إذا یل 
قبل القبض"» ولهما: أنّ التِّيرٌ لم يظهر في حق العبدلقیام الثاني مقامّه. 

(فإن جنى الرُهن خطأ فداه مرتهئه؛ وم يرجع): أي على لاهن ؛ لان الجناية 
حصلت في ضمان المرتهن» ولا یلك الدّفع ؛ لا الرنهنَ غير مالك؛ ( فان أبى دفمّة 
الراهن أو فداه» وسقط الّين) : أي إن آبیالرتهن أن يفيه قيل للراهن: وا 
أو افد عنه» وی عل سقط الثثين . واعلم أن اينما یسقط بتمايه إذا كان ان ال 
من قيمةٍ ارهن أو مساوياً »ما إذا كان أكثر بسقط من این مقدارٌ قيمة العبدء ولا 
سقط لباقي ٠‏ لكن لم يذكر في «التن» هذا لذن له أن لا يكون لین ار من قیمة 
الرهن. 1 

ولو مات له باع وی رهئ وقضى دیه): هذه سال بدا تق 
لها سالة ا اي . أي إذا مات لاهن فوصي يبِيعٌ ارهن بإذن الرتهن ويقضي دي 
كما إن كان رامن يا نله البیع بإذن الرتهن كذا هاهنا » (قإن ل يكن له وصي 


تعیب دصي ی يبيعه). 


لواف انان مان الاو ناما 
( أي دفع العبد الجائي مقام العبد المقتول بسیب قلهفکه الراهن بكل دينه ؛ لقيام الثاني مقا 3 


ردما. پنظر: «الدر التقی»(۲: 791). 

() أي نتله عبد ودفع مكانه» وإنّما بد فيه بلقت ! لآنّ سعره 
للمشتري ٠‏ بل يأخذه من غير خیار» اما لو قتله عبد فدفع مكانه يتخير 
الثمن, ؛ وبين أن پفسخ الم ؛ تير المبيع. بنظر: : رالکفایق»(۹ + ۲ -۱۲۵). 


لو نص ما كان عليه وقت الببع لا خبار 
گر الشتري بين أن يأخذ المدفوع بکل 


ل كتاب الرهن 
فصل لخ المتفرقات)" 
عصیر قيمئة عشرة ره بها تخر وتخلّل؛ وهو يعدلها بقي رهنا بهاء وشاء بل 
عشرة رُهكت بهاء فماتت فدبغ جلذهاء فعدل درهماء فهو رهن به. وفاء الرهن 
كولده ونه وصوفو وثمره لراهيه, وهو رهن مع أصله؛ ويهلك بلا شي ان 
هلك اصلْةُ وبقي هو فك بقسطه پقسم این على قبمئِه يوم فكه» وقبمة أصله بر 
قبضيه» وتسقط حصّةٌ اصله؛ ونك بقسطه. والزيادة ز الرهن تصح وف الدذين لا 
فصل لب المتفرقاتا"' 

(عصيدٌ يمك عشرة رن بها خر وتلل وهو يعدلها): أي خل يبدل 

عشرة؛ (بقي رها بها) > فالحاصل أن ما هو محل للبيع حل للرهن» وما ليس محلا 
للبیع ليس محلا للرّهن» والخمرٌ ليس محلا للببع ابتداءء لكن محل له بقاء"" ٠‏ فكذا 
الرهن. 

(وشاء تیمها عشرةٌ رهئت بهاه فماتت اتت فدبعٌ جلدهاء فعدل درهماً فهر 
رهن به. 

وتماءٌ ارهن كولاه ترقا ول O‏ مه مواود 
بلا شيء), نه لم يدخل تحت العقد مقصوداء (فإن هلك أ مرف 
بقسطه يقس الدينْ على قيميه يوم فكه» وقيمة اصله يوم قبفوه؛ وتسقط حما 
أصله» وك بقسطه) كما إذا كان این عشرة؛ وقيمة الأصل يوم القبض عشرة, 
وقيمة النماءِيومَ لفك خمسة» فثلثا العشرة حصةٌ الاصل فیسقط » وثلث العشرة حصّةُ 
الْماء فيفك به. 

(والزيادة في في هن تصحء وفي اين لا) هذا عند أ. 1 3 
أبي یوسف فل :عرز الزيادة في این أيضاء فان لین رلة امن والريادة في امن 
تجوزء قلنا : الزيادة في این توجبٌ الثیرع في الرهن» وعند زفرَ ا والسانمي : 


(۱) زيادة من ب و م. 

(۲) زيادة من ب و م. 

(۳) حتى أن من اث اشترى عصيراً فتخمّر قبل الفيض يبقى العقد إلا أن بتخيّر في البيع لتغيّر وصف ال بزل 
ما إذا تعيّب» وإنّما قلنا ببقاء العقد ؛ لان الخمرٌ مال إلا أله ليس تقوم » فبالنظر إلى جهة الالية يفتضي 
المحليّة؛ وبالنظر إلى آله لبس بتقوم يقتضي انعدام المحليّة ٠‏ فعملنابالشبهین» فقلنا بأله ليس محل ابنداء؛ 
وآنه محل بقاء؛ ولم نقل بالعكس ؛ لانٌ ما يكون علا للابتداء فهو عل للبقاء فان البقاءً أسهلٌ من 
الابنداء » فلا يمكن اعتبار الشبهين. بنظر : «الکفایة»(٩:‏ ۱۲۸ -۱۲4) 


ڪا ۱ 3 7 ۱1۱ 
ان رهن عیدا ا 5 فدفع عبد كذلك رهن بدل الأرل نهر رهن؛ حتي 
پر إلى دادعت اس في الآخر حتى حمل مكان الله ور الرتهن 
رو عن دين أو وهب من فهلك الرهن هلك بلا شيء» ولو قبضن الرتهن دی 
ا بعفتة من راهنه أو خيره أو شرى لین عي أو صالخ عنه على شيء ار احال 
اراهن مرتهكة بدينه على آخرء ثم هلك رم معه هلك بالثینه ور ما قبض إلى 
من ات وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم ملك هلك بالدّين 
نزن شيء منهماء كما لا تج في امبيع رامن عندهماء وقد مر في «اليوع 

(نإن رهن عبدا يعدل آلفا بالف» فدفع عبداً كذلك رهناً بدل الأول فهر 
رهن): أي الأول رمن۰(حشی يرد إلى راهنه»ومرتهئة امي في الآخر حتى یمه 
مكان الأول" )؛ بان بر الأول إلى الرّاهن» فحینر يصيرٌ لاني مضموناً. 

(ولو آبرا المرتهن راهتّهُ عن ديه أو وهبّهُ منه فهلك الرُهن) :أي في باد 
الرنهن» (هلك بلا شيء)وهذا استحسان"» وني القياس هلك باللّین وهو قول زفر . 

(ولو قبض الرتهن ديئهُ أو بعضهٌ من راهنه أو غيره أو شرى بالدّين عيناً ار 
صالح عنه على شيء أو أحال الرُاھڻ مرتهكهٌ بدينه على آخر؛ ثم هلك رهئهُ معه 
هلك بالثين» ورد ما قبض إلى من ای وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دينَ ثم هلك هلك بالدّين) ؛ حکم هذه المسائل 

ميني على أن يد المرتهن بد استيفاء» بر ذلك بالملاك» فإذا هلك تين أن الاستيفاً 
دقع مکررا فيردٌ ما قبض إلى من ادى ؛ فان دی الدیون بر إليهء وإن دی غيره يرد إلى 


)ضيعم 

(') لأن الأول نما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقبان» فلا يرج عن الضمان إلا بنقض الفبض ؛ 
ها دام الدين باقيأء وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخلٌ الثاني في ضمانه ؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما 
فبه؛ لا بدخولبما , فإذا رد الال دحل الثاني في ضمانه . ينظر: «المداية)(؟ : 0197م 

۱ دهر إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ لآنه ضمان استیفاه» وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين 

باه لم يبق أحدهما وهو الدين . والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما : ولمذا لو 

رد لرهن سقط الضمان لعدم القبض وان يقي الدين فكذا إذا برأ عن الدين سقط الضمان لعدم الاين 


دان بقي القبض. ینظر : «درر الحكام»(؟: 6۳۷۱ 
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ذلك الفیر» وإن حال تبطلُ الحوالة» دل مواق ادت س لذبن عر 

إذا عرفت هذا ؛ فزفر غه قاس المسالة الخلافيّة على هذه الصُورة, ی 
الاستحسان هو الفرق بینهماء وهو أن البلاك بالأین يقتضي وجود الدّين» وبالإيراء 
والة لا يبقى لین أصلاً ؛ بخلاف الاستیفاء» فإ بالاستیفاء ۶ لا ینعدم الذين» بل ينب 
لکل منهما على الآخر دین» فیسقط الطلب لعدم الفائدة ."واه أعلم بالصواب". 


+¢ 


تچ برس 

)١‏ لتوهم وجوب, الدين بالتصادق على قامه» يعني بعد التصادق على عدمه ؛ لجواز أن يتذكرا و جوبه بد 
التصادق على انغائه؛ فتكون الجهة باقيةء وضمان الرهن یتح بنوهّم الرجوب ؛ لاف الإبراء؛ ف 
لم ی الدينُ فيه ولا جهته. ينظر : «العنایة»(٩‏ : 177 ) و«الكفاية»(ة : ۱۳۱). 

() زيادة من ج 


ناب الجنايات 
اسه يذل 


كتاب الجنايات 
لل ال ضريُةُ قصداً با یر الأجزاء كسلا وعو من شيو ار حجر أو 
ور ید ائم وجب ال عي ل رهب رتدب 
ذكر 

كتاب الجنايات 


اعلم أن لقتل على خمسة أنواع : عملرء وشبه مد . وخطاء وجار جری 
اخطأء والقتل بسبب» فیّن هذه الأنواع باحکامها فقال: ۱ 

١‏ الق العَمّد: ضريْهُ قصداً ما فرق الأجزاء کسلاح وعد من خشب او 
حجر أوَلِيْطة''' ونار)» هذا عند أبي حتيفة فه» وعندهما وعند الشافمی" ف : 
ضر قصداً ما لا بطیقه یله حتى إن ضريّه حجر عظيم أو خشبر عظيمء فهو 
عمد (وبه يأئم؛ ویب القَوَدُ عيناً ) هذا عندنا خلافا للشّافعي”" فد فان الق 
غير متب عنده» بل الولي یر بين القود وأخنر الدّية. لنا: أ امال نما مب في الخطا 
ضرورة صيانة لدم عن الدرء إذ لا ماثلة بيه وبين الفس» ففي العمد لا يجب مع 
احتمال المثل صورة ومعنئّ؛ (لا الكفارة): خلافاً للشّافعي” هه وهو يقول : لما 
وجبت في الخطاء فأولى أن تحب في العمدء وحن نقول: لا يلزمُ من کون الكفارة 
سار للخطأ کولها ساترة للعمد» وهو كبيرة محضة". 

۲ (وشبه العمد: ضربةُ قصداً بغير ما ذكر): كالعصا والسوط » أو حجر 
الصفیر وأمًا الب بالحجر العظیم» والخشب العظيم فمن شبه العمدٍ أيضا عند 


قشر القصب» ويجودُ الذبح بها. ينظر: «المغرب»)(ص 4174). 
بشر: «اللکت»(۳: ۳۸۲ وغيرها. د الحنار »0 : 
أ البية: ابن بنى الطعام بذنه : سمنه , ولحمه: أنبته. ينظر: الفاموس»(؛ : ۳۰۷). ولد 
۸ 
یظر: «لتکت»(۳: ۳۸۱), وغیرها. 
بر «روض الطالب», وشرحه «أسنى الطالب»() : ۰6۳ وغیرهما 9 
"أ ييله: أن الكفارة فيما كان دارا بين الحظر والإباحة والقعل كببرة عضة لا تليق أن تكون الكفارة سا" 
2 لرجود معنى العبادة فيها. بنظر: «مع اهر( : ) «افحیط»:(ص ۱۳۷ -۲۱۸) 
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وفيه الإئم والكفارة» ودي مفلظةٌ على العافلة بلا نود ٠‏ وهو فيما دون اللفس 
عمد وفي الخطاء ولو على عبد قصداً : كرميه مسلماً ظَنْهُ صيداً أو حريياء أو فلا 
کرمیه غرضاً فاصاب اد وما جرى مجراة: کنالم سقط على آخر فقئله كفارة 
وی على عاقلیه. رف القتل بسبب کتلفه بوضع حجرء وحفر بتر في غير ملك وا 
على العاقلة بلا کفارة ولا إرث إلا هنا 

أبي حنيفة 4# خلافاً لفيره» (وفيه لام والكقارةء ود ملظ على العاقلة» 
سياتي تفسير الذي المعلّظة! *» وتفسيرٌ العاقلة"' إن شاء اله تعالی» (بلا قود 

وهو فيما دون النّفس عمد): أي ضربهُ قصدا بغير ما ذكرٌ فيما دون افر 
عمد موجب للقصاص » فليس فيما دون | 3 

.٣‏ وني الخطاء ولو على عبد)؛ ما قال هذا لدفع تم أن اعبد مال وضا 
الأموال لا يكوئ على العاقلة , ٠»‏ فمع ذلك إذا كان قعل خطأ تكون الدب على الماقلةء 
(قصداً: كرميه مسلماً ظنّهُ صيداً أو حربيّ أو فعلاً: كرميه غرضاً قاصاب آدبّا). 
الخطأ ضریان: خطأ في القصد؛ وخطأ في الفعل 

فالخطأ في الفعل: : أن يقصدَ فعلاً فصدر منه فعل آخرء كما إذا رمی الغرض 
فأخطأ فاصاب غیره. 

والخطأ في القصد : أن لا یکون الخطأ في الفعل» وإنّما يكون الخطأ في قصده 
قصدّ بهذا الفعل حريًا ؛ ؛ لكن أخطأ في ذلك القصد حیث لم يكن ما قصدةُ 
ولیس في الخطأ إثم القتل : بل إثم ترك الاحتياط » ۰ فان شرع الکفارة دلیل الائم ۱ 

۶ وا جرى مجراة: : كنائم سقط على آخر فقتلّه» : أي كقتل نائم سقط على 
آخرّ فتلف ذلك الشّخصُ بسبب سقوطه عليه . (كفارة وديّة على عاقلته. 

5. وني القتل بسبب كتلفه ) : أي كإتلافه (بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملك 
ية على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا)ء هذا عندتاء ینلع 
تحب الكفّارة؛ ویشبت به حرمانٌ الميراث إلحاقاً بالخطأء ق قلنا: القتل معدوم حقيقة؛ 
وألحق بالخطأ في حن الضّمان» ففي غيره بقي على أصله 


اله 


600 1( 
() (4: ۱۸۱). 
(۳) ينظر: «أسنى الطالب»(۳: ۷ و«دتحفة احتاج»(۱ : 68۱۷» وغیرهما 


ناب الحنایات 
ڪتاب ê‏ 


باب ما یوجب القود وما لا یوجب 
بر یب بقتل ما حن دم أبدأ عمد فيفل ربا .اس بالذمي لا 
مما مستامن بل هو بده والعاقل بامجنون؛ وابالغبلصني؛ والملحيح امس 
لین دناقص الأطراف» والرجل بالراه والفرغ باصل لا بعكسيه. ولا سيد 
بيده ومدبره: ومکائیه» وعبد ولده» وعبلو بعضيه له ولا بعبدٍ ارهن حتی تمع 
عانداه» ومکاتب قتل عمداً عن وفاء» ووارث وسیل وان اجتمعا 
باب ما یوجب القود وما لا یوجب 

(مو يجب بقتل ما حفن دم أبداً عمدا): : أي ما حفظ دمه أبداء وهو السلم 
اي وأبداً: احترازٌ عن المستأمن؛ فإنّ حَفْنَ ده موقت إلى رجوعه. 

(فيقتل الح باحر وبالعبد), هذا عندناء وعنذ الشافعي" ضيه لا يقتل ار 
بالعبد ؛ لقوله تعالی: لالح بالْحُرَ وَالْعَبْدُ يالمَبْد"": ولنا: أن الّفس بالتّفس: 
وقوله: الحربالحرٌ؛ لا يدل على اللي فيما عداة على أصلناء على أنه إن دل بحب أن 
لا بتتل العبدُ با حر ؛ لقوله تعالى: رید الْمبْدحء (والسلم بالدّمي): هذا عندناء 
خلافاً للشافع ي فف (لا هما بمستأمن بل هو بده): أي یقتل الستأمن بمثله ؛ وهو 
الستأمن. دوالعاقل با جنون» والبالغ بالي» والمنحيح بالأعمى والرين وناقصر 
الأطراف. والرْجلٌ بالراةه والفرغ باصل لا بعكميه. 

ولا سید بسبلره» ومدبره ه» ومکائبه» وعبدٍ ولده» وعبد بعضيه له ولا بعبار 
ارهن حنى يتمع عاقداه) ؛ ؛ لان لته لا ملك له فلا يليه والراهنُ لو تولأ بطل 
حقالرتهن في لین » فیشترط (جماعهما ؛ ؛ لیسقط حق ارهن برضاه. 

(رعکاتب قتل عمداً عن وفاء ووارش ومیٍ وان اجتمعا) ؛ لاه ظهر 
لاختلاف بین الصّحابة #ه في مويه حرا أو رقيقاً أ» إن مات خر اللي هو ارا 
لإن مات رقيقاً فالولي هو المولى فاشتبه من له الح فلا یقتص قاتله وان اجتمع الوارث 
ده و ود 
۷)یظر: «اللکت»(۳: ۰6۳۲۹ وغیرها: 


من سورة البقرة» الآية (6۱۷۸. 
؟)يظر: «الدكت»(م : ۰6۳۳۹ رغیرها. 


141 كتاب الجنايان 


فان لم يدع وارثاً خر سيل او ترکه ولا وفاء أقاد سيّدهء ویسقط قَوَدْ ورئۀ على 
أبيه» ولا يقادُ إلا بالسیف 
والولی؛ (فإن لم يدع وارثاً غير سيلو أو تركه ولا وفاء أقاد سيّده)"" »هذا عند أي 
حديفة ف وأبي يوسف قفد خلافاً شا ,وان لم يتر وفاء قاد لس ایض ؛ لأ 
(ویسقط فد ورئة على أبيه): أي إذا قل الاب شخصا" "» وولي القصام 
ابن القاتل یسقط القصاصُ لحرمة الأبوّة. 
(ولا يقادُ إلا بالسيف)ء هذا عندناء وعند الشّافعي”” ا : یفعل به مثل ما 
فعل»› » فان مات فيهاء وإلا تج ربب تحقيقاً للنّسوية» ولنا : قول #: : «لا قود إلا 
بالسییف ٠“‏ وأيضاً يحنملٌ أن لا يموت فيحتاج إلى جر الرّقبة» فلا تسوية. 


(۱) ضُوّرت هذه المسألة بأريع صور: 
الأولى: أله فتل عمدا وترك مالا يفي ببدل الكتابة وورائاً حرا وید فحكمها عدم القصاص عند 
الجميع » وإن افق الوارث والسيّهُ على القصاص بناء على آله مما يندرء بالشبهات. 
والثانية : : أنه ترك وفاء ولم يترك وارثاً سوی سيّده؛ فحكمها القصاص عندهماء »نا علی يقن خی 
الاستیفاء للمولی» وقال محمّد #ه: لا أرى فبها قصاصاً ؛ لاشتباه سبب استیفائه » فإنه الولاء إن مات 
حرا ولللاک إن مات عيدا : فاندره بهد 
والثالثة : أنه لم يتر وفاء؛ وله ورثة أحرار» فحکنها وجوب القصاص للمولی عندهم جميماً؛ 
لأنه عبد لانفساخ الكنابةٍ بالوت لا عن وفاءء وفد أورد المصّف ف هذه الثلاثة على الترتيب» ولم 
يذكر الرابعة التي هي آله ما ترك وفاء ولا وارئاً سوى المولى أصلاًء أو ترك ورثة ارقاه. فان حكمها 
بهم بطريق الأولوية من الثاللة» لها كان جرد عدم ترك الوفاء مع وجود وارثٍ آخر سیا لانفساخ 
الكتابة ووجوب القصاص للمولى فيهاء فعند عدم الوارث سواه أولى. ينظر: «ذخبرة العقبی»(ص 1۰۲ 
fife‏ 
(۲) أي إذا فتلّ الاب شخصاً ام ابنه مثلاً» أقول : لعل وجه التخصيص بالاب والاین ا ی 
لفظه. وإلا فالحال في الأمّ والأجداد والجدات من الطرفين. وأولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثاً كذلك 
فإ النص الوارد فيهما نص فيهم دلالة. ينظر: «حسن الدرایت(1 : ۱40) 
(۳) ینظر : : «روض الطالب» وشرحه «أسني الطالب»(4 :۰ وغیرهما. 
(4) روي هرسلا عن الحسن #ه, ومرفوعاً عن أبي هريرة والتعمان بن بشير في «ابن ماجه»(۲: ۰6۸۸۹ 
واامسند البزار»(؟: ۰6۱۱۵ ودالمعجم الکبیر(۱۰: ۰6۸۹ و«شرح معاني الآثار»(؟: ۰6۱۸۳ 
و«مصنف ابن أبي شیبة»(9: ۸۳۲).ودستن البيهقي الکییر(۸: 17)؛ و«سنن الدارقطتيی:(۳: ۰)۸۷ 


وأسانيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ینظر: «الدرای(۲: ۲۹۵), و«اقلاصت(۲: 
(le‏ 


تب الجنایات 
هن ۱۹۷ 


بر لتوه قاطع يدء؛ وقائل قرييه؛ ويصالح ولا يعفوه وللوصي' علخ قتا 
رال كالمعتوه؛ والقاضي كالاب هو الصحیع. ويستوني الكييرٌ قبل کر 7 
زرد مما ويُفْمْصُ في جرح ثبت عياناً أو حجة . وجیل جيل المجروح ذا فراش 
ماث؛ وف 

(ويفيد أبو المعتوه قاطع يده» وقاتلَ قريبه» ویصالح ولا یعفو( وللوصي 
الصلح فقط): : أي ليس له العفو ولا القتل» » إذ ليس له الولاية على نفسيه بإ ل على 
ماله؛ والقتل قصاص من باب الولاية على النْفْس. » وليس له ولاية القصاص في 
الأطراف» (والصي کالعتوه والقاضي کالاب هر الصحيح)". حتى یکون لأبيه 
روصي ما يكوث لاب العتوه ووصيّه : والقاضي 9 لةٍ الاب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصغير فُواً هما)» هذا عند أبي حنيفة #ه, 
وقالا'": ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصّغيرٌ البلوغ ؛ لاله 3 مشترلة كما 
إذاكان بين الکبیرین وأحدهما غائب» له: أله حق لا ینجزا ؛ لوقه بسببم لا نجرا 
وهو القرابةٌ فيثبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح» واحتمال العفو عن الصّغيرٍ منقطع 
بحلاف الكبيرين. 

(ريْققص في جرح ثبت عياناً أو بحجة:وجْعِلَ ا جروح ذا فراش حتى مات .رفي 


(1) بعني إذا قطع رجل بد العتوه عمداً أو قتل فريبه كولده فولي أب امعتوه» ٠‏ یقتص من جانب المعتوه ؛ لاله 
من الولاية على النفس ؛ شرع لامر راجع إلى اللفس ٠‏ . وهي تشفي الصدر فيليه کالانکاح» » ولأبي المعتوه 

أن يصاخ القاطع على مال قدر الدية أو أكار؛ ؛ لأنه أنظر في حق العتوه» ولو صاخ على على اقل منه لا بجوز 
جب دية كاملة» وليس له ولايةٌ العفو ؛ لاه إبطال له بلا عوض. ينظر: «مجمع النهر»(۳: 6۲۲۰ 

(0) رهر ۱ ازع روي عن عمد أن التاضي بت القصاص لا في الس ولا فيما دون ال ولا 
أن يصالح. ينظر: «جمع الانهر»(۲: ۱۲۱). 

ان عنص با ليس من أرلياءالقتيل کیره اب باجماع آصحابنا. سواءً كانت 
تصرف في ماله كالاب راج ٠‏ يستوفيه ل ایس 1 وان كان الكبيرٌ ولب لا 
اللاي لهم باللك بان يكون لت عبداًمشتركاً بين الاب ولا ١‏ 3 الصغير لا بلك الكيير 
دز على التصرّف في ماله کالاخ: , فعلى الخلاف المذكور؛ وان كان أجنييًا عن 


الاستيفاء ني الکل. ينظر : «البیین»(۱: ۱۰۹) 


, أما إذا كان ار وی للصفیر. من له 


۸ كتاب الجنایات 
قتل مد لا في قل بظهره أو عودم؛ أو مثقل» أو خثق. أو تخريق» أو سوط وال 
في ضربه فمات؛ ولا في ترمسلم مسلمً ظنُّ مشركاً عند التقاء الملفين بل یک 
ويّلدِي؛ وني موت بفعل نفسيه وزيد وس وحيّةٍ ثلث اللذبة على زید. ويب فل 
من شهّر سيفاً على المسلمين؛ ولا شيء بقتله 
تتل مد مر لا في قل بظهروآو عوده ''؛ أو مثقل» او خنق» أو تغريق؛ أو سرط 
وال في ضربه فمات)» > ار بالفارسيّة كلندء وان أصابَهُ بظهره و فلا قصاص عند أبي 
حنيفة ه» وعنه وجوب القصاص نظراً إلى الآلةء وعنه: : أ بحب إذا جرح؛ وعندهما 
وعند النشافمي د : يجب وان أصابَهُ بعود فان كان تا یط الإنسان فلا تصاص 
ای ان ما لا بط نفبه خلافث کما مره وفي الخنق والّفریق لا تصاصن 
عند أبى حنيفة ضيه خلافاً لغيره» وفي موالاةٍ الوط لا قصاص خلافا للشافعي”" ب 

(ولا في قت مسلم مسلماً له مشركاً عند التقاء الصفين» بل یر ويدِي): 

(وفي موت بفعل نفسيه وزيد وسبُع وحيّةٍ ثلث الدّية على زيد) ؛ لان مات 
بثلاثة آفعال» ففعل الم والحيّةِ جنس واحدٌ لکونه هدرا مطلقاء وفعل نقیه جنس 
ا وهو أنهُ هدر في انیا لا في الآخرة» وفعل زیر جنس آخر؛ فیجب ثلث ال 
أقول: یب أن ین إلى ما هو مور ني الموت» وینظر إلى انّحادٍه وتعدوه» فالس والح 
اثنان» ولا اعتبارٌ في ذلك لكونهما هدرا. 

(ويجسب قتل من نهر سيفاً علی السلمین, ولا شيء بقعله). فان قلت: لن 
قال يجب قتل من شه فما الاحتاج إلى قوله : لا شيءَ بقتله . قلت: بحتمل أن يحب 
قتلهُ دفعا للشرٌ؛ ومع ذلك يحب بقتله شيء. 


() الَرّ: هر خشبة طويلة في رأميها حديدةً عريضةٌ من فوقها خشيةٌ عريضة» یضم الرجلٌ رجله علبها 
ويفرُ بها الأرض. ينظر: «الرمز»(۲: ۳۰۳) 

(1) يعني من ضرب رجلا بر فقتل فان أصابه يحدّه وجرحه فعليه القصاص ؛ لان دید إذا لم رح لم 
يكن عاملا معناهالوضوع» وهر تفريق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وان أصاب العود أو ظهر اخدید 
فعلبه الدية... وتمامه في «شرح ابن ملك»(۳۰۵/ب) 

(۳) ينظر: «فتوحات الوهاب»(۵ : ۰6۲۵ وغيرها. 


الجنايات 
کتاب ۹ 


ی ها سس ده سا 
في غيره فقدلة امشهور عليه ولا على من نيع سارقة الخرج 
3 2 من هر عصاً نهاراً في مصر. ویقتل من شهر سيفاً 

ل ب ب ا ۳ 
رجل فقتلَهُ هی عمدا ماله 

(ولا في من شَهَرَ سلاحاعلی رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» او هر 
علو عصا بلا في مصر أو نهار في غير فقتل الشهوز علي الاح ند قله 
es‏ ؛ لاه غيرٌ ملبث» والعصا إذا هر ليلا في مصر أو نار في غبره فلا 

سي بفتله أيضاً ؛ لاه وان كان ملباًففي الیل في الصر لا يلحقة الغوث» وكذا في 
اتْهارِفي غير الصر. 

(ولا على مَن تبع صارقَهُ الخرج سرقٌ ليلا فقتله)؛ هذا إذا لم يتمكن من 
الاسترداد إلا بالقتل ؛ لقوله 8 : «قانل دون مالك»”", وكذا إذا قتلهُقبل الأخذ إذا 
تمد أخد مانّه؛ ولا یتمکنْ من دفعه إلا القتل» وكذا إذا دخل رجل دار رجل 
لاح ففلب على ظنْ صاحب ال جا لقتل يحل قتله. 

(وقیل بقل من شَهَرَ عصاً نهاراً في مصر)ه »فان العصا ملبث؛ لاه وق 
الغو نهار في الصر ٠‏ فلا يفضي إلى القتل غالباً خلافاً لبما. 

ميقتل من شهر سيف شرب وم يقل فرجح فق آخر)» فلإ با 
يقتل ورجع » » عادت عصمّه ‏ فإذا قتله آخرّ فقد قتل معصوماء فعليه القصاص 

(وجبة ال بش ممنون أو صي شهرَ میا على رجل قل هو)' :أي 
الشهور عليه .(عمداً في مالله) : : أي تب الديّة في ماله ؛ لا العافلة لا تحمل العمدء 


:۷( و«المجتبى‎ ٠ 
من حديث أبي هريرة والخارق بهذا اللفظ في «ستن النسائي الکبری»(۲: ۷ و«الجتبی»‎ ۷ 


لد 
7١1):و«المعجم‏ الکبیر»(۲۰: 4011 وبلفظ : «من قتل دون ماله فهو شهید»فیاص ا 
0 * وااصحيح البخاري»(۲ : ۸۷۷), وینظر : «نصب الرایة»() : ۳۵۸) و«الدرایف(۲: 6۳۲۸ 
دفعا 
(') هذا إذا ضربه الأول رك عن الضرب على وجه لا يريد شرن تاا ؛ لاله ا هر حل دنه ١‏ 
» فإذا فتله فقد فتل “عنما معصوما من 
شرم فلا لم يقتاد کف عنهء . انلفع شرف وعادت عصمته ۰ 


غبردفع ضرر» فلزمه القصاص. ینظر : «الکنای»(۹: 6۱۱۷. 


18۰ كتاب الجنایان 
والقيمة في قتل جمل صال علیه. 
باب القود فيما دون النفس 
هو فيما کر حفظ الممائلة فقط» فیقتص قاطع اليلد عمداً من المفصلء وان كان 
بذة اكب ما قطع كالرجلء ومارن الأنف» والاذث والعيئ إذا ضربت نامب 
ضوذهاء وهي قائمة فيجعل على وجهه قطن رطب؛ ويقابل عيئة رز ما ولو 
قلعت لاء وكل شجّة تراعى فيها الماثلةء ولاق في عظم إلا في الس فبقلع إن 
قلست. وتبردُ إن كسرت. ولا بين رجل وامرأة» وبين حر وعبد. وبين عبدين في 
الطرف 
(والقيمة) :أي تهب القيمة » . (في قتل جمل صال علیه). هذا عندنا ؛ لاه قتل شخصاً 
امج رما وتلق مزالا رما ؛ لاد فعل المي والجنون والدًابةٌ لا بسقط العصمة, 
وإِنّما لا جب القصاص لوجود البیح وهو دفع ار وعن أبي یوسف طله: : أنه جي 
المان في ال لا في لب والجنون ؛ لا عصمئهما لحنّهما ٠‏ فتسقط بفعلهماء 
وعصمة الابة لحقّ صاحبها فلا يسقط بفعلهماء وعند الششّافعي طفه: : لايجب الضّمانُ 
في شيءٍ أصلاً ؛ ؛ لأنهُ قتل لدفع اسر كما في العاقل البالغ. 
باب القود فيما دون النقس 

(هو فيما مك حفظ الممائلة فقطء فیقتص قاطع اليد عمداً من الفصل). 
نما قال: : من المفصل» احترازا عم إذا قطع من نصف الساعد» أو من نصف السّاق إذ 
لا يكن حفظ المائلة, ٠‏ (وا كانت يد ار ما قطع كالرجل» ومارن الانف) > فا 
الرجل إذا قطعت من الفصل يجب اقصاص, وفي مارن الأنف يجب القصاص لا في 
قصبة الأنف ؛ لاله لا مكل فیها حفظ الماثلة. 

(والأذنُ والعينْ إذا ضربت فلهب ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلٌ على وجهه 
قطن رطب ,ویقابل عيتّة براز عحمّاةءولو قلعت لا)إذ في القلع لا كن رعاية الما 

(وكل شجة تراعى فيها المائلة): : كالموضّحَة : وهي أن بظهر العظم. 

(ولا قود في عظم إلا في الس یلم إن قلعت» وتبردٌ إن كسرت » ولا ب دج 


وامرأة» وبين حر وعبدء وبين عبدین في الطرف), هذا عندناء وعند الشافعی" غه : 


(۱) ينظر: «نهاية الحناج8(6: ۰64۱۷ وداأسنى المطالب4(6 : ۰0۲۳ وادتحفة الحتاج 80٠‏ 4 ) وغيرها 


تاب الجنایات 
ولا نې فطع یار من بر وجافةبرات. واللسان والذكر إلا آن يقطع 
إلحدفة وطَرْفُ السلم وا مي سواه رخیر ر اجي عليه إن كانت يذ لقاطم شلا 
و نانصة باصبع؛ أو الشَجة لا تستوعب ما بين قرئي الشاج» واستوعب ما بين 
ترلي الشجوج. 
آفصل] 

وبسقط القَوَدُ موت القاتل ؛ وبعفو الاولیای وبصلجهم على مال قل أو جل 
یب القصاص إلا إذا قطع ال حر طرف العبد ؛ اه لا قصاص عند أيضاًء وشالا 
يجري التصاص عندنا ؛ لاد الأطراف يسلك بها مسلك الأموال تشنعدم الممائلةٌ 
ناوت في القيمة. 

(ولا في قطع یار من نصف الساعدء وجائفةٍ برات)» فان الجائفة إذا برأت لا 
يحري فيها القصاص ؛ لأ البرء فيها نادز» فالظاهر أن الثاني يفضي إلى البلاك» أمّا إذا 
لم تبره فان كانت سارية يجب القصاص» فان لم تسر با يقتص إلى أن يظهر ال 

عن لبه وراه (واللّسان والذكّر إلا أن يقطع الحشفة)؛ هذا عندنا؛ ولا 
الاتقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعی الممائلة؛ وعن أبي یوسف ف : : إن كان 
الفطع من الأصل بقتص ۱ ۱ 

(وطَرْفُ السلم والامي سواء وخيّر الجني عليه إن كانت يذ القاطع شلا 
أو ناقصة بأصبعء أو الشجة لا نستوعب ما بين قرئي الشاج» واستوعب ما بين 
فرني الشجوج) : أي شج جل رجلاً موضحةٌ حتی وجب القصاص» والشجة طولب 
داز شبر, الرس الشجوج صغيرٌ استوعب الشَجَةٍ ما بين قرنیه ورس الاج عظیم 
لانستوعب الشَجة وهي شبزما بين فرنيه لش الذي لحق الشجوج أكثر ما یلح 
شاج. فالشجوج بالخيار إن شاءً اقتص . » وان شاء أخذ الأرش" 4 

تفصلا 

(ويسقط القَوَدُ موت القاتل.وبعفو ال ولیاهدوبصلحهم على مال قل أو جل؛ 
ب تست 
)ي عكميه ر + لاه یر الاستيفاءُ كملاً للعذي 

الاس وهي تاخذ من جبهته إلى قفاء؛ ولا تبلغ إلى قفا الاج فهو بالخيار؛ لان 

بظر : «الپدایق»(1 : ۱5۷ 


إلى غبر حقه , وکذا إذا كانت الشجة في طول 
ن المعنى لا بختلف 


۱5۲ كتاب الجنایان 


ويب حالأء ويصلح احدهم وبعفوه» ولن بقي حمتْ من الذيةء فان صالح بالف 
وكيل ساد عبر وح تا فالتلح عن دمهما بالف بنصف. ويقثل جع بفرد. 
وبالعكس اكتفاء إن حضر وليّهم » وان حضرٌ واحدٌّ قتل له . وسقط حو البق , 
ولا بقطع يدان بيد وان آمرا سكيناً على ید فقطمت, وضمنا دينها 
ویب حالاً) : : أي إن لم يذكن الحلول والتٌأجيل يحب حالاء ولا کون كالذية مجلا. 
(ويصلح احدهم ويعفرء! '". ون بقي حصت من الية) : أي آن بقي من الورثة. 
فان القصاص وال حق جميع الورثة عندنا ٠‏ خلافاً مالك ذه والشّانمي”" ذف في 
الرُوجين. 

(فإن صالخ بالف وكيل سيا عبار وحر فلا فالصّلحُ عن دمهما بالف 
بنصف): : أي إن كان القاتلٌ حر وعبداًء فام ا حر ومولى اعد رجلا بأن يصالح من 
دمهما على ألفي نفعل » فالالف على ار والمولى نصفان. 

(ویقتل جمع بفرد» وبالعكس اكتفاءً إن حضر ولیهم): أي یقتل فرد يجمع . 
ويكتفى بقتله , ولا شي؛ لأوليائهم غيرٌ ذلك خلافاً لشاف اني" 5د فان عند یقتل 
لال رنب للباقين الالء وان لم يدر الأ قتل لهم جميعاًء وم الات هم 
وقيل يقر بقل أن خرجت فرعه» (وإن حضرٌ واحلد قعل له» وسقط حق 
البقيّة) : : أي إن حضر ولي واحارقیل له» وسقط حق الباقين عندنا. 

(ولا یقطع يدان بيدء وان آمرا سكيناً على یار فقطعت» وضمنا ديتها) .هذا 


(n‏ راز 


عندناء وعنذ الشّافعي" طك : : إذا أخ رجلان سكيناً وأمرًا على يد آخر تقطع دما 


(۱) لأن كل احد منهم يتمكن من التصرّف في نصیه استيفاء وإسقاطاً بالعفو أو الصلح+ له نصرّف في 
ET‏ ابن تقار وگ نی زوا لانه لا یتجزی 
ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : ۱۲۷). 
(؟) في «أستى الطالب» وردحواشيه» ارم( :۳9 : إن الدية تتبت حقاً لجميع الورثة . فکذا القصاص 
() في «الفرر البهية شرح البهجة الرضیة»(ه : 7 لو قتل واحد جماعة فان كان با لل باونبم 
رللباقين الديات» ٠ E‏ أو أشكل الحال قدم بالقرعة , وهي واجبة فلو نالا عليه أولياء الفتلی وقتلوه 
جميعا وقع القتل عن جميعهم موزعاً عليهم» ٠‏ يرجم کل منهم بقسطه من الديّة فإن انا ثلاة رجع 
كل نم نيال دقيل: يقرع بینهم ويجمل القتل وافعاً عمن خرجت له القرعة وللباقين الديات ٠‏ 
دئیل: : یکتفی بالفتل عن جمیعهم ولا رجوع بشي, 
(1) ينظر: «الام»(۷: ۲۱ وغيرها. 


عتاب الجنايات 
1 


نان قطع رجل يمي لن فلهما مین ودية يد ان حضر احدهما رقطم» 
فلار الب ويقساة عبد قر بقود؛ ومن رمى رجلاً عمدأ فنفد إلى آخر فماتاء 

ينص للأرّل» وعلى عاقلتِهِ الديَةٌ للگاني. 

افصل 4 الفعلين] 

ومن نطع بذ رجل د شم قلاخ بهما في عمدین» وختلفين برأ بينهما ار لا 
وخطاين بينهما بر وكفت دی إن لم يپرا بين هذين 
اعتبارا بالثفس ؛ ولنا: : أن الاتقطاع وق باعتمادهماء وال متجزی. ٠‏ فیضاف إلى كلّ 
واحا البعض بخلاف الس ٠‏ فا زهوق الروح غير متجرئ. 

(فإن نطع رجل يَمِيْنَيْ رجلَيْن فلهما مینه. ودية يد فإن حضر أحدهما 
ونطع» فللآخر الدّية)» هذا عندنا سواءٌ قطعهما على اعاب أو معاء وعند الشافی 
#: ني اقب یقطع بالاوّل» وق القران بقرع. ۱ 

(ويقادُ عبد أقرٌ بَوّد). هذا عندنا؛ لاه غيرٌ منّهُم فيه ؛ لاه مضر به ؛ وله 
ی على أصل الحريّة في حق الدّم؛ وعند زفرَ ف : لا يصح إقراره كما في المال لملاقاته 
حق المولى. 

(ومن رمى رجلا عمداً فنغة إلى آخر فماتاء یفص للأوّل؛ وعلى عانلیه 
الب للقاني) ؛ لن الأرّلَ عمد. والّاني خطا". 

افصل ف الفعلینا 

(ومن فطع ید رجل ثم قتلّهُ اد بهما في عمدينء وغتلفین برأ بينهما أو لاء 
وخطاين بينهما بر وكة َه إن ل يبرا بين هذين)» هذه ماي سائل ؛ 9 
امعم أو خطأًء ثم القت کذلك» صاز أربعة؛ ثم نا أن يكون ببنهما برء أو لا 
بکون» صاز مانية. 


(1) أي أحدُ نوعي المخطاء كاله رمی إلى صی فاصاب دم وافمل يتمد تعد الأثر لا الرمي انواحد 
جا أذ د نعدد ره + فا الإنسان إذا آرسل سهماً یستی ربا , وإذا نرق جلد حبوان ولم يمت 
سین نزن سات وتا قتلاًء وإذا أصاب کوزا فرق تركيبه یی کسرا. وإدا نف 
السهم إلى غیر الرمي إليه صار بثزلة فعل آخره ٠‏ ولو فيه عخطی . ٠‏ فیجب الدية. ينظر: «لبدی(۱: 
۲ «الکفایة»(۹: 0۱۸۲ 


10 ڪتاب الجنايات 
كما في ضرب مئةِ سوط بر من تسعين ومات من عشرة؛ ونجب حكومة عدل في 
مئة سوط جرحنه ويقي أثرها ‏ 

.١‏ فإن كان کل واحار عمداء فإن كان ب ؛ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل » واذ لم 
يبرأ فكذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ان القطع ثم القتل هو المثل صورة ومعنی ۰ وعندهما: 

۳۹ 3 

یفتل ولا یقطع ؛ فدخل جزاءً القطع في جزاء القتل» » وتحقيق هذا في أصول الفقه 
الاداء والقضاء. 
ل ا 


سا ایا کا 
ویقتص للقتل» » لاختلاف الجنايتين ؛ لان أحتهما عمدء والآخرٌ خطأً. 

(كما ني ضربه من سوط برأ من نسعين'" أ ومات من عشرة)» ؛ فاه يكتني 
بِدِيَةٍ واحدة ؛ لاه ما بر من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التّعزِيرء وكذا کل 
جراجه" اندملت» ولم ببق لها أثرٌ على أصل أبي حنيفة فه. ٠»‏ وعن عن أبي يوسف #: 
في مثله حكومة عدل: وعن ع #ه: : أجرة الطبيب ؛ (وتجب حكومة عدل في مث 
سوط جرحئْة وبقي أثرها): سيأني في «کتاب الذيات» تفم حكومة اليل“ 


)١(‏ قال الشارح في «التوضیح»(۱: ۳۲۵ -۳۲۱): والفضاء بمثل معقول؛ اما كامل کالثل صورة 

ومعنی» وإمًا قاصرٌ كالقيمة إذا انقطع المثل» » أو لا مثل له ؛ لأنْ الح في الصورة. وقد فات للعجزه 
فبقي العنی. فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل؛ فة قطع البد ثم قلح اولي بين القطع 

نم الكل» وهر ل ا ین ات نقط : وهر تامتر. وعتدعماء لا يقطع. 

زيف يعني ضربه تسعين في موضع ٠‏ وعشرة في موضع آخر فبراً موضع التسعين وسری العشرة ومات فيه. 
ينظر: «الكفاية»(؟: ۱۸0). 5 

(۳) يعني مثل أن كانت شجَة فالتحمت؛ وثبت الشعر» فإنها لا تبقى معتبرة لا في حقّ الارش, ولا في حق 
حکومة عدل. ينظر : «المنایق»(٩:‏ ۱۸۵). 

O :1()0( 


تاب الجنايات 


ومن يد رجل ذعفا عن القطع» قمات منه ضمن له قاطعه ديكه؛ ولو فا من 
باب أو عن القطع وما يدث منء فهو فو عن سوام لت را 
لعل سن كله وک الشجةء إن قطمت اما بد رل که على بل 
رات جب مهر مثلهاء و ده في ماما إن تعمّدت وعلى عاقلتها إن أخطات 

(وتن قطع "ید وجل" فعفا عن القطع؛ فمات منه ضَمِنَ له قاطعه وتكه), 
هذا عند أبي حنيفة ضيه وقالا: : لا جب شيء ؛ لأ العفو عن القطع عفر عن موجيه. 
وهو القطع إن لم سر > والقتل إن سری» له: : أله عفى عن القطع » فإذا سرى لمآ 
كان قتلاً لا قطعا , ما لا جب القصاص بشبهة العفو. 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه. فهو عفوٌ عن الف 
والخطا من ثلث ماله» والعم من كله): : أي إذا كانت الجناية خطأء وقد عفا عنها 
فهو عفر عن یه فيعتيرٌ من لت ؛ لا ال مال فحق الورثة يتلق ها العف 
رصبة نیصح من من اللث» وا العم فموجبَه الود وهو ليس بالل فلم يد 
الورثة في فیصح العفو عنه على الكمال» فان قلت : القودٌ اما جب بعد الوت ب 
در وین أذ لا یځ عفو القتول, » قلت : السب انعقد في حقّه فیعتژه 
رسباني کی وجوب القود"» (وكذا الشّجة): أي لو كانت مقامالقطم الشْجة» فهي 
على الخلاف المذكور. 

(فإن قطعت امرأةً يد رجل فنكحها على یله ثم مات" يجب مهر مثلهاء 
ردِيَةُ يدده ني مالها إن تعمّدت» وعلى عاقلیها إن اخطات): أي إن قطعت امرأةيدّ 
رجل عمداً فنكحها على يده فهو نكاحٌ: ی ی و 

١‏ إنّا على الوجب الأصلي للقطع العمدٍ وهو القصاص في الطرف : فهر 
بصلح مهراء فیجب مهرٌ المثل» وعليها الذي في مالها. 


)١(‏ زيادة من ب. 
(ir 00‏ 
اد بارت الل وا مج وي 
له مسا رهم مریم ود هس بو 
القطع. أو على القطع وما يحدث عنه أو على الجناية! لائ لا برا e‏ 
القصاص ؛ لان القصاص لا يجري في الاطراف بين الرجل والران,والارش يصلح 

)۱۸٩ : «الكقاية»(؟‎ 


شر في وجوب مهرٍ 


101 کتاب الجنایان 
فان نكحّها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية د نع مات» ففي العمل مر 
المثلء وفي الخطأ رفع عن العاقلةٍ مهرْ مثلهاء والباقي وصيّة هم فان خرج من 
الكلث سقط والا سقط ثلث الالء نان مات القتص له بقطع» قتل القتصر من 
وضین ية الفس من نطع قَوداً فسری 
اقا على ما هو واجب بهذا القطع وهو ال ها قصاص بين رل 

والرأة في الطرف: ثم م إذا سرى » » ظهر أن اليد غيرٌ واجبة فيجبُ مهرٌالمثل ٠‏ وان قفطعت 
خطاً مب مهرٌ المثل أيضاً لهذا ؛ ودية الس على العافلة فلا مقاصّة هاهنا بخلاف العمد 

(فان تكحها على اليد وما بجدث منها أو على الجناية لمات ففي العم 
مهر المثلء وفي الخطا رفع عن العاقلة مهر مثلهاء والباقي وصيّة لهمء فان خوج من 
الكلث سقط وإلا سقط ثلث المال) : اما جب مهرٌ المثل في العمد ؛ لا هذا تررح 
على القصاص» وهو لا بصلح مهراً فيجب مهر الثل» » ولا شيءَ عليها بسبب القثل؛ 
ان الواجب القصاصء وقد أسقطه. 

وان كان خطأ يرفع عن العاقلة مهرَ مثلها ؛ لاد هذا تزوج على الذي وهي 
تصلح مهرا » فان كان مه المثل مساويا للذيّة ٠‏ ولا مال له سوى هذاء ٠‏ فلا شيءً على 
العاقلة ؛ لا ازوج من الحوائج الأصليّة فعتيرٌمن جميع الالء وان كان مهر ال أكثرٍ 
لا جب الزیادة ؛ لها رضيت بقل من مهر الثل » وإن كان مه الثل أقل فالزيادة وص 
للعاقلة» وتصح لیم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من الث » فان خرجت من الل سقطت: 
ولا بسقط مقدارٌ ثلث الالء وهذا الفرق بي لوج على اليد وبين وج على الجناية 
على قول أبي حنيفة فيه وأمّا عندهما فالحكم في روج على اليل كما ذكرنا في هذه 
السالة, وهي روج على الجناية. 

فان مات امقتص له بقطعء قتل القتص منه) : أي من قطع يذه فاقتص له من 
اليد ثم مات» فال يقتل القتص منه » وعند أبي يوسف ضفه: : لا يقتل ؟ ؛ له نا آقدم على 
القطع قصاصاً أبرأه عمًّا وراءه؛ قلنا: : استيفاء القطع لا يوجبُ سقوط القَوّدء کمن له 
القوَدُ إذا قطع يد من عليه ال 

(وضَمِنَ دية الفس من قطع دا فسرى): أي من له القصاص في الطرفه 


() أي يد القاتلء وائما أقدم على القطع ظت منه أن حقّه فيه . وبعد السراية ین أنّ حقه في القؤد» فلم 
يكن مبرها عنه بدون العلم به. ینظر : «الهدایة:(1 : ۲ ۱۷). 


يتاب الجنایات 
رارش اليد من قطع یار من له عليه قود نفس فعفا عنه. 
باب الشهادة 2 القتل واعتبار حالته 
تْ بدأ للورثة لا إرثاء فلا يصيرٌ آحدهم خصماً ن البقيّة 
تفا فسوی إلى الَف يضمن دي الس عند أبي حنيفة ف انح في العم 
رفد قتل » وعندهما "لا يضمن شيئا ؛ لال استرفى حف وهو القطع» ولا مک الي 
بوصف السلامة » لا فيه من سد بابو القصاص» والاحتراز عن السراية ليس في وسبه. 
(وارش اليد من قطع یار من له عليه قود نفس فعفا عنه): أي قطم ول" 
القنبل یذ القانل» ثم عفا عن القتل ضمن دية اليل عند أبي حنيفة ف ؛ لاله استوفی 
غير حقه لكن لا يحب القصاص للشبهة» وعندهما: لا يضمن شيئا ؛ له استحق 
لاف لس بجميع أجزائه فأتلف البعض » فإذا عفاء فهو عفو عم وراءً هذا البعض 


av 


باب الشهادة ب4 القتل واعتبار حالته 

(القَوَدُ يبت بدأ للورثة لا إرثأ)» اعلم أ القصاص ينبت للورثة ابتداءً عند أبي 
حنيفة 4 ؛ لاله يغبت بعد الموت» والميْتْ ليس أهلاً لأن بلك شيعا إلا ما له إليه حاجة 
كالال مثلاًء فطريق ثبوته الخلافة ؛ وعندهما: طريق بوه الوراثة» والفرق ببنهما أن 
الورالة نستدعي سبق ملاك لور ثم الانتقال منه إلى الوارث» والحلافة لا تسندعي 
ذلك فالرا بالخلافة هنا أن بقوم شخص مقام غیره في إقامة فعليه» ففي القتل إذا 
اعتدى القاتل على القتول فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدی عليه » له عاجرّ عن 
إقامته» فالورة قاموا مقامَهُ من غير أن امقتول ملكه» ثم انتقل منه إلى الورثة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه فوله: (فلا بصي أحدهم خصماً عن البق 
اعلم أن كل ما بلك الورثة بطريق الورائة. فاحدهم خصم عن الباقين: أي قائم مقا 
این ني الخنصومة حتى إن ادّعى أح الورثة شین من الشركة على أحد» وأقام ينة 
ينبت حقٌ الجميع» فلا يتاج الباقون إلى تجديد الذعوى؛ وكذا إذا عى أحد على أحد 
الادثة شین من الشركة اقا ان عليه يغبت على الجميع : حتى لا يحتاج المذعي إل 
أذ يدعي على كل واحدء وما بلك الورئةٌ لا بطريق الوراثة لا یصیر دهم خصما 
عن الباقين. 
وي ب اسهد 
'') ل ”البرهان»: وهر الأظهر. ينظر: «اشرنلالیة»(۲: ۹۹ 


10۸4 كتاب الجنایان 


فلو اقام حجةً بقل أبيه غائباً اخوه فحضر يعيدهاء وفي الحطا والدين لاء فلو َر 
القاتلٌ على عفر الغالب. فا اضر خصم وسقط القَوّدء وكذا لو َيل عبد بي 
رجلیّن احدهما غائب» فان شهد وليًا قَرَدٍ بعفو آخیهما بطلت» وهي عفرٌ منهماء 
فإن صدقَهّما القاتل وحده. فلکل منهم ثلث الدّيةء وان كبهما فلا شيءَ هماء 
وللاخر ثلث الیّ وان صدّقهما الأخ نقط فلهُ الللث 

فرع على هذا قوله : : (فلو آقاع حجّة بقتل أبيه غائباً اخوه فحضرٌ يعيدها): 
أي فلو أقامَ أحدُ الورئة نة وأخوهٌ غانب فلانا قل أب عمدا يريد لقصاص 
حضر أخومُ بحتاج إلى إعادة إقامة ان عند أبي حنيفة ضيه خلافا لبما. 

(وني الخطا والدّين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاجٌ إلى إعادة البيّة ؛ لا 
موجه المال» وطريق ثبوته الميراث: وني لین إذا أقامٌ أحدُ الورثة الب یه على 
فلان كذا + فحضر أخو لا يحتاج إلى إقامة ی 

(فلو بَرْهَنَ ¿ القاتل على عفو الغائب» فا اضر خصم 
كان بعض الورثة غائباً. والبعض حاضراًء فأقام القاتل الي على الحاضر أن الغائب قد 
عفی» فالحاضرٌ < خصم ؛ لاله يدّعي على الحاضر سقوط حقَه في التقصاص» وانتقاله إلى 
مال “فيكو خصما: 

(وكذا لو قُيِلَ عبد بين رجلَيْن أحدهما غالب) : أي عبد مشترك بين رجْلَيْن: 
أحذهما غائب» فل عمداء فادّعى القاتل على ا اضر أن الغائب قد عفى» فالحاضر 
خصم وسقط عنه القَوَدُ لا ذكرنا". 
(فإن شهد ولا قَوَدٍ بعفو أخيهما بطلت» وهي): أي الشّهادة, (عفوّ منهماء فان 
مدقي ال وحده؛ فلكل متهم ثلث لین وا كذبهما فلا شي: هماء وللآخر 
ثلث الذيّةء وان صدّقهما الأ خ فقط فلة اللث)ء هكذا ذكرّ في «المداية" وفيه نوع 
نظر ٠‏ لذ أرية بغار 1[ » فهي لا تكو بدون الدّعوىء واللاعي هو 
القاتل » . فکیف يكون تکذیب لقاتل من أقسام هذو السالة: وان أريد د بالشّهادة جرد 
الإخبار لا يصح الحكم بالبطلان مطلقاء إذ هو مخصو ص با إذا كبهماء ومن الأقام 
ما إذا صدّقهما الأخ > وحینثنر لا يبطل الإخبار. 


مم 


1) أي في المسالة التي سبقتها. 
(۲) «البداية(؛ : ۱۷). 


تاب الجنایات ۲ 
ران تلف شاهدا القتل في زمانه أو مکانه أو العه. ار قال شاهد- : قله بعصاء 
رتال الآخر: جهلت آلة قدلهء لفت وان شهدا بقتله. وقالا: جهلنا هب الذي 

وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا النّلاثة» فالحقٌ أن 
ينو أخبهماء فهو عفوٌ للقصاص منهما: 
٠ 3‏ .فان صدّتهما القاتلوالاخ فلا شيء له» ولمم ال 

۲ .وان كثباهما فلا شيء لخن ولأخيهما ثلث الذیة. 

۴ وان صدّقهما القاتل وحدهُ فلكل منهم ثلث الَية. 

6 وان صِدّقهما الأخ فقط فله ثلث الديّة. 

أمّا الأول ؛ وهو تصديقهما فظاهر. 

وأمًا النّاني: وهو نکنیهما ؛ فلن إخبارّهما بعفو الأخ إقرار بان لاح ليما في 
التصاصء فلا قصاص لبما » ولا مال لتكذيسو القائل والاخ» ٠»‏ ثم للاخ ثلث الديّة ؛ 
أن حقّ المخبرين لما سقط في القصاص سقط حى الأخ لعدم تجزيه» وانتقل إلى الالء 
إذلم ينبت عفوه ؛ لا إخبارَ ا مخبرينَ بعفوه لم يصمح ؛ لأنّهما ران به تفه وهو 
اتقال حقهما إلى المال. 

وأما نك ؛ وهو تصديق القائل فقط ٠‏ فان للاخ ثلث الذي ما ذکرنا""» وكذا 
لكل من الخبرین » بتصديق القاتل + لأنّ حقّهما انتقلّ إلى المال. 

وأمّا الرّابع ؛ ؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسان؛ والقیاس أن لا یکون على 
القانل شيء ؛ لأنٌ ما اذاه المخبران على القائل لم يشبت لانکاره» وما أقرَ به القاتل 
للاخ يبطل بتكذيبه » وجه الاستحسان: : أن القاتل بتكذييه المخبرين أقرَ بن لأخيهما 
ثلث الدَبّةٍ لزعيه أنّ القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ» وانقلب نصیب الاخ 
ال ولا نما سفق الخبرين في العفو فد زعم نسم اقب ما ٠‏ فصار مقر 
لجماء با أقرَ به القاتل» ووجههما مذكورٌ في «الهداية»"". 

(وإن اختلف شاهدا القعل في زمانه أو مكانِه أو آلتهءأو قال شاهد:نتلّهُ بعصا 
دنال الآخر:جهلت آلة قتلهءلخت: وان شهدا بقتله» وتالا: جهلنا آله جب الديّة»؛ 


یقال: فان أخبز ولا قود 


۲ شارة إلى قوله: قبيل هذا + ؛ لال حو المخبرين لما سقط في الفصاص سقط حق الأ ؛ + لعدم نجزئه إلى 


آخر ینظر : : «ذخيرة العقبى»(ص۷٠٠)‏ 
۲ دی( : و 


۱1۰ ا 
وان قر كل من رجلین بقتلر زيد؛ وقال الولي: قتلتماء. فله قتلهماء ولو فام 
EE‏ اه رای ال لها فد رام 
المي لا للوصول فتجب الذي على من رمى مسلا فارتك فوصل؛ والقيمة سيد 
عبار رمي إليه فاعتقهُ فوصلء والجزاء على حرم رمىٍ صيداً و فوصل لا على 
حلال رما فاحرم فوصل» ولا يضمن من رمی مقضيّأء عليه یه برجم فرجع امه 
فوصل وحل صيدٌ رما مسلم فتمجُس 
القَياسٌ أن لا جب شيء ؛ لان حکم الفتل بختلف باختلافِ الآلة» ووجه الاستحسان: 
آنهم شهدُوا بمطلق القتل» والمطلق ليس بمجمل" فیبت آقل موجيه وهو الدّية: وب 
في ماله ؛ لأ الأصل في القتل العمدٍ فلا يتحمّلهُ العاقلة. 

(وان أقرٌ كل من رجلیْن بقتل زيدء وقال الولي: قتلتماهء فله قتلهماء ولو 

قامت بينة بقعلر زیر عمروء وأخرى بقتل بكر لا واعى الولي قتلهما لغنا) ؛ لان 
في الثاني تكذيب الشهود له الشّاهد في بعض ما شهذ له» وهذا يبطلُ شهادته ؛ لاو 
التكذيب تفسيق» وف الأرّل تكذيب ار له ار في بعض ما أقرٌ به وهو انفراده في 
القتل» وهذا لا یبطل الإقرار". 

(والعبرة لحالة ال مي لا للوصول فتجب الذي على مَن رمى مسلماً ثرا 
فوصل)» هذا عند أبي حنيفة ف وعندهما: لا حب شيء إذ بالارتداد سقط تقوم 
فصاز برا لرّمي عن موجبهء كما إذا راء عد الجرح قبل الوت» له : أن المرمي إلبه 
حالة رم موم » (والقيمة لس عبار رمي إليه فاعتقة فوصل)» هذا عند بي حيفة 
ذأ وأبي يوسف نه . وقال محمد ه: : فضل ما بین قيميِه مرمياً إلى غير مرمي» 
(والجزاءً على رم رمى صيداً حل فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل» ولا 
يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجع شاه فوصل وحلةً صي رما مسلم فتمجس 


(1) فان الطلق مك العمل ٠‏ ألا ترى أن اله تعالى أوجب الكقارة بتحرير رقبةٍ مطلقة» ووجب العمل به؛ 
ولو کان جملا لا وجب العمل به ٠‏ كذا ذكره الما نک نيع ظر:«الکفایت(۹: ۱۹۹-۱۹۸ 
(۲) بیانه : : إن الإقرار والشهاد اول كل راحار منهما وجود كل الفتل ووجوب القصاص. وقد حصل 
التكذيب في الإقرار من ار له وهو الول» وفي الشهادة من الشهود له وهو لول أيضاً؛ خر ان 
تكذيب ار الق في بعض ما أفر به لا يبطل إقراره في الباقي» وتكذ يب لشهوو له الشاهذ في بعض ما 
شهذ به یل شهادته أصلاً : لأن التكذيب تفسيق. وفسق الشاهد ینم القبول. ٠‏ وأا فق ان لامج 

صحة الاقرار. بنظر : «البداین»:(1 : 11/6 


يكتاب الجنايات 
. نموه بالله - فوصل» لا ما رما محوسي فا م فوصل. 
نو الله فوصلءلا ما رما بحوسي فاسلم فوصل) ؛ لان امع حالة ری 
ل ره 
(و) ويدخل في الجنايات حوادث المرورء وقد أفاض في تفصيله قواعدها الشيخ العلامة محمد تفي الدين 
الماني حفظه الله في «بحرث في فضایا فقهية معاصرة»(ص۳۱۰ -۰)۳۱۹ فاوجز بعض ما قال. 
ذاقول: ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء: 
.١‏ إذا كان الباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف ؛ فهو ضامن سواء كان متعدياً. أو غير متعدٌ» بمعنى 
أنه لم ینعل فعلا حظورا لي نفسه 5 
۲. إذا اجتمع المباشر والمسبب؛ وليس أحدا منهما متعدّيا بالمعنى المذكور فالضمان على الباشر 
3 إذا اجتمع الباشر والسبب ؛ والباشر متعد والمسبب غير متعد؛ فالضمان على المباشر. 
4. إذا اجتمع المباشر والمسبب ؛ وكل واحد منهما متعدّء فالضمان على الباشر. 
ه. إذا اجتمع الباشر والسبب؛ والمسبب متعدّ» والباشر غير متعدٌ» فالضمان على السبب. 
الاصل أن سائ السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياهاء وذلك لان السيارة آلة في 
يده؛ وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فإنه مسؤول عنه. وهناك فرقا بين الدابة 
والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة. 
عليه فالاصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلفها أو من أحد جانيها؛ 
لان السيارة آلة محضة في يد السائق » فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان متعديا بمخالفة قواعد الرور 
كأن يسوق بسرعة غير معتادة, فلا خفاء في كونه ضامناً؛ لأن الضرر نشأ بتعديه» والتعدي ضامن في 
كل حال. 1 ۱ 
ما إذا لم يكن متعديا في السيرء بأن ساق سبارته ملتزما بجميع قواعد الرور» فإنه يضمن الضرر الذي 
باشره؛ ويجب لتضمينه أن تصح نسبة امباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول؛ على هذا الأساس لا 
يضمن ني الصور الآتية : : 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما يمجميع قراعد الرور» ولكن دفع شخص رجلا آخر 
أة بحيث لم يمكن له أن يوقف السیا آن تدهسه. 
'. إذا أوقف السائق سيارته أمام (شارة الرور منتظرا إشارة 
لق الامام قصدمت سيارتة أحداء فلیس م + السيارة الأمامية . 
سائق السيارة التي صدمتها من خلفها ؛ لأنه لا تصح نسبة الباشرة ی ج : 
رل الآلة للسيارة الخلفية. 
۴ إذا كانت السيارة 
مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيارة من 
إنصانا. 


۱۰ 


انام 


فتح الطريق فصدمته سيارة من خلفه 
السيارة الأمامية , بل الضمان على 
فإنها مدفوعة 


351 ها تعهداً معروفاً؛ ثم طرأ علهیا خلل 
قبل | , وکان الساثق يتعهد ا 
ا قدرة السائق ومكنته من ضبطها' 


: نبا خط السير حسب النظام؛ 
+ إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزما السرعة القر ل بات يت دكن 
التبصرا في سوقه حسب قواعد السيره فقفز رجل أمامه فج كان تزه لا ينوقع مسا لدی سائق 
لسيارة في سيره العتاد في معل ذلك اللكان أن تتوقف باقر رر يه و 

متصر محتاط , فصدمته السيارة رغم قيام السائق با وجب عليه من الفرم” د 


۱۹ كتاب الدیات 
حتاب الدیات 
الدَيّةُ من اللأهب آلف دیناره ومن ن الورق عشرة لافد درهمء ومن الإبل مت وهل 
في شبه العمد آرباع: من پنتو غاض, وبنت لبون؛ وحقة؛ وجدَعَة. وهي المفلظة, 
وقي الخطا آخاس منهماء ومن ابن خاض 
كتاب الديات 

(الديَةُ من الذهب الف دينار ومن الورق عشرة آلافو درهمء ومن الإبلي 
مئة» وهله في شبه العملر آرباع: من بنت مخاض» وبنت لبون وحقة. وجَدَعَة 
وهي الفلظة. وي الخطأ انماس منهماء ومن ابن مخاض)» الذيةٌ عند آبي حنيفة يه 
لا تکون إلأ من هذه الأموال الكّلاثة؛ وقالا: منهاء ومن البق متا بقرة» ومن الغنم 
ألف شاة» ومن الیل منا حلَة » كل حل ثوبان ؛ لاحم ته جعل على أهل کل مال 
منها. وله : اد هذه الأشياءً مجهولة؛ فلا يصح بها التّقدير؛ ولم يرذ فيها أثرٌ مشهورٌ 
لاف الإبل» وعند انم" نی : من الورق اثنا عشر ألف درهم. 

ثم الَبة له عند آبي حنيفة ذل وأبي يوسف كله : : خمس وعشرون بنت 
مخاض: وهي التي نت علیها حول» وخمسٌ وعشرون بنت لبون: وهي التي فت 
علیها حولان» وخمس وعشرون جقَة : وهي التي تت عليها ثلاث سنين؛ وخمس 
وعشرون جَذعة: : وهي التي تا عليها أرب سنين؛ وعند من والشافعي و" د: 
لائون حفة ؛ وثلائون جََعة. وأربعون که اي بطونها أولادهاء . الب : 
التي مت عليها خمسُ سنين؛ ال : التي في بطنها ولد مضت عليه سنّهُ أشهره 
واشلیظ تلف فيه بين الصّحابة د ونح أخذنا بقول ابن مسعود ضف 

ودِيَةُ الخطأ عندنا عشرون ابن مخاض : وهو ذكرٌ مت عليه حول» ومن الأصنافر 
الأريعة الذکورة عشرون عشرون؛ وعند الشّافمي”" خد : عشرون ابن لبون مکان ابن 


(1) ينظر: «اللکت»(۳: ۰۱ ۰0۳۷4۰ رهذا هر قول الشافعي في مذهبه القدیم, وأما في الجديد ففال: 
قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

(۲) ینظر: «اللکت»(۳: ۳۷۰)؛ وغيرها. 

(۳) بنظر : «اللکت»(۳: ۱ وغيرها. 


عتاب الديات 


وكفارئهما عتق مزمن» فان عر عنۀ صام شهرين ولائ ولا إطعام فيهاء و 
رضم احذ أبويه مسلمء لا ابلنین. الوا ت ما 
بونهاه وللمي ما للمسلم وفي النّفس والانف» والکره والحشفة والعفل. 
والش والرق» والسّمع» والبصرء والأّسان إن منع التْطقَ أو اداء اکثر الحروف 
ی لت فلم تنبت» وشعر الرس الثية؛ كما في ين ما في اد نان وني 
أحدهما نصفهاء وكما في أشفار العيئين 

(وكفارئهما عتق مزمن, فان عَحرّ عنهٌ صام شهرین ولا ولا اطعام فيها) : 
لأنّهِ لم برد به الاص » (وصح رضیع اح أبويه مسلم) ؛ لاه يكو موم با 
(لا الجنين. 

وللمراةانتضقا با للترجل ها ان وما وها جتاعتدناء وعد 
اسانعي که : دون ال لا ينصف. 

(وللمي ما للمسلم)؛ هذا عندنا؛ وعند الشافمي"" ضيه : دية اليهودي 
رالُصران ني أربعة لاف درهم» ودية اموسي مان من درهم» وعند مالك" نقه: دة 
البهودي وانْصراني نصف ويّة المسلم » ودية السلم عنده اثنا عشر ألفو درهم. 

(وفي الْس والأنف. والذّكّرء والحشفة؛ والعقل؛ والشم واللوق» 
رالسْمع: والبصرء والسان إن منع اطق أو آدة أكثر الحروفء ولحية خلت فلم 
شبت» وشعر اراس الدية) :یر الذي الكاملة» وعند مالك" ج والشافعي ف : 
يحب في اللحية ود شم رالوانی جكومة المدل: 

(كما في اثنين ما في البدن اثنان» رفي آحدیهما نصفهاء وكما في أشفارٍ 


0 


العیین ؛ 


1 في «الأم(1: ۰0۱۱۲ و«أستى الطالب»(8: ۰64۸ و«انحلي»)(4: ۳ دية الرأة نفساً وجرحا 
نصف دي الرجل. 

) ينظر: «روض الطالب»(1 : ۰1۸ و(انهاية الحتاج»(9: ۰0۳۲۰ وغيرهما 

17 ينظر: «المنتقى»(/1: ۰6۹۷ و«التاج والإکلیل»(۸: ۰/۳۳۳ وا«منح ال جلیل۹: ۰6۹۲ وغيرها. 

(1) بنظر : : «حاشية الصاوي»(1 : ۰0۳۵۲ «الشرح الصفیر»(] : : ۰/۳9۳ و«التاج وال کلیل»(۸: (TI:‏ 
وغيرها. 

(4) في «النکت,(۳: ۳۷۹): لا تجب الدية في إنلاف الشعور. 

() الأشفار: جمع شفر: وهو طرف الجن الذي ينبت عليه الشعر؛ وهو الجدب. 
(vt‏ 


ينظر : «الصحاح»(۱: 


۱1 كتاب الديات 
وني أحدها ربمها؛ وني کل أصبع يلو أو رجل عشرها» وفي کل مقصل من | 
فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصف عشرهاء كما في کل سن 
وکل عضو دب نف بضرب ففيه دنه كير شلّت» وعين عميت. 
۱ (فصل ‏ أحكام الشجاج] 

ولا ند في التشجاج الا في الوفيحة عمد وفیها خطأ نصف عشر الذيّة. 

وفي أحدها رها وفي کل أصبع ي یر أو رجل عشرهاء وفي کل مفصل من 
إصبع فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصفُ عشرهاء كما في کل 
سن) » فنا فيها نصف العشر فا كان عده الأسنان ان وثلائين » فينبغي أن یب في کل 
سن ربع ثمن الدّية: فما الحكمة في وجوب تصف العشر. ۱ ۱ 

فيخطرٌ ببالي : : أذ عدد الاسنان وان كان اثنين وئلائین» فالأربعة الأخيرة وهي 
نان اخلم قد لا تنبت لبعض لاس۰ وقد تنبت بعض الاس منها بعضهاء وللبعض 
كلهاء ٠‏ فالعده الط للأسنان ثلاثون» ملاسان منفعتان اة والضغ ٠‏ فاذا سقط 
سن يبطل منفعئها بالكلية . ونصف منفعةٍ اس التي تقابلهاء وهو منفعة الضغء إن 
كان الصف الآخرٌ وهو الزينة باقية» وإذا كان العددٌ المتوسّط ثلاثين » فمنفعة ال 
الواحدة ثلث العشرء » ونصف المنفعةٍ سدس العشرء وجموغهما نصف العشر؛ وال 
أعلم بالحقيقة 

(وكل عضو مب نف بضرب ففيه دته كيد شلّت» وعين عمیت. 

لفصل ف احکام الشجاج) ١‏ 

ولا قود في الشجاج الا في الموفيحَة عمداً) ؛ لأ لا يكر حفظ الممائلة في غير 
الوضيحة» وفيها يمكنء ؛ وهذا عند أبي حنيفةً عه وقال مد ه: يحب القصاص فيما 

قبل الوم ضيحة”''» بان یس غورها مسبار. ثم يذ حديدة بقدر ذلك» ویقطع بها 
مقداز ما قطع » وهي ما يوضحٌ العظمٌ : أي یظهرء. (وفیها خطاً نصفْ عشر الديّة. 


() وهو ظاهر الرواية إذ يجب القصاص فیما دون الوضحة : ٠‏ وهو الاصح كما في «الدرر»(۲: ۰6۱۰۵ وما 
رو سروس الإ ٠‏ وعليه التون. ينظر : «الدر اللتقی»(۲: 117), 


۱ من سبرت الجرح أ. سبر: إذا نظرت ما غوره» والسبار: بالكسر ما يقدّر به قدر غور الجرح. ينظر: 
«حسن الدرایة»(1: 118), 


ڪتاب الديات 1 
ون افاشمة: مترفاء والمنقلة: رفا ونصفا عشرهاء والآمةُ وا جالفة ثلهاء وني 
اة نفذت ثلثاهاء والحارصةء والذامعة. والدًاميةء والباضصعةء والمتلاحة 
إليمحاق حكومة عدل» فيقَومٌ عبدا بلا هذا الأثرء ثم معهء فقدرٌ ارت بين 
تین من الديّة هو هي؛ وبو يفتى؛ وفي أصابع يلو بلا کف ومعها صف ال 
ربع نصف الساعار نصف دی وحكومة عدل 

وني اماشمة: عشر‌ها) : وهي التي تكسرٌ العظم. 

(والنقلة: عشرها ونصف عشرها) : وهي التي حول العظم بعد الکسر. 

(والآمةٌ والجائفةٌ ثلكها) : الآمة: التي تصل إلى أ دماغ » وهي الجلدة التي فيها 
الدماغ» والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة نفذت ثلثاها) ؛ لها مَنْرْلةٍ الجائفتين. 

(والحارصةء والدامعة والامية والباضعةء والتلاحة الیمحاق حكومة 
عدل): أي ما محرص الجلد: أي يخدشة» ویظهر ال ولا يسيلهُ المع من العين"": 
ومایسبل الّم» وما ییضع الجلد: أي يقطعه» وما يأخد في للحم» وما یصل إلى 
السُمحاق» أي : جلدة رقيقة بين الحم وعظم الرّأس. 

ثم فر حكومة العدل بقوله: (فيقوُمٌ عبداً بلا هذا الأثر» ثم معه؛ فقدرٌ 
ماوت بين القيمتين من الديّة هو هي). هو؛ یرجم إلى قدر النّفاوت. وهي ؛ ترج 
إلى حکومة العدل, فیفرض أن هذا الحرّ عبد وقيمئُهُ بلا هذا الأثر آلف درهم» ومع 
هذا الأثر تسعمئة درهم » فالتَّاوتُ يينهما من درهم» وهو عشرٌ الألف؛ فِزخذ هذا 
الات من ی وهي عشرة آلافر درهم فعشرها آلف درهم؛ فهو حکومة الا 
اوه یفسی). احتراژ عمًا قال الكَرْحِي ظه: إل بنظرٌ مدا هذه الج من الموضيحة 
ليجب بقدر ذلك من نصف عشر الديّة. ۲ 

وقي اصابم يار بلا كف ومعها نصف الية): أي في خمس أصابع نمف 
الي سواء قطتها مع الکفٌ أو بدونهاء فا الكفٌ تابع لبا ؛ (ومع تمن الا 
نما دی وحكومةٌ عدل)ء فا راغ ليست تبعاً» وفي رواية عن أبي يوسف ل 
عب ای ی 
۷ ویارد آخری: الدامعة: هي التي تخرج من 

ممع في موضع الجراحة کالدمع في العين. ينظر: «جمع الانهر(۲: 614۳ 


الجروح ما بشبه الدع يعني تظهر الدمع ولا نجل بل 


تنل عتاب الديان 
وني کف فیهااصبعٌ عشرهاء وان كانت أصبعان فخمسهاء ولا شيءَ في الک وني 
أصيع زائدة؛ وعين صين» ور ولا لو م يعم ال ها د على تقر 
وتحرك ذكره. وکلایه حكومةٌ عدل» ودخل آرش مُوضحةٍ ۶ أذهبت له أو شعر 
رأميه في الذيّة وان ذهب سمعه» أو بصره أو نطقه لا 
أن ما زادٌ على أصابع اليد والرّجل إلى المنكب وإلى الفخذ» فهو تُبَعٌ ؛ لن الشع 
آوجب في اليد الواحدة نصف الديّة» واليدُ اسم هذه الجارحة إلى المنكب. 

(وفي کف فيها أصبعٌ عشرهاء وان كانت أصبعان فخمسْهاء ولا شيء في 
الکف), هذا عند أبي حنيفة نّه؛ وقالا: بنظرٌ إلى إرش الك والأصبع فيكون عليه 
الأكثرء ويدخلٌ القلیل في الکثیره وان كانت ثلاثة أصابعَ يحب آرش الأصابع» ولا 
شيءَ في الک بالاجماع ؛ لان للأكثر حکم الكل » فاستتبعت الكف. 

(وفي اصیم زائدة؛ وعين صي؛ وذگرهه ولسانه؛ لو لم يعلم المح م د دل 
على نظره وتحرّك ذكره وكلايه حكومة عدل)؛ هذا عندنا» وعند الشّافمي”"" 
ضه: يحب ية كاملة ؛ لأنّ الخالب الصحة. أمّا إن عم صحَّةَ هذه الأعضاء؛ فالواجبٌ 
الدّيّة الكاملة انّفاقا. 

(ودخل آرش مُوضِحة آذهبت عقلَهُ أو شعر رأميه في ال ۳ وان ذهب 
سمه أو بصرّه» أو نطقّه لا)» هذا عندناء وعند زر : لا یدخل في ذعاب العقل 
والشّعرٍ أيضاً ؛ ان كل واحار جناية على حدة؛ قلنا : ارس عل العقل والشعرء 
فالجنايات كلها على الرأس» فیدخل بعض ال في الكل » والرأس ليس علا للم 
والبصرء » فالجناية عليهما لا تستبع الموطيحة. 


(۱) لان القصودٌ من هذه الاعضاء اللفعة, فإذا لم تعلم صحتها لم يجب الارش كاملا ؛ لأنه لا بجحب 
بالشلك, رالظاهر لا يصلح حجّة للإلزام فلاف امارن والأذن الشاخصة من الصبي ؛ ؛ لان المقصود منها 
الجمال» وقد فوته على الکمال. ينظر: «فتح باب العنایة»(۳: .)۳٩۲‏ 

(1) ينظر: «اللکت»(۳: ۰)۳۸۱ وغيرها. 

)١(‏ يعني إذا شج رجلا موضيحة فذحب قله ار شمر رأسه ولم يبت دخل آرش الموضيحة في البةء لأ 
فوات العقل بيبطل منقعةً جميع الأعضاء » إذ لا یتفع بدونه, قصار كما إذا آرضحه قمات: وأرش 
الموضيحة يجب بفوات جزء من الشعرٍ حتى لو نبت الشعرٌ سقط ارشها. والديةٌ وجبت بفوات انشعر: 
وقد تعلقا جميعاً بسبب راحد: ٠‏ وهو فوات الشعر؛ فیدخل از في الكل کمن قطع أصبع رجل نشت 
به ده ينظر: «درر الشکام:(۲: 01١1‏ 


يتاب الدیات 
۱۷ 


رَدَ إن ذهبت عيناه» بل الذي فيهماء ولا 
ی ۳ EN‏ سبع شل جاره. رفي أصيم 
۳ بانیها بل واحکو فیما بي ولا بکسر 
زمف سن أسو كل تة السن. ويب الآرش على من ااذ سه 008 
بيت او قلمها فرذت إلى مكانهاء ونبت عليه لحم 4 لا إن قلعت فنبتت أخرى: 
او اللحمت شجة أو جُرح بضرب ول يبق أثئرُه 

(ولا قود إن ذهبتا عيناء؛ بر الذي فيهما) : أي في اموضيحة والعينيئ ال 
رهذا عند آبي حنيفة له وقالا: : في الوضحة القصاصء وق لین الذية وا 
بطم أصبع شل جاره)؛ E Ne‏ ؛ وعندهما وعند زفر ف : يقتم 

من الأول» وني الثاني أرشهاء (و صبم فطع مفصلة الأعلى؛ وشل ما قي 
OS‏ ی ٠‏ بل کل دة 
ال 

ویب الآرش على من آقاة سنه ثم نبعت) : : أي نبت سن مَن أقاد یم اقا 
بفيرحق؛ وان واجبا أن يستني حول يقتص » ولا كان بغي حق ينبغي أن یب 
القصاص » ؛ لكن سقط للشبهة فیجب الارش, (أو قلعها فرذت إلى مكانهاء ونبت 
علب لحم : أي يجب الارش على من قلع سن غير فردٌ صاحب سس إلى 
مكانها؛ فنبت علیها اللُحمء وائما بحب الارش + ان نبات لحم لا اعتبارٌ له ؛ لا 
العروق لا تعود. 

(لا إن قُلِمَت فنبتت آخری) > فإلّه لا يجب الأرش على القالع عند أبي حنيفة 
#! لأنالجناية ندمت معنی» كما إذا قلع سن صبي فنبشت أخرى لا > 1 
بالإجماع؛ وعندهما: يجب الأرش ؛ لأنّ الجناية قد تحققت» والحادثة نعمة مب 
الله تعالى. 

(او التحمت شجهة أو جرح بضرب ول يبق ره ۱۲ فا سقط الارش عند 
أبي حنيفةً ف لزوال الشَين الوجب» وعند أبي یوسف ظه: :عليه آرش الالم . وهو 
حكومة العدل قبل ينظ إن الانسان بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة فاد بیش اسر 
رح نفسه وياخدُ على ذلك شيئا؛ وعند مر طفه: : تیب أجرة الطبیب ومن الدواء. 
SES AE‏ 
۲ لان القصاص غير واجب لعدم المماثلة ؛ لان قطع الثاني على وجه يوجب شل 


بظر: «مجمع الانهر»(۲: 141). ۱ 


الأخرى غبر عكر 


زياد من او ب و م. 


۱۸ كتاب الدیان 
ولا يفاد جرح الا بعد بر وعم المي وانجنون خطأء وعلی عاقلیه الذية. وله 
كفارة فیه» ولا حرمان إرث. 

افصل 9 الجنین] 
ومن ضرب بطن امرأقٍ فلقت جنا بُ خسمئاً درهم على عاقلت إن از 
با فمات وغْرَةٌ وی إن كان میا فماتت الأم؛ ود الام نقط 


7 ۳۹14 


(ولا یا جرح إلا بعد برء)؛ هذا عندناء وعند انم : ینتصر في 
الحال كما في القصاص في النّْفس. ۳ 

(وعمد الي والجنون خطأء وعلى عاقلتِه الذي ولا كفارة فيه. ولا حرمان 
إرث. 

لفصل 2 الجنینا 

ومن ضرب بطن امرأةٍ فالقت جنيناً ى تحب غرَة خمسمئة در هم على عاقلیو إن 
القت ميتاء و إن القت" حًا نمات) آي تحب الي الك أ 3 
نمات؛ لل موه يسبب الطرب» واعلم أن لمر عندنا تج في سنة؛ فإ #8 جل 
لرة على العاقلةٍ في ستة""» وأيضاً هي بدل العضو من وجه» وما كان بدل العضر 

في سنة إن كان ثلث الي ؛ أو أقل إلى نصفب العشر » وعند الثنّاذ افع ف : :ب 
ال في ثلاث سني كالديّة. 

(وَغُرةٌ ود ان كان ميْتا فمائت تا الم “ وی لام فقط إن ماقت ت فالقت 


متا ؛ لا ایک أن یکون موه بسبب اختناقه بعد موتها» وعند الشافِيِي”" ظه: 
جب اله ایضا. 


() ینظر: «الام»(1: :۰ ودروض الطالب» وشرحه «آستی الطالب»(4 : ۰۸۷ وغیرها. 
(۲) زيادة من ج 


(۳) قال الزيلمي ف «نصب ارب( 

(4) ینظر: «الام»(1: ۰۲۱۲۱ وغیرها. 

(0) أي إن القت ميا سواء كان الجنين درآ اشیومنت الأم نز للجتين» ردية لام ٠‏ لاه جنی جا 
فيجب عليه موجبهما ینظر : «مجمع الانهر»(۲ : 144( 


(1) لأن موت الام أحد سيبي مونه ؛ لاه يختنق بموتها إذ تفه بتنفسها فلا يمب الضمان بالشك. بنظر 
«الہداية»(8 : .)۱٩۰‏ 


(۷) بنظر : «الغرر البهیت»(۵: ۲۳ 


: ۳ وابن حجر في «الدرای»(۲: ۲۸۲): غریب 


6 رغیره. 


تست ۹ 


وتان إن نايت ا ج رك مب لي الجنين لورثیه سوی ضاربه. و 
مين الَة نصفْ عشر قیمته في الذكّرء وعشر قیمته في الأنثى» فان ریت فاعت 
ينها حلها فالقفة فمات يجب قيممهُ حا لا يته ولا كقارة في الجنين 
(وديّتان”' إن مانت فالفتا حا قمات. وما يجب في الجنين لورثيه سوى 
ضاريه»: أي إن كان الاب وارثاً للجنين لا يكوثٌ له شيء ما وجب. إذ لا میرات 
(وفي جنين الأمَةٍ نصفُ عشر قيميه في الذكّر. وعشر قيمتِه في الأنثى)؛ اع 
نیا كان حرا حب فيه خمسمئة درهم سواءً كان ذكرا أو أنثى : إذ لا تفاوت في 
اجنين بين الأكر والأنشى » وهي نص عشر من ديةٍ الذكرء وعشرٌ من دة الأنثى . فإذا 
كان ریب أن تكوثٌ نصف عشر قیمه على تقدير ذكورته؛ وعشر يميه على تقدير 
له ؛ لاد ديةالرقیق یمه فيما يقدّرٌ من دية ار در من قيمة الرقيق. 
فان قلت: بلزم أن یکون الراب في الأنثى اکثر من الواجب في الذكر. 
قلت: لا يلزم ؛ لاد في العادة قيمة الغلام زائدة على قیمیه الجارية بكثير» حنی 
إذ وت جارية بالف درهم يقَرّمٌ الغلامُ الذي مها في الحسن بألفي درهم» نصف 
فبمة الجنين إن كان ذکرا لا یکون أقل من قيمته إن كان أنشى» وعند أبي یوسف : 
يحب القصان لو انتقصت الم بإلقائهاء كما في البهائم؛ فا المان في قل لقن 
ضما مال عنده» وعند الشانبی" ضله: يحب عشر قيسية الأ ر 1 
فان رت فاعتق میا حلها فالقفة فمات بحب قيمثة حا لادبته»؛ لاذ 
قل بالظرب السابق ؛ وقد كان في حالةٍ الق" 
(ولا كقّارة في الجنين)؛ هذا عندناء وعن الشافعي" عه: تجب. 
E‏ لت حيارمانا ينظر: «هرد a TH‏ 
قر انی اطال(0: 6۱۷۴ رد و ی ٿا وهو جي بنظرة 
فلهذا نجب القيمة دون الدبة وتجب قبمته حبًا؛ لأنه بالضرب 
دی( : ورم 
17) نظر: «التیه»ب(صس۱ ۰0۱۸ وغیره. 


فل كتاب الديان 
وما استبان بعض خلقّه كالئام فيما ذکر. وضّین العرةَ عاقلاً امرأةٍ اسقطت من 
عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها فان أذن لا 
بابمايحدث #الطريق 

من احدث في طريق العامة كنيفاً او ميزاباً أو جُرْصناً أو ان وَمبعه ذلك إن م 
يضر بالئاسء ولكل نقفه؛ وفي غير ناف لا يسع بلا إذن الشركاء» وان لم يضر 
وضتین عافلئة دة مُن مات بسقوطهاء كما لو وضع حجرآه أو حفر بثراً في 

(وما استبان بعض خلَقِهٍ كالنّام فیما در . 

وضمن الْرّة عاقلة امراز اسقطت ميّتاً عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها 
فان أذن لا)ء اعلم ها تحب على عاقلة المرأةٍ في سنةٍ واحدة» وان لم تک لبا عاقلً 
تب في مالهًا في سن أيضاً. 

باب ما يحدث 3 الطريق 

(مَن احدث في طريق العامة کنیفاً او ميزاباً أو جُرْصْنا”"' أو ذكاناً رغه 
ذلك إن لم یضر بالئّاس)» الكنيف: المستراح» والیزاب: مجری الاء» وایرصن: 
البرج؛ وقيل: جری ماو يركب في الحائط » وعن ردو »: جذمٌ خر من الحائط 
لببنى عليه؛ (ولكل نقغنه): أي في صورة لم يضر فاطماصل أ إن أضر باس لا 
يمور له أن يفعل» وان لم یط بهم يجوزء لکن مع ذلك يكونٌ لكل واحد نقطّه ؛ ل 
تصرف في الح لشترلد. فلكل نکم في الل الشترلد مع أله لم يضر (وفي غي 
افلر لا يسعٌهُ بلا إذن الشركاء وان | يضرٌ. 

رضتمن عاقلئه ية من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجرأ أو حفر بثرا في 


() أي ان الذي استبان بعض خلقه این الام في جميع ما ذكر من الاحکام ينظر نع الاهر»(7۳ 
9۰ 

0 جرصا: لبس بعريي أصلي ٠‏ واختلف فیه. فذكروا ما ذكر الشارح عه وقبل: هو الم على العلوء 
دعر مثل الرف» وقیل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين. ليتمكن من الرور. وقبل: هو 
الذي بعمل قذام الطاقة لتوضع عليه كيزان وغوها ينظر : «المغرب» اص ۸۰). «رد الحتار»(1 : 6۵٩۲‏ 


تاب الدیات 
كتاب لفن 


زین نف به نفس» فان تلف به بهیماٌغنین هو إن لم اذل به الإمام. نان أذ 
امات دنه بر طويقي جوعاء وخ له وتن على حجرا رشن عر مس 
بي رجل ضمِن ٠‏ کمن حمل شيئا في الطريق فسقط منه على آخره أو دخ ممصي 
ار قنديل» أو حصاة في مسجله غیره» أو جلس فيه غير مصل» فعطب به احد. لا 
من سقط منه رداء یه أو آدخل هله الأشياء في مسجل حيٍّ أو جلس فيه مصلا 
۱ الطريق» فإف به نفس» فان کلف به بهيمةٌ ضمِنَ هو إن لم یذ به الإمام)» 
فإ الضمان في جمیع ما دکر بإحداث شيء في طريق العامة ما یکون إذا لم ادن به 
الإمام؛ (فإن أذْنْ أو مات واقع في بر طريق جوعاء أو غماً فلا. هذا عند أبى 
حنيفة #ه, وعند أبي يوسف #ه: إن مات عا يحب الضّمان ؛ لان العم بسبب 
الوقوع ؛ اراد بالغم هاهنا: الاختناق من هواء البئر. 
(ومّن ی" حجرأ وضعَة آخر؛ فعطب به رجل تین ) ؛ لأنّ نع الأول 
فسخ بفعل اللّاني» فَالضّْمانُ على الَاني» (كمّن حمل شيئاً في الطریق فسقط منه 
على آخر» أو دخل بحصيرء أو قندیل» أو حصاة في مسجد غیره» أو جلس في“ 
خی مصل» فعطب بو أحد): نحو إن سقط الحصيرٌ أو القنديل على أحد؛ أو سقط 
ارف الذي فیه الخصاة على آحد. أو كان جالس غير مصل فسقط عليه آعمی طنین. 
(لامَن سقط منه رداء یه أو أدخل هذه الأشياء" في مسجد حه أو 
جلس فيه مصلياً). هذا عند أبي حنيفة ه؛ وعندهما: لا يضمن بإدخال هذه الأشیاء 
ف السجدٍ سواءٌ كان مسجد حي أو ”غير مسجد حبّه" ؛ لا الفربة اتید بشرط 
السّلامة. له: أن تدبيرٌ المسجد لأهلِه دون غیرهم» ففعل الغير مباح فبكون مقيّدا بشرط 


السّلامة: وعندهما: الجالسٌ في السجد لا يضمن» سواءٌ جلس للصّلاةَ أو غير الصلاة. 
ای ها سا تست 
(1) أي أبعد عن الطريق الجر الذي وضعه غيره. ينظر: «اذخيرة العقبی»(ص ۰6۱۱۰ 

لم يضمن» ولا 


( اخاصل الجالمن في المسجد عفر به رجل فعطب فإن كان ال في الصلاة لم ب 
فيضمن؛ سواء كان جالساً في مسجد حيّه أو غيره؛ وهذا عند أبي حنينة ههاء وأمًا عندهما لا يصمن 

مطلقا. سواء كان في الصلاة أو لا. بنظر: ««حسن الدرای»(4 : ۱۷۳). 

زيادة من أ و م. 

هقی 


(۳0 


اف كتاب الدیان 
(فصل ل الحائط المائل] 

ورب حائط مال إلى طريق العائة» وطلب نقضته مسلم أو ذمي تمن ملك نف 

كالراهنٍ بفك رهنه. وأب الطفل» والوصي. والکائب. والعبد التّاجرء فلم ينفض 
في مد كن نقضهٌ مَْمِنَ مالأ تلف به وعاقلتُهُ النّفس 

فالحاصل أن ا حالس للصّلاةٍ في امسج لا يضمن عند أبي حديفة 2ه سواء في 


مسجد حيّهِ أو غيره» والجالسُ لغیر الصلاة يضمن سواء في مسجد حيّْه أو غيره. وني 


سقوط الرّداءِ تما لا يضمن عند حم 4ه إذا یس ما يلس عادة» ما إن بسن مالا 
لس عادة کجوالق القلندرین» فسقط على إنسان فهلك يضمن فهذا اسب 
احمل ؛ وني الحمل یضمن. 

لفصل 2 الحائط ال مائل] 


(وربٌ حائط مال إلى طريق العائة» وطلب نقضته مسلم أو ذمي عن ملك 
نقضةُ کالراهن بك رهیه» نا يلك نقطنه بفك رهنه» (وأب الطفل؛ والوصي, 
والمكائب. سب والعبل اجره فلم ینف في هد مك نقضة فون مالا قلف به 
وعاقلثة النّفس”''): وصورة الطّلبر أن يقول: إن حائطّك هذا مائ فاهدمه ؛ وصورة 
الإشهاد أن يقول: إشهدو! أنّي تقدمت إلى هذا الرّجل لدم حائطه , واعلم أله ذكرَ في 
الكشبز"" الطب والاشهاد. لک الإشهاد ليس بشرط» وإنّما ذکر لک من اب 
عند الإنكار» فكان من بابي الاحتياط. 


(1) لان انتاغه من تفريغ الطريق الشتفل هوازه بملكه مع كن من التفريغ بعد طل + کمن وقع في يدم 
ثوب إنسان فإنه لا يكون متعدباً في الإمساك. ٠‏ ولکن لو طولب بالرد فلم يرد صار متعدياً. فكذا هنا 
لاف ما قبل الإشهاد ؛ لاه نزة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ؛ ولان الضمان لو لم يجب عليه لامتع عن 


1 
التفريغ فينقطع المارّة خوفاً على أنفسهم فیتضورون.بنظر: : «فتح باب العناية»(۳: ۳۷۱) 
(؟) کدالبدایة»(۱: ۱۹6). 


ڪتاب الديات ww‏ 
وین اشهد عليه فبلع وقضّة الشتري فسقط أو طلب من لا ملك تقفتة 

۳3 والمستاجرء والمودع» وساكن الذار. فان مال إلى دار رجل فلهالطلب, 

يح ناج درا منهاء لا إن مال إلى الطريق فاجلة لقاضي أو من طلب» نان 

ی اللا بتداء نم بلاطل كما في إشراع با وغو حائط بين سب 
نيل من احدهم: وسقط على رجل نالعا خسن الذي كما ضمئُوا ثليها 
إن حفر اح ثلاث ي في دارهم بثرأء أو بنى حائطاً 

(لا تن أشهد عليه فباع وقبضّة المشتري فسقط أو طلب من لا ملك نت 
کالرئین» والستاجره والودع» وساکن الذار. 

فان مال إلى دار رجل فله الطب فیصح تاج ار براؤه مها » لا إن مال 
ل رین فا القاضي أو من طلب) ؛ لأنّه حق العامّةِ فلا يكون لبما إبطاله. 

(نإن بنى ماتلا ابتداء مسن بلا طلبر كما في إشراع الجناح ومحوه)» ٠‏ شرا 
الجناح: إخراج الجذوعٌ من الجدار إلى الطّريق والبتاء عليها » وأا نحره: : فالكنيف 
والیزاب. 

(حائط بين خُسة طب نقضٌة نقفةٌ من أحدهم» وسقط على رجل ضَمِنَ العاقلً 
مس الثيّة. كما ضموا ثلشيها إن حفر اح ثلاثة؟" في دارهم بثرهآو بنی 
حالطأ): : أي ضمن عاقلة من طلب من الق خمس الب لا الب صحفي 
الخمس؛ وضّمِنَ عاقلةٌ حافر البتر» وباني الحائط كي الذبّة ؛ لاد الحافرٌ والباني في 
اتن متعدء وهذا عند أبي حديفةً ظه» وقالا: ضمتوا الصف في الجائط؛ والحفرٍ 
دابناء. اما في الجائط ؛ فلا الف بنصيبو من طب منه معتبر» وفي نصيب غيره لاء 
لكان نسميّن كما في عقر الاسد؛ ونهش الحيّةء وجرح الإنسان؛ وفي مسالة الحفرٍ 
لاء اسف پنصیب المالك لا يوجبُ الضّمان؛ و بنصیب الغاصب يوجب» فيقسم 


نسمين. "واه أعلم". 


سويت کے 
0 3 علد بل 
بشع تال كل من مالك ك الدار وابراؤه؛ حتى لو سقط بعد مدّة الاجل وبعد الإبراء وثلف به شي 
بضمن؛ لان ال له نیصح وإسقاطه. بنظر: «مجمع الائهر:(۲: 618٩‏ 

1 

۳ ل خر بغير رض الشريكين الآخرين. ينظر: دای( : 6۱۹۷ 


۷ كتاب الدیان 
باب جناية البهيمة وعلیها 
ضّمِنَ الراكب ما وطتت داب وما اصابت بیدهاء أو رجلهاء أو راميهاء أو کدنت. 
أو حبطت. أو صدمّت. لا ما نفحَت برجلهاء أو ذنبهاء أو عطب إنسان با رائ 
أو بالت في الطّريق سائرة» أو أوقفها لذلك فان أوققها لغيره ضمن, نان اصابت 
بيدهاء أو رجلها حصاةً أو نوا أو أثارت غباراً أو حجراً صغیرآه فققا عبنأ او 
آفسد ثوباً لا يضمن» وضمن بالكبير» وضمن السّائق والقائدٌ ما ضِمئهُ الراك 
وعلیه الکقار؛ لا عليهما 
باب جناية البهيمة وعليها 

(ضتمن الراکبٌ ما وطئت دای وما اصابت بيددهاء أو رجلِهاء أو رابهاء ار 
کدنّت. أو خبطت. أو صدمّت. لا ما نفحّت"" برجلهاء أو ذنبها)» فان الاحراز 
عن الوطء وما يشابهة مكنٌ خلاف التُفحةٍ بالرْجل والنب» هذا عندناء وعند 
الشافعي" #ه: يضمن بالنفحة أيضا ؛ لان فعلها يضاف إلى الرّكب؛ (او عطبٌ 
إنسان بما راشت أو بالت في الطريق سائرةء أو اوقفها لذلكء فان أوققها لني 
ضمن)» فاها إن راثت أو بالت في الطریق حالة السّيرٍ لا يضمن» أما إذا أوقفها روث 
أو تبول لا يضمن أيضاً ؛ لأنّ بعض الدُوابٌ لا یفعل ذلك إلا بعد الوقوف» وان أوتفها 
لغیر ذلك يضمن لاله متعدٌ بالایقاف. ۱ 

(فان اصابت بييهاء ار رجلها حصاةً أو نواد أو اثارت غباراً او حجرأ 

صغيراً فقا عينأ أو أفسد ثوباً لا يضمن. وضمن بالكبير) ؛ لا الاحتراز عن الآ 
متعدّرٌ مخلاف الاني. 

(وضمن السا والقائدٌ ما ضمه الزاکب. وعلیه الكفّارةٌ لا علیهما): أي ان 
كان مکان الراکب سائق أو قائدٌ يضم کل منهما ما ضمهٌ الركب» ویجب على 
الراکب الکشارة. لا على الائ والقاند. والراکب يحرم عن الیراث . لا القائة 
والسّائق. 


(1) نفحت برجلها أو يدها: هو ضربُها. ينظر : «طلبة الطلبة ص 178 
() ینظر : «الام»(۱۷: ۸ وغيره 


مهتاب الدیات 
۷ 


يمن عاقلةً لان م إن اصطدما وماتاء وسائق دب وق آدائها على 
بل ناه طار وطی بعيٌ مه رجل ضبن الذي وان كان معه سا 
زین نان قتل بعر ربط على قطان بلا علم اه رجلا تمن عاقلة لاد الثية. 
ررجثوا بها على عاقلة الرابط» ومن أرسل كلباً أو طيراً او ساقة فاصاب في قوري 

ين في الکلب لا في الط ولا في كليو م يسفه 

ومن ¿ اقلا كل فار دية الآخر إن اصطدما وماتا): هذا عندن 
الشافمي رحمة الله : یضمن كل نصف دية الآخر ؛ لاد هلاکه بفعلین ٠.‏ قعل انفسيه , 
نمل صاحبه؛ هر نصفه ويعتبرٌنصف صاحبه؛ قلنا: : فعل کل منهما مباح . وامباح 
ف حق نفسيه لا يضاف إليه البلاك» وفي حق غیره يضاف. 

(وسائق داب و وقع أدائها على رجل فمات؛ وقائدٌ قطار وَطِى بعيرٌ منه رجلا 
ضبن الذي ان كان معه سائ ضمناء فإن قتل بع ربط على قطار بلا علم تهب 
رجلاً ضَمِنَ عاقلة القائد الدّية؛ ورجمُوا بها على عاقلة الرّابط) ؛ لان الرابط 
أوقتهم في هذو العهدة. 

أقوا ينبغي أن تكونٌ في مال الرّابط ؛ لأنّ الرابط أوقعَهُم في خسران الال: وهذا 
ما لا يتَحمُلهُ العاقلة(. 

قالوا: هذا إذا ربط » والقطار في الستیر؛ + له أمر بالقَوَدِ دلالة» » آم إذا ربط في غير 
حالة السَّير الما على عاقلة القائد ؛ لأ قاد بعبرٌ غيره بغير أمره لا صريحاً , ولا دلالة 
فلا يرجم با لحقَهُ من الضّمان. 
۱ (ومن أرصل کلب أو طيراً أو ساّه"؟ فاصاب في فوره من في الکلبه لا في 
الي ولا في کلب لم یسقه)» الحاصل لا يضمن في الطير ساق أو لم يس ٠‏ 


0 


يضمن في الکلب إن ساق وان لم ین لاء ففي الکلب يتتقل الفعل إلبه سيب 


)١(‏ اجاب عم قاله الشارح غ الحصكفي في «الدر التقی»(۲: : ۰01۹۲ فقال: لانه دية لا خسان كما 


ترهمه صدر الشريعة ٠‏ فلو ربط والقطار واقف ثم فاد ضمن القائد ٠.‏ فلا رجوع لقوده نغيره مره ٠‏ 
«مجمع الانهر»(۲: : 11۲): : إن الرابط لا كان متعدياً نیما صنع صار في تقدیر هو 


وأجاب شيخ زاده في 
الجاني وإذا كان كذلك رجبت الدية على عاقلته. 

'1) أي مشى خلفه ممه وان لم پش خلفه فما دام في فوره سائق له في الحكم فیلحق بالسوق وإ ۶ 
انقطع السرق ينظر : «الدرر(۲: ۱۱۳ 


۱۷۹ كتاب الدیان 
ولا ني دابُةٍ منفلتةٍ اصابت نفسا؛ أو مالاً ليلاً أو نهاراً. دمن فرب داب میها 
راکب أو نها فنفحت. أو ضربت بيلدها آخرء أو قرت فصدمقة وقتلثة ضمن 
هو لا الراکب. وفي فَىْءٍ عين شا القصّابٍ ما نقصهاء وفي عين بقرة اجار 
رجژوره» والحمار» والبغل والفرس ربع القيمة. 
باب جناية الرقيق وعليه 

فان جنى عبد خطأ دفعَةُ سد بهاوملكة ولیها أو فداه بارشها 
السسّوق» وان لم يسق لا یتقل إليه ؛ له فاعلٌ مختار» ولا یضمن في الطیر إذا لم بسق . 
وكذا إن ساق ؛ لأنّ بدنْهُ لا يطيق السّوقء فوجوذه كعديه. 

آقول: نعم ؛ لا يطيق الضرب» أمّا سوق فبالزجر والصّياح 
يحل المئید بمجرد الإرسال للضّرورة؛ وعن أبي يوسف ه: اه أوجب الضمان في 
هذا كله احتياطاًء والشايحٌ ذه أخذوا بقوله. 

(ولا في دابة منفلتة أصابت نفساًء أو مالاً ليلاً أو نهاراً. 

ومّن مرب داب عليها راکب أو نَحْسَها فتفحت. أو ضربت بيدها آخرء أو 
نرت فصدمئة وقتلئة ضمن هو لا الرأكب)ء هذا عندناء وعند أبي يوسف نو إن 
الما على الراك والتّاخس نصفيْنء وهذا إذا نْحَسّها بلا رذن الراكب. مان 
ها اذنه فلا يضمن ؛ له مر با يبملكه, إذا اضر في معنى الوق فانتقل إلى 
الراك فلا يضمن بالنّفحةٍ كما إذا نخس الراکب الذَابةَ فنفحت. 

(وني فقو عين شاز القصاب ما نقصنها وفي عين بقرة ابمزار: وجزوره 
والحمارء والبغلء والفرس ربع القيمة) ؛ اکن إقامة العمل بها بأربع أعين: 
عينيها وعيني المستعمل ؛ وعن السافمي هب اقصان كما في شاة القصاب. فنا : 
في شا القصًاب القصوذ اللحم فقط . 

باب جناية الرقیق وعلیه 
(فان جنی عبد خطأ دفعَهُ سيد بها) : أي بالجنابة . (ويلكة ولیها أو فداة بارشها 


ف الصید. ناه 


() لان القصود من الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا لتقصان بنظر : «التبیین»«۹: ۱۵۲) 


كتاب الديات 


ففذا 
ال نان فداه فجنی؛ فهي كالأول؛ فان جنى جنايتين دف 
ی کر دل» فان جنى جنايتين دفعَُ بهما إلى ول 
بنممانه على قدر حقيهما أو فده بارئيهما. فان وهبّه. أو باّه أو اعتقّه. ار 


۳ لڌهاء و يعلم بهاء ذ ضهن الا 
و استو ضَین الأقل من قیمته ومن الأرش» فان بها 
لأرش» كما و عثقة بقع زيل أو رميو أو شه قعل باهر 
عمداً ودفع إليه فاعتقةُ فسری» فالعبد لح بهاء وإن | یمه برذ على سى 
نئل أو يعفي 


حالاً)؛ هذا عندناء وعند الشافِعِيَ” 


0 


هه : الجناية في رقبيه» يباع فها إلا أن يفضي 
للولى الأرش» وشرة الخلاف تظهيٌ في ابع الجاني بعد العتق, سب 
الجاني إذا عتقّ عند الشافيي ذد. 

(نإن فداه فجنى» فهي كالأولى)ء فَإنّهُ إذا فدى طَهْرَ عن الأولى» فصارت 
الأولى كان لم تکن » فيجب باللّانية الدّفمٌ أو الفداء؛ (فإن جنى جنايتين دفعَة بهما إلى 
رهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداه بارشهما. 

نان وهبّه» أو باعّهء أو اعتقّه» أو ديرم أو استولدها) : أي الام الجانية , ول 
بعلم بهاء ین الأقل من قیمته قیمتو ومن الأرش» فان عم بها غرم الأرش) ٠‏ فان 
لولی قبل هذه الُصرفات كان مختارأ بين الدّفع والفداء» ولا لم يبق محلا للدم بلا علم 
الولى بالجناية لم يصرٌ مختاراً للأرش فصارت القيمة مقام العبد» ولا فائدة في التخير بين 
الأقلّ والاکثر: فيب الأقل خلاف ما إذا عَلمء » فا يصيرٌ مختاراً للأرش. 

(كما لو لتق بقل زیر أو رميو أو شجّه ففعل): : أي قال : إن قتلت زيداً 
فانت حرّء فقتلء أو قال: : إن رميت زيداً فانت حرء فرمى» أو قال: : إن شججت 
رأسه» فانت حر فشجه» غرم الأرش ش ؛ لاه يصيرُ مختاراً للفداءء حيث أعنقة على 
تقایر وجود الجناية» كما لو قال: : إذا رضت فانت طالق لا فإذا مرض يصبرٌ فارأء 
وعند زفر طليه : : لا بصي متارا للفداء إذ لا جناي وقت تكنيه » ولا عم بوجودها 

إن قطع عبد يد حر عمداً ودقع إليه فاع فسرى» فالعبد لح بها دا 
| ره على مه فيقعلٌ أو يعفي)» فإِنهُ إذا أعتق دل على أن E‏ 
لصلح, إذ لا مه له إلا أن يكون صلحاً عن الجناية» وما يحدث منهاء أما اذ 


وجتسج تن مت 


پنظر: «الام»(۱: ۰6٩۱‏ وغیره 
زیادة من 1 
من او م 


57 كتاب الدیات 


ع مهم 


فان جنى ماذون مديون خطاً فا ده بلا علم بهاء غرع لرب الذين ال من 
قیمیه ومن دینه» ولوليّها الال منها ومن الأرش» فان ولدت ماذونة مديونة ولدأ 
يبا معها لديبهاء ولا یدفع معها لجنايتهاء فان قتل عبد خطأ ولي حر زعم ال 
سيِّدَهُ اه فلا شيء للحرٌ عليه فان قال: قتلت أخا زيار قبل عتقي خطأء وقال 
زید: بل بعلّه» صق الأول 
یعتق: وقد سری تبيِّنَ أن المالَ غیز واجب» وان الواجبٌ هو القَوّدء فکان الم 
باطلاً"» فيرد» ویقال للأولياء: اقتو أو اعفوه 

(فإن جنى مأذون مديوث خطأ فاعتقّة سید بلا علم بهاء غرم لرب این 
الأفل من قیمته ومن دییه. ولوليّها الأقلّ منها ومن الارش). فان السيّدْ إذا أعتق 
الأذون الدیون فعلیه لربٌ الدّينٍ الأقلّ من قبمیه ومن الدين» وإذا أعتق العبد الجاني 
جناية خطأء فعلیه الأقل من فیمته ومن الأرش, فکذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم 
آحذهما الآخر ؛ لاه لولا الاعتاق يدفم إلى ولي الجناية » ثم باع للدين. 

(فإن ولدت ماذونة " مديونة ولداً يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفم معها 
لجنايقها)ء فإ لین في ذم الأمَةٍ متعلّق برقيتها فيسري إلى الولدء وفي الجناية الدفع في 
ذمّةٍ المولى لا في ذمّتهاء اما يلاقيها أثْرُ الفعل اخقيقي وهو الذفع» والسّرايةٌ في لأمور 
الشَرعِيّة لا الحقيقيّة. 

(فإن قتل عبد خطاً ولي حر َعَم أن دهعت فلا شيء للحر علیه): أي 
قال رجل: هذا العبدٌ قد أعتقهُ مولاه» فقتل ذلك العبدُ شخصاً خطاء وذلك الرّجِلٌ 
ولي جنایته فلا شيء له ؛ لاه با قال: ان مولاء أعتَهُ فادّعى الدّيةَ على العاقلة ٠‏ وأبرأ 
العبد والمولى عن موجب الجناية"". 

(فإن قال: قتلت أخا زيدٍ قبل عتقي خطأء وقال زيد: بل بعده» صدّقّ 
الأؤل)» فاه اسد قنلَهُ إلى حالةٍ منافية للضّمان» فكان منكراً؛ فالقول قولّه. كما إذا 


(1) لا الصلح كان عن المال؛ لآن أطراف العبد لا يجري القصاص يينها وبين أطراف الخ ينظر 
«البداية»(4 : 505), 

() زيادة من |. 

() لأنه لا يصدق على العافلة بغير حجّة بنظر : «البداية)»(؛ : ۲۰۷) 


تاب الدیات 
كتاب 55 


إن نال: قطعت يها قبل إعتاقهاء وقالت: بل پعده» صدفُتء وكذا في آخار الال 
منهاء لا في الجاع والغلة ؛ فان مر عبد حجور, أو ص صي صبياً بقثل رجل فقتل 
لت على عاقلة القاتلء ورجعوا على العبد بعد عتقه عتقهٍ لا على العني الآمر 
تال العاقل البالغ” : طلقت امرأني ؛ وبعت داري , وأنا صب ٠‏ أو أنا يجنون. وكان 
جنوه معروفاء ٠‏ فالقول قوله. 

نان قلت : ينبغي أن لا يكون لقول العبد اعتبار؛ ؛ لا معنى قول الاخ: إن دية 
القئل على عاقليك ؛ ومعنى قول القاتل: : إن الواجب على مولاي الاقل من يم 
ومن الدَبَةِ إن لم يعلم بالجناية» والدّية إن كان عالا بهاء ؛ فلا اعتبارٌ لقول العبد في حقّ 
الولى. 

قلت : لاخ يعي على القائل القتل” الخطأ بعد التق ٠‏ ولا بين له. فالقائلٌ إن 
أت بذلك تلزمهُ الديّة ؛ لا ما ينبت بالاقرار رلا یتح العافلة: فهو منكرٌ ذلك »بل 
يقول : قتلهُ قبل العتق فيعتبرٌ قولَهُ في نفي قتله بعد العتق > لا في أله ببت على المولى 
شيء ؛ لأنّ فولهُ لا يكونُ حجّة على المولى. 

(إن قال: قطعتٌ يدها قبل إعتاقهاء وقالت: بل بعد صافّت» وكذا في خن 
الال منهاء لا في الجماع والغلّة) : أي أعتق أمهُ ثم قال لها: فطفت يدك أو آخذت 
منك هذا الال قبلما أعتقتّك» وقالت : بل بعده» فالقول قولها عند أبي حنبفة هي 
يوسف #ه ؛ وعند حار ف : :لول قوله. وهو القياس ؛ لا ينكرٌ الضمان باسار 
الفعل إلى حالةٍ معهودة منافية للّمان» قلنا : لم يسنده إلى حالة منافيق له؛ ؛ لاله يضمن 
لوفعل وهي مديونةء على أن لاصل في هذه الأمور الصّمان» فقد أقرَ ببب الضّمان ' 

ثم اذعی البراءة عنه بخلافي ما إذا قال : جامعيُها قبل الاعتاق» أو أخذت الغلة”” قل 
الإعتاق» فا تلك الحالة منافية للضّمان بسب الجماع وأخار الغلّة ؛ وأيضاً لاه 
كونهما في حالة الرّق. 

(فان آمر عبد حجور؛ أو صبي صبياً بقتل ر فقتله » ال على عاقلٍ 
ال ورجموا على العبا بعد عت لا على الي ال ؛ لا الاش هو الصبي 
لامور. فتضمنٌ عاقله نم يرجعونَ على العبد إذا أعتق ؛ لاله أوقع الصّبِي في هذه 


() زيادة من ب و م. 
(1) زيادة من أ و م. 
0 ؛ لاله متى أقر أنه اخذه منها فقد أقر بيدهاء ثم 


عليها. وهي تنكر ٠‏ فكان القول للمنكر ؛ ؛ فلذا أمر بالرد. بنظر : «الشرنبلالية ۲٣»‏ : 1 


ادُعى التمليك 


۱۸۰ كتاب الديان 
فان كان مأمور العيدٍ مثلّهُ دنع السيّد القاتلء أو فداه في اخطاً بلا رجوع في الخال 
ویب أن برجع بعد عتقه باقل من قیمته ومن الفداء؛ وكذا في العم إن كان الب 
القاتل صغيرأًء وان كان کبیراًاقتص» فان فتل قن عمداً حین لكل واحد ولیان, 
فعفا أحدٌ وليّي کل منهماء دفع نصقه إلى الا خرین أو فداه بلرية 

الورطة» لك ول غير معتبر لحق المولى» فيضمنْ بعد العتق ٠‏ ولا يرجعوث على المي 
الآمر لقصور آهلیته. 

1 (فإن كان مأمورٌ اب مثلّة دفع الس القاتل» أو فداء في الخطا بلا رجوع في 
الحالء ویب أن پرجع بعد عتقِه باقل من قيمته ومن الفداء) : أي إن مر عبد 
عجو عبدا حجورا بت رجل ففي الخطأ دفع الس القاتل أو فداه؛ ولا رجو على 
العبد الآمرٍ في الحال؛ وَإِنّما قال : ویب أن يرجم بعد العتق إذ لا رواية لذلك. فينبغى 
أن یرجم م باق من قيميّه ومن الفداء ؛ لاد القيمة إذا كانت أقلّ من القداء فالولى غير 
مضطر إلى اعطاء ء الرّيادة على القيمة» » بل يدفع العبدء » أقول : ينبغي أن لا يرجم بشيء 
أن الأمرَ لم يصح والآمرُ لم يوقم في هذه الورطة لكمال عقل امأمور» بخلافب ما إذا 
کان لاورس 

(وكذا في العمد إن كان العبد القائل صغياًء وان كان كبيراً اقتص): : أي في 
العمد دفح السدُ القاتل أو فداه ثم رجع على العبلد الم ال من قبميه ومن الفداو إن 
كان لب ال صغيراً؛ فإ عمد لیر كالخطاء وان كان كيرا ب القصاص. 

فان قتل قن عمداً حرن لكل راحد""ولیان, فعفا أحد ولتي كل منهماء دف 
نصفه إلى الآخرين + أو فداه بريّة)ء وسقط حق من عفا في الدبةء وانقلب حصة من لم 
يعفْ مالا فإمًا أن یدفع نصفه أو الديةٍ الواحدة. 


)١(‏ نقل صاحب «مجمع الأنهر»(1: ۲۷۰) کلام صدر الشريعة دون اعتراض عليه. ولکن صاحب 
«الایضاح»(ق ۱3۹ آب) ۰ قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على عاقلته شي»: 
وقال الفقيه أبو الليث في «شرحه»: يعني لا شيء عليه في الخال ولکن يجب عليه بعد العنق ثم قاذ : 
وهكذا ذكر لي «الزيادات»؛ فمن وهم أنه ما قال: ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لدلك ققد 
وهم وإنما يجب الرجوع عليه بعد العنق + لأنه لما أمر بالقتل حنى صار غاصباً ومرجع هذا انقصب إلى 
القول فصار کالاقرار منه بالنصب فلا يؤخذ به إلا بعد العتن. هكذا نقل الففيه أبو اللبث عن 
«الزيادات». 

() زيادة من أوم. 


كتاب الدیات ۳ 
زان نتلّ أحذهما عمداً الا خر خطأًء وعفا آحدُ وك | العمد فدى بدية لوب 
الخطاء وينصنيها لأحا ولي العمد؛ أو دفع إلبهم» یم اثلاث عولاً عند ابي 
حنيفة 5 وارباعاً منازعة عندهماء فان قتل عبد‌هما قرييّهماء وعفا احذغما: بطل 
كله. 
افصل الجناية على العبد] 

دی الب مت فإن بلغت هي ية الح وقيمة الأمة ية حرف نقص من کل عشرة 

(فإن قل أحدهما عمداً والآخرٌ خطأء وعفا احد ولي العمد. فدى بلي 
لولي الخطاء وبنصفيها لأحا ولي العمد. أو دفع إلبهم» وشیم أثلاثا عولاً عند ابي 
حديفة #ه» وأرياعاً منازعة عندهما» نا ریق العول فا لبي الخط ذعبن کل 
وأحد ولي العمد يدعي اللّصفْ فیضرب هذان بالکل» وذلك بالنُصفء » اصله التّركة 
الستغرفة بالدّين"» وهذا عند أبي حنيفة ه. وقالا : يدفمه أرباعاً. ثلاثة أرباعه لولي 
الخطأء ورب لولي العمل بطريقي النازعة» فيسلَمُ الصف لولي الخطا بلا منازعة؛ وبقی 
اة ری في الصف الآخرء فينصّف ؛ فلهذا يقسم آرباعا". 

(فان قعل عبثهما قریتهما: وعفا أحدمٌماء بطل كله): أي عبد لرجلن قل 
ذلك العبدُ قريباً لبما؛ فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة؟”' ؛ وقالا: يدفم 
الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه بربع الديّة. 

قصل الجناية على العبدا 

(دية العبد قي ی فان بلغت هي دی ان وقيمة الأمة ية الحرة؛ نقص من 

کل عشرة ) ) ۰ هذا عند أبي حنيفة ضيه وحار خخ إظهاراً لانخطاط رتبة العبد عن ار 


(1) زيادة من ب وم. 

) العبارة في ص : فيضريان هما بالكل ويضرب هو بالنصف نیعرل 
لولي الخطا بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر؛ فيقسم أرياعا أصله أصل 
الستغرقة بالديون. 

( لان الفصاص واجب لكل منهما في النصف من غيرتعبين !الب مالا احنمل الوجوب من كل و۳ 
أذ يعتر متا نميب مساحبه واحتمل السقوط من كل وجه بان يعبر متعلقاً بعيب :رال 
اتتصیف بان يعتبر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب الال بااشك. بنظر ««رد انحتار(۵: 25147 


وأما طريق النازعة فيسلم الصف 
الشركة 


كناب الدیات 


وفي الفصب یمه ما کانت؛ وما قُدْرَ من ديَةٍ ا حر قُدْرَ من قیمیه ففي يده نصفٌ 
قيمته. عبد فطع عمدأء فاعتق فسری» أقيد إن ورئه سيد فقط ولا لاء فان 
أعتق أحد عبديه فشجاء فع احدهماء فارشهما للسيّده ٠‏ فان قتلَهُما رجل تجب دبا 
حر وقيمة عبد وان قتل كلا رجل فقيمة العبتین 
وعند أبي يوسف ڪه والشافعي *" هه : يجب یمه بالغة ما بلفت. 

(وفي الغصب قيمئة ما کانت)» هذا بالإجماع؛ فان العتبر في الغصب الال 
لا الآدميّة. 

(وما در من ديَة لحر و 
قيمته) : أي إن كانت قیمهُ عشرة آلافر أو أكثر» يحب في یله خمسة آلاف الا خمةٌ 
دراهم. 

(عبذ قُطِمَ يَدهُ عمدأًء فاعتق فسری» أقيد إن ورثه سيه فقط وإلا لا) : أي 
إن كان وارث العتق السيِّدُ فقطء ٠‏ استوفى لو عند أبي حنيفة ذه وأبي بوسف ذه 
وعند حار ذه لا + لا القصاص ججحب بالوت مستئداً إلى وقت اجرح » فان اعتبر حالة 
المرح» سیب ال .وا اعتيرحالة لوت فالس الوا ثة بالولاء؛ فجهالةً 
سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحقء > قلنا: لا اعتبار لجهالة لیب عند تیقن 
الحق» وان لم يكن الوارث السيّدُ فقط : أي بقي له وارث غير السيّدٍ لا يقادُ بالاثفاق؛ 
اذ واس كه لكر O‏ ور رف زو 
أو هو مع السيّدء فجهالة القضي له من ۱ 

اه اعت اح دم فشي د فمن أحدهماء فارشهما للد فان قتلَهُما 
رجل جب ديا حر وقيمة عبد وإن كل كلا رجل فقيمة تن ن) : أي قال 
لعبديه: : أحدكما حر ثم شجا فیّن السيّدُ أن الراد باحدهما هذا المعبّن ٠‏ فارشهما للسيّد 
لما عرف أن البيان |ظهارٌ من وجهء وإنشاءً من وجه : وبعذ اج يبقى علا للإنشاءء 
فاعتبر انشاء؟ َه أعئق وقت البيان. 


در من قیمیه): أي قيمة العبد» ٠‏ (ففي يله نصف 


)١(‏ ينظر: «اللکت»(۳: : 20). وغیرها. 

(۲) صورته: : رجل غصب عبداً قيمته عشرون له فهلك في بده تجب فيمته بالفة ما بلفت. هذا بلا 
خلاف, فإ العتبر في القصب الماليّة لا الآدميّة ؛ لان الخصب لا يرد إلا على الال كما لا بخفی بنظر: 
«حسن الدرایة»(1: ۱۸۲). 

(؟) أي في حقهماء وبعد اموت لم ببق محلا لین , فاعتبرناء إظهاراً حضاً وأحدهما حر يتين فتحب فبمة 
عبد ودية حرء بخلاف ما إذا قتل كل راحد منهما رجل حيث تحب قيمة الملوكين ؛ لأنا لم یقن فتل 
كل واحد منهما حرا وکل منهما ینکر ذلك. . وتمامه في «البداية»(4 : ۲۱۱) 


ڪتاب الديات AF‏ 


وني نقء عيتي عبار دَقَعَه سید واخة قيمئه» أو امسکه بلا أخلر التّقصان. 
افصل جناية الدبُر وام الولد] 

زإن جنى مدير أو أ ولده ضمن السبّد الأقل من القيمة ومن الارش فان جنی 
إعرى» شارك ولي الثانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليه بقضاء إذ ليس في جناياته 
إلا قبمة واحدةء وگیم السيّد أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء 

(وني فقء عيئي عبلو دَقَمَه سید؛ وأخد قیمته» او أمسكة بلا أخذٍ الْقصان): 
أي إن شاه السيُّ دفع العبة إلى الجاني» وأخة القيمة» وان شاء أمسكةُ بلا أخذ 
الفصان؛ وهذا عند أبي حنيفة نله وقالا: مر بين الدّفع والإمساك مع أخدٍ 
الصان» وقال الشافعي"' يه: ضَمَه القيمة وأمسك الجنّة العمياء» فَإنّهُ سل 
یشان في مقابلة الفائت فبقي الباقي على ملكوء كما إذا فقأ إحدى عينبه» وقالا: 
الال معتبرة في حم الأطراف» واّما سقطت في حق الات فقط» وحکم الأموال ما 
ذكرناء كما في الخرق الفاحش"۰ وقال أبو حنيفة له : الماليّة إن كانت معتبرة فالآدمية 
غير مهدرة؛ فالعمل بالشَّبهِين أوجب ما ذکرنا. 

(فصل جناية المدبر وامٌ الولدا 

(فإن جنی مُدَبْرَ أو 11 ولدء ضمن السّدُ الأقل من القيمة ومن الأرش)ء إذ 
لا حو لولم الحناية في کنر من الارش» ولا من من امولى في أكثر من القيمة. 

(فإن جنى أخرى؛ شارك ولي الكانية ولي الأول في قيمة دفعت له ب 
إذليس في جناياته إلا قيمة واحدة وائیع السيّدَ او ولي الأولى إن دفعتا بلا 
فضاء)» هذا عند أبي حنيفة هء وعندهما: شع ايد لان الخال لي وم 
موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى» فقد دفع کل الواجب إلى مسح , 3 


ای مار للأولى من رجه ؛ وبا يشارك ول الأولى ٠,‏ فان دقع إلى ولي الب 


دقو هه فود آو احداهما: وکانت 
(1) في «لام»(1: ۲ مسألة قريبة منهاء رهي: لو كانت الجناية فقء عبني 97 وا E‏ 
1 ۳۹ 0 ب 
یط لد متهن من ال أو ألني دنر تساوي من من الیل لم يكن 12 دية حر 
موته نها إذا مات حرا لا مملوكاً ۲ ونم بان اد ايك 
أي من خرق ثوب غيره خرقاً فاحشاً: إن غاء الاك وفع ثوبه إليه وضمنه لح واذ 
الثوب وضمئه النقصان. بنظر : ببحسن الدراية)»(4 : 2144 


AE‏ كتاب الديات 
اباب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية 4 ذلكا 

ومن غصب عبداًقطع سيد يذه فسرى. ضمن قيمتَهُ أقطع. فان قطمَة سید في پر 
خاصبه فسری في بلره؛ | يضمن» وضمن عبد محجورٌ غصب مله فمات معه. فان 
جنی مدب عند غاصيه» ثم عند سي أو عکس, خنینْ قيمَهُ هماء ورجع بنصنها 
على الغاصب. ودفح إلى الأول ثم في الأولى رجع به على الغاصب. وفي اانية لا 
طوعاً”' كان ضامناً بخلاف ما إذا دفع غير طائع بحكم القاضي. 

اباب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية 2 ذلك] 

(ومّن غصب عبداً قطع سه يذه نسری» ضمن قيمئّهُ آقطع» فان قطْعَه سيّده 
في يد غاصيهِ فسرى في يله) : أي في يد الغاصب» (لم يضمن).؛ فان الغاصب إذا 
غصب مقطوع البد بحب ردَهُ كذلك » فإذا امتن فعليه یم أقطع » وان قطع المولى في يد 
الغاصب استولى عليه » فصارٌ مستردًا» فيبرأ الغاصب عن الضمان مع أنه مات في يده. 

(رضمن عبد حجورٌ غصب مثلّهُ فمات معه)ء فان احجور مواخذ بأنعاله. 
فان کان الخصبُ ظاهراً يبع فيه .وان لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يباعٌ فيه بل يؤاخة به 
إذا أعتق. 

(فإن جنى مدب عند غاصيه؛ ثم عند سيِّدِه أو عکس. ین ية ماه 
ورجح بنصها على الغاصب. ودفع إلى الأرلء ثم في الأولى رجع به على 
الغاصب» وفي الكانية لا): أي غصب رجل مدير فجنى عنده خطاء مره على 
المولى؛ فجنى عنده خطأء أو كان الأمرٌ بالعکس: أي جنى عند الولى خطاء ثم غصبه 
رجل فجنى عنده خطاء ؛ ففى الملورئين يضمن الولى قبمتهُ لأجل اجان مرج 
بنصفها على الفاصب ثم يدفم هذا الصف إلى ولي الجناية الأولى ٠‏ دون الثانية .ان 
حقه لم يجبا إلا والزاحم ام ٠‏ فلم يجب؛ فاذا دفع هل یرجع به على الغاصب أم لا؟ 

ففي الصورة الأولى : : برجم 


() زيادة من ص. 


عتاب الديات 
۱۸۰ 


رالقن في الفصلن كالمابرء لکن سید يدفع م القن وقيمة الاب مدير فصیب موتین 
زجنى في کل مرت ضبن یه قيمة لهماء ورجع بقيمته على الغاصب» ودفع 
نصفْها إلى اوه ورجع به على الغاصب, ومن غصب صبيًا حرا فمات معه فجاة 
ار بجمی؛ لم يضمن» » وان مات بصاعقة أو نهش حيّةٍ ضمن عاقلتُُ الذية 

وني صورة العكس: : لاء وهذا عند أبي نيفةً ‏ وأبي يوسف هه . وقال خمد 
: ه: نصف القيمة التي رجع به على الغاصب سل للمولى ولا يدقع الی ولي اج 
الأولى ؛ ؛ لأنّهُ عوض ما أخذ ولي الجناية الأولى» فلا یدفع إليه كيلا يجتمع البدل والبد 
في ملك شخص واحد. 

لبما: أنّ حق الاوّل في جميع القيمة ؛ لا حين جنى في حه لا بزاح أحد 
ا شیامن باب پا 
اه ما ليم حفه؛ فإذا مه برجم به الولى على الفاصب؛ له سیب 
كان عند الغاصب؛ ولا یرجم به في صورة العکس ؛ ؛ لأنّ الجناية الأولی كانت في يد 
الالك. 


رن لام هلت 9 


بفيمتِه على الغاصبء ودفع نصقها إلى الأوّلء ورجع به على الغاصب) : أي مدير 
غصيه زد مره فجنى عنده؛ مه على للك ثم غم فج ير ور جل 2 
یمه ینهما نصفین ؛ ؛ لاله مم رقب واحدا ادير فيجب عل فوس ا ن يي 
القيمةٍ على الفاصب ؛ ۽ لا ادن كانتا عنده» ۱ 
على الناصب قبل دفع الصف إلى الأوّل» وهذا مشق عليه دقل : فيه خلاف مار 


ههه كما في تلك المسألة. 


یه یت 


(۱) پنظر : «النکت»(۳: ۰6۳۸۵ وغیرها 


۱۸ كتاب الدیات 
كما في صي أودع عبداً فقتلهء فان انلف مالا بلا إيداع ضّمِن؛ وان أتلف بعده لا. 
باب القسامة 
میت به جرخ أو أثرُ ضرب أو خنق أو خروج دم من |ذنه أو عينه وجد في لاو 
بدثهُ بلا راس» أو أكثره؛ أو نصفهُ مع رامیه لا یعلم قاتله» واذعى وليّهُ لقتل على 
أهلها أو بعفيهم حُلّفَ خسون رجلاً منهم» يختارهم الولي: باه ما قتلناء ولا 

علمنا له قاتلا لا الوليء ثم فضي على أهلها بالديّة 
بالغصبء بل بالإتلاف تسبيباً بنقله إلى مكان فيه الصواعق أو الحيّات. 
(كما في صي أودع عبداً فقتله» فإن تلف مالا بلا یداع غنین: وان تلف 
بعده لا)ء الإيداعٌ يتعدّى إلى المفعولين؛ يقال: أودعت زيدا درهماء فالفعل الجهول 
وهو أودع» أسند إلى الفعول الأول وهو الصبي» فالوديعة عنده إن كان عبداً ضمهة 
بالقتل» وان كان مالا غرء لا یم عند أبي حنيفة ك وحم ویضمر عند أبي 
يوسف 5ه والشّافعي #د ؛ لأنّه تلف مالا معصوما» قلنا: غير العبد معصوم لحقّ 
السیّد» وقد فونه حیتٌ وضْعَهُ في ید الصّبِي» وأما الحبد فعصمه لحقه إذ هو مبقئ على 
أصل الحريّة في حق الدَّم. 
باب القسامة 

(ميْتُ به جرح أو ار ضربم أو خنق أو خروج دم من ذه أو عینه وجد في 
محلة أو بدئة بلا راس» أو اکثره؛ أو نصفة مع رأميه لا یعلم قاتلهء وادّعى وی 
القعل على أهلها أو بعفيهم حُلْفَ خسون رجلاً منهم» بارهم الولي: باه ما 
تتلنا» ولا علمنا له قاتلا لا الول" ثم نُفبي على اهلها بالديّة): أي بدي 


فالالف واللام قوم مقام ضميرٍ یمود إلى البتدأء وهو میت , هذا عندنا. 
وقال الشافعي'' #: إن كان هناك لوث : أي علامة القتل على واحد بعينه ٠‏ أو 


ظاهر يشهد للمدّعي من عداوةٍ ظاهرة» أو شهادة واحدمٍ عدل؛ أو جماعةٍ غير عدول» 
يي ع کے يد 


(1) أي لا جلف الولي. ول مع وجود الورئة عندنا ينظر : «فتح باب المنای»(۳: ۴۸۸). 
() بنظر : ۱ ۷ و«النکت»(۳: ١4‏ 1)؛ «أسنى الطالب»(۷: ۸ وغیرها 


بان ال احلةقتلوه استحلف الاولیاء خمسين يينا أن أهل الْحلةٍ قتلوه , 
على عى عليه سواءً كان الدُعوى بالعماد أو بالخطا. 

وقال مالك" ف : : يقضي بالقودٍ إن كان الدُعوى بالعمد. وهو أحدٌ تولی 
حاف" ض#هء وان لم يکن به لوث فمذهبّه مثل مذهبناء إلا أنه لا يكزر الیمین . بل 
با على لول وان حلفوا لا ديّة عليهم. 

لنا: أن لين على اللأعيء ؛ واليمين على من آنکر» > فاليمين عندنا ليظهرٌ القتل. 

تحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقرواء فیجب القصاص» فاذا حلفوا حصلت ی عن 
الفصاص» وإلّما تحب الديّة لوجود القتیل بين آظهرهم. إن 33 جع بين 
الدب والقسّامة في حديثو روا" سهل"», وحديث روا زياد" بن مريم"'. وكذا 
جمع عم ف 


ثم يقضي بالدية 


(۱) ینظر: «المدونة»() : »)1٤۹‏ و«حاشية العدوي»(۲ : ۲۹۰)» وغیرهما. 

(۲)ینظر: «اللکت»(۳: ۰8۱۱ و«حاشيتا قليوبي وعمیرة»(] : ۰0۱۱۸ وغیرهما, 

(۲) من حديث سهل بن آبي سلمة آخبره «أن عبد الله بن سهل وعيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم 
فانی محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأنی يهود» فقال: أنتم والله قتلتموه. 
نقالوا: والله ما قلناه» ثم أقبل من قدم على رسول الله في فذكر ذلك له ثم قبل هو وحويصة ٠‏ . وهو 
أخوه أكبر منه وعيد الرحمن بن سهل قذعب عيصة یکلم وهو الذي كان بر فقال رسول الله 
ها : کر کر وتکلم حويصة» ثم تکلم محيصة» فقال رسول الله ك: إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا 
بحرب؛ وكتب النبي ف بذلك فكتبوا أما والله ما قتلناه. فقال رسول الله #8 لحويصة رحبصة وعبد 
الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا: لا قال فتحلف لكم يهود قالوا: لبسوا مسلمين فوداه 
رسول الله ل من عنده فبعث إليهم بمثة ناقة حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل : لقد ركضتني منها 
ناقة حمراء» في «موطأ مالك»(۲: ۰6۸۷۷ ودسنن السائي»(۳: ۳ واللفظ له. وأصله في 

یر و : ۱۱6۸ 

() وهو سهل بن أ أبي خلمة عبد الله بن ساعدة بن عامر بن غدي بن مدة الاوسي الانصاري . نوكي في 
خلافة معاویة . وكانت ولادثه سنة ثلاث من اليجرة» شهد المشاهد: أحدا فما بعدها. ينظر: 
«التقريب»(ص ۱۹۷ -۱۹۸). «إسعاف المبطئ برجال الوطاء(ص۱۸) 

) فال اللكنري في «مقدمة عمدة الرعایة:(۱: :)٤۷‏ لم أعرف إلى الان الا من زياد ومن ا 
أقول: لر لد و كب وه ی ا مزا 2 
حبان في «الثقات», قال الذهبي : فيه جهالة وقد وثق؛ قال ابن حجر 
الکمال»(۹: ۵۱۰ -014). «دالیزان»(۳: .)١87‏ «التقريب» اص 2171 0 

ذگر ضاحب ا : ۸ أن حديث زياد بن مريم: ما روى خصيف عن زياد بن ي 


۱۸۸ كتاب الدیات 
فان ادُعى على واحلر من غیرهم سقط القسامة عنهم. . فان لم يكن فیهاء کر الحلف 
علیهم إلى أن يتب ومن نكل منهم یس حتی پجلف؛ ولا قسامة على صي ومجنون 
وامرآة» وعبد. ولا قسامة ولا ی في مت لا اثر به» أو خرچ دم من فيه أو دبره أو 
ر وما م م خلقه کالکبیی وني فتیل وج على دابّةِ بسوفها رجل ضمن عاقلة 

َة لا اهل الحلّة» وكذا لو قاذها أو ركبّهاء فان اجتمعوا ضتمنواه وفي دب بين 
قريئين علبها قدي على آقربهما. فإن وجد في دار رجل فعليه القَسَامة وئدي 
عاقلتهُ إن ثبت الها له بالحجة؛ وعاقلة ورثيه إن وجد في دار نفسيه 

(فإن اذعى على واحل من غیرهم"" سقط القسامة عنهم. 

فان ۸ يكن فيها) : أي الخمسون في امحلّة . (كرْرَ الحلف عليهم إلى أن يتم 
ومن نكل منهم خبس حتى يحلفء ولا سامة على صي ومجنون وامرأق وعبد”". 

ولا قساءة ولا وة في ميسولا اثر هر خرج د من فيه أو درو أو نکر 
فان الم خرج من هذه الأعضاءً بلا نعل من أحار بخلاف الأذن والعین. 

(وما تم خلقُه كالكبير) : أي وجد سقط تام الخلق به أثرُ ر لطرب فهو کالکییرز 

(وني قيلي وج على داب يسوثُهًا رجل» ضمن عاقلئة دة لا امل اه 
وكذا لو قاذها أو ركبّهاء فان اجتمعوا ضّمنوا): أي السّائق والقائدُ والراکب. 

(وفي داب بين قريتين عليها تن على آقربهما 

فان وجد في دار رجلٍ فعلیه الَسامة ركدي عاقله إن ثبت انها له 
با ح۳ وعاقلةُ؟) ورثيه إن وجدٌ في دار نفسيه)ء هذا عند أي یه .فك 


مریم أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان. 
فقال اختر من شيوخهم خمسين رجلاً فبحلفون باثه ما علمنا له ناتلاً ولا قتلناه. فقال: ولیس لي من 
أخي إلا هذا؛ قال نعم ومتة من الإبل»» ولكن لم أقف عليه في كتب الحديث. واه أعلم. 

(1) أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل الحلة ينظر: «فتح باب العنایة(۳: ۳۹۰). 

() أما الصبي رالجنون فلانهما ليسا من أهل القول الصحيح» راليمين قول صحیح» وأما المرأة والعبد 
فلانهما ليسا من أهل النصرة واليمين على آهلها. ینظر : «الهدایة»(4 : ۲۱۸). 

() يعنى إن وجد القتبل في دار كان في بد رجل فانکرت العاقلة أن يكون الدار له وقالوا: هي وديعة في 
يده لم يعقله العافلة حتى بشهدوا آنها له ۰ فلا بد من اللك لصاحب اليد حنی يعقل العراقل عنه. والبد 
وإن كان دليلاً على اللك. رلکنها محتملة فلا يكفي لایجاب الدية على العاقلة. ينظر: «شرح امن 
ملك»(ق۵۲۱ اب). 

() أي وتدي عافلة القثيل لورثته إن وجد في دار نفسه. بنظر: «شرح ابن ملك»(ق۱ ۵۲ /ب. 


ڪتاب الدیات 
۱۸۹ 


رس میتی ره 
فان وج في دازین قوم لبعض آکتره فهي علی الرژوس» فان بيعت ول تقيض 
فعلى عاقلة البائ وني البيع بخیار على عاقلة ذي اليد وق إو ا 6٩‏ تس 
ق مسجد عة على أهلها رای 2*٩‏ دي اليد؛ وفي الفلك على من في 
وني مسجد ل على مها وبين الفريتين على أقربهماء وني سوق علول على 
الاك وني غير علول والشارع والسّجن والجامع لا قسامةء وال على بت الال 
لتر حال ظهور القتل لور فالذية على عاقلتهم؛ وعندهما وعنذ زفر 4: لاشية 
فيه والحق هذا" ؛ لأنّ ار في یله حال ظهور القتل. فيجعل كال قل نفس نکان 
هدراء وان كانت الا للورثة» فالعاقلة تما یتحلون ما یب عليهم تخفيفا لهم ولا 
كن الایجاب على الورثة للورثة. 

(والقسامة على هل الخطّة): ”أي ملاك الأرض"» (دون السكان 
والشترین: فان باع كلهم فعلى المشترين)؛ هذا عند أبي حنيفةً ف وحم ك فا 
نصرة البقعةٍ على أهل الخطّة؛ وعند أبي يوسف ه: هي عليهم جميعا ؛ لأنّ ولاية 
یر كما یک وث باللك يكون بالسكنى» والشتري وأهل الخطّة سواء في اتير 
وقبل: أبو حنيفة #ه بنى هذا على ما شاهد بالكوفة. 

(فإن وجد في این قوم لبعض اکثره فهي على الرُؤوس)؛ لأن صاحب 
القليل والكثير سواءً في الحفظ والنّقصير. 

(فإن بيعت وم تقيض فعلى عاقلة البالع» وفي البيع مخيار على عاقلة ذي 
اليد)ء هذا عند أبي حنيفة فهك وقالا: إن لم يكن فيه خيارٌ فعلى عاقلة الشتري» وان 
كان فعلى عاقلة من تصيرٌ له سواء كان انا للبائع أو للمشتري. 

(وفي الفلك, على من فيه» وني مسجد عحلةٍ على أهلهاء وب القريئين على 
همه وني سوق ملوك على الالك)» هذا عند أبي حنيفة ف وحم ٠4‏ دس 
أبي يوسف طفه: على المحكان, (وفي غير مملوك والشارع والستجن والمامع لا 
نسامة, الي على بيت المال)» ما عند أبي یوسف طق فالقسامة على أهل السجن ؛ 
لاهم سكان. 


۳ كناب الدیات 


وف قوم التقوا باللیوفه واجلا عن قتبل على اهل الا أن يذعي الولي على 
وم ار على ده تم فان وْحذ في برّة لا عمارة بقريهاء أو ماء هر به فهدر. 
ومستحلف قال: قله زيد خلف: بالله ما فتلت ولا عرفت له فاتلاً غر زید. 
وبطل شهادة بعض أهل ال بقعل غيرهم؛ أو واحار منهم. ٠‏ ومن جرح في حي 
فلقل فبقي ذا فراش حتى مات فالقَسَامةٌ وله على الحي. وني رجِلَيْن في بيت بلا 
ثالث» وجد أحدهما قافن الآخرٌ ديه عند أبي يوسف هه خلافا حن جى 
وفي قنيل قرية امرأة كُرَرَ الحلفُ عليهاء وئدي عاقلثها 

(وفي قوم الوا بالسیوف واجلوا عن قتيل): أي انكشفرا عنه. ۰ (علی اهل 
ةا" إلا أن ينعي الولر؛ على القرم أو على معن منهم. 

فا وجد في بريةٍ لا عمارة بقربهاء أو مار به نهدر. ۲ 

ومستحلف قال: قتلَهُ زید» لّف: بالله ما قتلتْ ولا عرفت له قاتلاً غير زيد. 

وبطل شهادةٌ بعض أهل ال بقتل غيرهم» أو واحدر منهم". 

دمن جرح في حي فثقل فبقي ذا فراش حنى مات فالقَسَامةٌ والذية على 
الحي- 

رفي جلي في یم بلا ثالث؛ وجد احذهما قتبلاً خر ديك عند أبي 
يوسف 4ء خلافاً لحر )» » فاه لا يضمن عند؛ لاحتمال أله قل نفسّه » ولابي 
یوسف يه : لاه الإنسان لا یت نفسته. 

(وفي قتبل قريةٍ امراو کر الحلفة عليهاء وئدي عاقلها)؛ هذا عند أبي حنيفة 
اه رما کله وعند أبي يوسفا کل : : القسامة على العاقلة أيضاً + لا لقسامة على 
أهل الْنْصرةٍ والرأة ليست من أهلها. ” "واه أعلم بالصواب ۹ 


4 + 


(1) لان القتبل بينهم والحفظ عليهم , وقد تعر الوقرف على قائله حقيفة . فيتعلّق بالسبب الظاهر. وهو 
وجود فتبل في حلهم. ينظر : «المنایة»(۱۰: ۳۸۸ 

() صورته المسالة : : وجد قنيل في علَة واذعى الولي قنله على غبرهم. نشهد اثنان من أهل امل . لم تقل 
شهادتهما عند آبي حنيفة وتقبل عندهما بنظر : «فتح باب العنایة»(۳: ۳۹۳) 


() زيادة من ار ب وج وف وق وم. 


مكتاب العاقل 
۱ 


كتاب العاقل 
العافلة: اهل الیوان لمن خر منهمء و تخل من عطاياهم في ثلاث سنین, فان 
رجت لأكثر منها أو قلاخ منه. وحية آن ليس منهم؛ توخ من کل في فاد 


كتاب المعاقل 


(العافلة: آهل الذيوان”'' ن هو منهم): أي خیش الذي کیب أساميهم في 
الّبوان. وهذا عندناء وعندٌ الشّافعي”' لك : هم أهل العشيرة ؛ له كان كذلك 
على عهد رسول اله #» ولا نسح بعده؛ ولنا: أنّ عمر د لا دون الدُواوينَ جل 
لعل على أهل الدّيوان» بمحضر من الاب فهذا لیکو نسحا“ بل کون 
تقريرَ المعنى أن العقل على أهل النصرة» وقد كانت بالأنواع بالقرابة ونحوهاء فصارت 
في عه عمرَ د بالدّيوان؛ وكذا لو كانت بِالجرّفء فالعاقلة على أهل الرْفة. 

(وتؤخلٌ من عطایاهُم في ثلاث سنین). وكذا ما يحب في مال القاتل بان قعل 
الاب ابنَهُ تؤخ في ثلاث سنن عندناء وعند الشّافمي” #د: تجب حالاًء (فإن 
خرجت لأكثرٌ منها أو آقل أخد منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سنينَ بعد 
القضاءٍ بالدّية في سنة واحدةٍ مثلا» أو في أربع سنن يؤخ في سنة واحدة» أو أربع سنين. 


(وحيّة”' أن لیس منهم) : أي من أهل الدّيوان؛ (تؤخك من كل في ثلاث سنين 


)۲۳۱ لبون : مجتمع الصحفء والكتاب يكتب فيه أهل العطيّة والجيش. ینظر : «القاموس14(6:‎ )١( 

(')ينظر: «النکت»(۳: ۳۹۵) وغیرها. 

7 زيادة من أو م 2 

لجراي عن قل اتاق سه حاصله: ‏ قضيّة عم + ليس بنسخ» بل هو تقريرٌ معنى ؛ لان العفل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت التصرة بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد' ولي عهد عمر © ' 
قد صارت بالديوان, فجعلها على أهله اتباعاً للممنى ؛ ولبذا قالوا: لو كان الیرم قوم تتاصرهم 
بالحرف, فعاقلتهم أهل الحرفة» وان كان با حلف فاهله. ينظر: «المداية»»(4 : ۲۲۰) 

7 أي «اللکت»(۳: ۳۹۷: قال الشافعي: تحمل الدية في ثلاث سنين من يوم 
ثلاث سنين من يوم الحكم. 

۲ عطف على أهل الديوان: أي العاقلة القبيلة ؛ لأن نصرته بهم؛ وهي 


الفتل. وقال أبو حنيفة 


العتبرة في هذا الباب. بنظر: «درر 


احکام»(۲ : ۰ «جمع الانهر»(۱۸۸). 


1۹۲ كتاب الماقل 


تلا راهم أو اربعة فقط في كل سن درهم او مع ثلث هو الأصح؛ وان | يع 
الحي ضم إليه آفرب الأحياءِ نسبأء الاقرب فا قرب كما في العصبات» والفاتلٌ 
کاحدهم وللمعئق حي جد ولولى الموالاة مولا وحيه» تحت العاقلة ما ب 
بنفس القتلء وقَدْرَ أرش الموضّحة قصاعداً. لا ما يجب بصلحء أو اقرار ‏ تصدقة نف 
العاقلة: أو عمر سقط َوه بشبهةء أو قت ابن عمداً» ولا مجناية عبار أو عمد. وما 
دون آرش موضّحة. بل الجاني 
ثلاث دراهم أو اربع فقط في كل سنو درهم او مع ثلث هو الأصح) ۰ نما قال: 
هوالأصح؛ لاد رواية القَدُورِي أنَّهُ لا يزادُ الواحدٌ على أريعة دراهم في کل سنة”' . 
لک الأصح أنّهُ لا يْزَادُ على أربعة دراهم في ثلاث سنين » هكذا نص محمد #ه. وعند 
الشّافعى”" #5ه: يحب على کل واحلر نصف دینار. 

(وإن لم يسع المي ضم إليه اقرب الأحياء نسبأء الأقرب فا قرب كما في 
العصبات. والقاتل كأحلدهم)؛ هذا عندناء وعند الشافعي '#ه: لا جب على 
القاتل شيء. ۱ 

ا ل تا 

بنفس الغتل”'" وَقَدْرَ أرش الموضحة" فصاعداً. 

لا ما يب بصلیم» » أو إقرار | تصِلّفة”'' العاقلت أو عمل سقط ود بشبهةه 
المي ع مسار و و 

+ و 


(۱) انتهی کلام القدوري في «ختصره,(ص .)٩۳‏ 

(1) ينظر: «الأم»(7: ۰0۱۲۵ و«رأسنی الطالب»(4 : ۶ و«الحلي»(4 : ۱۵۵), وغیرها. 
(۲) ينظر: «اللکت»(۳: ۰0۳۹۹ وغیرها. 

(4) وهو ما يجب باخطا أو شبه العمد او التسبب. .ینظر : «مجمع الأنهر»(۲: ۱۸۹). 

(9) وأرش الرضحة نصف عشر بدل النفس. ولان الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على الجاني' 
وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة» والفاصل بينهما أرش الوضحة. وما 
دون ذلك يكرن في مال الجاني. ينظر: «جمع الانهر»(۲: .)۱٩۰‏ 

ولو صدق العاقلة اخاني ود الدية ؛ لأنها تلبت بتصادقهم والامتناع كان لمهم ولجم ولابة على 
أنفسهم فتجب عليهم. ينظر : «درر الحكام»70: ۱۲۱) 


(11 


تاب الوصایا 


اونل 
کتاب الوصایا 
یاب بعد الموت» وندبت باقل من الللث عند غنى ورئی. أو استفد 
متهم كتركها بلا أحدهماء وصحت للحمل ويه إن ولدت لاقل من مه من 
رنتهاه رهي والاستناء» في وصبْةٍ يامة الأ حلهاء ومن المسلم لمي" 
رعکسه:وبالگلث للاجني لا في اشر منه. ولا لوارثه وله مباشرة إلا بإجازة 
ورثيه 


كتاب الوصايا 


(هي إيجاب بعد الموت» وندبت باقل من الكُلثٍ عند غنى ورثيه؛ او 
استغنائهم بحصنتهم'"' كتركها بلا احدهما): أي إن لم نكن الورثة أغنياء ولا يصيرون 
أغنبء متهم من التّركة» فترك الوصيّةٍ أفضل. 

(وصحت للحمل وبه'" إن ولدت لأقلّ من مد من وقتها): أي لما تصح 
الوصيّةٌ إن ولدت لاقل من سنَّةِ أشهر من الوصيّة » والفرق بين أقل مد الحمل وبين أقل 
من مدو من الحمل دقيقٌ؛ والأرّلُ سه أشهر من وق الوصيّة ؛ والاني أقل من َة 
آشهر. 

(وهمي والاستناه): أي اما تصح الوصيّةُ والاستناء. (في وصيّةٍ بامةٍ ال 
علها). فان کل ما يصح إفرادهُ بالعقدٍ يصح استناوه من العقد. فإذا صح الوصبّة 
باحمل. صح استثناءً الحمل من الوصيّة. ۲ 

(ومن السلم للدم وعکسه), فد الذي ؛ ان الوصبّة للحربي لا تجوز. 

(وبالئلث للاجني لا في اکر منه» ولا لوارثه وقاتله مبا إلا بإجازة 
درشيه)» قوله: مباشرة ؛ احتراذٌ عن القتل تسبيباً: کحفر البثرء وعنذ الشافمي وه 
جوز الوصيّهُ للقاتل» وعلى هذا لاف إذا أوصى لرجل ثم اه قل ال موصي 


() أي بصيرورتهم أغنباء بان يرث کل منهم أريعة الآف درهم على ما روي عن الإمام؛ انيرك عكرة 


لاف درهم على ما روي عن الفْضلي. ينظر: «رد احتار»( : ۲ 1 
اي بالحمل + لاله يجري فيه الإرٹ» فيجري فيه الوصيّة أيضا ؛ للها آخته. ينظر : «التیین»(1: ۱۸۱ 
() بنظر: «اللکت»(۲: 184)؛ وغیرها. 


كتاب | 
134 اضيا 


ولا من صي ۰ ومکاتب وان ترك وفاءً وم لین عليها. وتقبل بعد موټه» وبطل 
قبولها وردها في حياتهء وبه تملك لا إذا مات موصیه ثم هو بلا قبول فهو لور 
وله أن برجع عنها بفول صريح» أو فعل يقح حق المالك عمًا مب كما م أو 
يزيد في الوصی به ما يمنمٌ تسليمّة إلا به: : كلت السويق بسمن» والبناء في دار 
أوصى بهاء وتصرف يزيل ملکه: كالبيع والهبة» لا بغسل ثوب أوصى به. ولا 
سح ر 7( ۲ ليف 

(ولا من صي). هذا عندناء وعند اي" ذف تجوز» (ومکاتبو"" وان 
ترك وفاءً وقدّم الذین علیها. 1 

وتقبل" بعد موته. وبطل قبولها ورذها في حياتِه» وبه): : أي بالقبول 5 
الوت“ تملك إلا إذا مات موصيه شم هو): أي الوصی له؛ (بلا قبول نهر 
لورثته): أي لورئة الموصى له 

(وله أن يرجح عنها بقول صریح؛ أو فعل بقطع حق امالك مب كما 
مر)» قذ مق «کتاب الفصب:" قوله: : فان غصب وغيّر» رال اسه وأعظم منافيه 
صْمئَهُ وملكة فهذا انز رجوعٌ عن الوصجة» (أو يزيد في الموصى به ما بمنعٌ نلیتا 
الا به: كلت السويق يسمن» والبناء في دار أوصى بها" ٠‏ وتصرا ف يزيل ملكه: 
كالبيع واغبة. لا پفسل ثوبو أوصى به ولا جحودها) ٠‏ خلافاً لابي يوسف © . 
فان الجحودٌ رجوعٌ عنده”" : 


(۱) ينظر: «النکت»(۲: 1۸۳). وغيرهاء. 

(1)أي لا نصح وصيّة الكاتب؛ وان ترك وفاء ؛ لان ماله لا يقبل التبرّع . والوصّة تبرغ بنظر :ادا( : 
(rt‏ 

(۳) أي قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموضي ؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الوت. ينظر: «درد 
احکام»(۲: )٤۳۰‏ 

(5) زيادة من ب. 

(tv (o) 

(۷) زيادة من أو ب و م. 

() لان الرجوعٌ نفي في الحال, والجحود نفي في الاضي رالحال. فاولی أن يكون رجوعاً ٠‏ وفته هد 
الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال, + والجحودٌ نفي في الاضي والحال. فلا يكون رجوعا ؛ ولجذا لا 
یکرن جحود النکاح فرقة. بنظر: «الهدایة»() : ۲۳۱). 


تاب الوصايا 14 
وتبطل هبة المريضرر وو صي آن نكحها بعدهاء کرقراره ووصییه وهیته لابنه کافراً 
إر عبد إن اسم او اعتق بعد ذلك» وصح هبٌ معد وتفلوج؛ واشل» ومسلول 
بن كل ماله إن طا مه وم فا موثه وللا فمن له وان اجتمع الوصايا قم 
ررض وان آخره وان تساوت قوّة قم ما قم 
(وتبطلٌ هبة المريض ووصِيِنُُ أن نكحها بعدها) : أي وهب المريض لامرا 
ياء أو أوصى لها بشيء» ثم تروجها ثم مات؛ تبطل ال والوصيّة ؛ لان الوصيّةٌ 
يهاب بعد الموت» وعند اموت هي وارئةٌ له وأا اله فهي وإن كانت منجزة فهي 
کال ضافة إلى الوت ؛ ؛ ان حكمّها يتقرّرُ عند الموت» ألا ترى أنّها تبطل بالدین 
لسفرق؛ وعند عدم این عدب من للملا الإقرار» اه اف با ثم 
نزيجهاء حيث يصح ؛ لأنها عند الإقرار أجيّة. 
(كإقرارو ووصيت وهبته لابنه کارا او عبد إن اسل أو مت بعد ذلك»' :أي 
إن أقرٌَالمريض ' أو أوصى» أو وهب لابنه الكافر2 شم أسلم الابنُ قبل موت الاب بطل 
ذلك کل“ > أا الإقرارٌ ؛ فلأ ال وة قائمة وقت الأقرار» فاعتبرٌ في الإيراث تهمة 
الإيثار» وأمّا الب والوصيّةُ فلما مر فکذا إن كان الاب عبداً أو مكاتباً فعتق لا 
(وصح" ها نفد وتفلوج: واشل» ومسلو" من كل ماله إن طالة ملگ 
و بخ موه وإلا فمن ليه 
وان اجتمع الوصایا قدّم الفرض وان خر وان تساو قوة قم م ما قذم): 
أ إن اجتمع الوصاياء وضاق عنها الالء , فان كان بعها فرضاً ویعضّها تلا ء 


۳ 


قم لفرض > وان كان كلها فرائض» أو كلها توافل دم ما دم الموصي. 


)١(‏ زيادة من ب 

(1) صع: زيادة من أ و ب و م۰ 

0 مُسلول: وهو الذي به مرض الجل؛ وهو قرحة تحدث في الرئة: : إما تعقب ذات الرئة 
أو ذات الب : أي التهاب في الغشاء احیط بالرثة ئة . أو زكام ونزازل؛ 
,۰۸۲۹-1۲ و«امعجم 


. آي التهاب 


يصيب فصأ أو فصوصاً في الوئة 3 
أو سعال طویل وا اجن هارية. ينظر: «فتح باب العایف(۳ 
الوسیط»(۳۰۷ -۳۰۸). 

) كالحج النطوع. والصدقة على الفقراء؛ أو 
«ذخيرة العقبی»(ص ۰6۱۱۷ 


كلها راجب کالکفارات والنذور وصدقة الفطر. ینظر: 


۱۹ كتاب الوصایا 


فإن أوصى مج حُج عنه راب من بلا إن بلغ نفقثة ذلك. ولا فمن حيث تبلغ 
فان مات حاج في طريققه. وأوصى باحج عنه يحج عنه من بللده. 
باب الوصية بالثلث 


في وصيته ثلث ماله لزيد ومثله لخر ول يجيزواء بنصفي لث بيتهماء وبئلث له 
وسدس لآ بل وب لكر وکله لآخر ينصّف. وقالا: يربّع» ولا یرب 
الوصی له بأكثرٌ من الكلّث عند أبي حنيفة ظ4 

ا ل ۱ 
تبلغ؛ فان مات حاج في طریقه» وأوصى بالحج عنه يمح عن" من پلبه: 1 
٠‏ ذلك» وإلا فمن حيث تبلغ ٠‏ وعندهما 
مج من حي مات» وان لم تبلغ اف لك» فمن حي تلع 

باب الوصية بالثلث 


(في وصيته بلّث ماله لزيد ومئلِه لآخره ولم يجيزواء بنصف لث بينهماء 
وبثلث له وسدسٍ لاخره كلك وبل لبر وكله لآخر ينصّفء وقالا: برع )۰ فال 
أبو حديفة مه : : الوصبة اد من الث إذا لم جز الورثة قد وع باطلاً » فكأنه آوصی 
بالك لكل واحد» فصن ينهماء وقلا: إلا يطل لزان على ال + کعنی 
ان اموصى له لا يستحفه حقا للورثة» لكن يعبر في أن الوصی له یاخذ من اتب 
ذلك الزائد» إذ لا موجب لإبطال هذا المنی, ٠‏ فخرج لت ثلاثة » فالكَلْثٌ واحد. 
والكل ثلاثة صارت أربعة: فیقسم لت بهذا السهام» > فهذا مبني على أصل متتلفر 
هم وهو قوله: 

(ولا یرب الموصى له باکر من الث عند أبي حنيفة 4#)ء المرادٌ 
الب الب الصطلح بين اساب فاه إذا أوْصى بالكلث والکل» فعند أبي حنيفة 
« عدي ميدي دب یز 
الث يكوڻ نصف الث » وهو السسّدس» ٠‏ فلکل سدس المال» وعندهما: سهام الو 
أربعة : : لصاحب الث واحدء والواحدٌ من الأربعة ربع » و 


(1) زيادة من ق 
(۲) زيادة من أو ب و م. 


ڪتاب الوصایا 
ان ااباق و والسعاية والذراهم الرسلة 
الو ف لأ يكون ربع الث ثم لصاحيد الكل ثلاثة من الأربعة, رمي وة 
زيام, فيضربُ ثلاثة الأرباع في الث : : يعني ثلاثة أرباع الث ولصاحب اب 
راح من الأربعة؛ فيضرب الواح في الْث» وهو ار » » يعني ری لت » هذا معنى 
ارب . وقد تر فيه كثير من العلماء. 

(الأ ني الحاباةٍ والعاية والدرامم المرسلة)» صورة الحاباة: أن يكون للرّجل 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون» والآخر میئون» فاوصی بأن باع ار من زيا بعشرة» 
الآخر من عمرو بعشرين» ولا مال له سواهماء فالوصية في حق زيل بعشرين» ٠‏ ولي 
حقّعمرو بأربعين» يقسم الث بينهما أثلاثاً اع الأ من زي بعشرين» والعشرة 
رصب .وا ني من عمرو باربعين» وَالْعَشرون وضية له¿ فأخڌ عمررٌ من ال 
بر وصيته؛ وان كانت زائدة على ال 

وصورة السَعاية : أعتق عبدين قیمتهما ما ذکره ولا مال له سواهماء ٠‏ فالوصية 
للا بث المال» لاني بشي المالء » فسهامٌ الوصية بينهما أثلاث» واحذ للأوّل» 
اثنان للقاني؛ فيقسم الث بینهما كذلك؛ فبعتق من الأول ثلاثة» وهو عشرة» 
ریسعی ني عشرين» ویعتق من الان به » وهو عشرون» ويسعى في آربعین» فیضرب 
كل بقدر وصیّه وان كان زائداً على ال 
1 وصورة الدراهم الرسلة: : أوصى لزيد بثلاثين درهماًء وللآخر بسن درهماً 
دا نسعون درهماًء فيضرب كل بقدر وصيت» فیضرب لا لد ال 
اي اين في مُث المال. 

والرادُ بالمرسلة الطلقة: : أي غير مقيّدة با لّث» أو نصف» أو نحوهما. .ما 
فرق أب حيفةٌ 5ه بين هذه الصُور ثلاث وبين غيرها ؛ ؛ لا الوصية إذا كانت مقدرة بما 
ذا على ال صرعاً : كالنّصفء والشین» وغيرهماء والشَرْع أبطل الوصية في 
الزائد, ٠‏ يكون کر لوأ فلا يع فيح اشرب لاف ما ذالم يكن قدر ةب أي 
ی 
ا أدصى بخمسین درهماً؛ وق أن ماله مد درهم؛ فا الو 


یج خی 


i 
أنيادة من ب و ص.‎ 


14۷ 


۱۹۸ كتاب ب الوصایا 


ومثل نصيب اين صخت وينصيبٍ ابو لاء وله لث إن اوصی مع ابنين. تمزه من 
ماه يب الورثة؛ وبسهم السْدأس في رهم وهو كالجزء في عرَفِناء فان قال: 
سدس مالي له م قال . ا قال: ل له وأجازواء له ثلث 
لإمكان أن يَظْهَرَله مال فوق المئة . إذا لم تک باطلة بالكليّة ٠‏ يكونُ معتبرة في حقّ 
الصْبرْبٍ؛ وهذا فرق دقيق شريف. 

(وعثل نصیب ابه صحتة وبنصیب ابیه لا) ؛ لا الوصية بما هو حو الابن 
لاتصح لف وفيه خلاف زر هء (وله گل" إن أوصى مع ابنین. 

وجزو ( من ماله ييه الورثة): أي يقال للورثة أعطوهُ ما شحم ؛ لأنّه جهول. 
والجهالةً لا نم صحّة الرصية » فالبیان إلى الورثة. 

(ويسهم السْدّس في عُرْفِهِم» وهو كال جز في عرْفِنا)» فالسدس قول أبي حنيفة 
ك بناءً على عرف بعض الئّاس» وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة» ولا یزاد على 
الث الا أن يجيرٌ الورئة. 

(فإن قال : سدس مالي له » گم قال: لگ لهء واجازواء له ثلْث): أي 
یکون السْلُس داخلاً في الث ٠‏ فان قلت: وله EE‏ 
فكاذب» وان كان إنشاءً يحب أن يكون له اف عند إجازة الورثة» وإن كان في 
ّدس إخبارٌ؛ وني سس إنشاء» فهنا متي أيضاً. 

قلت : "لا جواب لبذا السّؤال“. 


(0e 


(۱) إذ لا مانع منه ؛ لأن مثل الشيء غيره سواء کان له ابن موجود أو لا. ينظر: «مجمع الأنهر»(7: 6۱۹۸ 

(1) أي إن أرصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه. فللموصى له الثلث» والقياسٌ أن يكون النصف عند إجارة 
الورثة ؛ لاله أوصى له بمثل نصيب ابنه» ونصیب كل واحدٍ منهما النصف» ووجه الثلث أن قصده أد 
عله مثل ابنه» ونصيبه مثل نصیب ابنه؛ لا أن يجعل نصیبه زائدا على نصيب ابنه , وذلك بان يحمل 
الوصی له کأحدهم. ينظر: «التبيين»70: ۱۸۸ -144). 

(۳) اي ولو أوصى بجزء : من ماله. يقال للورثة: أعطوه ما شتتم ؛ لان الجزء جهول» باو لقلیل 
والکثیر» مالغ سوم اب وم رس او نو مق ترس 
فالیهم البیان. ینظر : «حسن الدرایة»(1 : .)۱٩۸‏ 

(4) أجاب عنه ملا خسرو في «الدرر»(۲: 4۳4): أقول: وباقه التوفيق تختار أنه إنشاء» ونا كب له 
النصف عند الإجازة لو كان النصف مدلول اللفظ . وليس كذلك فان السدس والثلث في كلامه شائع' 
وضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازدياداً ني المقدارء بل يتعيّن الاك مقدماً كان أو مؤخراً؛ ولجذا فآلا 


تب الوصایا 
فصل 5 


5 سدس مالي مکررأ له سّدسء ول دراهیه. أو غنیه أو ثيايه متفاوتة, أو 
مید إن هلك اه فله ما بقي في الأرلين, ولك الباقي في الآخرين؛ وبالف وله 
ی رنه هو عن إن خر من لل العينء وال ثلث امن وا يوخ م 


فصل“ 


(وفي سدس مالي مکررآه له مدس)؛ لان العرفة إذا أعيدت معرفة كان ان 
عبن الأول. 

(وبِكُلْثِ دراهمه؛ أو غنيه؛ أو ثيابه متفاوتة. أو عبیده إن هلك لاء نله ما 
بفي في الأؤلين؛ وثُلْث الباقي في الکخرین). هذا عندنا وعند زر هت الباقي في 
كل الصور؛ لا حقّ الوصى له شائع في الجميع» فإذا هك لت امال هلك لا حو 
الوصى له. لنا: أن حق الوصی له مق على حق الورئة. فكل ما يجري فبه اب على 
الفسنة ویک جنع حق آحد المستحقين”" في الواحد: كالدّراهم والغنم» يمم حق 
الوصی له فيه مقدما"» فیجمع في الباقي بخلافم ما ليس كذلك : کالیاب المتفاوتة 
والعبيد. 

(دبألف وله عون ودین» هو عينٌ إن حرج من لث العين» وال لْث المین, 
وت ما یوخ من الدين. 


الجمهور في تعليله : لان الثلث متضمنٌ للسدس, فإن العضعن لا بتصور لا في الشائع وضمٌ السدس 

الشائع إلى الثلث الشائع لا ینید زيادة في العدد» فلا يتناول أكثر من الثلث وفائدة الإجازة ما تظهر 

صا يكون متناول اللفظ وإلا لكان براً متا لا إجازة» ویقرب من هذا قول أهل العقول: إن ضم 

الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية. 

زیادة من ج. 

5 0۹٩ یکن جم حو شائع لکل واحد في رد ينظر: «حسن الدراية»11:‎ "١ 

أك إن أمكن جمع حق الوصى له فيما يقي تقدها للوصبة على لإرث ؛ لان الوصي جعل حاجت ف 
أ العين مقدّمة على حق ورثته قدر الموصى به. فكان حقّ الورئة كالنبع . وحقّ الموصى له كالاصل ٠‏ 


(0 


5 1 الزكاة 
«الأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يحمل البالك من التبع ٠‏ کا 3 
۰ 1 
حت یصرف المالك إلى العفو أولاً ثم إلى نصاب يليه ثم وثم. بنظر : «درر اطمکام»(۲: 9 


۷.۰ كتاب الوصایا 
وت لزيد وعمروء وعمرو مِيْتْ كله لزید. فان قال: بینهما؛ ۰ فتصفه له. وبشلش, 
وهو فقيل له / نه مالو عند موت لش مه ولا لم له أو فك قبل موه 
بطلت» وبشاة من ماليء أو غنمي» » ولا شاة له قیمثها في في مالي؛ وبطلت في فنمي_ 

وبِكْلْث لزيد وعمرو» وعمررٌ مت کلّه لزید) ؛ انیت لا يزاحم الحأ كما 
لو قال : لزید وجدار» وعن أبي یوسف أله إن لم بعلم موه فله نصف الث ؛ 
لاد الوصية عنده صحيحة لعمرو؛ فلم یرض للحي إلأ بنصف ات لاف ما إن 
عَم موت ؛ لاد الوصية للميّت لغوء ٠‏ فيكون راضياً بتمام الث لزید. (فإن قال: 
بینهماء فنص له) : أي إن قال : ل مالي بين زيار وعمرو» وهو ميت» فلزيڊ نمف 
ات ؛ لاه صريح في أن لزيد نصف الكُلْث. 

( ویثلش » وهو فقي » له له لت ماله عند موټه ): أي قال: لُت مالي ولا 
مال للموصی ؛ فاکتسب مالا » فللموصی له کل مال الوصي عند موزه. 

(ویشلشر مه ولا عَم له أو َلك قبل موټه» بطلت): : قوله : ولا عم له 
معناه: : أنه لا غنم له عند الوصية» ولم يستفد غنماً؛ حتّی إن استفاد غَنَمَا ٠‏ فالصحیح 
أن الوصية تصح". 

(وبشاةٍ من ماليء أو غنمي» ولا شاة له قیمځها في مالي؛ وبطلت في غنمي). 
فإِنهُ إذا قال : له شاة من ماله ولا شات بر ٠‏ عم أن المراد مالية الثّاةء وإذا قال: له شاة 
من غنمي» ولا غنم له» يراد په" ' عي الشاة؛ وليست موجودة؛ فييطل الوصية. 

واعلم أله قال في «البداية»: ولا عم له"”. وقال في «المتن»: ولا شاةً له. وبينهما 
فرق ؛ لأنّ الشاة ة فردٌ من الم فإذا لم يكن له شاة لا یکن له غنم » لكن إذا لم يكن 
له غنم لا يلزمٌ أن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن یکرن له واحل لا كثر» فا 
«المدلية» نوات صورتین ما إذا لم يكن له شاة أصلاً. وما یکون له شاه لکن لا غم 

قفي الصورتنتبطل الوصية, وعبارة «المئن» لم تتناول إلا الصُورة الأولى» ولم 

يعلم منها الحكم ف الصورة القّانية» فعبارة «الهدایة» أشمل » لكنّ هذه أحوط. 


() لائها لو كانت بلفظ المال تصح كما مر نا ٠‏ فكذا تصح إذا كانت باسم نوعه» وهذا لا وجوذ ما 
أدصى به قبل الوت فضل فضل ۰ والعتبر یامه عند الوت. ینظر : «الپدایت»() : 588). 

() زيادة من ص. 

۳( ارهن مرن ۳۹ 


يتاب الوصایا 
a‏ 


نت مال تهات وله و تلا رل وال کی و و 
لته وللفقراء تصق له وتصف لطم ء وب یب ملسم ار 
یر وخسین لعمرو إن أشرك آخر معهماء فلت ما لكل في الآوّل. ونصثة في 
لاني وفی له علي دين فصلذقوه صدّقَ إلى لللث» فان أوصى مع ذلك غرل اأ 
ياء يننا للورثة؛ وقيل لكل: صدّقوه فيما 1 

(وبثلث ماله لامهات أولاده. وهن ثلاث وللفقراء والمساكين هر ثلاث 
إهاس)؛ هذا عند أبي حنيفة ‏ وأبي يوسفّ د , وعند نحمّلو #ه يقسمُ ال على 
سبط أسهم» فلائهات الأولاد ثلائة منها؛ لا اللذكور في الفقراء والمساكين لفط 
الجمع؛ وأقلَهُ في الميراث اثنان» والوصية أخت الميراث؛ لهما: أن الجمع الُحلّى باللام 
برا به الجنس» وتبطل الجمعيّة: کقوله تعالى: لا یل لَك النّسّاء"": فیراژبه 
الواحد» فيقسمٌ على خمسةء ولب ثلاثة منها. 

(وبكُلْث له وللفقراء نصفا؛ له ونصف لهم)'". هذا عندهماء وعند محمد 
نسم ال أثلاثاً. 

(ويمئةٍ لزيدء ومتة لعمروء أو بها لزيد وخسين لعمرو إن أشرك آخر معهماء 
له لت ما لكل في الآوّلء ونصفة في الكاني) ؛ لاد في الصورة الأولى نصيب زيار 
وعمرو متساويان, وقد أثرل آخر معهماء فهو شريك للاثنين» فله تما لكل واحار 
منهما؛ ولا بمكن مغل هذا في الصُورةٍ الانية ؛ لتفاوت نصیب زيار وعمرو؛ فهو شريك 
لکل واحد» فله نصفُ لكل واحار منهما. ۳۳ 

(وفى له علي دين فصلوه دق إلى القّث): أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 
دار لين يحب عليهم أن يصدّقوه لیا فاصل الحق دين ء ومقداره یت بطريق 
الوصية ؛ وهذا استحسان, وفي القياس لابق ؛ لأنّ لدعي لابق الا بحجة. 
._(فان أوصى مع ذلك عل لاه وئاه لور یل لكل:صلقو» يها 


من سورة الاحزاب , الآية (6). e‏ 
أبن بين زيد مثلاً والساکین» ويجوز صرف ما اكين لواحد منهم؛ وعند محمد نسم 
۱ 2 ز صرف ما للمساكين لاقل من النين عنده. ينظر؛ 
حي لزيد ثلثه وثلثاه للمساکین» ولا جوز صرف 


«الشرنبلالية»12 : 1۳9). 


۲ عتاب الوصايا 
شتم» ویو ذو اش لو ما قرو به» وما بقي فلهم» والورثة نيما 
به ويَحْلِفْ کل على العلم بدعوی الادة ؛ ويعين لوارث واجني ؛ له نصف, 
وخاب الوارث؛ وبثلاثة لواب متفاوتة لكل لرجل إن ضاع ثوب و يدر أي هو 
والورئُ تقول: لكل وى حقّك بطلت» لكن إن سموا ما بقي أخد ذو لد ثلثي 
اس وذو زياس وذو رد لت كل 

شتتم» ویوخل ذو ال بِكُلْث ما آقرّوا به وما بفي ف فلهم. والورثة بثلني ما آفروا 
به یف كل على العلم بدعوی لاد : أي أوصى مع ذلك الذین الذء ي أمر 
بتصديق مقداره ثلث ماله لقوم بل ث امال للوصية ونان للورثة. وقبل 
للمرصّى لبم: : صدّقوه فيما شختم » فإذا قروا بمقدار فلت ذلك القدار يكو في 
حقهم ؛ وهو لت المال» وما بقي من الث فللموصى لهم ٠‏ ويقال للورثة: : صلاقوه 
فيما شئتم» فإذا آفروا بشيء ٠‏ فلا ذلك الشيء يكون في حمّهم ؛ وهوثُلُئا المال. 
والباقي للورثة ؛ ولف كل واحلر من الموصى له والورثة على العلم" بدعرى الزيادة. 

( وبعين لوارث واجني » له نصف » وخاب الوارث)» وإنّما يكونُ 
للأجنبي الصف ؛ لأنّ الوارث هل الوصيّة بخلاف ما ذا أوصى به للحي والیّت ۰ فان 
ات ليس بأهل. 

(وبثلاثة راب متفاوتة لكل لرجل ان ضاغ ثوب ول يدر أي هو والورئة 
تقول: لكل وی حقّك بطلت» ؛ لكن إن سلّموا ما بقي اخد ذو ابید ثُلثي الأعزء 
وذو الردى ثي الأخس» وذو التوسّط ثلث کل): : أي أوصى بثلاثة أثواب متفاوتة: 
جيدء ومتوسّط» وردئ» وقال: الجيد لزید. وااتوسط لعمروة والرّدىُ لبکر» 5 
واحدٌ ولا يدرى أي هوء والورثة نقول: لكل واحد هنك حمّك , فالوصية باطلة» 
لکن الورثة إن تساعوا وسلْموا الب الباقين إلى زيار وعمرو وبکر اد ويد الي 
الاجود من النُوبين» وأخذ بكر لشي الرّدئ» وعمرو لت کل واحد. 


)١(‏ أي باتهم لا يعلموث أله أكثرٌ من ذلك ؛ ؛ لاله تحليفْ على فعل الغير: أي على ما جرى بين الملذعي 
واليت, ٠‏ لا على فعل نفسه ؛ فلا يحلف على البتات. ينظر : «رد احتار»(1: 1۷۹). 

)اي إن أوصى بشيءٍ ۶ معيّن لوارث وجني , ٠‏ فللاجنبي نصف ذلك الشيءء وخاب الوارث: أي فطع 
الرجاء من الرصيّة ؛ لبطلانها في حقه؛ وإئما يكون الصف للاجنبي ؛ لا الوارت أل الوصيّة: أي 
یصلح أن یکون مالكاً. ينظر: : «حسن الدرایق»(4: ۲۰۲) 


مهناب الوصايا r‏ 


وبين من من دار مشتركة» يمت فان أصاب امو صي» فهو للموصی له را 
زل قد وبألفم ين من مال غير له الإجازة بعد موت الموصي؛ والنع بعدهاء 
نان اف أحدُ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه باللّث دق ثلث نصييه. فان لذت 
الوصى بها بعد موته فهما له؛ إن خرجا من الث وإلاً اخ الكلّث منهاء گم من 

(ویبیت معيّن من دار مشتركة؛ ميمت فان أصاب الموصي. فهو للموصى 
ل, والأفله قر أوصى زي لعمرو بیتو معن من دار مشتركة بين زیر ویک 
أن نقسم الدّارء فإن وقع البیت في نصيب زيد» فهو للموصى له؛ وان وفع في نميب 
الثريك فللموصی له مثل ذراع ذلك البیتو من نصيب الموصي . وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ضيه وعند محمد َيه له" مثل ذراع نصفي ذلك البیت , (كماني 
الافرار): أي إن كان مکان الوصية اقراز. فاحکم كذلك» قیل: بالاجماع» وقيل: 
فيه خلاف محمد فه. 

(ويالف ین من مال غير له الاجازة بعد موت الموصيء والنع بعدها): أي 
بعد الاجازة, فإنّهِ إن أجازء فإجازبهُ تبرع» فله أن یتدم من السليم. 

(فإن أقرٌ أحدٌ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بالكلْث دقع کل نصییه). هذا 
عفنا والقنياسٌ آن یعطیه نصف ما في يده وهو قول فر له لان إقرارة باکت برب 
مساوائه ٍیاه, وجه الاستحسان: آله أقر بر شائع » فیکون مقرأ بث ما ف يده. 

(فإن ولد الموصى بها بعد موه فهما له): أي الأمة الوصی بها وولدهاء 
(إن خرجا من الكل ولا اخ ال منهاء گم منه)» هذا عند أبي حنيفة ذل ؛ لان 
اش لا یزاحم الأصل» وعندهما: يأخڈ من کل واحا بالحصّة, ات 
درهم» وأمة تساوي ثلثمئة» فولدت ولد يساوي ثلشمئةٍ درهم بعد موت الوصی حنی 
صاز مالفا ومفتین» فلت المال آریشمتة» فعند أبي حنيفة 5 للموصی له لام 


رت الولد, رعندهما ئلا کل منهما. 


)١(‏ زيادة من ب 


1ك كتاب الوصايا 
باب العتق 4 المرض 
العبرةٌ حال العقد في اصرف المنجز فان كان في الصّحَةٍ فمن کل ماله وإلاً فين 
یه والضافٌ إلى موه من الكلّث وان كان في الصّحّة؛ ومرض صح منه كالملحة. 
وإعتاقُهُ ومحابائه وهبثه وضماله وصيّة. فان حابى فاعتق فهي أحق. وهما في 
عكسيه سواء 
باب العتق 4 الرض 
(السبرةٌ ال العقد في اصرف النجزه ان كان في المح فمن کل ماله 
والاً فين لِه والضاف إلى موتّه من الكلْث وان كان في الصّحّة)؛ اصرف النجز: 
هو الذي أوجب حكمّهُ في الحالء والضاف إلى الوت: ما آوجب حكمَّهُ بعد موته: 
كانت حر بعد موتي» أو هذا لزيار بعد موتي» ففي المنجز يعتبرٌ حالة الصف ؛ فان كان 
صحيحاً في تلك الحال ينفثُ من الث » فامراد تصرف الذي هو إنشاءً ويكون فيه معنى 
برع . حتّى أن الإقرارَ بالدّين في الرض ينف من كل الال» والنّكاحٌ في المرض بمهرٍ 
الثل بنفڈ من كل الال» وأا لضاف إلى الموت» فبعتبرٌ من الث سواءً في زمن المح 


أو زمن من المرض. 
(ومرض صح منه كالصحة. 


وإعتاقُةُ وحابائه وهبئه”'' وضماله" وصيّة فان حابى فاعتق فهي أحق» 
وهما في عكسيه سواء)؛ صورة الحاباةء ثم الإعتاق: باع عبداً یم مان بمثة» م 
أعتق عبداً یمه مئة» ولا مال له سواهماء یرف ال إلى الحاباة» ويسعى المعو في 


(۱) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته» أمَا إذا مات ولم بقبض فطل الوصيّة ؛ لا هبة الريض هة 
حقيقة ؛ وان كانت وصيّة حكما. ینظر : «رد الحتار»(7 : .)1۸٠‏ 

(1) وهو أعمّ من الكفالة ؛ فإ منه ما لا يكون كفالة, بان قال أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أي 
ضامن؛ أو قال: بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بمنمسمتة من الثمن سوى الألف؛ فان بدل الخلع 
يكون على الاجنبي لا على المرأة؛ والخمسمثة على الضامن لا على الشتري. ينظر : درد احتار:(۱ 


يفا 


تاب الوصایا 


رزالا: عتقة أولى فيهماء ففي عتقه بين الحاباتين نصف للاول ونصف للخرین» 
وف محاباة بين عتقین. لها نصف الث ولحما نصف. والعتق أولى عندهما فيهما. 


روص بان يعتق بعت عنه بهذ ال عبد لا بقل ما قي إن هلك درهم بخلاف ال 
رنبطل الوصِيّةٌ بعتق عبلده إن جَتَى بعد موټه» فدفم وان فدی لا 
كل یت« وصورة النكس » أعنتق العبد الذي قیمة مئة» ثم باع العبد" الذ شقن 
تن مه میم ال وهو المثة بینهمانصفین» فالعبدٌ المععن بو نصدًه جانا 
ویسعی في نصف قيمته» وصاحب الحاباة يأخة العبد الاخر نو وخسین, (وفالا: 
عتقهٌ أولى فيهما) ؛ لأنّه لا يلحقًة الفسخ. له: أن امحاباة آفوی ؛ لأله في ضمن عقد 
العاوضة ؛ لكن إن ود العتق لا وهو لا يحتملٌ ادف ؛ فيزاحم ی 

(نفي عتقه بين الحاباتين نصف للاول ونصف للاخرین ۳ وني محاباة بين 
عتفين» ها نصف الث" وما نصف. والعتق أولى عندهما فيهما. 

ووصیةٌ بان يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ینفذ بما بقي إن هَلّك درهم بخلاف 
الحج)ء هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما: ينف العتق با بقي كما في الحجّ» له: أنّ 
الفربة " تنفا اوت بتفاوت قيمة الب لاف الحج. 

(وتبطل الوصيّةُ ب بعتق عبلره إن جَنَى بعد موه فدفع» وان فدى ا)۰ > آوصی 
بان يعتق لور عبده بعد موته» فجثی الب فدفع» بطلت الوم :لا الدفع قد 
صح » فخرج عن ملکه» ٠‏ فبطلت الوصيّة؛ أا إن فى اور كان لد في مهم 
لاهم التزموه فجازت الوصية ؛ لأنّه طُهْرَ عن الجناية. 


() زیا من أوم. 

(1) هذا تفریع للمسألة الارلی؛ صورئه: : إذا حابى ثم أعتق ثم حابى فيم الثلث بين تین نصفين 

لتساويهما في وقوعهما في ضمن عفد العاوضة ثم ما أصاب اماب الا بینها وبين العتق + 

لان لسن مم علبها» فيستويان, ولو أعتق ثم حابى ثم أعنق فم الثلث بين العنق الوا 

دما آصاب العتق شیم بينه وبين العنق الاني» هذا عند أبي حنيفة ضيه والعتق أولى عندهما هس ؛ آي 

في الصورتين. ينظر: «الپدایت»(1 : ۲۸۵ -۲۸۲) 

نيادة من آوم. 

)یش أن هذه وصبةٌ بعتن عبار يشترى بنة لان الوصی صرح 
لا من قيمته ال منها. ينظر : «ذخيرة العقبی»(1۲۰). 


0 
بذلك ٠‏ قصار الوصی له عبدا مه مة 


۷۰۹ كتاب الوصایا 
فان اوصی لزيد ب ماله ورك عبد نذعی زیڈ عتقة في صمْيه والوارث في 
مرضه» صُدّقَ الوارث؛ وحم زیذ لا أن يفضل عن که شيء؛ أو بر على 
دعواء فان اأعی رجل ديناً على عیت: وعبذه اعتاقه ‏ صحیه. وصلدتّهما واربه 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 

جاره: من لصق به» وصهرٌة: کل ذي رحم غرم من عرميه. وختئة: كل زوج ذات 
رحم حرم منه. 

(فإن أوصى لزيد ِكل ماله وئر عبداً فلع زي عنقَهُ في صحیه, 
والوارث في مرضيه مق الوارثء وحُرمٌ زيد لا أن يفضل عن ثليه شيء أو 
رن على دصواه)» أوصى لزيد بث ماله وأعتق عبدً» فادّعى زيد أن لت قد 
أعتقّ العبد في الصحة ؛ لثلا یکون وصيّة .فك وصيئُهُ من فش المال» وقال الوارث: 
مت في مرضيه» والمتق في امرض مر على الوصتة بل الالء » فالقول للوارث ؛ 
لاه بر استحقاق زيار فیحرم زد ,الآ يكون لت المال زائدا على قيمة الب 
تسف الوصية زیم فيما زا ال على القيمة» أو رن زي على أن العنق كان في 
الصّحّةء ٠‏ فتقبل به ؛ لأئه خصم ابا ذلك ؛ بت له الوصا 

(فإن اڏعی رجل ديناً على میّت» وعبذه اعتائّه في صحته. وصدّقهما وارثه. 
سعى العسبدُ في قيمته)؛ هذا عند أبي حنيفة #» وقالا: يعتق» ولا يسعى في شيء؛ 
لاد این والعتق في الم ظهرا معا بنصديقٍ ق الوارث في كلام واحد؛ فصار كأنّهما 
وقعا معاء والعتق في المّحَةَ لا یوجب السماية. له : أن الإقرار بالّين أقوى ؛ لاله في 
امرض یمتیز من کل الال والإقرار بالعتق في المرض يعتبرٌ من ال فيجب أن یل 
العتق » » لكنّهُ لا تمل البطلان» فيبطل معنی بایجاب السّعاية. 

باب الوصية للأقارب وغیرهم 

(جازه: من لصق به ). هذا عند آبي حنيفة ضيه وعندهما: اللاصق وغبره 
سواء. 

(وصهرة: کل ذي رحم رم من عرمیه. 

وختئة: : کل زوج ذات رحم عم منه. 


يتاب الوصایا 
كتاب الو 55 


رامله: عرسُهء وآله: آهل بيته بيته؛ وأبوه وجده منهم. وأقاربه واقربازه وذو قرابته 
وأنسايه: : مَحْرّماه فصاعداً من ذوي رجه الا فرب فالأقرب غير الوالدين والولد 
ون كان له نان و إن فلا اس وي مم لین نمف نه ریما وي عم 
ل نصف» والعم والعمّةٌ سواء فيهاء وني ولل زیر زيا الذكر ای سواء 

وأهله: عرسله)؛ هذا عند أبي حنيفة 5ه وعندهما: * كل من يعولهم ويضيلهم 
نت ؛ لقوله تعالی: (وأئوني بأهلكم أَجْمَعِينَ6”, له : أله حقيقةٌ في الرُوجة » قال الله 
تعالى: سار یله ۳ ویقال: تأهّل فلان. 

(وآله: آهل بِيتِهء وأبوه وجلء منهم. 

وأفاربُه وأقرباؤه وذو قرابته وأنسايه: مَحْرَمَاهُ فصاعداً من ذوي ره الافرب 
الا نرب غير الوالدين والولد)ء اما قال عرماء ؛ ان أل المجمع هنا ثنان. فاعتبر 
الأنربيّة» كما في الیراث» وهذا عند أبي حنيفة طك وقالا : الوصية لكل من يُنْسَبْ إلى 
أقصى أب له أدرك الإسلام ٠‏ وعند بعض المشايخ فك إلى أقصى أب له أسلّم ٠‏ ويدخل 
الأبعدٌ مع وجود الأقرب؛ ثم لا یدخل قرابة الولادة» وقد قبل: من قال للوالد قري 
فهو عاق. 

(فإن كان له عمّان وخالان» فذا لعميه)؛ هذا عند أبي حنيفة نه وقالا: 
يقم ینهم أرباعاً لعدم اعتبار الأقربية. 

(وفي عم وخالين نصفُ بينه بينه وبينهما) ؛ لا لمع إذا كان اثنين» فللواحد 
لصف بقي الصف الآخر» فيكون للخاليين؛ وعندهما : يقسم أثلاثا بينهم. 

(وفي عم له نصف): : أي أوصى للأقارب» وله عم واحد له الصف لا ذكرنا 
آنفا. 

(والعم والعنهٌسواه فيهاء ...۳" 

وني ولد زیر الذكرُ والأنئى سواء*؟ 


) من سورة بوسف » الآية .)٩۳(‏ 

(1) من سورة القصص » الآية (۲۹) 

7) في ق زيادة وان هی لا ثرث. 5 

مر ارلا د ۱۹| والذكرٌ والأنثى فبه سوا I ES‏ 
الرلد بتظم الكل انتظاماً واحداء حتى لو كانوا ذكورا را رانا يقسم بينهم بالسوية سل 
دخلن تحت الوصية ؛ د لال فوم حصات بأسم الولده , واسم الولد يطلق على الإناشر ھر 
ركما بطلقٌ على الذكور. ينظر: «الكفاية(5: 2407 


۸ كتاب الوصایا 


وفي وره ذَكْرٌ کانشیین» وفي أيتام بنيه؛ وعميانهم» وزنناهم واراملهم» دحل 
فقيهم وغنيهم؛ وَذَكَرُهم وإنائهم إن احصواء والا فللفقراء منهم وي بني فلان 
الگی منهم. وبطلت الوصية لرالیه فيمن معتقون ومعتقون. 

باب الوصية بالسكنى والخدمة 


تصح الوصيةٌ بخدمة عبلره: وسكنى داره مد معيّنة وأبداً 

وفي ورثيه ذَكَرٌ کانشین) ؛ لأنّه اعتبرٌ الوراثة ‏ وحکم الارث هذا. 

(وفي أيتام بشیه» وعميانهم؛ وزضناهم؛ وأراملهم؛ دخل فقيرُهم وغنيهم» 
ودَكَرّهم وإنائهم إن احصواء وإلاً قللفقراء متهم ), » أوصى لايتام بني زيد. أو 
عميانهم... إلى آخرهء فإن كانوا قوما يحصو" دحل الفقيرٌ والغني» فإنه يكون تمليكاً 
لهمء » وان كانوا قوماً لا عصون» لا یکون تمليكاً لہم» » بل یراد به القربة؛ وهي في دفع 
الحاجة » فيصرف إلى الفقراء منهم: أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عميانهم» وكذا 
في الباقي. 

(وفي بني فلان الألكى منهم 

عا ون ؛ لأنّ الفط" مث مشترك» ولا 
عمومٌ له ولا قرينة ندل على أحدهماء وي بعض كتب الشازیی ضفه أن الوصبَّة 
للكل. 


"باب الوصية بالسكنى والخدمة“ 
(تصح الوصية مخدمة عبلوه » وسكنى داره مده معيّنة وابداً 


(۱) عند أبي یوسف ڪه أن يحصون بغير کتابو وحساب» وقال محمد #ه: إذا كانوا أكثرَ من مثة فهم لا 
يحصون؛ وقال بعضّهم: مفوض إلى رأي القاضي . وعليه الفتوى» وإليه يشيرٌ ما قاله محمد هه. كذا في 
«الکفایت(1: 1۰1 -4۰۵). 

()دخول الإناث في هذه الوصية أوّل قول أبي حنيفة مه ٠‏ وهو قولهما ؛ لا جمع الذکور بتناول الاناث + 
ثم رجع وقال: يتناول الذكور خاضة ؛ لا حقيقة الاسم المذكور وانتظامه للإناث يوزء والكلام 
حقيقة؛ مخلافي ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذء ٠‏ حيث يتناول الذكور والاناث ؛ لأنه ليس يراد 
بها أعيانهم ٠‏ إذ هو جرد الانتساب. ينظر: «الهدایة»(: : 581). 

7 أي لفظ امول مشترك ينهما فلا ينتظمها في موضع الإثبات ؛ وامه في «فتح باب النابة:2؟: : 4۳۱ 

(6) ينظر : «النکت»(۲: 1۸۷)؛ وغيرها. 

(0) فيج ر ص و ق: باب من الوصية 


تاب الوصایا 
۰ 

نلتهماه فان حرجت الرقبة من لت سمت إليه هاء والاّ سم لت اوج 
ایا العبدء ووه في حياقٍ موصيه تبطل؛ ویعد مويه يعوذ إلى الورثة. وبتمرة 
ناذه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط  ٠‏ وان ضم ابد » فله هذه وما يدث كما 
في َة بستانه» وبصوفر غنمه» وولرماء ولينها له ما في 
ل وتورث بيعة وكنيسة جُعِلّنا في الصلحة 
یلها" فإن خرجت الرثبة من الث ممت إليه ها): : أي إلى الوصی له 
لاجل الوصية ؛ (وإلأ میم الا ر أثلائاً ویهایا العبد) : أي يقسم الا ریسم إلى 
الوصى له مقدر ال یسک فه :ول يلم الوصی له مقدار ما صح فيه 
الوصية» ویخدم الورثة بمقدارٍ ما لم تصح. 

(ومویه في حیاة موصیه تبطل. وبعد مويه يعودٌ إلى الورثة): أي بمرت الموصى 
له بعد موت موصيه تعودٌ إلى ورثة الموصي ؛ لأنّه أوصى بان ینت ينتفع الوصی له على ملك 
الموصي ؛ فإذا مات الموصى له يعودُ إلى ورثة الوصي بحكم الملك. ١‏ 

(رشمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة له هله فقط): أي للموصى له الَمرةٌ 
لاه حال موت الوصي لا ما يَدْتُ بعده» (وإن ضم أبدأء فله هله وما جذاث اث كما 
في غلَةٍ يستانه) : أي أوصى بعلَةٍ بستانه سواءً َم لفظ الأبد أو لا » فله هذه وما يحدث 

(ربصوفر غنبه؛ وولليهاء ولبنها له ما في وقت موتو غم بدأ او از 
رالفرق بين التّمرة والغلّة والصوف: : أن الغ تطلق علی الوجود. وعلى ما يوج مرة 
مد آخری, والمرة والصمُوف لا يطلقان إلا على الوجود, له دا صاز 
قري ال على تناول العدوم» ؛ فصح في ام دون لصوف ؛ ؛ لأنّ العقدّ على الثّمرة 
العدرمة يصح شرعاً كالساقاة لا على العئوف والولد ونحوهما. 

(وتورث بِيعةً وكنيسة جیّتا في الصْحة) ؛ لأنّ هذا رل الوقض عند أبي 
حنيفة ف . والوقف یورث عنده'": وأا عندهما: لا ؛ لأنّ هذه معصية فلا تصح. 


وقد موتو ضم أبدأ او 


(1) الفلة: کل ما عصل من ريع أرض أو كرائهما . أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: «الغرب “اص 
(ret‏ 

( فإن قيل: هذا ی حتهم کالسجد في حقّنا, ولا بورث السجد ولا بباع؛ فنبفي أن يكون هذا کا" 
قلنا: إن ملك الباقي بتقطع عن المسجد لا ملكهم عن كنائسهم ؛ لاهم يسكنون ويدقتون موتاهم ها" 
ولو كان السجد كذلك يورث قطعاً. ينظر : «المداية»40 : 2595 


1۰ كتاب الوصا 
والوصية مجعل آحدهما سمي قرماً أو لا تصح كوصيّة مستامن لا وارث له هنا 
بكل ماله لمسلم أو ذمي. 
باب الوصي 

ومن أوصى إلى زيد. وبل عنده؛ فان رد عنده رد والاً لاء فان سكت فمات 
موصيه؛ فله رد وضله» ولزم بي شيء من التّركة» وان جَهل به 

(والوصية سل أحدهما سكي قومأء أو لا تصح). فان أوصى بهودی أو 
نصراني أن يجعل القوم مسمّين يبعة أو كنيسة تصحّ» ولقوم غير مسمین تصح" عند 
أبي حنيفة 6د لا عندهماء فان الوصية بالمعصية لا تصح» له: أله قربة في معتقدهم , 
وهم متروكون على ما يدينون. 

(كوصيةٍ مستأمن : لا وارث له هنا بکل ماه لسلم أو ذمي) ٠»‏ فان الوصية بك 
الال الما لا تصح مق الورئة؛ ما الستامن فورئَهُ في دار الحرب» وهم في حكم 
الاموات. فلا مانع من الصّحّة. "واه أعلم". 

باب الوصي 

يقال: : أوصى إلى فلان: : أي وض إليه اصرف في ماله بعد موه» والاسم منه 
الوصاية بالكسر والفتح» والمفوض إليه الوصي. 

(ومّن أوصى إلى زید. ويل عنده» فان رد عنده رد وإلاً ۰6۷ وائما لا يصح 
الد بغيييه ؛ لاه اعتمد عليه حيث قبل حضورء'" "» فان صح ارد یه یلم الفرور ؛ 
(فان سكت فمات موصيه؛ فله رده وضله) : : أي القبول. 

«ولزم بيع شيءٍ من الثرکة؛ وان جهل به): أي بالایصاء. فان الوصي إذاباع 


شیامن الشركة من غير عم بالإيصاء» ينف البيعٌ بخلاف الوکیل إذا باع شيئاً بلا علم 
بالوكالة. 


(1) لان الوصبة لقوم باعيانهم نليك , ٠‏ والذي يلك ذلك معلرم ٠‏ كما لو أوصى بغير البيعة والکنيسة. و 
صار ملكا لبم يصنعون به ما شاؤوا. ينظر: : «ذخير العقبى)اص1575). 

(۲) زيادة من أو ب وم 

(۳) زيادة من أوم. 


تاب الوصايا 1 ۳ 
نون رڏ بعد موته م َيل صح إلا إذا تمد قاض رذه» وإلى عبد أو كافر أو فاسق 
بل القاضي بغيره» وإلى عبلیه صح إن كان وره صغاراً ولا لاء وإلى عاجز عن 
نیم بها ضم إليه غيرّه ويبقى مین يقدرء وإلى اثنين لا ينفرد احذهما الا بشراء 
کن وتجهیزه والخصومة في حقوقه وقضاء ديه وطلبه؛ وشراء حاجة الطفل. 
رالاثهاب له واعتاق عبار عن 

(فإن رد بعد موه م قل صح إلا إذا نف قاض رذه) إذ مجر ار بط 
الوصاية ؛ لأنّ في بطلائه ضررا بالیت ‏ إلا إذا تأكد ذلك بعکم القاضي. 

(وإلى عبد أو کافر أو فاسق بدله القاضي بغيره) ٠‏ قيل: الوصاية صحيحة, 
رما تبطل بإخراج القاضي» وقيل: في العبدٍ باطلة وفي غیره صحيحة؛ وقيل: في 
الکافر باطلة ؛ لعدم ولایته على السلم» وف غیره صحيحة. 

(وإلى عبده صح إن كان ورئثه صغاراً والا لا)» هذا عند آبي حتيفة #ه. 
وقالا: لا تصح وان كانت الورئةٌ صغاراًء وهو القياس”" ؛ لاله لب الشروع» له: أن 
لعبده من الششّفقة ما لا يكونُ لغيره» والصّغارٌ وان کانوا ملاكا لبس لم ولاية امنع؛ فلا 
منافاة بخلاف ما إذا كان البعض کبارا؛ إذ لبم النع وبي نصییهم من هذا العبد. 

(وإلى عاجز عن القيام بها ضم إليه غيرَّه): أي يضم القاضي إليه غبره. 
(ویفی امین يقدر): أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على اصرف لا جور للقاضي 
إخراجه ؛ بل يجب تب 

(وال اثنين لا یتفرد آحذهما إلا بشراء كفنهء وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه 
ونضاءٍ دينه وطلبه» وشراء حاجة الطّفل, والالهاب له" واعتاق عبر عَيّن): أي 


)ي ص: ضرراً بالميت ضرراً بالميت. 

)هذه الوصية باطلة على ما ذكره محمد » وعبارة القُدُوريّ ضه: أخرجهم القاضي عن الوصية» وهنا 
يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لان الإخراج نما يكون بعد الدخول. ينظر: «فتح باب المایة(۳: 
tt‏ 

7 وجه القياس: إن الولاية منعدمة في عبد نفسه» لا أن الرقٌ ينافيها ؛ ولا فيه بات الولاية للمملوك 
على المالك. رهر قلي الشروع؛ ولا الولاية الصادرء من الأب» ولي اعتبار هذه تجزشها ؛ لاله لا 
ملك بیع رقبته. وهذا تقض الوضوع. ينظر : «الپدایت»( : 6۲۵۹ 

أي قبولٌ الببة للموصي ؛ لان في التاخبر خبفة الفوات ؛ وله بلکه الام والذي في حجره. فلم يكن 

من باب الولاية. ينظر : «الپدایة»() : ۲۱۰). 


IY‏ كتاب الوصایا 
ورد وديعة؛ وتتفیلر وصية معيككيْن؛ وجمع أموال ضائعةء وبیم ما یخاف تلق 
ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما. وقسمة الوصي' 
عن الورثة مع الموصى له تصح» فلا ترجع عليه إن ضاع قسطهم معه. وقسمْهُ عن 
الموصى له معهم لاء فيرجم بگلْثٍ ما بقي 
إذا كان أوصى باعتاق عبار معن فاحد الوصيين یلك إعتاقه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرآي 
بخلاف إعتاق العبد غير المعين. 

(وردٌ وديعة» وتتفیلر وصية معیتین» وجمع أموال ضائعة وببع ما ياف 
تلقّه)ء نان بعض هذه الأمور ما لا تاح إلى اي » وبعضها ما يضر فيه اف 
یشترط الاجتماع» والاجتماع في الخصومةٍ شغب؛ وهذا قول أبي حنيفة # ولد 
355 وعند أبي يوسف د رد كل بالنُصرُف في جميع الأشياء. 

(ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما"". 

وقسمة الوصي عن الورئة مع الموصى له نصح ء فلا ترجع عليه إن 
ضاغ قسطهم معه) 5 اي تسم الوصي الشركة مع الوصی له عن الورثةٍ الصّغار أو 
الکبار الغائبين تصح» حتّى لو قبض الوصي نصيب الورثة» وضاع في يده لا یکون 
للورثة”' الرجوع على الموصى له بشيء. 

(وقسمئة عن الموصى له معهم لاء فيرجع بّث ما بقي): أي قسمة الوصيّ 
عن الوصی له الغانبو مع الورثة لب الحاضرين لا تصح؛ لو قبض نصيب اموصى له 
الغائب: وهلك في یله رجع الموصى له بش ما بقي ؛ أمّا عن الموصى له الحاضرء 
فقبض الوصي نصيهُ إن كان بإذنه» فهو ركيلٌ عن الوصی له بالقبض » فلا يكون له 
حق الرّجوع » وان لم يكن باذیه» فله الرّجوع. 


(1) فللوصي أن يرصي با أوصى له به أطلق له الموصى أر لم يطلق» والثائي وصيهما جميعاً. بنظر: «اداب 
الاو صیاه»(۲: ۲۵۷). 

(1) لاڈ لومی له لیس یو عن البّت من کل وجه؛ لاله مه سییر جدید ٠‏ ولهذا لا ربیب :ولا 
یرد عليه به » ولا يصيرٌ مغروراً بشراءالوصي. فلا یکون الوصي خليفة عنه عند غيت حتی لو هل 
ما رز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لا القسمة لم تنفذ علبه . والوصي لا يضمن إيضاً؛ لاله 
من فيه ٠‏ وله ولاية الحفظ في التركة . رتمامه في «البداية)(4 : 155). 


يتاب الوصایا 


رسخت للقاضي» وأخلاء قسطه؛ وصخت للقاضي. واخله قسطه. فان تا 
j‏ لوسبة مسج حح لش ما بقي إن هلك في يم و في يد 

' عبداً من ارك بغيبة الفرماء» ال من به رصح بيع 
الرصي من دفنین وصي باع أوصى بییبه. وتصدق 
ئ فاستحق بعد هلك ثم معه» ورجع في الثركة 

(وصحت للقاضيء واخله قسطه): : أي صحت للقاضي قسمة ار كة عن 
الوصى له مع الورثة ر وأخد القاضي نصيب الوصی له» فقول : : وأخه عطف على 
الشمير في صخت ويجورٌ لوجود الفصل بينهما. 

و امات ع ل و یر 
ن جج“ : أي سم الوصي مع الورثة في الوصيّة حج» فهلك الال في ید الوصيّ 
یبسن ڪچ حي تما يقي نيب وعد آي بوسفا حل إن كان 
نر للحج ثلث المال لا يؤخ من الباقيء شيء للحج ٠‏ وان كان أَقل يؤخ إلى تمام 
الث وعند عمد هه لا يؤخ شيء في الحالين ؛ لأ فاژ الوصي كإفراز اليّت» ولو 
أنرز ليت شیامن ماله للحي فضاع بعد موه لا بح من الباقي» ولابي يوسف ڪه أن 
محل الوصبة ال » فینفذ ان بقي من الث ۵ شي»» ولابي حنيا أن تام القسمة 
شیم إلى اجه المسماةء فإذا لم یرف إلى تلكابلهة. > صار کهلاکه قبل القسمة. 

(رصح بيج الوصي عبداً من التركة بغيبة الغرماء): : أي جور للوصي أن يسبع 
لفضاء الذین عبدا من التّركةٍ بغيبة الغرماء. 

(رشین وصي باع ما أوصى ببيعه؛ وتصدق ثمته فاستحق بعد ُلك مه 
عه ورجع في الشركة): أوصى ات بان يباع هذا العيد؛ رحصدق شت .فباع 
اوصي العبد» وقم قيض الثَّمن: > هلك في يبه اج العبذ في يد اللشتري مسن 
اوصي الثُمن: أي یرجم م الشتري بلّمن على الوصي» نم لوصي برجح في ارك ! 
نه عامل للمیت .رکا آبو حنيفة عه يقول ألا" لا برجم في رک ؛ لاله من 
ی« مرج إلى ما ذکره وعند تحّد ‏ برجم في اف ؛ ؛ لأ عل الوصية ال 
ی ع 
مرن : : رجل مات وتركٌ أريعةً آلاف درهم؛ وأوصی 

لا دفنها الورثة إلى الوصي أو إلى الذي ڪج عنه؛ فسرقت ٠‏ 


من التركة , .وهو ألف درهم . .فان سرقت ان يؤخ ما بقي مر أخرى وهکذا؛ 
نش 


۳۳ 


أن يحجّ عنه» . وکان مدا المج آلف دهم 
, قال أبو حنيفة ظ4 : : بوخ ثلث ما بقي 
, وتمامه في «العناية 3١‏ : 


1 
"اة من اوم 


Nt‏ كتاب الوصایا 
كما يرجح في مال الط وصي باغ ما أصابه من الركة ولك معه تمه فاستحق 
والطّفلٌ على الورئة محصّبهء ولا ببيعٌ وصي ولا يشتري الأ ما یبن به 

کم برجم في مال روص باع ما اه من رکه ولك معد ف 
فاستحق» والطَفلٌ على الورثة 2 بحصيه): أي قسیم الميراث فأصاب الطفل عبد فباع 
الوصي ؛ وقبض »لك لب في ياه» فاستحق العبد» وأخد الشتري ان من 
الوصي رجح الوصي في مال الطَفلٍ ؛ لاه عامل له ویرجع الق على الورثة بتصیه 
مما بقي في أيديهم ؛ لا القسمة قد انتفضت» وصاز كان العبد لم يكن. 

یشابن به)» ٠»‏ اعلم آله جوز لوصي أن بيع 

مال الصّيء وهو من التقولات من الأجنبي بمثل القيمةٍ وبا يتغابنُ الا فيه ؛ وهوما 
يذل تحت تقويم المقوّمين» ويجودٌ أن يشتري له من الأجنبي كذلك ٠‏ لا بالغين 
الفاحش» وأمّا الاشتراء من تفسه» فان كان الوصي وصي الاب يجوز ؛ لا ان كان 
وصي القاضي » لكن بشرط أن يكونٌ للصُغير فيه منفعة ظاهرة. 

وفسرّبان بیع ماله من الصغيرء ؛ وهو يساوي خمسة عشر بعشرة؛ أو يشتري مال 
العف لاجل نفسيه؛ وهو يساوي عشرة بخمسةٍ عشر؛ وهذا عند أبي حنيفة ‏ وأبي 
يوسف وه؛ وما عند دنه فلا مج بكل حال. 

وأا بي الأب مال الصفیر من نفسهفیجوژ بثل القيمة ٠‏ وعا یتابن فيه. 

وأمّا عفار الصّغير باعه الوصي من أ بل القيمة يجوزء هذا جوا 
المتقدّمين » واختيارٌ التاخرین" اه اما جوز إن الشتري بضعف القيمة » أو 


(ولا یی وصي ولا يشتري لا ما 


3 


(۱) فال قاضي خان م4 : :ما على قول رین لاور للوصي بیغ العقار إلا بشرائط : 
3 أن برغب إنسانٌ في شرانها لضعفب قیمتها 
۲ أن تاج الصغيرٌ إلى ثمنها للنفقة. 
فو أن يكون على ات دين لا وفاء إلا بشمنها. 

۱ أن بكون ف التركة وصيّة مرسلة تاج في فا إلى من مقر 

٠‏ أذ يكونث بيع المقار خيرا لليتيم ,بان کان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها. 


.١‏ أن یکون العقار حانوناً أو دارا رید أن ینقض وینداعی إلى الخراب ينظر: «حسن الدراية)40: 
1ك 


ناب الوصایا Ne‏ 
بل مضارية» وشركة؛ ویضاعةء ويجتالَ على الأملا لا على الأعسر ولا 
يون يبع على الكبير لاب العقاره ولا يئج في ماله ووصي اب الطفل, 
پیا بال من الجت فان م يكن له وصي فا 
حاب ان لك مان 3 من و سس 
وأنًا الأب إن باح عقاز صغيره بمثل القيمة» إن كان حمودا عند الاس أو مستوز 
مال يموز» فالقول بأن بیع العقارٍ من الاجنبي» اما جور عند مق الشرائط 
الذكورة: : كرغبة الشعري بضعف القيمة» و ذلك, بل بان یمن نفس لا جوز : 
لا السقار من أنفس الأموال» فإذا باع من نفسيه» فاهمة ظاهرة". 
(ويدفع مالَّهُ مضاربة» وشركة؛ ويضاعة» وتا على الأملا لا على الاعسره 
رلايقرض ویبپمٌ على الكبير”" الغائب الا العقار" ؛ لأنّ بيع ماله ما جوز 
الحفظ» والعقارٌ حصن بنفسيه » (ولا بجر في ماله) ؛ لأنّ المفوض إليه الحفظ لا 
قار 
(ووصي أب الطفل احق با له من الجد» فان لم يكن له وصي الج 


: وزادوا على هذه الثلاث أربعة » وهي‎ )١( 
إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لا إلا منه.‎ .١ 
إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته‎ ۲ 
إذا كان حانوتا أو دار خشى عليه التفصان.‎ .۴ 
إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه. ينظر: «إتحاف البصائر في تبويب‎ .4 
الاشباء,(ص۵۱۰).‎ 
لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولابة. بنظر: «اللالئ الدرية»(‎ 7 
۹: 
لکن یتقاضی ديون‎ ٠ قد الكبير بالغيبة ؛ لأنهم إا کارا حضوراً یس الوص التصرف ف ارک اس‎ 7 
م إلى الورثة, إلا إذا كان على اليّت دين أو أوصى بوميّة ولم يق‎ 
۰49۱۰ انه یم التركة. ينظر: «العنایت(۱۰:‎ . 
أيضاً, وهذا جوابُ السلف» وأمًا جواب المتأخرين أله الما‎ 
.)4۳۳- ۸۳۲ : ٩(»ةیافکلا«‎ : 


لّت. ويفبض حقوقّه ؛ ویدنع 

الورثة الديون. ولم ينمّذوا الوصية من مالبم 
(4 مان حق الصغير فيملك الوصي ببع العفار 

يرز بأحد الشروط السابقة. قال الصدر الشهيد طه: وبه يفتي. ينظر: 


01 كتاب الوصایا 
افصل الشهادقا 
ولغت شهادةٌ الوصيين لصغير مال أو كبير مال الميّتَء وصحّت لغيره »كشهادة 
رجلين للاخرین بدین الف على ميت والاخرین للاوّلين مشه خلاف الشهادة 
بوصيّة الف. أو الأوْلين بعبدء والآخرين بث ماله 
افصل الشهادقا 
ولغت شهادةٌ الوصيين لصغير بمال أو كبير مال الميت» وصخت لغيره)؛ 
لأ التُصرّف في مال الصتغير للرصي سول كان من التركة أولم يكن » وأمّا مال الكبيره 
فان لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه » فيجورٌ الشّهادة, وان كان من الک لا 
يجوز الشّهادة عند أبي حديفة ظا ووڑ عندهما ؛ لاه لا تصرف للوصي في مال 
الکبیر» قلنا : له ولايةٌ الحفظ» وولاية البيع إذا كان الكبيرٌ غائباً. 
(كشهادة رجلين للآخرين بد , ألف على میّت» والآخرين للأولين مثله)ء 
فاه يجوز الشّهادةٌ عند أبي حديفاً ك ومد نفه, وعند أبي یوسف # لا جوز. 
(يخلاف الشهادة بوصيّةٍ الف أو الأوّلين بعبدء والآخرين بث ماه )۳ 


ا 


ب کے جه 


۲ لان الحق فيها لا يبت في الذمة بل لین فصار الال مشتركا ينهم فاررت شبهة. بظر: : «فرر 
الحکام»(۲: 40۱). 


)آي لم بصح أيضاً؛ ؛ لان الشهادة توجب شركة في الشهود به. ينظر: «الدرر(۲: 40۱) 


533 خنه 
لخنثی ۷" 


کناب الخنثی 
ردو ذو فرع ودر 0 بال من ذکره فک وان بال من فرچه فأنثى. وإن بان 
هما خی ده تخل اب کر فإ لغ وخر ی 
ار وط امرأة فرجل» وان ظهر له لذي أو زل لین او حاض. أو حل او زل 
نانشی» با فمشکل؛ ويقف بين صف الرجال» والشاءه فان ام ف صفهن آعاد 
وني صفهم یمید من يجنبيه, ومن خلفه بجذائه» وصلی بقناع ولا بلس حورا 
وحلباء ولا یکشف عند رجل وامراق ولا يخلو به غير مَحْرّمٍ رجل أو امراة» ولا 
بسافر بلا حرم 
كتاب الخنثى 

(وهو ذو فرج ودره فان بال من ذَكَرِِ فد وان بال من فرجه فأنتى؛ وان 
بال منهما خکِم بالأسبق؛ وان استويا فمُشكل» ولا يعت الكثرة)؛ هذا عند أبي 
حنيفة مه وقالا: يعتبرٌ الكثرة'. 

(فإن بَلَعْ وخرج یه او َطِىَ امرآة فرجل» وان ظهر له تنذي» أو ئزل لين 
أو حاض, أو حْبَل أو وی فانشی): أي إن ظهر تلك العلامات فقط فذکر, وان 
ظهرت هذه العلامات فقط فأنثی ؛ (وإلاً فمُشككل): أي إن لم يكن كذلك بأن لم یظهرز 
شي من العلامات المذكورة» أو اجتمعت علامات الذکور مع علامات الإناث؛ كما 
إذا خرجت ية » وظهر له ثدي فمشكل. 1 

( ”ويف بين صف الژجالوالشاء "فان تام في صفه اعاد وفي سنهم 
يعي من يجنبيه؛ومن خلفه بحذائه:وصلَى بقناع؛ ولا پلبس حريراً وحلیاء ولا 
بکشف عند رجل وامرأةولا يخلو به غير محر رجل أو امرأةءولا بسافز بلا غرم 


۷ لا كثرة ول علامةٌ تقو ذلك العضوه وكوته ما و وب 
رن تبون رد أنّ کت الخروج ليس تدل على القوة ؛ لاله قد يكو ر" 8 ۷ 
تجح + 7 السواء فهو مشكلٌ بالاثغان ؛ لاه لا مرجح هاهنا. ينعر 
وضبق في الآخر. وان كان يخرج منهما على السواء فهر 
«الهدایف() : ۲۱۱). 


ا زیادة من و ب و م. 


4 مكتاب الخنثى 
للرجُل والمرأة ختله. ولاخ أمة مخ إن ملك مالأ الا فمن بيت لاله ثم يا 
فان مات قبل ظهور حاله ‏ یفسل ویتیشم؛ ولا ضرٌ مراهقاً غسل میت وندب 
تسجية ره ويوضع الرّجل بقرب الإمام؛ ثم هو ثم لمرأة إذا ملي عليهم» فان 
ترك ابوه وب فله سهم وللابن سهمان» وعند اي # له نصف النصبيينء 
وذا ثلاثةٌ من سبعة عند أبي يوسف ‏ وخمسة من الني عشر عند تحمل له 
وکره للرجُل والراز ختثه وثبتاغ۳) امة تن إن ملك مالأ والاً فمن بيت الال 
شم با نان مات قبل ظهور حاله لیف یشم ) من اليم ٠"‏ وهو جل 


الغيرٍ ذا تيمّم» وإنّما لا بشتري له جارية تفسله ؛ لاد الجارية لا تكون مملوكة له بعد 
الموث؛ إذ لو كانت لجاز غسل الجارية لسيّدها إذا لم يكن خنثى: وكان هذا أولى من 
غسل الرّجل الرّجل. 


(ولا يحضر”" مراهقاً غسل مبّت؛ وندب تسجية قبره)؛ قد مر معنى النّسجية 


في «باب الجنائز»!'' ٠‏ (ويوض ضع الرّجل برب الإمام؛ ثم هو ثم الراة إذا صلي 
عليهم) ؛ ليكون جنازة المرأة أبعد من عبون لس 4 ثم الخنثى. 

(فإن تركة ابوه وان فله سهم وللاين سهمان» وعند الشضي" 2 له نمف 
اللُصببين؛ وذا ثلاثة من سبع عند أبي يوسف ۰*۶ وخمسة من اني عشر عند عم 
٠ 0‏ اعلم أن عند أبي حنيفة كه له أقلّ النّصيبين : أي ينظرٌ إلى نصيبه إن كان ذكرا 
وإلى نصيبه إن كان أنثى» فاي منهما يكون أقلّ فله ذلك» ففى هذه الصورة میراگه على 
تقدير الأنوثة أقل» فله ذلك. ۱ 


(۱) أي تشتري له امه تختنه إن له مال ؛ لاله باح لمملركته النظر إليه رجلاً كان أو امرأة ينظر: «الجدابة/11: 
(TY‏ 

(۲) زيادة من أو م 

(۲) أي لا يحضرٌ إن كان مراهقاً غسل رجل ولا امرأة؛ لاحتمال ائه ذكر أو أنثى. ينظر: «حسن 
الدراي)»اص18١1١).‏ 

۱۲:۱۸ 

(6) وهو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار اي اي أبو عمرو. نسبة إلى عب وهو بطن من 
همدانء قال ابن اللديني: ابن عباس في زمانه» والشمْبي في زماته. وسفيان الثوري في زمانه. (۱۰۳ 


ه). ينظر: «العبر»(1 : ۱۲۷). «مرآة الجنان» (۱: 544). «دوفیات»(۳: ۱۲ -۱3). «التقريب)<اص 
۳۰ 


لحف 


وجا وجدة؛ وا لابوا شور 79 
وه سن سبعة وعلى تقدر الذكورة انان من سة, له هذا لا أ من ذلك ؛ لا 
رالت ال من ثلائة الأسباع ؛ ؛ ان لت السبعة لان وت واحد, لبم یه 
ثلاثة. 

وعند الي 4ه له نصف النُصييين: : أي جمع بين نصيبه نصيبه إن كان درا وبين 
نميه إن كان شی » و أبر يوسف مه ثلاثةٌ من سبعة ؛ 
م تقديرٍ الذكورة» والْصف على تقدير الأنوثة » فصار واحدا ونصفاً: 

نس ثلاثة الاربای فیکون للابن الكل إن كان منفرداًء وللخشى لاه را 
الخرج أربعة» فالکل أربعة » وثلاثة الأرباع ثلاثة» صار سبعةٌ بطرین العول للابن 
أربعة» وللختثی ثلائة. 

وان شئت تق تقول له الصف إن كان أنثى » ۰ والكل إن كان ذكراء فالصف مت 
اوخ لطت ل العف الأخوء فصن سار راء دنا وج تا ة آریاع. 

وس محمد ته باله خمسةٌ من التي عشر؛ لاه يستحق الصف مع الابن إن 
كان ذكراء وال إن كان أنشی: واّصف وال خمسة من ستة» فله نصف ذلك» 
هو اثنان ونصفُ من سن وم الكسرٌ بالنُصفء » فضرب في انين صا خمسة من النى 
عثر؛ وهو نصيب الحنشى » والباقي وهو السّعة نصيب الابن. 

وان شئت تقول له: : ات إن كان أنشى, الصف إن كان ذکراء وغرجهما 
ستةء فلت اثنان والْصف ثلاثة ت فاثنان هتين وم م الك في الواحدٍ الآخرء فنصف 
صار ثنين ونصفاًء وقع الكسرٌ بالنّصف» ٠‏ فصارٌ خمسة من اثني عشر. 

وإن أردت أن تعرف أن ثلائة من سبعة أكثر أم خمسة من الني عشره فلا من 
لجنيس » وهو جَنل الكسرين من مقام واحد» فاضرب السشبعة في اثنى عشر؛ صار 
أربعة وثمانين» گم اضرب الا في التي عشرء . صار ستة وثلائین ؛ فذلك هو اثلاث من 
المبعة؛ واضرب الخمسة في سبعة؛ صاز خمسة وثلائين» فهذا هو الخمسة من اي 
مشر الأول وهو سته وثلائون زا على هذا: أي جاع جاب عار 
ریم وثمانين » فهذا هو التٌفَاوتُ بين ما ذهب إليه أبو پوسف و 


الأنوثة له 


۲۲۰ كتاب الخنثى 
مسائل شتی 
کتابة الأخرس وامازه ما یعرف به نکاخه وطلائ وبیثه وشراژه ورد كالبيان, 
ولا جذ وقالوا في معتقل اللّسان: : إن ام ذلك» وم إشارائه فكذاء وإلاً فلا رفي 
غنم مذبوحة فيها مينة؛ وهي اقل» موی واکل في الاختيار 
مسائل شتی 
(كتابة الأخرس واهازه با یعرف به نکاخه وطلائه وبیځه وشراژه وَقَرَدُه 
كالبيان)» أمّا الكتابة فهي : 
١‏ ما غير مستبین : كالكتابة على الہواء» أو على الماء» فلا اعتبار لها. 
وإمّا مستبین غيرٌ مرسوم؛ نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدار» أو 
على کاغنر» لکن لا على رسم الكت » بان لا یکون عونا > فهو كالكناية» لا بد من 
ال أو القرينة : كالإشهاد مثلاً 7 
۳ وإمًّا مستبي مرسومٌ: بأن يكون على کاغذ» ويكون معنونا نحو من فلان إلى 
فلان؛ فهذا مثل البيان سواء من الغائب» أو من الحاضر. 
(ولا جذ) : أي إذا اما بوجب ان بطريق الإشارة» أو قذف بطريق الإشارةء 
(وقالوا في معتقل اللسان : إن امتذ ذلك, وم إشارائه فكذاء والاً فلا )؛ الق 
الا : هو الذي عرض له احتباس اللسان حنّى لا در على الكلام» فعند 
لشافبي " ذه کم حکم الأخرس» وعند أصحاينا # إن مت ذلك وعم إشارثه 
ص اوخ سي ب a‏ : بأن يبقى إلى زمان 
الموت» قيل: وعليه الفتوى. 
(رفي غنم مذبوحة فیها میتة. وهي آقل» تحرّى وأكل في الاختیار). ما قال: 
في الاخت يار ؛ لاله یل بحل أكل الميتةٍ في حال الاضطرار» وقال ال ف : : لا بباح 
الناول ؛ لان لحري دلیل ضروري)؛ ولا ضرورة هنا. قلنا : لتُحرّي بصا إليه لدنم 
احرج ؛ وأسواق السلمي لا غخلو عن عن السروق» والمفصوبء والْحَرّم؛ ومع ذلك یاح 
التناول اعتمادا على الغالب» ”'والله أعلم بالصواب". 
م ویفضل الله عم 


)١(‏ ينظر : «الام»( : ۲ و«الغرر البهیت»(): : ۰6۸ ورتحفة احتاج»(۷: : .)٩۱‏ وغيرها. 
(۲) زيادة من أو ص و ق و م. 


۱ فهرس الآيات القرآنية. 
. فهرس الأحاديث النبوید. 


. فهرس الآثار. 


. فهرس رواة الأحادیث. 
. فهرس الأماکن. 

. فهرس الاعلام. 

. فهرس الکتب. 

٠‏ فهرس الگراجع. 

٠‏ فهرس الوضوعات. 


الفهارس العامة 


يفا 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
له الصفحة 

ان كم دون افصلت :۱۳۷ ۱۷۳ 
لإا فر ئ القرآن§[الأعراف : ۲۰1] ۸:1 
اما «امائدة: ۱۳ OLE‏ 
ون خموها و وهَا§[البقرة: 1۲۷۱ Î‏ 
لوم لش یانش 3 :6 
نمرون تجس..6التوية:۲۸] ۱۳۰ 
الا بريد انآ برقع یتک ..16 المائجة ١:‏ ] لل 
لإي دایب ای ربي سیهْدینالصافات : 1۹۹ ۱۳۷۰۲ 
(ارکثرا وَاسْجُدُوا1الحج: 6 ۱4] ۱۷۱۱ 
دون مِنْهُ سکرا6النحل ]٦۷:‏ 0:4 
لزن اجب رام : ۱۵ ۷ 
م آیموا الصیام إلى اليل 0لبقرة NVA:‏ :۱۸۸ 
حى تنح زوجاً یره لبقرة: 1۳۲ .۹ 
الح بالخر واه يالْميّد)[البقرة:10/8] 4 ۱0 
المد لله زب العاليين) ۱ ۱۳۳ 
ربا لا ماجنا إن ًا از أخطأ06لبقرة:۲۸۱] :۸0 
لوا علي [الأحزاب :۱01] ۹( 
(الطلاق مان دالبقرة: 1۲۲۹ هن 
على وم فلت :۳۹۹ د 
درم مین خد 5 النور: 14 N‏ 
فاش‌خوا بوب جُومِكم)1النساء : ۱۸۳ e‏ 


(فإن انسْم منم ردا )لالنساء: ٩١‏ 


tre‏ الفهارس العامة 


NW: 
۸ ا‎ 
۲۲۳۱ NAY: كيب عَليكُمْ الصيّام) (لبقره‎ 
لا لوا أُعمَالكّم(حمد :۱۳۳ ا:10‎ 
لا بح لك النّسّاء1الأحزاب: ۵۲] ا:0‎ 
۱۱۹۰۲ ]۱ لا تخرجوهنْ من وهن 1الطلاق:‎ 
۱۹۸۰۱ 1۱ : لیم مرخ ما أَحَلُ الله..1 التحريم‎ 
۱۸:۱ ]۱: للم یک البينة‎ 
۱۳:۲ )۲۵ من کم الزینات..6انسا»:‎ 
۱۷: 1٩۳ اواثوني بأهلکم أَجممین» لیوسف:‎ 
N رالات ختال یلاق 3 ا ع‎ 
۸۷: 
۱۱۱ ۴ 
A: 3 رالد‎ 
۱۳9: ]۷۳۲ : وتات رن لاح وین کامایْن...4 (البقرة‎ 
۸:1 4: E 
۱۱۷۰۱ 1۱۵ : لوَدْكرَ اسم ريه فصلی6الاعلی‎ 
۷: ۹: : وسا ره قصص‎ 
۳۲ ]1 ۵ أَسوَالَكُمٌ)النساء:‎ 
AEN ۰ ۰ ۶ ول کلام لم مكاسم الله لام‎ 
۱۳۷۲ 1۲۳۳ (رعلی الوارت بل ذُلِكَ © [البقرة:‎ 
۳۶۰۱ 1۹+: شرف‎ 
۱۷۸۱ 19٩ : ون لمکم تند [المائدة‎ 
رهم لا يسْأمُونَ)افصلت :۳۸ قل‎ 
۲۰۲ ۴ ۸: : لوَرَجَدَكَ عابلا نی #(الضحی‎ 


وان کشم جا اطهزرا6 [المائدة : :0 1:1 


موی وت تَفْسَها لني 6 لالأحزاب: 10١‏ ۷:۲ 
2 طم بنکم طُوْلاً €النساء: ۲۵) E:‏ 


نلم E‏ 3 5 
57 لين اموا إا قشم إلى الصّلاةٍ ایلوا وجُوهَكم.... لا مائدة :]1:1 . 1۲ 


دنه 


۳۳ الفهارس العامة 


۲ فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الصفحة 
آبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم... ۱۹:۱ 
أدرك أدرك to:‏ 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة Weir‏ 
إذا كبر الإمام فکبروا :۱۳۸ 
آسفروا بالفجر فانه أعظم الأجر... ۱3:۱ 
أعتقها ولدها Vito:‏ 
أقل ایض للجارية البکر والثيب ثلاثة آیام... ۸۲ 
آلا لا توطؤوا الحبالى حتی یضعن حملهن ek‏ 
آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله :۷ 
إن الله يحب التيامن... 0:1 
أنت ومالك لأبيك كد ۸ ۰۱۲ ۲۰۳ 
إغا الأعمال بالنیات... ۲۰:۱ 
إنما جرجر في بطنه نار جهنم 1 1 
إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام :۸ 
إني وجهت وجهي للذي. 7 AN‏ 
اجتنبوا السبع الوبقات VEE: ٠‏ 
البينة على الدعي واليمين على من أنكر ۲ ۰ ۲۷:۳ 
التراب طهور السلم ولو إلى عشر حجج... A:‏ 
تسمية الله في قلب كل مسلم Ao :t‏ 
جعل النبي هه الغرة على العاقلة في سنة ۱۸:۶ 


جلس ا على مرفقة من حرير 11:۶ 


رنهارس العامة 

ها وردیتها سواء 

وديث العرنيين 

ريك العسيلة 

حديث فاطمة بنت قيس 

الحرب خدعة 

رم النبي 9 استعمال ظروف الخمر ثم أباحها 
طة بالحنطة 

برزكاة بين اللبة اللحيين 

رارت رسول الله # يصلي على حمار.. 
5 النبي هه سيد الشهداء 

الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير 
صلي هاهنا فان الحطيم من البيت... 

للب العلم فريضة على كل مسلم 
العبنان تزنيان 

فإن عاد فاقطعوه 

فإن عادوا فعد 

فاته الفجر ليلة التعريس... 

فلا يغفمسن يده في الإناء... 

قائل دون مالك 

قبل هدية سلمان وبريرة 

قد طعن النبي 8 في جانب الیسار... 

قل التحیات لله 

كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله 8 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
لاتاخذ إلا سلمك أو رأس مالك 


ونا 


۳۳۸ 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا تسلموا في الثمار حتی يبدو صلاحها 

لا تفلوا ولا تفدورا ولا تمثلوا 
لا عتق فیما لا يملك ابن آدم 
لا قطع في الطير 

لا قطع في ثمر ولا حجر 

لا قود إلا بالسيف 


لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده 


لبس 8 جبة مكفوفة بالحرير 

لعل هوام الأرض قتلته 

لها صدقة ولنا هدية 

ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
ما أبين من الحي فهو ميت 


ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة 


ما لي آنازع القرآن... 

ما وضع شفاژکم فیما حرم علیکم 
التلاعنان لا يجتمعان 

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً 
مسح النبي ها على الرقبة 

مسح رسول الله 8 كان خطوطاً 
مسح على ناصيته... 


من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع... 


من أعمر عمرى فهي للمعمر له 
من حفر برآ..... 

من قاء ورعف في صلاته فلينصرف 
من قتل قنيلاً فله سلبه 


وهرس العامة 


من كان له إمام فقراءة الامام له قرا 
من ملك ذا رحم حرم 


من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها..... 


بن وجد سعة ولم يضح 

يولى القوم منهم 

هی البي # عن الربا والريبة 

نی النبي ق عن المخابرة 

نب النبي هه عن بیع ما لم يقبض 

هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به... 
وعوضكم منها بخمس الخمس 

يكفيك إذا بلغ الماء أصول تشم( 
بسح الفیم يوما وليلة 


o 


Ww‏ الفهارس العامة 


۳ - فهرس الآثار 

الأثر الصفحة 

ابن عباس ذه : إنما الرفث ما خوطب به اللساء 101:1 
: وهن يمشين بنا هميسا 00:1 

ابن مسعود ضينه: أذان الحي یکفینا ۰:۱ ۱۱۳ 
علي ذه : توضأ علي ففسل أعضاءه ثلاثاً ۰:۱ 
۱ نما بذلوا الجزية ليكون دمازهم كدمائنا ۲ ۱۱ 
عمر ظ4 : طالب عمر مشرکو بني تغلب العرب بالجزية ۱ ۲۱۳ 
: جعل أهل كل مال منها يقن 

: جمع عمر بين الدية والقسامة :۱۸۷ 

: دون عمر الدواوین 141:6 

: ضرب عمر شاهد الزور أربعين سوطاً ۱۸:۳ 

: كان يعطي فقرائهم TA:‏ 

: لا نترك کتاب الله :۱۳:۰ 

: وضع الخراج على السواد 101:۲ 


+ + 


الثعلبية 
جبل فزح 
الحجاز 
خوارزم 
سلوان 
سمرقند 
سواد عراق العرب 
العم 
الصفا 
عبادان 
العذیب 


۲۳ الفهارس العامة 


عرفات هه 3 
العلت TOVE‏ 
الکوفة اد اه 
محصب ۱ ۲۹۵ 
الروة ۱۹۰۱ 
مزدلفة ۲۹۳۱ 

مکة انكككت نحت الاك برق 
منی TUM:‏ 
مهرة ۱۰:۲ 
نهر الفرات ۱ ۲۳۳ 
نهر جیحون ۱ ۲۲۳ 
نهر سیحون او ا 
نهر یزدجرد ۲۲۳ 


چ + چپ 


". فهرس الأعلام 


یت السرقندي : ۲ (۳۹) 

أ جعفر البندواني : ۱ (۰)4۵ ۳: 
101 

أب سهل الزجاجي: ۱ AT (AD)‏ 
بر علي الدقاق: ۲ (۱۱۳) 

أسلمة رضي الله عنها : 1 
الأوزاعي : 011 

ابن أبي لیلی: ۳: ۲۰۰ 

بن الأباري: ۲: (۱۸۱) 

ابن شبرمة: ۳: (۲۰۰) 

ان سعود: ۱: ۰۱۷۲ ۲: ۲۱۲ 

البخاري: ۱: (۲۰) 

برهان الإسلام : و339 

برهان الشريعة : ۲: ۰۲۲ ۳: ۰۸۰ 
ro‏ 


بر بن صفوان: ٤‏ : (۱۰۵) 


ال 
لزدوي: ۲: (۱۳۹), ۳: ۰۲۵۸ ٤‏ : 


N: 11۲ 

الغري: ۱: (4۸) 

ريني: ۱: (۲۰) 

فرین أبي طالب نله : ۱: (۲۲۷) 
فومري: ۰۱ ۲۱۳ 

تجلج: ۱: )04ا( 


الحسن بن زیاد : ۰)۵۷(:۱ ۰3۳ ۷۹ 
۵ ۲۲۱۲ 
+E ۱۲۱۸ :۲۷۸۰۳ ۰۲۷۲ ۷۱‏ 
۸۹ 

خبيب بن عدي #ه: ٤‏ : (۲۷) 
الخصاف: ۲: ۲: (۰۱۳۹۰6۱۲۷ ۳: 
۹ ۱۵۸ 

الخليل بن آحمد: ۳: (۲۷۵) 

خواهر زاده: ٤‏ : (۱۱۲) 

الدبوسي: ۱: (۷۹)» ۲۲۱ 

۰٩۲ ۰۱۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰6۸( :۱ زفر:‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۶ ۰۹ 


+۳۶ ۷ ۸ 
۱۱۷ ۰۱۵ ۸۵۸ كم‎ (EV 
۰۱۹۵ ۶ ۷ ATF ۵ 
۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰ كلك‎ ۷ 
SOT ۰۱۰ STAFF ۸۰ c0 
<1 ۵ CAY OAs (Ve 
۰۱۷۲ ۱۵۲ ۵ ۰۱۳۳ ۲ 


Tot ۰۱۸۵ ۲۰۸ كحك‎ ۷۸ 


۰۲۷۹ ۱۷۰ ۰۲۵ ۸ 


۰۲۸۹ ۲ 
AV ۵۸ ۰۵۰ ۳۸ 


۸۰۲۱ 


لهت 


rt 


۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۸ ۸ 
۰۱۱۰ Nor NEY ۱ ۰ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۷۱۷۷ ۷ 
۲۰۳ ۹ 

الزمخشري: ۳: (۲۷۵) 

زياد بن مریم : ٤‏ : ۱۸۷ 

۰۱۷۲ ۰۱8۱,6۲۳( :۱ السرخسي:‎ 
EVOL VET: ۲ 
۷۷ 

سعید بن السیب : ۲: ۸)٩۰(‏ ۳: 
۱۲۰ 

سلمان القارسي طه: ٤‏ : (۱۰۵) 

سهل بن أبي حثمة #ه: ٤‏ : (۱۸۷) 

۲۰ ۰۱۱,۱4۰۱۱۰۱۹ :۱ الشافعي:‎ 
(toot ۰۳۳ ۷ ۰ 
لت‎ 1 ۷ ۰ 
لحل معلل‎ A4۹ AT <10 
Ae VW NY ۹ 
۰۱1۷ ۱۳۵ YE كال‎ 
VAY NAY ف‎ 
CTA YY 1۹ 144 خا‎ 
۲۳۷ TTY TTY ۷ ۷ Yo 
۱۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۱۷ ۶ ۲ 
۷۱۰۱۳۰۷ ۲ ۸ 
fo د‎ (TV1 لال‎ 


الفهارس العامة 
NY ۱‏ ا ل لاف 101 
Net‏ 0 
۲ 0( 
۲ ۲( 
۶ ۱ ارك 
o‏ اا اا ۷ + 
TTT ۰۲۲۵ ۶‏ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۱ ۱ مولن 
٩ ۷ (7‏ ۵۰ 
۵ ۲۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
CTA TW (۳ 1Y‏ 
۷۱ ۷ ۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۸ 
۰ ۲۸۳ ۳: ۰8۰۸۰۱۶ ۰۱۵ 
۷ +" 
۲ ۵۵ 01« ۰0۷۱۱ 
cA‘ VÊ TA ۴‏ كف 
WN c1 4F‏ + 
۳ ۰۵۸ 
۹ ۵ ۰۱۸۰ ۱۱۸۷ ۰۱۹۱ 
TSA ۱ ۲‏ ۰۲۱۷ 
۲۱ ۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۱۰ 
CTA‏ الال ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ 
TAA ۷‏ ۰۲۹۶ 6: ۰۱۰۳ 
۸۲۴ ۲ ۰۳۳ ۰۳9 
TAFT.‏ ۲۰۳ ۰1۷ ۰1۸ 


۰۵4٩ ۸ ۰ 


رنهارس العامة 

۰۸1 VAY (VA ۰۷۱ E 
ا لملا‎ AV 
ل‎ 
۰۱۹۹ ۰۱۵۲ IE AFA و‎ 
۰۱۵۲ ۰ NEAT 
۰۱۱۸ ۰۱۲۸ AY ۰۱۹۲ or 
۰۱۷۷ ۰۱۷۱۰۱۷۵۸۱۷۸ e 
۰۱۸۷ ۰۱۸۱۰۱۱۸۵ IAF AY 
۰۲۰۸ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۸۱۹۲ ۱ 
۳۳۰ 

شريك بن عبد الله : ٤‏ : (۱۱9) 

الشعبي: 4: (2)514 ۲۱۹ 

شمس الأئمة الحلواني ۱ : (۰6۷ ۶۱ 

الصدر الشهید : ۱: (۱۲۱) 

:۲ ۰۸۹ ۰)۸۸( : ١ الطحاوي:‎ 
YI ۲۷ 

الباس بن عبد الطلب ظه: ۱ (۲۲۷) 

عبد الله بن الزبير ع»: 00:1( 

عبد الله بن المبارك : ١‏ : (۰)۸6 ۸۵ 
عبيد الله بن مسعود: ۱: ۳۰ 

الفزالي: ۲: (۲۳۲) 

عقبل بن أبي طالب مه : ۱: (۲۲۷) 
علي : ۲: ۰۲۱۲ OVD:‏ 
۳۳۷ 


عمار بن پاسر هه: ٤‏ : (۲۷) 
الفضلي: ۱: (0۸)» ۲: ۲۸ 
فاضي خان: ۱: (۱7) 


القاضي شریح : ۳: ۱۵۸ 

القدوري : ۱: (۰6۷9 ۳: ۰۱۰۲ 
۱۳۰ 

الكرخي : ۱ (AA)‏ ۸ كين 
FT‏ ۰۱۵ 110 

)۱١( :۱ الكرماني:‎ 

الاتريدي : ۱ (۲۱۱) ۲: ۰۱8 ۳: 
۱۷۰ 

مالك : ۱: (۰)۱۱ ۰۱4 ۰۲۸ ۵۰ 
۷۵ ۱۲۷ ۳: ۵6 ۰۱۷۱ : 
<o»‏ ول كل ۸۸۸۷ كل 
۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
سول ۳۱ AV IY of‏ 

محمود برهان الشريعة : 1 

محمود بن عبيد اله ۱: ۰ 

الرغيناني : c(0):‏ يليا 


معاوية بن أبي سفیان : ۲ (AV)‏ 
نضر بن کنانة: ۲: (۲۳) 
مشام: ۱: )٩(‏ 


o + 


1 


الاساس: ۳: ۲۷۵ 
الأسرار: ۱: ۰۷۹ ۲۲۱ 


1١5 الایضاح:‎ 

التتقیح : ۴ ۶ ۱۱۳ 

الجامع الصغير: ۱ ۲ ۶ ۰۹ 
۳ ۲ ا 

الجامع الكبير: ۲: ۱۳۹ 

الحصر: ۳: 1۰ 

الذخیرة: ۱: ۰۱۹۰۷۰ ۰۱۱۹ ۰۱۹۵ 
۲ + 
۳ ۱۶۷ ۰۲۰۶ ۰۲۸۲ 1: مه 

الزیادات : ۳: ۱۰۲ 

شرح التنقيح: ۲: 4: ۱۹۲۰۱7۹ 

شرح الجامع الصغير لقاضي خان: :١‏ 


11 

شرح الجامع الصغير للحسامي : 43 
للح 

شرح الوقاية: ۱: ه 


الصحاح : ۱ ۳ ۰ ۷۰۰ 


صحیح البخاري: ۱: ۱۰٩‏ 
العين: ۳: ۲۷۵ 
فتاری قاضي خان: 4 : ۷۱ 


الفهارس العامة 


فهرس الکتب 


:۳ 1۰1۵ ۰14 :۱ البسوط:‎ 
VI (O: ۷ 

احیط : 

مختصر القدوري: ۱: ۰۲۳۵ ۳: ٤۰‏ , 
۲۳۱ 

ختصر الوقاية الشهور بالنقاية : ۱: 
AVE ۹‏ 
۷ ۵ ۳۵ 


IT AA A: 


۵۳ A NMI ۸ 
FV AT حم كت‎ 

:۲ ۰۱۸۹ ۰۱8۳۰۱66 :۱ المغرب:‎ 
:۳ ۲۰ IA ۳ ۸1 
۸۷ 4 ۰ 

۰1٩ ۰1۹,۱۲ ۰۲۵ :۱ المداية:‎ 

( ۸ 
TEA ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰ 
۰۸۵ Vo YY ۰۱۳ :۲ ۲ 
۰۱۱۰۰ 10 ۳ ۶ 


:۳ ۰۲۸۲ IAF ۸ ۶ 
۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۱ ۳ ۳ 
‘TE ۰۱۸۵ ۲۱ 
۰۲۵ TAVE YI 


mv 


۰۱۲۲ ۰۱۲۲ :۲ ۵ ۶ : ١ الوقاية:‎ 
WTR 


aS 


۲۳۸ الفهارس العامة 


۸ فهرس الراجع 

۱ "القرآن الكريم". 

۲ "لاباق والفقود والخصب والوديعة والعارية والشركة والصید والذبائح والأضحية من الحيط 
البرهاني“ حمود بن آحمد. برهان الدین(۱۱1ه).ت: عبد خلف الکریم. إشراف: أ.د.عبد اللك 
السعدي. رسالة دکتوراه . جامعة بغداد. 13١‏ اه. 

۳ "أبمحد العلوم الوشي الرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن خان القنوجي (ت۱۳۰۷ه) 
ت : عبد الجبار زكار. ۹۷۸١ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

.٤‏ "آبو حنيفة النعمان بن ثابت : طبقته » توئیقه , ثناء العلماء عليه“ للإمام اللكنوي(ت۱۳۰4ه). 
جمع وترتيب وتعليق صلاح محمد أبو الحاج. تحت الطبع. 

۵ "إتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر" محمد أبو الفتح احنفي.الطبعة الوطنية 
الاسكندرية. ۱۳۸۹ه. 

1. "الآثار» محمد بن الحسين الشيباني (ت۱۸۹ه). ت : أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط۰۲ 111اه. 

۷ ”الأثمار الجنية في طبقات الحنفية" لعلي بن سلطان محمد القاري (۱۰۱2ه). من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. 

۸ "الإجارة(؟)من المحيط البرهاني“ حمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : إبراهيم خليل 

العبيدي. إشراف : د.عبد النعم الپيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۶۲۱ه. 


«د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱]۲۱ه. 

. ”الأجوبة التفية في مذهب الإمام أبي حنیفة" لسيد عبد اله حسين. المكتبة احمودية التجارية. 
مصر. 

. ”الأجوبة الصغرى" لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۳ه- بهامش "عمدة 


.”الآحاد والمثاني" لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت: د. باسم فيصل الجوايرة 
ط1. ۱۶۱۱ه. دار الراية. الرياض. 

.”الاحاديث المختارة" محمد بن عبد الواحد القدسي 80110 -11ه). ت : عبد املك عبد الله 
مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. ط١.‏ ١141ه.‏ 

4 "أحسن الحواشي على أصول الشاشي“ محمد بركت الله. المطبع الجتبائي. دهلي. 15410ه. 


۲۹ ارس العامة 
الفها 55 


۰ "إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق" محمد زاهد الكوثري (۱۳۷۱۵ه). الكتبة 
الأزهرية للتراث. ۱۸ ۱6ه. 9 

۲ «أحکام القرآن" لاحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه).‏ دار الفكر. 

۷ حکام القرآن“ محمد بن إدريس الشافعي(ت4١٠ه).ت:‏ عبد القتي عبد الخالق.دار الکب 
العلمية بیروت. ۱۰۰ ه. 

۸ "أحكام القرآن" محمد بن عبد الله ابن العريي (ت ٤۴‏ #ه). دار الکتب العلمية. 

٩‏ حکام القنطرة في أحكام البسملة'للكنري(ت1704ه)ت: صلاح محمد سالم آبو 

الحاج.مؤسسة الرسالة. ۲۰۰۲م. 

"أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد. وزارة 

الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. /1191ه. 

١‏ ”الإحكام شرح درر الحكام" لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من خطوطات دار صدام. برقم 
(۲۹۹۷۸). 

۲ حباء علوم الدین" محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه). دار إحياء الکتب العربية. القاهرة. 

۲ خبار أبي حنيفة وأصحابه" للحسين بن علي الصيمري (ت417ه).ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
۲ ه. لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد الهند. 

1 داب الأوصياء" لعلي بن أحمد الجمالي(ت١47ه).‏ الطبعة الأزهرية. مصرءط١.‏ ۱۳۰۰ه. 

9" "أدب الفتي" محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة النقابة. باكستان. ۱۳۸۱ه. 

۲ شاد السالك إلى أشرف الناسك في فقه الإمام مالك". لعبد الرحمن بن عسكر المالكي. ط؟. 
لم 

۷ لاساس في البلاغة" حمود بن عمر الزخشري(ت۵۳۸ه).دار مطابع الشعب القاهرة,۱۹۱۰م- 

۸ لسامي والکنی" لاحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه). ت: عبد الله الجديع. مكتبة دار لاقصی: 
الکویت. ط۰۱ ۱]۰7ه. 

٩‏ سماف المبطئ برجال الموطأ" لعبد الرحمن السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ دار الكتب العلمية. بیروت. 

۰ الاسماف في أحكام الاوقاف" لإبراهيم بن موسی الطرابلسي (ت977ه). الطبعة الکبری 
الصرية. ۱۳۲۰« 

۳۱ "أسنى الطالب شرح ررض الطالب» لاسماعیل بن القري اليمني. دار الکتاب الاسلامي. 

1 3 55 حافظ. 

۲ لاشباه رالنظاتر" لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الصري(ت» ۹۷ه). ت محمد مطيع | 
دار الفكر. دمشق. ط ۲, 6۰۳ اه. ا 

۲ "لاشناق في أحكام الطلاق" محمد زاهد الكوثري (ت۱۳۷۱ه). المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. 1416ه. 


Ye‏ القهارس العامة 


4 اصابة في ييز الصحابة“ لاحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه). ت: علي 
الباجوري. ط١.‏ ۱۲ ۱6هد. دار الجيل. بيروت. 

۰۵ ”أصول الافتاء" محمد تفي الدين العثماني. مصورة عن نسخة بخط اليد من الجند. 

۲ أصول السرخسی" محمد بن أحمد السرخسي(ت تحو*0۹ه). ت : أبو الوفاء الافغاني. دار 
العرفة. بيروت. ۲ھ 

۷ ”أصول الشاشي" المنسوب لأحمد بن محمد الشاشي (ت1744ه). دار الكتاب العربي . بیروت. 
۲ 

۸ علاء السنن" لظفر أحمد العلماني التهانوي (ت۱۳۹1ه). ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط ۰۱ ۱۹۹۷ 

4 لأعلام“ یر الدین الزُركلي. بدون دار طبع. وتاریخ طبع. 

٠‏ . ”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" محمد جمیل الشطي. دار البشائر. 
ط ۱ ٤ه‏ 

۱ فادة الخير في الاستياك بسواك الفیر؟ لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰1ه). مطبع جشمة فيض. 
لکنو. ” 

۲ فاضة الانوار على متن أصول النار" محمد علاء الدين الحصني (ت۱۰۸۸ه) . ط۲. مطبعة 
مصطفی البابي ا حلبي. مصر. ۱۳۹۹ ه. 

۳ ”الإفصاح عن شهادة المرأة في الارضاع" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۶ه). الطبع الصطفاني 
لکنو, ۱۲۹۹ه. 

۶ ”إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد لیس بیدعة" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت : عبد 

الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 1577م. 

.”الإقرار من امحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: فرج توفيق الولبد. 

إشراف: أ.د. حمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ٤١١‏ ١ه.‏ 

1 "قرب السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك" لأحمد بن محمد الدردیر. مطبعة الفجالة 
الجديدة. صفر ۳ ۱۳ ه. 


. “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" محمد بن أحمد الخطيب الشرييني(ت ۹۷۷ه). مصطفی البابي 
الحلبي. الطبعة الاخيرة. ۱۳۵۹ ه. وایضاً : دار الفكر. بیروت. ۱1۱6ه. 

.”أقوم السالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن مالك" حمد زاهد 
الكوثري (۱۳۷۱ه). المكتبة الازهرية للتراث. ۱۶۱۸ ه. 

"كام المرجان في أحكام ابسان" محمد بن عبد الله الشبلي(ت۷۱۹ه)ت: جدي محمد 
الشهاوي.مكتبة الإيمان. المنصورة. 


ارس العامة لذن 
۳ .اء الاذکار نو 1 

وکام التفانس في أداء ال ذکار بلسان فارس لعبد اي اللكنوي (ت ۰۸ ۱۳ج المطبع 
السطفائي. لکنو, ۱۳۰۰ه.. 3 

و لام" حمد بن إدريس الشافعي (ت4١1ه).‏ دار العرفة. بیروت ط ۲. ۱۳۹۳ 

وى ام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" لعبد الحي اللكنوي (ت4 *1ه) . المطبع العلوي 
کنو ۱۳۰۸ هب 5 

۲.لامام عبد الحي اللكنوي علامة المند وإمام الحدثين والفقهاء" للدكتور: ولي الله الندوي. دار 

القلم. دمشق. ط١.‏ 1486م 

.“الإمام علي الفاري وأثرء في علم الحديث" خليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط۱. 

۸ھ 

۰ "إنارة الدجى على تنویر الحجا" محمد علي بن حسين المالكي. ط۲. ۱۳۲۷ ه. 

۱ "الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف" لولي الدين أحمد عبد الرحیم الوي (ت۱۱۷۱۲ه). 
ت: عبد الفتاح ابو غدة. دار التفائس. ط8. ۱۹۹۳ 

۷ لانصاف في حکم الاعتکاف" لعبد الحي اللكنوي (ت)۱۳۰ه). ت: جد بن أحمد مكي. دار 
البشائر الاسلامية. بیروت. ط۳. 8۲۰ ۱ه 

۸."أنفع الوسائل" لإيراهيم بن علي الطرسوسي(ت۷۵۸). ت : مصطفی خفاجي ومحمود ابراهیم. 
مطبعة الشرق. مصر.؛ ۱۳6 ه. 

٩‏ آنوار الحجاج في أسرار الحجاج" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت14١١١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية . ط1. ۱۹۹۸م. 

1 "آنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك" نحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١417ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. ۱۳۱۵ه. 

1١‏ انرارالقدسية في الأحوال الشخصية" لعبد الکریم الدرس. مطبعة الجاحظ يعدا تب 

۳ یضاح الإصلاح“ الأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت۰ 4 ۹ه). من مخطوطات مكبة 
الأوقاف العامة يبغداد يرقم (۱۰۹۸۲). 

۳ "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن عمد أمين بن مير سلیم(ت۹ ۱۳۲ 
ه). دار الفکر .۶۱۰ اه. 5 

."لمان والنذور )١(‏ من فیط البرهاني" لحمود بن أحمد. برهان الدين(1 61۱ 
هلال الجبوري. إشراف: أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد 
وا 1 37 ن ۱ ه).ت :فزاي 

."لاان والنذور (1)من احیط البرهاني" محمود بن احمد.پرهان الدين اه 3 
أحمد الحشماوي. إشراذ : أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستیر. جامعة يقداد. 2 

ي 1 2 الکتب العلمية. 

."لاتقان في علوم القرآن" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۱۱2٩ه).‏ دار 

بيروت. 


HY‏ الفهارس العامة 

۷ "لا ختبار لتعليل الختار" لعبد الله بن محمود الوصلي (ت۱۸۳ه). ت : زهير عثمان. دار الارقم. 
بدون تاريخ طبع. 5 

۸ "استحسان الاستئجار على تعليم القرآن" لاحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت٠ ٠٤‏ 
ه). مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية. ۱۳۱۲ه). 

9. "الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان 
الدين(517ه).ت: محمد دفيش الجميلي. إشراف: أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دکتوراه. 
جامعة بغداد. ۱6۲۰ه. 

۰ "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لیوسف ابن عبد ابر المالكي(ت177ه). ت: علي محمد 
البجاري. ط۰۱ ۱۶۱۲ه. دار الجيل. بيروت. 

۱ "عتقادات فرق المسلمين والمشركين" لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت7١1ه).‏ ت: علي 
سامی النشار. مكتبة النهضة المصرية. ١١١٠ه.‏ 

"/. "یضاح الدلالات في سماع الآلات" لعبد الغني النابلسي (ت ٤١١‏ ١١ه).المطبعة‏ اتفية.۱۳۰۲ه. 

۳ ”الايضاح والبيان الظهوري" للدكتور محمد محروس على ”التسهيل الضروري لمسائل القدوري" 
محمد عاشق إلمي البرني. بغداد. 4۲۰ ۱ه. 

4 ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لإبراهيم بن محمد ابن نجیم(ت۰ ۹۷ه). دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

۰ ابحر الحيط في أصول الفقه" محمد بن بهادر الزرکشی (ت٤‏ ۷۹ه). دار الكتبي. 

۲ بحوث في قضايا فقهية معاصرة» حمد تقي العثماني. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 514١ه‏ 

۷ بدء والتاریخ" لطهر بن طاهر القدسي (ت۵۰۷ه). مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. 

8 ”بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لابي بكر بن مسعود الكاساني(ت۵۸۷ه). دار الکتاب 
العربي. بيروت. ط.۲. ۱۸۰۲ ه.. وأيضا طبعة دار الكتب العلمبة. 

٩‏ "بداية المبتدي" لعلي بن آبي بكر المرغيناني (ت047ه).مطبعة وادي الملوك.مصر. ط ۳. ۱۳۷۲ه. 

۰ ”البداية والنهاية" لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت؛ ۷۷ه). مكتبة المعارف. بيروت. 

۱ "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع“محمد بن محمد الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). مطبعة 
السعادة. مصر. ط ۰۱ ۱۳۶۸ 

. "البرهان في علوم القران" محمد بن بهادر الزركشي(۷1۵ -۷۹6ه). ت: محمد أبو الفضل. دار 

المعرفة. بيروت. ۱۳۹۱« 

۳ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدیة" لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 

At‏ الوعاة في طبقات اللفویین والنحاة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۸4٩(‏ -۹۱۱ه). 
ات: محمد آبو الفضل. المكتبة العصرية اض 


ببنهارس العامة 


1۴ 
وم "بلغة | 0 حاشية الصاوي على الشرح | خير“ لاحمد بن محمد الخلوتي 
الشهير بالصاوي (ت141١ه).‏ دار المعارف. مصر. 
بل غ الامانی في سيرة الامام محمد به الفا * 5 
الیئ 0 مام محمد بن خسن الشيباني" محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت 
۱۳۷۱ه) . المكتبة الازهرية للتراث. ٠۹۹۸‏ م. 
۸۷ "البناية في شرح الجداية'لبدر الدين محمود بن حمد لبي (ت ۸۵۵ ه).دار الفكر. ط۱. ۱۹۸۰ 
۸١‏ 'البهجة المرضبة شرح الالفیة" بحلال الدين السيوطي(ت١١4ه).ت:‏ مصطفى الحسيني. دار 
التفاسير. ط ۰۱ ۱۳۷۸ ه. 
٩‏ “بهجة المشتاق لأحكام الطلاق“محمد عبد الرحمن الحلاوي. الطبعة العامرة الشرقية. مصر ط١.‏ 
اه 
۰ بان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغیر؟ لعلي بن سلطان محمد القاري(ت14١٠ه).دار‏ 
الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ ه. 
۱ "ابوع (۲) من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۲۱۷ه).ت: محمد عويد 
الدليمي. ٍشراف: أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۸۲۱« 
۲البیوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية کتاب البیوع من احبط 
البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: خالد خزعل المجمعي. |شراف: د.عید 
الحميد العبيدي. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱۶۲۱« 
۲ "تسیس النظر" لعبید الله بن عمر الدبوسي (ت۰ 6۳هد). طبع في الطبعة الأدبية. مصر. ط.۰۱ 
."انيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آبي حنيفة من الاکاذیب» محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (ت۱ ۱۳۷ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.۰۱ ۱۸۱٩‏ 
.اج التراجم" لقاسم بن فا (۸۷۹ه). ت : محمد خير رمضان. دار لقلم. دمشق. طا 
۲ 
."ناج العروس من جواهر القاموس" للسید محمد مرتضی اي (ت۱۲۰۵). طبعة الكويت 
تج والاکلیل 21 خليل" محمد بن يوسف العبدري اوق (۸۹۷). دار الكتب العلمية 
وأبضا: دار الفكر. بیروت. ط.۲. ۱۳۹۸ه. 
."تاریخ الا " لکارل بروکلمان. دار العارف. مصر. ط١‏ . 
اريخ الادب العربي“ لكارل بر : 
1 7 5 الدين عبد 
۹ تاريخ الخلفاء" لعيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩هدات:‏ محمد حبي الدين 
الحميد. مطبعة السمادة. مصر. ۱۳۷۱ه. 
۱۰ "التاريخ | غير" محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۱ه). ت 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط ۰۱ ۱۳۹۷ 
نت بیجن زر ایا (ن۱۵۹ه)ات: هاشم الندوي دار 
۱ "التاريخ الكبير" مد بن إسماعيل اللجمة البُجَارِي (ت۲۵۱ه)ت: هاشم 
الفكر. 


: مود إيراهيم دار الوعي 
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الفهارس العامة 


"ناريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر" تحيي الدين عبد القادر العبدروسي (ت۱1۲۸ 
م). دار الکتب العلمية . بیروت. ط۱. ۱6۰۵ه. 


5 "ناريخ اليعقوبي" لاحمد بن أبي يعقوب العباسي. دار صادر. بیروت. 
.٠١‏ "ناريخ بخارا" محمد بن جعفر النرشخي(ت148؟ه).عربه من الفارسية د. أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف بمصر. 

”تاريخ بغداد" لأحمد بن علي الخطيب (ت477ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

"ناريخ جرجان" لحمزة بن يوسف الرجاني (ت۳۵ه). ت: د.محمد عبد معيد خان. ط؟. 
۱ ه. عالم الكتب . بيررت. 

"التبيان في أقسام القرآن" محمد بن أبي بكر الزرعي (ت۷۵۱ه). دار الفکر. 


. "التبيان في تفسير غريب القرآن" لأحمد بن محمد البائم (ت۸۱۵ه). د. فتحي الدابولي. دار 


الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط ۰۱ 1991ام. 

"تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت۱۱٩ه)‏ 
. دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 

الحقائق شرح كنز الدقائق" لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بفصر. 
طلا ام 


"لتبیین شرح المنتخب الحسامي" لأمير کاتب بن آمیر عمر الإتقاني (ت۷۵۸ه) ت: عبد 
الكريم يحبى بن أحمد. إشراف: أ.د: عبد القادر العاني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


"التبین لاسماء المدلسين" لإبراهيم بن محمد الحلبي (۷۵۳ -۸۹۱ه).ت: محمد الموصلي. 


دار الریان. بیروت. ۰۱ ۱4 6اه 


. التجريد لنفع العبيد“وهو "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" لسلیمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 


: "تحذیر المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلين" محمد بن بشير المدني(1715١ه)‏ 


ت: عي الدين مستو. دار ابن كثير. دمشق. ط.١.‏ ۱۸۰۵ 


. "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة" حمد أمين ابن عابدین (ت۵۲ ۱۲ ه).دار إحياء التراك 


العربي. بيروت. ضمن مجموع رسائله. 


۰ "تحرير النقول في نفقة الفروع والاصول" محمد أمين ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه). دار أحياء 


التراث العربي بیروت. ضمن رسائله. 
"تحرير تنقيح اللباب". ۱۳4۰ه. بهامش "تحفة الطلاب". 


"التحرير في أصول الفقه" محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت411ه). مطبعة اخلبي 
0ه 


النهارس العامة 


۱ 


۱۲۰ 


۰1۳۱ 


٠‏ "تدريب الراوي في شرح نقريب النواري 


'تمفة الأخيار بإحباء سنة سيد الابرار " لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۸ه). ت : عدا 
ام مکتب الطبوعات الإسلامية يحلب. ط۱. ۲٩۱۹م.‏ 

نخفة الحبيب على شرح الخطيب" ا مشهور ب" حاشية البجيرمي على الخطيب" لسلیمان ب 
محمد البجيرمي (ت۱۲۲۱ه). دار الفكر. 590 
"تمفة الطالب" لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت4/ا/اه).ت: عبد الفني 
الكبيسي .دار حراء.مكة. ط۰۱ ۰۱6۰۲ 

الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب" ليحبى بن زكريا الأنصاري(ت117ه). ۱۳۶۰« 
نحفة الطلبة في مسح الرقبة“ لعبد الحي اللكنوي ١774(‏ -۱۳۰6ه) المطبع الصطفاني. 
لکنو۔ ۱۳۰۱ه. 

"نحفة الفقهاء" لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرَْنْدِي (ت6۳۹ه). دار الكتب العلمية. 
بيررت. بدون تاريخ طبع. 

"نحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة" لعبد الحي اللكنوي ١1114(‏ -4١8١ه).المطبع‏ 
المصطفائي. لکنو. ۱۳۰۱ه. 

"تحفة احناج بشرح المنهاج" لاحمد بن محمد ابن حجر البينمي(ت؛ ۹۷ه). دار |حباء التراث 
العربی. 


. فة اللرك" محمد بن أبي بكر الرازي (ت117ه).ت: د.عبد الله نذير آحمد. دار البشاتر 


الإسلامية. ط۱. ۱۹۹۷ م. 


. "تحفة النبلاء في جماعة النساء" لعبد اي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ الطبع المصطفائي. لكتو. 


64 ه. وأ 


حقیق: الدکتور صلاح أبو احاج. مؤسسة الرسالةء ودار البشیر. 2۲۰۰۲ 


. "محم النساك في فضل السوال" للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (ت۱۲۹/۸ه) . 


اعتنى به : الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . مکتب الطبوعات الإسلامية بحلب. ط۱. ۳٩۱۹م.‏ 
"ین الخلاف في أن المج هل يكفر الكبائر آم لا" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت ۲۰۱۸ 
ه). دار الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ه. 

"التحفيق في أحاديث لضاف" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0۹۷ه). ت: مسعد 
السعدني دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 1418ه. 


٠‏ "تخریج أحاديث إحياء علوم این "للمراقي وابن السبكي والزيبدي. استخراج :مود 


الحداد. دار العاصمة. بيروت. ط ۱۸۱۸۰۱ 
35 - 5 
“لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت111ه). 


ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 


. "ال زین على وجه التبيين" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت ١14‏ اه من 


خطرطات المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)1٤١١1(‏ 


لخن 


1۳1 


۱۳۷ 


اليلد 


يذل 


الفهارس العامة 
"ندوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك" لعبد الحي اللكنوي(ت؛ ۱۳۰ه) مطبء 
جشمة فيض .لکنو. 1+04ه وأبضا: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة,. 
ودار البشیر. ۲٠٠۲م‏ 
"التدوین في أخبار قزوین" لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزيز الله العطاردي. 
دار الكتب العلمبة. بيروت. 19/1ه. 
”نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد" لعبد الحي اللكنوي (ت704١ه).‏ مطبع أنوار محمد. لكنو. 
الام 
”تذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد" لقاسم بن نعيم الطائي.بغداد. 1ه 
”ترتيب العلوم" محمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ت40١١ه).‏ ت: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. ط454.1١ه.‏ 


. "نزيين العبارة بتحسين الإشارة" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت4١١٠ه).‏ من مخطوطات 


المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١587(‏ 


. "تسهیل الوصول إلى علم الأصول“ محمد عبد الرحمن انحلاوي. مطبعة مصطفى البايي 


الخلبي. مصر. ۱۳۱۱ 


. "التسهیل لمنح الجليل" لعبد الله محمد بن آحمد. الشيخ عليش (ت۱۲۹۹ه). دار الفكر. 

. "تصحیح التنبيه“ للنووي. مطبعة مصطفی ال حلبي. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۶ ه- 

. "التعريفات الفقهية“ محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة النقابة. باكستان. ١11741ه‏ 

. "اتمریفات"لعلي بن محمد الحسيني ا جُزجاني اي (ت۸۱۲ه-). مطبعة مصطفى البابي. 


۸ 


. "التعلیق المجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه) . ت: الدکتور نقي الدين 


الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط۰۱ ۱۹۹۱م. 


"التعليق الیسر على ملتقی الأبحر"لوهبي سلیمان غاوجي الألباني مؤسسة الرسالة ط۱ 
هه 


. "التعلیقات السنية على الفوائد البهیة" لعبد الحي اللكنوي (ت ۱۳۰8 ه). ت : أحمد الزعبي 


دار الارقم. بیروت. ظ۰۱ ۱۹۹۸ 
. "لتعلیقات الرضية على الهدیة*: محمد سعید البرهاني. دمشق. ط ۰۵ ۱۶۱0 


. "تغليق التعليق" لابن حجر المسقلاني (ت۸۵۲ه). ت : سعید القزقي. الکتب الاسلامي: دار 
عمار. بیروت. عمان. ط ۰.۱ ۱6۰۵ه. 

”تغيير التنقيح" لاحمد بن سلیمان بن كمال باشا الروميٌ (ت۰ ٩۹ه).‏ مطبعة سي . فلجاغيلر. 
استانبول. 1178ها 


. "تفسیر الطبري" محمد بن جرير الطبري (ت۲۱۰ه). دار الفكر. بيروت. (٠١‏ ه. 


امة 
رنهارس العا ۲۷ 


و 


1 


٠‏ "نویر الابصار وجامع البحار“ محمد بن عبد الله الخطيب اللمرتاشي 


٠‏ "نویر الحجا نظم سفيئة النجا“ لاحمد بن صديق اللاسمي الفاسروانپ: 


سیر 2 “ لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت۰۱ ۷). 


"تنسیر الفرطبي" محمد بن أحمد القرطبي (ت1۷۱ه). ت: آحمد البردوني. دار الشعب 
القامرة.ط ۰۲ ۵۱۳۷۲ ۱ 


. قريب التهذيب" لأحمد بن علي ابن حجر المسقلاني (ت۸۵۲ه). ت: عادل مرشد 


مؤسسة الرسالة. 1. 1993م 


"قريب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني" لعبد الجيد الشرنوبي الأزهري ط؛. 
مصر171#اه. 5 1 


. "النقربر والتحبیر شرح التحریر" محمد بن محمد. العروف بابن أمير الحاج (۸۲9 -۸۸۷۹) 


دار الفكر. بیروت. ۱۹۹۱۰۱ 


. "نقريرات الرافسي" المسمّاة ”التحرير الختار لرد الحتار“ لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 


الطبعة الکبری الأميرية. ببولاق مصر. ۱۳۲۳ ه. 
”نكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق" محمد بن حسين الطوري. دار العرفة. پیروت. ط ۲. 


۰ "للخبص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير“ لاحمد بن علي اين حجر العَسْقلاني 


(۷۷۳ -۸۵۲ه).ت: السيد عبد الله هاشم. ١۳۸١ه.‏ المديئة المنورة. 


. "التلوبح في حل غوامض التقیح" لسعد الدين مسعود بن عم التفتازاني (ت۷۹۲ه). المطبعة 


الخيرية. مصر. ط١.‏ ۱۳۲6ه. وأيضا: مطبعة صبيح بمصر. 


. "ننبيه النافل والوسنان على أحكام هلال رمضان" لحمد أمين ابن عابدين (۱۲۵۲ه). دار 


إحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 


. "التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع“ محمد بن أحمد اللطي الشافعي (ت۳۷۷ه). ت: 


محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 1418١ه.‏ 


۰ "لنبیه" لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت41/7ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 


۷۰ھ 
"التنقي " لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود انحبويي(ت۷) ۷ه). دار الكتب العريية الكبرى. 
۷ م. مطبوع مع شرحه التوضيح" 


٠‏ "نویر الأبصار وجامع البحار" محمد بن عبد الله التمرتاشي (ت 4 ۱۰۰ه). مطبعة الترقي. 


عصر. 17777ه. 5 
الي (ت ٠4‏ له). 


«۱۳۳۲ 2 


مطبعة الترقي بحارة الكة 
بعة الترقي بحارة الکفا VY‏ 


فى ار وی الشانیی (ت۱۷۲ه). الطبعة 
"تهذیب الاسماء واللغات“ حبيالدین بحبى بن شرف اي الشافعي (تا 27 


المنيرية. 


۷۱ 


۱۷۴ 


YF 


۷ 


۷9 


۷" 


۷۴ 


۷۸ 


كول 


۱۸ 


الفهارس المامة 


. "تهذیب الكمال في اسماء الرجال“ لابي الحجاج يوسف الزي ( 78 -47لاه) . تحقيق : 


بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط١.‏ ۱۹۹۲م. 

"التوضيح شرح التنقيح" " لصدر الشربعة عبيد اله بن مسعود الحبوبي (ت۷٤۷ه).‏ دار الكتب 
العربية الکبری. ۱۳۲۷ ه.. وایضاً : الطبعة الخيرية. مصر. ط ۰۱ 17714١ه.‏ 

"التوضیح في صلاتي التراويح والتسابيح" للدکتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط 
۱ھ 

“جامع الرموز في شرح النقابة“ لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: *19ه) الطبعة 
المعصومية.استانبول. ۲۹۱١ه.‏ 

"جامع الصغار“لحمد بن حمود الاستروشني(ت۲ 1۳ ه)الطبعة الازهرية مصر.ط١.‏ ۱۳۰۰« 
"الجامع الصغير" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده. ط. ۱۳۷۷ه. ضمن شرحه ”السراج المنير". 

”الجامع الصفیر" محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه). عالم الکتب. ط.1107.1ه مطبوع 
مع "النافع الكبير". 

”جامع الفصولين في الفروع" محمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ات8117ه). الطبعة 
الأزهرية. ط١.‏ ۱۳۰۰ه. 

"باسح الكبير" محمد بن الحسن الشياني(ت۱۸۹ه). ت : أبو الوفا الأفغاني. دار إحياء 
التراث العربي. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۹ ه.. 


. "جامع السانید" محمد بن محمود الخوارزمي(ت116ه). دار الکتب العلمية. بیروت. 
. "جلاء الأذهان ليس لمكي قران“ للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. جمو: 
ي. من ٤‏ 


۳۷۹ 


. "امنایات(۱) من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : کامل حسن 


العاني. إشراف: أ.د.عبد العظیم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱۱۲۱ه. 
”ا لجنايات(۲) من امحیط البرهاني» حمود بن آحمد. برهان الدین(۱۱۳ه)ت: أحمد حمید 
الشعيمي. إشراف : أ.د.عبد العظیم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. 1۲۲ ۱ه- 


. "الجنايات(7) من الحیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : سلام عمد 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عبد العظیم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱6۲۱ه. 


1 "الجواهر المضية بشرح العزیة" لصاح عبد السميع الآبي الازهري. ۲م. بهامش القدمة 


العزية. 
“الجواهر المضية في طبقات الحتفية" لعبد القادر بن عمد بن أبي الوفاء القرشي (ت٥۷۷ه‏ 
ات : عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۲. ۱۳ ۱8. 


رنهارس العامة 
4 


۳۳ : «الجوهرة النبرة شرح مختصر القدوري" لابي بكر بن‎ ٠ 
)م/٠١ت( بي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِي‎ O 

را . حاشية البيجرمي“ لسلیمان بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 

بهود. “حاشية التلويح“ لحسن جلبي بن محمد شاه الفتري (ت817ه). امطبعة الخيرية. مصر طا 
اه م 1 

)۱۸ “حاشية الجامع الصفیر" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). عالم الكتب. ط١.‏ 1481م 

۰ *حاشية الدرر المباحة في الحظر والاباحة" محمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية 
١ ١ «۷‏ 

۱ "حاشية الدرر على الغرر" محمد بن مصطفی الخادمي. مطبعة عثمانية.در سمادت. ۱۳۱۰ 

14 "حاشية الاسوقي على الشرح الکبیر" محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (۱۲۳۰ه). دار 
إحياء الکتب العربية. 

۳ حاشية الاسوقي" محمد عرفة الدسوقي. ت: محمد عليش. دار الفکر. بيروت. 

۱ حاشية الرهاوي على شرح النار" لیحبی الرهاوي مطبعة عثمانية. در سعادت. ۱۳۱۵ 

۵ "حاشية الشربيني على الغرر البهية“لحمد الخطيب الشرييني(ت۷۷٩ه).‏ الطبعة اليمنية. 

۱ "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام“ محسن الشرنبلالي(ت۱۰۱۹ه). الشركة الصحفية 


دمشق. ط ۳. 


۷ "حاشية الشلبي على تبیین الحقائق" لاحمد الشلبي الحنفي. الطبعة الأميرية بمصر. ط.۱. 
۳ مطبوع بهامش "ین الحقائق". 
۸ حاشية الط اوي على الدر المختار“ لاحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي (ت۱۲۳۱ه). دار 


ماري على مرن لاح لاحمد بن عمد لحار تفي (ت ۱۲۳۱م 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط ۰۱ 414 اه. 
ا "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 
٠"‏ 'حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع'لحسن بن محمد بن حمود العطار. دار 
الكتب العلمية. 
"حاشیة الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لابن قاسم العبادي. الطبعة البعنية. 
٠‏ "حاشية القاري على اللباب“ لعلي القاري(ت۱۸ ۰ه).دار الطباعة الکبری العامرة./141 1ه 
7 “حاشية البداية" لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۵ -۱۳۰۸ه). دیوبند سهارنیور. ۵۱٤١۱‏ 
"حاشية تحفة الحناج» لاحمد بن قاسم العبادي (ت۹۹۲ه). دار إحباء التراث العربي. 
٠‏ حاشية تحفة الحتاج* لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي: 


امنا 


۲۳۷ 


A 


۹ 


رف 


لاف 
N‏ 


الفهارس العامة 
”حاشية عبد الكريم الطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة" لاحمد 
ابن سليمان. الطبعة الأخيرة. ١١١٠١ه.‏ 
”حاشية عزمي زاده على شرح النار" لصطفی بن بير علي. عزمي زاده(ت۰ 4 ۱۰ه). مطبعة 
عثمانية. در سعادت. ۱۳۱۵ه. 
"حاشية عصام الدین على شرح الوقایة" لابراهیم بن محمد بن سیف الدين الحنفي. عصام 
الدين. (ت501ه). من خطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم .)۴۸١١(‏ 
”حاشية على شرح الرملي للستين مسألة" لأحمد المبهي الشبيني النعماني. الطبعة الأخيرة. 
۷ 
«حاشية کشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. الطبعة الادبية صر,ط ۰۱ ۱۸ ۱۳ه. 
”حاشبة مرآة الأصول" للازميري. الطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. ۵۱۳۹۳ 


. "حاشية مرآة الأصول“ محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة امحاج حرم أفندي البوستوي 


لم 


. "حاشية ملا خسرو على التلويح" محمد بن فرامُوزء ملا خسرو(ت۸۸۵ه). الطبعة الخبرية. 


القاهرة. 


"حاشية 


ابة الحتاج" لاحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت47١١ه).‏ دار الفكر. 
"حاشية نهاية الحتاج" لنور الدين بن علي الشبراملسي الأقهري (ت۱۰۸۷ه). دار الفكر. 
"حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية" لیعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين. (ت 
۱ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4115). 


. "حاشيتا فليوبي وعميرة على شرح الحلي على النهاج“ لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 


إحياء الكتب العربية. 
”الحامدي على مرآة الاصول» الحامد آفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ١۲۸٠ه.‏ 


"الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي" لحمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة. ۱٩‏ ۱6ه. 


. "الحج الاوفر في الحج | بر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت ۱۰۱4 ه-). دار الطباعة 


العامرة. مصر. ۱۲۸۷ه. 


. ”حجة القراءات" لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة. 


بيروت. ط ۰۲ 1107م 


٠‏ "الحجة على أهل الدینة" محمد بن الحسن الشيباني(ت۱۸۹). ت : مهدي الكيلاني القادري 


عالم الكتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 


. "دود والاحکام الفقهية“ لمصتفك علي بن جد الدين (ت۸۷۵ه). ت + عادل أحمد عبد 


الموجود وعلي محمد معوض. دار الکتب العلمية. بیروت. ط١.‏ 4۱۱ ۱. 


إلفهارس العامة 1 


رو 


۳1 


۲۳۰ 


. "حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضیح" لشهاب الدين بن بهاء الدين 


٠‏ "خريدة العجائب وفريدة الغرائب" لسراج الدين عمر بن 


«الحدود والسرقة من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. . برهان الدين(117ه).ت: محمرد عبد 
الجبار البيتي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي رسالة دكتوراه. جامعة بنداد. 1114ه 
"الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (۱۱۸۳ 
ه). طبعة بولاق. مصر. 


(ت 
فرعتن 
ه). المطبعة الخيرية. القاهرة. 


. "الحسامي مع حواشیه" محمد إبراهيم. المطبع الجتباني. دهلي. 1753اه 
1 "حسرة العالم بوفاة مرجع الصالم" لعبد الحي اللكنوي (ت٤ ٠‏ ١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 


۵ 
"حسن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف القاضي" محمد بن زاهد الکوثري(ت۱۳۷۱ه). 
دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. ۱۳۱۸ ه. 


. ”حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية' للمولوي عمد عبد العزيز. المطبع البوسفي . ۱۳۲۲م- 
. "حلبي صغير" لابراهیم بن محمد الحلبي (ت107ه). مطبوع في اسطتنبول. ۱۳۰۳ه. 
. «حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء" محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت ۵۰۷ه). 


ت: د. ياسين درادكه. .۰۱ ٠٠4١1ه.‏ مؤسسة الرسالة ودار الارقم. الأردن 


. "حواشي الشرواني" لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. بیروت. 
. "حواشي ملتقطة على النقاية". مطبع محمدي. دهلي. ۱۳۸۷ ه. 
. حياة الحيوان الكبرى“ محمد بن عیسی الدّميري الصري الشافعي (۸۰۸ع-). للکتبة 


الإسلامية. 


. "لحيل (۱)من المحيط البرهاني“ حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: يوسف أحمد 


البالكي. إشراف: د.جمال الباجوري. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 45١‏ اه 


. "الحيل (۲)من المحيط البرهاني“ " محمود بن أحمد. برهان الدين(711ه).ت: عمد شاكر 


الكيلاني. إشراف: أ.د.عبد العظيم البكاء رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 
الوردي(ت 4٩‏ ۷ه). المكتبة الشعبية 


بیروت. 


1 "خزانة الفقه" لابي اللیث نصر بن محمد السمرتندي (ت۳۷۵ه). ت: د.صلاح الاهي 


المطبعة الاهلية. بغداد. ۵۱۳۸۵ 

٠‏ "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عث عشر" محمد أمين الحبي (ت۱۹۹۹م). دار صادر 
“خلاصة البدر مدير في تخريج کناب الشرح الكبير للرافعي“ : لعمر بن علي بن الف (ت1 ۳ 
ه). ت: حمدي السلفي. ط١.‏ . .14٠‏ مكتبة الرشد. الریاض. 

"خلاصة الكبداني" من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 


/ 


Yor 


933 


16 
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1۷ 
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0۰ 


۱ 


5۲ 
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. "دفع الغواية“ ۷ 
. "ال خاثر الاشرفية في آلغاز النفیة" لعبد البر بن حمد بن الشحنة (ت۹۲۱ه). ت: محمد 


الفهارس العامة 
"خیرات الحسان في مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان" لاحمد بن محمد ابن حجر 
البيتمي ()۹۷ه). بغداد.۱۹۸۹م. 
"الدر الختار شرح تنوير الابصار" " محمد بن علي بن محمد احصكفي الحنفي (۱۱۸۸ه) 
مطبوع في حاشية رَد المخْمَار". . دار إحياء التراث العربي. بيروت. . وایضا: طبعة دار الكنب 
العلمية. 
"در التقی في شرح اللتقی" لعلاء الدين محمد بن علي كي (۱۰۸۸ه). دار الطباعة 
العامرة . ۱۳۱۷ بهامش مجمع الأنهر". 
"الدراية في تخريج أحاديث المداية“ لأحمد بن علي ابن حجر العَسقلاني 7 -كممم) 
دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 
”الدرة السمينة في الصلاة في السفینة" لأحمد بن محمد الحموي (ت۱۰۹۸ه). من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببنداد. جموع (۳۷۹۲). 
"الدرر البهية فيما بلزم المكلف من العلوم الشرعية"لأبي بكر بن حمد شطا الشانمي.۱۳۳۹ه 
"الدرر الحسان في أحكام الحسج والعمرة" للدكتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر 
الإسلامية. 1414.1ه. 


«درر الحكام شرح غرر الأحكام" محمد بن فرامُوز؛ ملا خسرو(ت۸۸۵ه). در سعادت. 


4ه 

"الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة"الأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۸۵۲ه). دار 
الجيل. 

"الدرر الباحة في الحظر والإياحة" لخليل بن عبد القادر النجلاوي. المطبعة العلمية. دمشق 
۷ص 


. "دعری اللسب من احیط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت : عباس عبد 


السید. إشراف : أ.د.خالد رشبد الجميلي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۶۲۱« 


ب"مقدمة السعاية" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). باکستان. ۸۱٩۷۱‏ 


حسن الشافعي. دار الكتب العلمية. ببروت. ط ۱1۱۸۰۱« 


. "الذخيرة البرهانية" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). من مخطوطات جستر بيتي مصورة 


في الجامعة الأردنية برقم (۳۸۲۷), 


. "ذخيرة العقبى على شرح الوقاية“ ليوسف جلبي مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمي * 


A 


٠‏ "ذیل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد" محمد أمين ابن عابدين (ت581١ه).‏ دار 


أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 


الفهارس العامة it‏ 

۰ رحلة ابن بطوطة" المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" محمد ي عد 
الله ابن بطوطة(ت 4/الاه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط.۱. 1743م 32 

۱ "رد احتار على الدر الختار" محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه). دار إحيا. 
العربي. بيروت. 

۲ الرد على من اتبع غير المذاهب الاریعة" لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (۱۷۳۱ -۷۹۵م) 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط١. ١1414‏ 
ع "رسائل الأركان" لعبد العلي محمد اللكنري » بحر العلوم (ت۱۳۲۵ه). الطبع العلوي. لكنو. 
۳۹ ۱ 
4 "رسالة ابن أبي زيد القيراني"لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت۳۸۹) 
طلا. مصر. ۱۳۲۳ھ ۱ 

0۵ ؟الرسالة الستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الشرفة" لحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

۲ رسالة في جواز وقف النقود" محمد بن مصفطفى العمادي الافندي. ت: صغير أحمد 
الباكستاني. دار ابن حزم. بیروت.ط۱. ۱۷ ۱۸ه.. 

۷ "رسالة في مسنونية السواك" لابي سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. ۱۲۵۷ه. ضمن 
"امجموعة الشريفة الفدسیة*. 

۸ "رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة" محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة القدسي 
(ت۷48ه). ت: محمد عبد عباسي. دار الثقافة للجميع. دمشق. ط١.‏ ۱1۱۰ه. 

٩‏ "رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام" لعبد الغتي النابلسي(ت147١١ه).‏ مطبعة التقدم. مصر. 
هم 

۰ "رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس وليس النعال في الصلاة" محمد زاهد بن الحسن 

الكوثري (۱۳۷۱ه). المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 11516ه. 

"رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد" محمد أمين ابن عایدین (ت ۱۲۵۲ه). دار أحياء 

التراث العربي بیروت. ضمن رسائله. 

۲ "رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر" لعبد الحي اللكنري (ت ۱۳۰۸ 
ه) . مطبع دبدبة أحمدي. لکنو . ۱۳۰۳ه. 

۷ "رفع النشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلارة" لحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة جلس 
العارف. سورية. ۱۳۰۳ ه. 9 

Vt‏ "رمز الحقائق شرح كئز الدقائق" لبدر الدين محمود بن أحمد العَيبّي(۷۱۲ -۸۵0ه). مط 
رادي النيل. مصر. ۱۲۹۹ه. 


. "سلم النجاة على 
"السنة" لاحمد بن محمد الخلال (ت۳۱۱ه).ت : د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياض. ط۱ 
۰ص 


الفهارس المامة 


"روج المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني" لحمود الالوسي (ت۰ ۱۲۷ه). دار إحياء 


التراث. بیروت. 

"روض الطالب" لیحبی بن زكريا الأنصاري(ت477ه). دار الکتاب الاسلامي. 

"روض الناظر في علم الاوائل والأواخر" محمد بن محمد ابن الشحنة (۸۱۵ه). ت: سبد 
عمد مهنى. دار الکتب العلمية. ط۰۱ ۱۸۱۷ه. 


. "روضة الطالبين وعمدة المفتين" يي الدين يحبى بن شرف انوي الشَافِِي (ت۱۷1ه). ط۲ 


۰ ١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 


. "الرياض البديعة في أصول الدين". 41 ۱۳ه. 


”زاد الفقیر" محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١81ه).‏ مطبعة جيد برقي بریس. دهلي. 
اه 


. "زاد المسير في علم التفسير" لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت9۹۷ه-). الكتب 


الإسلامي. بيروت. ط7. ٠4‏ 4اه. 
"زيدة النهاية حاشية شرح الوقاية" محمد عبد الحميد. الطبع الجتباني. دهلي. ١‏ 174١ه.‏ 


. "زجاجة الصابیح" لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع تاج بريس. حبدرآباد الدكن. البند. 


"الزكاة من المحيط البرهاني" حصود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: أحمد عباس 
العيساوي. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. 5١ه.‏ 


. "سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب"لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 


مكتبة بسام . الوصل. 


. "سباحة الفكر في الجهر بالذكر"لعبد الحي اللكنوي (ت4٠١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبر غدة. 


مكتب الطبوعات الإسلامية بحلب. طه. ۱۵) اه 


. "السبعة في القراءات" لأحمد بن موسی التميمي (ت۳۲ه-).ت :د.شوقي ضيف دار 


العارف القاهرة. ط ۲. ۱4۰۰ه. 


. "سبیل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن محمد المالكي. ط ۰۳ ۱۳۷۸ 
. "سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح" نحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 


"السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" طبع في المطبع المصطفائي سنة (/01١م)‏ الم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في باكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 151/7م. 


والفقه" لسالم بن سمير الحضرمي الشامي. شوال ۱۳4۳ 
لنجاة" محمد نوري. مطبعة الفجالة الجديدة. صفر 747١1ه.‏ 


بارس العامة 
لسن" محمد بن أحمد الروزي (ٿت٤۲۹ه).‏ ت 
بيروت ظ۰۱ 4۰۸ ۱هد. 


vee 


: سالم أحمد. مؤسسة الک الثفافية 


۲ 


٠.‏ ین أبى داود" لسلیمان بن أشعث | ا ا 
۲۷ "سنن أبي دار بن اشمث السجستاني (۷۵2آه) .ت: محمد عيي الدين عبد 


الحميد. دار الفكر. بيروت. 
۲ "سنن ابن ماجه" محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت: محمد فاد عبد الباق 
دار الفكر. بيروت. ولتت 


۱ “سنن اي الكبير" لأحمد بن الحسين بن علي ليهَقي(ت۵۸ اه). ت : محمد عبد الفادر 
عطا. 415 اه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

0 “سنن 2 محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث | بیروت. 

" لعلي بن عمر الارفطیي (ت۳۸۵ه). ت : السید عبد الله هاشم. دار 
العرفة. بيروت. ۱۳۸۲ ه. 

۱ "سنن الدارمي" لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت۲۵۵ه). ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط١.‏ ۰۷ 5١ه.‏ دار التراث العربي . بیروت. 

۲ السنن السصغرى" لاحمد بن حسين اليبهفي(ت9۸)ه). ت: دمحمد ضیاء الرحمن 
الاعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط .۰۱ ۱6۱۰ه. 

۴ "سنن النّسّائي الكبرى“ لأحمد بن شعيب اساي (ت۲۰۳ه). ت : د.عبد الغفار البنداوي 
وسيد كسروي حسن .۰۱ ١41١ه.‏ دار الكتب العلمية . بیروت. 

mt‏ "لسنن الواردة في الفتن" لعشمان بن سعيد القری الداني (ت) ) اه). ت: د. ضياء الله 

الباركفوري. دار العاصمة. الریاض. ط.1. 415اه. 

٠‏ سنن سعيد بن منصور" لسعيد بن منصور (ت۲۲۷). ت: د.سعد آل حميد. دار المصيمي 

الرياض. ط۱. 1114ه. 

7 "لسهم المصيب في كبد الخطيب“ للملك العظم أبي المظفر عيسى بن أبي بكر (ت114ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

۳۷ "السير(1) من الحبط البرهاني" مود بن أحمد. برهان الدين10 هات :امان خليل 
السامراني. إشراف: آ.د.حمد عبيد الكبيسي. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد نات 

۸ "السير(؟) من اعبط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(11 هات : ثودي عد 

الرحمن السامرائي. (شراف :.د.خالد رشید الجميلي ی نا 

۳ "السيف الصقيل في الرد على ابن الزفیل" لعلي بن عبد الكاني السبكي 5 

محمد زاهد الكوثري. مكتبة زهران القاهرة. 


»> الفهارس العامة 

۰ "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد العكري (ت۱۰۸۹ه). دار الكتب 
العلمیة. بیروت. 

۱ *شرانم الاسلام في مسائل الحلال والحرام" لجعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاني 
إسماعليان. 

۲ "شرح أدب القاضي" لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري (ت۵۳ه). ت: د. غيي هلال 
السرحان ط۱. مطبعة الإرشاد. بغداد. ۱۳۹۷ه. 

۳ ”شرح ابن العيني على الثار" لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت۸۹۳ه). الطبعة العثمانية 
في دار الخلافة. ۱۳۱۲ه. بهامش ”شرح المنار". 

۳۹ "شرح ابن عاشر السمی الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
في مذهب الإمام مالك" حمد بن محمد بن البارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

۵ "شرح ابن عقيل" لعبد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت۷۱۹ه). ت : محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط ۲ بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

٩‏ "شرح الأحكام الشرعية في الاحوال الشخصية" حمد زيد الابياني. منشورات مكتبة النهضة. 
پیروت - بغداد. 

۷ "شرح الجامع الصغير" لحسام الدین عمر بن عبد العزیز (ت677ه) من مخطرطات مكتبة 
الأرقاف في الموصل برقم (۱۳۱۵). 

۸ ”شرح الدائرة الهندية في معرفة سمت القبلة" سین الحسني الخلخالي (۱۰۱۸ه). ت: 
دريد نوري. طبعة الأوفاف العراقية. 1401.1اه. 

۹ "شرح الزيادات" لفاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (ت۵۹۲ه). من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. برقم (0۰۵۰) 

۰ ”شرح الستين مسألة" لاحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. ۱۳۵۷ه. بهامش ”الحاشية على شرح 
الرملي للستين مسألة". 

۱ ”شرح السير الکبیر" لحمد بن أحمد السرخسي (ت ه).ت: د.صلاح الجد. مطبعة 

شركة الإعلانات الشرقية. 191/1ه. 

. "شرح الشريفي على الفرائض السراجية" لعلي بن محمد الحسيني ال جرجاني اي لت اله 

ه). الطبعة الازهرية المصرية. ۱۳۲۱ه. 

. "شرح الفقه الاكبر'لعلي الفاري البروي(ت۱۱۰ه) مطبعة مصطفى البابي. ط.؟. ۱۳۷۵ 

"الشرح الکبیر" لاحمد الدردیر. ت: محمد علیش. دار الفکر. بیروت. 


۵ “شرح المنار" لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك. (ت١‏ ٠8ه).‏ الطبعة العلمانة في 
دار الخلافة. ۱۳۱۲ه. 


۹ "شرح النسفية في المفيدة الإسلامية“ للدکتور عبد الملك السعدي .دار الانبار ط ۲ 1470ه 


الأوناف العراقبة برقم (۳۵)۸). 

ج "شرح الوقاية“ محمد بن عبد اللطیف ابن ملك الكرْمانِي (ت بعد: ٠‏ 
وزارة الأوقاف العراقية برقم .)٩0۲(‏ 

۳۲۱ "شرح تحفة الملوك والسلاطين" لعبد اللطیف بن عبد العزيز بن ملك(ت١‏ ١ه‏ ) م.. 
خطوطات دار صدام برقم (4813). چ 

,۳ "شرح حدود ابن عرفة" محمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت۸۹4ه). المكتبة العلمية. 

۳۳۱. "شرح خلاصة الكيداني'للأفغاني.مطبع در أحمد احمد حسن خان.الہند.۲۹۹٠ه_‏ 

۲ "شرح صحيح مسلم": ليحيى بن شرف النووي (ت7177) ط۲. دار إحياء الثراث العريي. 
بيروت. 

۲ "شرح قطر الندی" لعبد الله بن هشام الانصاري(ت۷۱۱ه). دار إحياء الثراث العربي. بیروت. 
1١‏ ۱۳۸۳ه. مصورة عن مطبعة السعادة بمصر. 

۲ "شرح كاشفة السجا على النجا" لاحمد نووي الجاوي. شوال ۱۳)۳ه. 

۶ "شرح ختصر خليل للخرشي" محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ه). دار الفكر. 

۱ ”شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" محمد زيد الأبياني وحمد سلامة السنجلقي. 
مطبعة المعارف. بغداد. ط ۲. 11/6 ه 

۷ "شرح مسند أبي حنيفة" لملا علي القاري(ت14١٠1ه).‏ ت: خليل الميس. دار الكتب العلمية. 


١ه‏ ). من مخطوطات 


بيروت. 

۸ شرح معاني الآثار“ لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (۲۲۹ -۳۲۱ه). ت: عمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط۰۱۰ ۱۳۹۹ه. 

٩‏ "شرح ملا مسكين على كنز الدقائق' لمعين الدبن البروي العروف بلا مسكين(ت!18ه). 

المطبعة الخيربة. مصر. ۱۳۲۲ 

"شرح منظومة رسم الضتي" محمد أمين بن عابدين (۱۲۵۲هم). دار إحياء الخراث العريي 

بيروت. مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين". 

r‏ "شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر 
بن أحمد. الطبعة الاخيرة. ۱۳۷۱ه. 

۲ "شعب الإيمان" لاحمد بن الحسن اليهقي(ت9۸ 4ه).ث 
العلمية. بيروت. ط١.‏ ١41١ه.‏ 5 

ا العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات اثلاث المجموعة رة أو مرا با 

بینهما" لملا عمد بن عبد الله أبي عبيدي. مكتبة ملا صالح العبيدي السليمانية. 


الأندلي" لعبد الواحد 


: حمد بسيوني زغلول. دار الكتب 


۲۸ 


io 


۳ 


TEV 


۳:۸ 


f 


۳9۰ 


۳۱ 


«9۲ 
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۳94 
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۳9۷ 


۳9۸ 


۳9۹ 


الفهارس العامة 
"الشقائق النعمانية في علماء الدولة الشمانیة" لاحمد بن مصطفی. طاشکبری زاده (ت۹1۸ 
ه). دار الکتاب العربي . ببروت . ۱۹۷۵م. 
"الشهادات من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : فوزي شفیق 
العاني. إشراف :أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة ماجستیر جامعة بغداد. 4۲۱ ۱هد. 
"الصحاح" لاسماعیل بن حماد ابموري (ت۳۹۳ه). ت ت: احمد عبد الغفرر. دار لعلم 
للملایین. ط ۰۱۹۷۹۰۱ 
مت ابن حبّان تیب ابن بلبان" محمد بن حجان التميمي(۳۵ه-). ت: شعیب 
الأرناژوط. مؤسسة الرسالة. بیروت. .۰۲ 6 ۱)۱ه. 
"صحیح ابن زیا مد رن إستحاق إن خزية السلمي (ت۳۱۱ه)ت: د.محمد مصطفی 
الأعظمي. ۱۳۹۰ه. الکتب الإسلامي. 


“صحيح البخاري" محمد بن إسماعيل الجعفي اي (ت161ه).ت: د.مصطفى البغا. ط 
۳ ۷ 1ه. دار ابن كثير واليمامة . ب 


. "صحيح مسلم" لمسلم بن الحجاج القَشيْرِيَ ليْسابوري (ت171ه).ت: مد فؤاد عبد 


الباقي. دار إحياء التراث العربي. بیروت. 

"الصرف من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: سعد خلف +١‏ 
إشراف : د.كامل شطيب الراوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱1۲ه. 

'صفرة الصفوة" لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت9۹۷ه). ت: محمود فاخوري. 
ود.حمد رواس. دار العرفة. بيروت. ط ۰۲ ۱۳۹۹ه. 

"الصلاة (۱) من احیط البرهاني" حمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت117ه). ت: كامل 
شطیب!شراف : أ.د: : عبد الله الجبوري.رسالة دکتوراه.جامعة بغداد.۱1۱۷ه 

"الصلاة (۲) من احیط البرهاني" حمود بن احمد. برهان الدين(17١1ه).ت‏ : حيزومه شاکر 
الشيخلي. إشراف : اد محمد رمضان عبد الله. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. ۱1۲۲ 
"الصلح من حيط البرهاني" حمود بن آحمد. . برهان الدین(۱۱ه).ت: محمد بن الشیخ 
علي مرعي. رسالة ماج 


جامعة بغداد. ۱۶ ه. 


. "الضوء اللامع لاهل القرن التاسع" " لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَخٌاوي (ت۱۰۲ 


ه). دار الكتب العلمية, . بدون تاريخ طبع. 


"طبقات الحنضية" لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي (ت41/4ه). من مخطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

"الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر النميمي. ت: د. عبد الفناح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 477 1اه. 

"طبقات الشافعية الکیری"لعبد الوهاب بن علي السبكي(۷۲۷ -۷۷۱ه). دار المعرفة. ط٠۲‏ 


الفهارس العامة 


TY 


۳۸ 


۳ 


۳۷ 


۳۷ 


. ”عدة آریاب الفتوی" لعبد الله سعد. بترت 


a 
بقات الشافعیة" لأبي بكر بن هداية الله‎ 

بن الحسيني (ت۱۰۱4ه). ت : عادل ز 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط۳. 07 ۱6ه.. واد 
"طبقات الشافعیة" لعبد الرحيم بن الحسين الاسنوي ( ۰ -۷۷۲ه).ت: كمال اخون 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط۱. ۱۰۷« 
"طبقات الفقهاء“ لأبي إسحاق الشيرازي (ت8۷1ه). ت: خليل الیس. دار القلم. يروت 
بدون ناريخ طبع. ا 


. "طبقات المفسرين" محمد بن علي الداودي(ت440ه).ت : علي محمد.مكتبة وهبة. مصر ط ١‏ 


اه 


. "طرب الأمائل بتراجم الأفاضل“ لعبد الحي اللكنوي (1571 مت 


الزعبي. دار الارقم. بیروت.ط۱ ۰ موایضا: دا من دات اتی کر ۰ھ 


. "طرح التثريب في شرح التقریب" لزین الدين عبد الرحیم بن الحسين العراقي (ت۸۰۱ه). دار 


الفکر العربي. 


. "الطلاق من الأبمان بالطلاق إلى العتق من احبط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين 


(117ه).ت: سليم ياسين البيتي. إشراف : أ.د.تحمد عبيد الكبيسي. رسالة دکتوراه. جامعة 


بغداد. ١17١1ه.‏ 


. 'طلبة الطلبة" لعمر بن محمد النسفي(ت/011ه).ت: محمد حسن الشافعي.دار الكتب 


العلمية.بيروت. ط ۰۱ ۱1۱۸ه. 
"الطهارات من احیط البرهاني" حمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت111ه). ت : لصالح 
الرواشده. |شراف: أ.د: عبد الله احبوري. رسالة دکتوراه. جامعة بفداد. ۶۰۲ ۱ه. 

*ظفر الأماني بشرح مختصر الشریف الجرجاني" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۸ه). ت: عبد 
الفتاح آبو غدة. مکتب الطبوعات الإسلامية بحلب. ط.۰۳ ۱6۱۷ هب 

”العبر في خبر من غبر" محمد بن أحمد لك (۷۱۸ه).ت:د. صلاح الدبن النجد. مطبعة 
حكومة الکویت. ۱۹1۳ 

"عجائب الخلوقات وا حیوانات وغرائب الوجودات" لزكريا بن محمد بن مود القزوینی: 
المكتبة الإسلامية. 


أبي السعود الشرواني. المطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق مصر. ط۱. ۱۳۰۶ ه. 
"العقد النظوم في ذکر آفاضل الروم" لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه). دار 
۵ 

"عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الامام ابي 
القسطنطينية. ط ۲. ۱۳۰۹ 


الکتاب العربي بیروت. 


حنیفة" محمد مرتضی الحسيني. طبع لي 


۳۹۰ 


۳۷9 
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الفهارس العامة 
"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" محمد أمين بن عمر. ابن عابدین الحنفي (۱۱۹۸ - 
۲ ه). الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ۱۳۰۰« 
”العلل المتناهية" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت047ه).ت: خلیل الميس.دار الكتب 
العلمية بیروت.ط ۱ 1۰۳ ۱ ه. 
"علماء النظامیات ومدارس الشرق الإسلامي" لناجي معروف. مطبعة الإرشاد بنداد. ط۱. 
YE‏ 
"عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان“لعبد اللطيف الرداسي المالكي.ط الاخیرة.۱۳۷۳ه. 
"عمدة الرعاية حاشية شرح الوفایة" لعبد الحي اللكنوي(ت4 ۱۳۰ ه). الطبع الجتبائي. دهلي. 
لاه 
”عمدة السالك وعدة الناسك"لأحمد بن لؤلؤ المشهور بابن النقيب المصري. ط الأخيرة. 
۷ص 
"العناية على الهداية" لاکمل الدين محمد بن محمد الرومي ابر (ت۷۸م). بهامش "قح 
القدير للعاجز الفقير" . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
"عیون السائل" لنصر بن حمد. أبو الليث السمرتندي. ت : د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
أسعد. بغداد. ۵۱۳۸۲ 


. "غاية الاختصار" لأبي شجاع. ط ۱۳۵۱.۲ 


"الفرة المديفة في تحقيق بعض مسائل الامام أبي حنیفة" لعمر الغزنوي (۷۷۳ه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. الکتبة الازهرية للتراث. مصر. ۱۹ ۱۶ه. 


. "غرر الاحکام" محمد بن فراموز» ملا خسرو(ت۸۸۵). در سعادت. ۱۳۰۸ه. مع شرحه 


”در احکام". 


. "الغرر البهية في شرح البهجة الوردیة" ليحيى بن زکریا الانصاري(ت۲٩ه).‏ الطبعة اليمنية. 
. "غمز عیون البصائر على الاشباه والنظائر" لأحمد بن محمد الحموي (ت۱۰۹۸ه). دار 


الطباعة العامرة. مصر. ۱۲۹۰ه. 
"غنية الستملي شرح منية الصلي» لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخَلَبِي (ت۹۵7ه). مطبعة 
سنده. ۱۲۹۵ه. 


ذوي الاحکام في بغية درر الحكام“ الشهورة ب”الشرنبلالية" لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي (ت14١٠ه).‏ در سعادت. ۱۳۰۸ 


'. ”غيث الغمام على حواشي إمام الکلام" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠17هم).‏ الطبع العلوي. 


لکنو. 1704م 


٠‏ "الفائق في غريب الحديث" نحمود بن عمر الزخشري (۵۳۸2ه). ت : علي عمد. دار 


العرفة. لبنان. ط ۲. 


رنهارس العامة 


بوم انتاوی آنقر 
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٠‏ "فتح الباري شرح صحيح البُخَاري“ لاحمد بن علي ابن حجر 


٠‏ "فتح الغفار بشرح النار" لزين الدين بن إبرا 


إلفا 
*. المطبعة العا 


"اوی ابن نجیم الزین الدين 
ق هامش "الفتاوی العتابیة» 


4ه 


ن مجیم(ت ۰ 7ه )الطبعة الأميرية ببولاق مصر.ط١.‏ 1757م 


. "الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية". وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ۱۶۰۰ 
. "الفتاوي الم 


2 . 58 ا اد هود 
ية“ محمد بن محمد بن شهاب. ابن لباز الكرْدّري اخوارزمي اطتفي(ت۸۲۷). 
الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠١٠ه.‏ بهامش الفتاوي المندية". 


. "الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن علاء ا حتفي الاندريتي(ت87/ه). من خطرطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم (4۱۸۱). 


. 'الفتاوي الخيربة لنفع البرية" لخير الدين بن أحمد اي الَْفي(۹۹۳ -۱۰۸۱ه) دار 


المعرفة. ط ۰۲ 4 ۱۹۷م . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ٠17ه.‏ 


. "لفتاوی السراجیة" لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. الطبع العالي في لکنو. ۱۳۰۲ 


بهامش ”فتاوى قاضي خان" 


. "الفتاوى الغيائية" لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 1771ه 
۰ "الفتاوى الفقهية الكبرى" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ المكتبة الإسلامية. 


"لفتاوی الكاملية في الحوادث الطرابلسية" محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطبعة محمد 
أفندي. مصر. ۱۳ ۱۲ه. 

"الفتاوی الهدية في الوقائع الصریة" نحمد العباسي. الطبعة الازهرية الصرية. ط ۰۱ ۱۳۰۱ه- 
"الفتاوي البندیة" للشیخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين ابمونفوري والشيخ 
علي أكبر الحسيني والشیخ حامد بن أبي الحامد ابموتفوري وغیرهم . الطبعة الأميرية یولاق. 
۰ 

"المتاوى الولوالجية" لعبد الرشید لالج (ت بعد ٠‏ 04ه). من خطوطات مكتبة الأوقاف 
العراقية برقم (4۱۷۵). 


٠‏ "فتاوى قاضي خان“ لحسّن بن منم ر بن محمود الْأُورْجَئْدِيّ (ت۵۹۲ه).الطبعة الأميرية 


برلاق. مصر. ۱۳۱۰ ه. بهامش "الفتاوي البندية». ۱ 
المملاني (ت۸۵۲ه). ت: 


محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. ۱۲۷۹٩‏ ه. دار العرفة.بیروت. 


٠‏ "فتح العناية بشرح النقاية“ لعلي بن سلطان محمد القاري ٩۳۰(‏ -114١٠ه).ات:‏ محمد نزار 


رهیثم نزار. دار الارقم. ط ۰۱ ۱1۱۸ه. ۲ 
اهیم. ابن نجيم مطبعة مصطفی البابي احلبي 
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الفهارس العامد 
لت القدیر للعاجز الفقیر على البداية" محمد بن عبد الواحد ابن الجمام (ت۸۱۱ه) رار 
إحياء التراث العربي. بيروت وأيضا : طبعة دار الفكر. 


. قح الله المعين على شرح ملا مسکین"لابي السعود مطبعة إبراهيم الريلحي مصر. ۱۲۸۷و 
"فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين“ لزين الدين المليباري الشافعي. ۱۳۹۳ه. 
. "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" وهو "حاشية الجمل على شرح النهجه 


لسليمان الجمل. دار الفكر. 7 

”فتوى الخنواص في حل ما صيد بالرصاص" لحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس العارف. 
سورية. ۱۳۰۳ه. 

“الفرائد البهيّة في القواعد الفقهية'لحمود أفندي حمزه.مطبعة حبيب أفندي. دمشق. ۱۲۹۸. 
"الفرائض السراجية“ محمد بن محمد السجاوندي. المطبعة الأزهرية المصرية. ۲ ۱۳۲ه. 
"الفرائض والخنشى من الحیط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدين(117ه).ت: حميد 
عرض اليماني. إشراف : أ.د.تحمد عبید الكبيسي. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱6۲۱ 
"الفصل في الملل والأهواء والنحل" لعلي بن حزم الظاهري (ت407ه). آوفست مطبعة 
اللنی. بخداد. 

”فصول البدانع في صول الشرانم" محمد بن حمزة الفناري. مطبعة يى آفندي. ۱۲۸٩‏ 
”فصول الحواشي لأصول الشاشي». الطبع الجتبائي. دهلي. ۱۳6۵ ه. 

"الفصول في الأصول“ لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۰ ۳۷ه.). الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 

"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤.‏ 

"فقه سعيد بن السیب" للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. 4 ۱۹۷ه. 

"الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار" لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائي. لکنو. 1195ه. 0 


. "فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادرية» لعماد عبد السلام رؤوف. مطبعة المعارف. بغداد 


اه 


. "فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة في بغداد“ للدکتور عبد الله الجبوري 


وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد. ط۰۱ ۱۹۷۳م. 


. "فهرس تخطوطات الرصل" لسالم عبد الرزاق أحمد. ۱۳۹۵ ۱ 
٠‏ آنهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية“ محمد مطیع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة العرية 


بدمشق. ۱1۰۱ 


"الموائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب أبي حنیفة"لاسم بن نم الطائي المنفي 
بفداد. ط ۰۱ ۱۶۲۲ 


إلفهارس العامة 
۲). "الموائد البهية في تراجم الحلفية لعبد الحي اللكنوي (ت۲۳۰۸ه).ت 
الأرقم. بيروت. ط۱۹۹۸۰۱م. 

.۳۰ "فوات لوفیات" حمد ين شاکر لكتبي (ت۷14ه). ت : د. إحسان عباس, دار صادر. 

(۲). "نواتح الرحموت بشرح ماوت" لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الألضاري. دار 
العلوم الحديثة. بيروت. 

۲۲ "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(۱۱۲۵م). دار الفكر. 

۲ "القاموس احيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطیط" لطاهر محمد 
ابن يعقوب الفیروزآبادي (ت117/ه). مؤسسة الرسالة. ط ۰۲ /11اه. 

. ”القضاء(؟)من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : عبد الغفور 
أسامة الكليدار. إشراف: أ.د.عبد اللك السعدي. رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١١٤١ه.‏ 

۵ "قمر الأقمار على كشف الأسرار على ا نار“ محمد عبدالحليم ال (ت۱۲۸۵ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق. ۰۱۳۱۲ 

71 "قمع أمل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد" محمد الخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسى ال حلبي مصر. ١٣۱۲ھ‏ 

. "فنبة المنية" لختار بن محمود الزاهدي (ت108ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم .)۷٤۳٤(‏ 

۸ "قواطع الأدلة في الأصول" لمنصور بن محمد السمعاني (ت۸۹٤ه).‏ ت : محمد حسن. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط۱. ۱۹۹۷ه.. 

1۹ "نواعد في علوم ۳۳۹ يث" لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت٤٣۹١١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو 

غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية علب. ط ۵. الرياض. 
3 فقهية" محمد بن أحمد بن جزي(ت۷)۱ه). 7 

14 و قوت المغنذ ن بفتح القتدین" لعبد الحي اللكنوي (ت4 ٠‏ ۰ه). ت : الدکتور صلاح أبو 
الحاج. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط۱. ۰۰۲ ۲ه. 

۲ "لقول الأشرف في الفتح من السحف؟ لعبد الحي اللكنوي (-۱۳۰4) .ات : الدکتور 
صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط ۰۱ ۲۰۰۲ 

HF‏ 5 تقوم و قوط ا ی اللكنوي(ت4 ٠‏ 17ه). الهند. 1544ه 

. "لقول المنشور في هلال خير الشهور؛ لعبد الحي اللكنوي (ت ٠٣‏ ١ه)‏ . المطبع المصطفائي 
لكنو. ۱۲۹۹ه. 


8 "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ ê 
محمد عوامة . ط ۲ 6۱۳ ۱ ه. دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو‎ 
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الفهارس العامة 
"الكامل في التاریخ" لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت٠77ه).‏ دار الكتاب العربي. 
"الکامل في ضعفاء الرجال" عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (۲۷۷ -۳۹۵ه). ت: 
بحيى مختار غزاوي. ط ۰۳ ۱6۰۹ ه. دار الفكر . بيروت. 
"کتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار" حمود بن سلیمان الكفوي (ت نحو 
م). من مخطوطات الکتبة القادرية. بغداد. برقم (۱۲4۲). 
"کتاب النراج" لابي يوسف يعقوب بن ابراهیم(ت۱۸۲ه). الطبعة الميربة ببولاق. ط۱. 
ام 
"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت۷۳۰ه-). دار 
الكتاب الإسلامي. 
"كشف الأسرار شرح المثار“ لعبد الله بن أحمد النسفي (ت۷۰۱ه). المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق. مصر. ط١.1717اه.‏ 
”كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس" لعبد الغني الفنيمي الميداتي 
الدمشفي (ت۲۹۸١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب الطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 
1ه 
"کشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصرءط1. ۱۳۱۸ه. 
“كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث" لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
7١ه).ت:‏ أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.5. ۰۵ ۱4ه. 
*کشف الستر لي فرضية الوتر" لعبد الغني النابلسي(ت”47١١ه).‏ ت: محمد زاهد الكوثري. 
المكنبة الأزهرية للتراث. مصر. ٤١١‏ ١ه.‏ 
”كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (۱۰۱۷ 

-۱۰۱۷). دار الفكر. 


. "کشف الفمة عن جميع الأمة" لعبد الرهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه). مطبعة 


الكاستلية. ۱۲۸۱« 

"کشف رموز غرر الاحکام وتتویر درر الحكام“ للعالم الفاضل عَبّْد الحليم. در سعادت. 
۱۳ م 

"كفاية الأخبار في حل غاية الاختصارالابي بكر الحصني الشافعي(ت۸۲۹ه).ط ۰۲ ۱۳۵۱ 
"الكفاية على البدایة" لجلال الدين الخوا ارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
"الكلام الجليل فيما يتعلق بالندیل" لعبد الحي اللكتوي (1114 -17:4ه). الطیع 
الصطفائي. لکنو. ۱۲۹۹ه. 

"الكليات" لايي البقاء أيوب بن موسی الكفري (ت۱۰۹۶ه). ت : د.عدنان درويش ومد 
ا مصري. مؤسسة دار العارف. ط ۲. 1917م. 
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٠‏ "البسوط“ محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه). ت 


ا ت چ چ 
«كمال الدراية بشرح النقاية" لأحمد بن محمد الم الحنفي. (ت۸۷۲ه). من خطوطات 


رزارة الأوقاف العراقية برقم (۱۰۱۰۳). 


. «کنز البيان ختصر توفيق الرحمن على كنز الدقائق" لمصطفى بن أبي عبد الله الطائي. طبع 


على ذمة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 1716ه. 

«eo ۳‏ لل ند 
"كنز الدقائق" لعبد الله بن أحمد السَفي(ت۱ ٠اه).‏ طبع بالطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
عصر ۱۳۲۸ه. 7 
لکنی والالقاب" لسلم بن احجاج (ت۱۱ آه). ت: عبد الرحیم القشفري. الجامعة 
الإسلامية. الدينة المنورة. ط ۰۱ ۱۸۰6 ه. 
"الک راکب السائرة بأعيان المئة العاشرة" لنجم الدين الفزي. ت: د.جبریل جبور. الناشر: 
محمد أمين وشرکاه. ١٤۱۹م‏ 
"الكوكب المنير“ محمد بن أحمد الفنوحي (ت۹۷۲ه). مطبعة السنة المحمدية. 


. 'اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" خیر الدين الرملي. المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ ۱۳۰۰«. 


"لباب الناسك وعباب السالك" لرحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة۱۲۸۷ه 

"لباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي‌(۱۲۲۲ -۱۲۹۸ه). 
ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

"لزوم طلاق الثلاث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعه" محمد الخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. المطبعة الوطنية. مصر. 

"لسان المرب“ محمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت۱ الاه).ت: عبد الله الكبير وتحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار العارف . 

"لحات النظر ني سيرة الإمام زفر" محمد زاهد الكوثري (ت ٠۳۷١‏ ه). الكتبة الأزهرية للتراث. 
مصر. 

"الأذون من حيط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدين(117ه).ت: صاخ شمران 
حسين. |شراف: د. إبراهيم الصایل. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. 


"". لبدع"لابراهیم بن عمد بن مقلح الحنيلي(817 -۸۸۹ه): المكتب الاسلامي؛ روت ٠‏ 


كاه 


+ لبسوط؟ محمد بن آبي سهل السرخسي. اتوی دود (۵۵۰۰). +4 1ه دار العرفة. 


بررت. 
: أبو الوفاء الافغاني. عالم الكتب. ط١.‏ 


ش١‎ 


۳ ا ط ۰۳ ۱۳0۷ 
۰ "من الزید" لاحمد بن رسلان. مطبعة مصطفی البابي الحلبي. مصر. 
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الفهارس العامة 


. "مان القدوري" لأحمد بن محمد القدوري (ت458ه). مطبعة مصطفى الحلبي. مصر. ط ۴ 


۷ھ 

"الجتبى من الستن» لاحمد بن شعیب آبو عبد الله النساني(۱۵ ۲ -۳۰۳).ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط ۰۲ 1107 

"الجرد شرح تغيير التنقيح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت۰ 14ه). مطبعة سي 
۔ فلجانجیلر. استانبول. ۱۳۰۸« 


. "مجلة المورد" العددان ۳ .٤-‏ الجلد ۱۹۸۱۰۱۰م- 
. "مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر" لشیخ زاده الژومي عبد لرحمن بن محمد (ت ۸۱۰۷۸) 


دار الطباعة العامرة. ۱۳۱۲. 


. "جمم الزوائد ومنبع الفواند" لعلي بن آبي بكر البيثمي (ت۸۰۷ه). ۱۸۰۷ه. دار الريان 


للتراث ودار الکتاب العربي. بیروت. 

"الججموع شرح الهذب" لیحیی بن شرف النووي(ت۱۷۱ه).ت: محمود مطرحي. بیروت. دار 
الفکر,ط۱. ۱۷) اه 

"الحاضر والسجلات من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت :عبد 
علي الشعباني. إشراف: د.عبد النعم الهيتي. رسالةماجستیر. جامعة بغداد. ۱۶۲۱« 


. "احلي على المنهاج“ لجلال الدين الحلي. دار إحياء الکتب العريية. 
. "مختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (111). ت: حمزة فتح الله 


موستة الرسالة. ٤١۷‏ اه 


. "للختار" لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت187ه). ت: زهير عشمان. دار الأرقم 


مطبوع مع ”الاختيار". 
"مختارات النوازل" لابي الليث نصر السمرقندي(ت۳۷۵۹ه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات برقم(۵۷۲٩).‏ 


. "مختصر الأخضري" لعبد الرحمن الأخضري المالكي. 1707ه. بهامش هداية المتعبد. 
. "مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشد المین" محمد بن أحمد المالكي. الطبعة 


الأخيرة. ۱۳۷۱ 


. "مختصر الطحاوي" لأحمد بن محمد الطحاوي(ت۱ ۳۲ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 


الکتاب العربي. 


. "مختصر الفتاوی الهدیة" لعبد الرحمن السويسي. مطبعة الزید. مصر. ۸ص 
- "مختصر الزني" لاسماعیل بن یجیی الزني(ت ۱8 ۲ه). دار العرفة. بیروت. 
٠‏ "ختصر خلیل في فقه الإمام مالك" خليل بن إسحاق بن موسی المالكي. مطبعة مصطفی 


البابي. مصر. ١‏ 114ه. 


تلف الرواب مد بن عبد امد سس ٩‏ 
1۸ الروایة" محمد بن عبد الحميد السمرقندي(ت7 


م( ت: 5 
۷ اه عیسی زكي عیسی. 


+4 "الدخل الفقهي العام" لصطفی احمد الزرفاه. دار لفکر. ط ۱۰. ۱۳۸۷ بر 

. "المدونة الكبرى'لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 
دار صادر. بیروت. 

۱ "الدونة؟ للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه). دار الكتب العلمية. 

۲ "المذهب الحنفي" لاحمد بن محمد نصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ ۱2۲۲و 

۳ "مرآة الأصول ني شرح مرقاة الوصول" محمد بن فرامُوز بن علي. ملا خسرو (ت٩۸۸م).‏ 
مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. ۱۲۹۱ه. 

4 "مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان" لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت1/74 
ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط..۱. ۱۹۷۰م. 

0 "مرآة المجلة" ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر.؛ 141 م. 

. "مراسيل أبي داود" لسليمان بن أشعث السجستاني (ت۲۷۵ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.1454.1١ه.‏ 

۷ "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح" لحسن بن عمّار الشرنبلالي (15١1ه).‏ 
ت: عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط .۰۱ ١١١٠ه.‏ 5 

۸ "مرشد السالك في القرب من ملك المالك" لعبد الوهاب السيد رضوان. 1774١ه.‏ 

٩‏ "المزارعة من الحیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(11١1ه).ت:‏ محمد مود 
العيساوي. إشراف : د. أحمد العيساوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 4١ه.‏ 

لان *لزمر في علوم اللغة وأنواعها" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ ت: فزاد 
علي منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط۰۱ ۹۹۸١ه.‏ 

۱ "مسائل من الفقه المققارن“ محاضرات ألقاها الدکتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 
العلوم الإسلامية يجامعة بغداد 

۲ "المستدرك علىالصحيحين“ محمد بن عبد الله الحاكم ( ت٥٠‏ ٤ه).‏ ت : مصطفی عبد القادر. 
دار الکتب العلمية . بيروت. ط١.١١١٠ه.‏ 

۳ مستزاد الحقير حاشيا زاد الفقير» محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. ۱۳۲ 

0 "لستصفی شرح النافع" لعبد الله بن أحمد النسفي (ت۷۰۱ه) من مخطوطات دار صدام يرم 
٩۰۲۹‏ 

4 "الستصفی" لابي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵ه) . دار العلوم الحديثة. پروت. ۱ 

۳۹۹ "مسلم اللبوت" حب الله بن عبد الشكور البهاري (۱۱۱۹ه). المطبعة الحسينية اللصرية. 
ھھ. 


اللقب بسّحتون.(١11‏ -٠٠۲ه)‏ 


الفهارس العامة 

حنیفة" لابي نعیم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (ت1۳۰ه). ت: نظر محمد 

ابی. مکتبة الکوثر. الریاض. ط ۰۱ ۱1۱۵ ه.. 

۸ "مسند أبي داود الطبالسي" لسلیمان بن داود (ت۰4 ۲ه). دار العرفة. بیروت. 

٩‏ "مسند أبي عوانة" لیعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة(ت117ه)ءت: أبمن بن 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ظ.۱ 

۰ «مسند آبي یعلی" لاحمد بن علي أبي یعلی الوصلي (ت ۲۰۷ه). ت : حسين سلیم آسد. دار 
المأمون للتراث. دمشق. ظ.۰۱ 1۰1 اه. 

۱ مسند أحمد بن حنبل" لاحمد بن حتبل (ت۱ 6 ۲ه). مؤسسة فرطبة. مصر. 

۲ «مسند اسحاق بن راهویه" لاسحاق بن إبراهيم الحنظلي (۲۳۸ه). ت : عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة اللورة. ط۰۱ ۱۹۹۵م. 

۳ ”مسند اين اعد" لابي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت۲۳۰ه). ت: عامر أحمد حيدر. 
موسبة نادر. بیروت. 

64 «مسند البَرّار“ (البحر الزخار): لابي بكر أحمد بن عمرو یار( ۲۹۲ه).ت: د.حفوظ 
الرحمن. ط ۰۱ ۱8۰۹ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بیروت . الدينة. 

0 «مسند الحميدي" لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۱۹ آهد). ت : حبیب الرحمن الاعظمي. دار 

الكنب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 

"مسند الربیع" للربیع بن حبیب بن عمر الازدي. ت: عمد بن (دریس. وعاشور بن يوسف. 

دار الحكمة. مكتبة الاستقامة. بیروت. عُمان. ط ۰۱ ۱6۱۵ ه. 

۷ ”مسند الروياني" محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷). ت: أيمن علي أبو يماني. مؤسسة قرطبة. 
القاهرة. ط۱1۱۲۰۱ه. 
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۸ مسند الشاشي" للهيثم بن كليب الشاشي (۲۲۵ه). ت: د. حمود الرحمن. مكتبة العلوم 
والحكم. الدينة الورة. ط ۰۱ ۱1۱۰ه. 

5 "مسند الشافعي" محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ <۲۰۸ه). دار الكتب العلمية . بیروت. 

. "مسند الشاميين" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطُرَاني (ت۳۱۰هد)بت: حمدي السلفي 
مؤسسة الرسالة. بیروت. ط۱. 1408١ه.‏ 

. "مسند الشهاب" لابي عبد الله حمد بن سلامة القُضّاعي(ت404ه). ت: حمدي السلفي. ط 
۲ ه. مؤسسة الرسالة. بیروت. 

”مشاهير علماء الامصار» محمد بن حبان (ت104ه). ت: فلایشهمر. دار الكتب العلمية. 

بيروت. 2۱۹۵۹ 


فد 


. "مصباح الزجاجة" لاحمد بن أبي بكر الكناني(ت ٠‏ ٤۸ه).‏ ت: عمد الكشناوي. دار العرية 
بيروت. ط ۰۲ 1147م 


إينهارس العامة 2 

و۴ه. "المصباح المنير في غريب الشرح الكبي, 
الأميرية. ط .۰۲ 1954م 

م0 "اللصفى شرح منظومة الخلاف" لعبد الله بن أحمد اي (ت۷۰۱ه).ت: خالد تهاد ط.١.‏ 
بغداد. ٩۱6۱ه.‏ 

۳۷ "لصف في الأحاديث والآثار" لعبد الله بن محمد بن 
الحوت. ط.۱. مكتبة الرشد. الرياض. ۰٩‏ 14١ه.‏ 

. "لصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (1157 -۲۱۱ه).ت: حبيب الرحمن الاعظمي. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. ۰۳ ۱4ه.. 

٩‏ "الضارية من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: عبد الله علي 
الفليصي. إشراف: أ.د. محمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد ۱ص 

۰ "معارف العوارف في آنواع العلوم والمعارف" لعبد اي بن فخر الدين الحسني (ت۱۳۸۱ه). 
راجعه : أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ۱۹۸۳. وهو مطبوع 
باسم الثقافة الإسلامية في البند. 

۱ "معالم التنزيل في علم التفسير"لحسين بن مسعود الفراء البغوي(ت175 0ه). ت: خالد المك 
ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. ۱۰۷ ه. 

۲ "معتصر الختصر" لیوسف بن موسی الحنفي. عالم الکتب. مکتبة المتنبي. بیروت. القاهرة. 

۲ "العتمد في أصول الفقه" لابي الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري (4۳۱2ه). ت: 
خليل الیس. ط۱. ٤١١‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية. بیروت. 

۱ "معجم الأدباء“ لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت 
17هم). مكتبة عيسى البايي الحلبي. الطبعة الأخيرة. 

٩‏ "معجم الاسماعيلي" لاحمد بن إبراهيم الاسماعيلي (ت۳۷۱ه). ت: زياد حمود. مكتبة 
العلوم والحكم. الدينة النورة. ط ۰۱ ۱6۱۰ه. 

011 "العجم الاوسط" لسلیمان بن آحمد الطبراني(ت۲۱۰ه). ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 168 14١ه.‏ 

۲ "معجم البلدان" لياقوت بن عبد الله الحموي (ت۱۲۲ه). دار الفكر. بيروت. 8 

91۸ الصحابة" لعبد الباقى بن قانع (ت781ه). ت : صلاح سالم. مكتبة الغرياء. المديلة 
'معجم ابة" لعبد الباقي بن قانع 
الخورة. ط ۰۱ 414اه. 

و "العجم الصغير" لسليمان بن أحمد اي ( 
6ه المكتب الإسلامي. دار عمار. بیروت. عمان. 


يِ لاحمدین علي الفيومي (ت۷۷۰م) المطبعة 


أبي ية (۱۰۹ -۲۳۵ه)ت: كمال 


ت۳۱۰ه)بت: عمر شکور محمود. ۰۱ 


91 


5۷ 


5۸ 


۹ 


1۰ 


91۸ 
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3 الكبير" لابي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني (ت۳۱۰ه).ت حمدي السلفي ط 


۲ه مكتبة العلوم واحکم الموصل. 

”معجم المؤلفين" لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ 14 ۱6ه.. 

"العجم الختص بالحدثين “محمد بن أحمد الذهبي(ت۸) ۷ه).ت: د.روحبة السويفي دار 
الكتب العلمية.ط415.1١ه.‏ 

"معجم المطبوعات العربية والمعربة" لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. مصر. 1458م 
*المجم المفهرس لألفاظ القرآن" لمحمّد فزاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1۹۹١‏ م. 


. "العجم الوسيط" للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي وحمد 


خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

"معجم لغة الفقهاء" للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط۲. ۱6۰۸ 

*معجم لفة الفتهاء" للدکتور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. 
۱ ۱۹۸۵ 

"معجم مفردات ألفاظ رن" للعلامة آبي القاسم بن محمد ين الفضل العروف بالراغب 
الاصفهاني ٠1(‏ 0ه). تحقيق: ندیم مرعشلي. دار الفکر. 

"معجم مقاییس اللفّة" لأحمد بن فارس بن زكريا (۳۹۵ه). ت : عبد السلام هارون. دار 
الكتب العلمية . 

"معنی قول الإمام المطلبي" لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت۷۵۱ه). ت: علي نايف بقاعي 
دار البشاثر الإسلامية.بيروت. ط۱. ۲۱۳ اه. 


. "معونة الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان" لإسماعيل أحمد الاسلاميولي. مصر. 
٠‏ ”المغرب في نرتیب العرب" لناصر بن عبد السيد الطرزی (117ه). دار الكتاب العربي. 
. ”مغني الإخوان على مذهب أبي حنيفة النعمان في كتاب العبادات" لخليل جدرع عطية. دار 


الأنبار. يغداد. ۱۹۹۸ه. 


. "مغني اللبيب عن كتب الاعاریب"لاین هشام . مطيعة الدني. القاهرة. 
. "مغني احتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج" محمد الخطيب الشرييني(ت ۹۷۷ه). دار الفكر 
. "المغني في أصول الفقه" لعمر بن محمد الخبازي(ت141هم). ت: د. حمد مظهر بقا. جامعة أم 


القرى. مكرة المكرمة. ط ۰۱ ۱1۰۳ 


7 "متاح السعادة ومصباح السیادة" لاحمد بن مصطفی طاشکبری زاده (ت۱۸٩ه).‏ دار 


الکتب العلمية. بيروت. ط ۰۱ 1408. 
. "مفیدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسکنی" محسن بن عمار الشرنبلالی(ت ۱۰3۹ه) ت: 


مشهرر حسن. منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامبة الكويبة. 


۰ "منافب أبي حنيفة وصاحبيه" محمد بن أحمد الذهبي. (ت۸٤۷ه).‏ ت 


2 وأهميتها فى تطبيق الك رود 

وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية“ 1 1 3 
مقدمة إلى جامعة بغداد. !۱۶۱ نت E‏ تامسر 
"قالات الكوثري "محمد زاهد الکویری(ت الا ی 

0 : اعد الكرثري(ت1504ه)الكبة الأزهرية لراك مصر. 1414م 

“امفتنى في سرد الكنى" محمد بن أحمد الذهبي (ت۷۸ه). ت: عمد صالح طا الجامعة 
الإسلامية. المدينة اللورة. ۱۶۰۸ ه. نت 
امقدمات الإمام الكوثري“ محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت۱۳۷۱ ه)دار الثريا دمشق. ط٠‏ 

۷ عم 
مقدمة اتعلیق المجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۸ه) .ت: الدكتور 
نقي الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط۰۱ ۱۹۹۱ 
"المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية" لعبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي. ۸۱۳۵۵ 
"مقدّمة العا في كشف ما ني شرح الوقاية" للکنوي (ت4 ٠‏ 17١ه).‏ باكستان. ۱۹۷۲م. 
“المقدمة العزية للجماعة الازهرية لابي الحسن المالكي الشاذلي(ت۹ ۹۳ه). ۱۳۹۲ ه. 
'مقدمة البدایة" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). دیویند سهارنیور. ۵۱2۰۱ 
"مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰8ه). المطبع الجتبائي. 
دهلي. ۱۳۲۰ . 


. "مکانة الإمام أبي حنيفة في الحديث" محمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح آبو غدة. 


مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط 4. 1۱1 ۱ه.. 
"اللتقط في الفتاوى الحنفية" محمد بن يوسف السمرقندي (ت007ه).ت: تحمود نصار 
ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١؟4١ه.‏ 

"ملتقى الابحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت1١۹ه).‏ مطبعة علي بك. ۱۲۹۱ه. 


. "الملل والتحل" محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت0148ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 


مصطفی الخلبي. مصر. ۱۳۸۱ 


۰ "نار في أصول الفقه" لحافظ الدين عبد الله بن احمد النسفي (ت۷۰۱ه). در سعادت ٠‏ 


و۹ 

"لناسكك من الحيط البرهاني» لمحمود بن احمد. پرهان الدين(117ه).ت: آحمد السید البياتي. 
إشراف: د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۶۱۸ 
١‏ : محمد زاهد الكوثري. 


الكتبة الازهرية للتراث. مصر. 17١14اه.‏ 


٠‏ تخر الحسامي“ حسام الدين الاخ یکر (ت144ه) الطبع الجتبائي.دهلي,۱۳۲۷ه. 


"لتقی شرح الموطا“ ان بن خلف الباجي الأندلسي (۷6٤ه).‏ دار الكتاب الزسلامی 


۷۲ 


2۸۸ 


” ۸۹ 


9۹۰ 


۱ 
۹۲ 


ول 


9 


۹۰ 


۹1 


۷ 


۹۸ 


لقا" 


. "سواهب الرحمن في مذهب أبي 


الفهارس العامة 
"المنتقى من السنن السندة" لعبد الله بن علي بن الجارود(ت7٠7ه).مؤسسة‏ الكتاب الثفافية. 
بيروت. ط108.1اه. 

منح الجليل شرح عتصر خلیل" " لعبد الله النيخ علبش (ت۱۲۹۹ه). دار الفكر. 

"منح الغفّار ف شرح تنوير الأبصار" حمد بن عبد الله الخطيب المتاشي اي الخفي (ت 
4ه ). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4059) 
"منحة الخالق على البحر الرائق"حمد بن أمين بن عابدین(ت۱۲۵۲ه). ط ۲. دار المعرفة. 
”منحة السلوك في شرح تحفة اللوك" لبدر الدين محمود العيني(ت800ه). ت: محمد فاروق 
البدري. بإشراف د. محيي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج۰۲ ١‏ 47١ه.‏ 
"منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" حمود بن أحمد بدر الدين العيني(ت800ه). ت: 
ياسين علي البدري. بإشراف: د. حمود رجب. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.ج ٤۲١.۱‏ اه 
”منظرمة القرطبي" ليحيى القرطبي الداري. ج۳. 7ه 
”منظومة مبطلات الصلاة" محمد الرفیق. . ط ۰۲ ۱۳۹ ه. 
"منهاج الطالبين وعمدة المفتين'لبحبى بن شرف النووي (ت۲۷ه). مصطفى البابي الحلبي. 
الطبعة الأخيرة. ۱۳۵۹ه. 
"المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (۹۷4ه). طا 
0 ھ. 


"منهج الطلاب" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت477ه). مصطفی البابي الحلبي. الطبعة 
الاخيرة. ۱۳۵۹ه. 


. "لنهج الفقهي للامام اللكنوي" د.صلاح محمد سالم آبو الحاج.دار النفائس. عمان. ۱۸۲۲ه. 
. "المنهج القويم شرح القدمة الحضرمية" لاحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (۹۷۶ه). بدون 


دار طبع. وتاريخ طبع. 

"منية المصلي رغنية المبتدي" لسديد الدين تحمد بن محمد الكاشغري (ت۷۰۵ه). مطبعة 
محمدي . بمبئ. ۱۳۱۳ھ. 

. "المهذب' ډبراهیم بن علي الشيرازي(۳۹۳ -4۷ه). دار الفکر. بيروت 

. "مواهب الجليل شرح ختصر خليل“ محمد بن محمد بن عبد الر. حمن العروف بالحطاب (ت 
4ه ). دار الفكر. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۸« 


النعمان" لإبراهيم بن موسی الطرابلسي (ت۲۲٩ه).‏ 
من مخطوطات وزراة الاوقاف العراقية برقم (۲۱۳۸). 


"مواهب الصمد في حل الفاظ الزید" لاحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مصطفی الب 
الخلبي. مصر. ط ۳. ۱۳۵۷ 
“الموسوعة الفقهبة الكويتية" بخماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتبة 


۷ "مرطا مالك" لا انس الصبحي ٩۳(‏ -۱۷۹ی) 


ا ار ری مر ات محمد فواد عبد الباقي ز دار 
۸ "مولد العلماء ووفياتهم" محمد بن عبد الله اليمي (ت۳۹۷ه) نی 
العاصمة. الرياض. ط ٠.١‏ ١٠143اه.‏ 
٩‏ "ميزان الاصول في نتائج العقول في أصول الفقه" محمد بن أحمد السمرقندي (ت۵۳۹م). 
ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأوقاف العراقية. ط١.‏ ۱6۰۷ 
۰ ”ميزان الاعتدال في نقد الرجال“ محمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه.).‏ ت: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بیروت. .۰۱ ۱4۱٩‏ 
۱ "النافع الكبير لن يطالع الجامع الصفیر" لعبد الحي اللكنوي(ت ۱۳۰ ه).عالم الکتب. ظ.۱. 
1ص 
۲ "نتائج الافکار في كشف الرموز والاسرار تكملة فتح القدير على البداية" لشمس الدين 
أحمد. قاضي زاده (۹۸۸ه). دار إحياء التراث العربي. بیروت. 
۳۲ "النتف في الفتاوی" لعلي بن الحسين السغدي(ت571ه).ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
الارشاد. بغداد. ۱۹۷۵م. 
1 "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر» لیوسف بن تغرة بردة الأنابكي (۸۱۳ .)۸۷٤-‏ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. الوسسة الصرية العامة. 
۰ "نخبة الانظار على تحفة الأخيار “ لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰6ه). ت: عبد الفتاح أبو غدّة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۰۱ 1641م 
۱ "نزهة الارراح فيما يتعلق بالنكاح" محمد عبد الرحمن احلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. 
مصر. ط۰۱ ]۵۱۳۱ 1 
f‏ 5 8 0 ۱ه). 
۷ نزهة الخواطر ويهجة السامع والئواظر" لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت1741ه 
دائرة المعارف العثمانية. الهند. راجعه أبو الحسن الندوي. ط۱۹۷۲۰۱ع. بر 
۸ "نزهة الفكر في سبحة الذكر" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰1همابت: د. صلاح مد * 
الحاج. دار الفتح.عمان. ۲۰۰۰. ظ۱. 5 
اج ۱ ۳ الحنفي : 
114 *نسمات الأسحار على شرح إقاضة الوا على الا ر 
557 . مطبعة مصطفى البايي- 3 
للعالم حمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۱۲۵۰ه) مطبعة 9 RE‏ 
۰ "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" لعبد الله بن يوسف الزبلمي (ت 


: د. عبد الله أحمد. دار 


ف النو ری. دار دید مصر. ۳6 یه 
يرسف البنوري. دار الحديث. مصر. 5 5 at.‏ 
۳۹ "النظامي شرح المنتخب الحسامي "محمد نظام الدين الكيرانوي.الطبع الجتبائي.دهلي. 
۳ "نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته" لعيسوي أحمد ERR‏ 
۳ "نظم اسهل السالك في مذهب الإمام مالك" حمد البشار. ط۲ ۷ 3۱۳ 
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الفهارس العامة 
"نظم مقدمة ابن رشد" لعبد الرحمن الرقعي. ط ۲. ۱۳۹۹ه. 
"النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وکتابته بالفارسیة" حسن بن عمار الشرنبلالي(ت 
6٠ه).‏ المطبعة الرحمانية. مصر. ط١.‏ ۱۳۵۵ ه. 
"التفحة بتحشية النزهة" للإمام اللكنوي (۱۲۹4 -۱۳۰۸ه).ات : د. صلاح محمد أبو 
الحاج. دار الفتح. عمان. ۰۲۰۰۰ ط۱. 
"نفع الفتي والسائل بجمع متفرقات السائل" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت: صلاح 
محمد آبو الحاج. دار ابن حزم. بیروت. ۲۰۰۱ه- 
"النفقات" للخصاف. ت : أبوالوفاء الافغاني. الدار السلفية. البند. 
"النفقة من احبط البرهاني“ محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : طه عبد الرزاق 
العاني. إشراف : أ.د.حمد ۳ الكبيسي. رسالة ماجستیر, جامعة بغداد. 1۹۹۸ م. 
"لنقایة" لصدر الشريعة عبید له بن مسعود (ت۷1۷ه). مطبع دهلي. ۱۳۸۲ هر 
"النکاح إلى النفقة من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: مفلح عبد 
الواحد البيتي. |شراف: أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 416١ه.‏ 
”النكت في المسائل المختلف فيها" "کتاب النكاح حتى كتاب ال قرار"(۳) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت ۱۷ 4ه). ت: أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بفداد.۱1۲۰. 
"النکت في السائل الختلف فیها" "من أول الکتاب إلى آخر كتاب الزكاة"(1) لإبراهيم بن 
علي الشيرازي(ت1۷ ٤ه).ت‏ : عقيل عبد الجيد فرج.رسالة ماجستير.جامعة بقداد.۲۰) اه 
”لتكت في المسائل المختلف فيها" ”من مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض"(۲). لإبراهيم 
الشيرازي(ت4717ه).ت : عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.۱۶۲۰ه. 
”نهاية السول مع حاشيته" لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الكتب. 
"نهاية العتاج إلى شرح ألفاظ النهاج" محمد ين أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير 
(ت٤١٠٠ه).‏ دار الفكر. 
”نهاية الراد في شرح هدية ابن العماد" لعبد الغني النابلسي(ت ١٤١١ه).‏ ت: عبد الرزاق 
الحلبي. مرکز جمعة الاجد افة والتراث. دبي. ط ۰۱ 115 اه. 


"نور الانور شرح المنار" لاحمد بن آبي سعيد اليهوي الصديقي (ت۱۱۳۰ه). الطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر. ط١.‏ ۱۳۱7 ه. 


٠‏ "نور الإيضاح ونجاة الارواح" لحسن بن عمار الشرنبلالي(۱۰۱۹ه). دار النعمان للعلوم. 


دمشق. بيروت. ط ۰۲ ۱٤۱۷‏ ھ. 


"النور اللامع في اصول الجامع" حمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المعارف. سورية 
۳ھ 


باد 


٠‏ "وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان" لأحمد بن عمد ابن 


٠‏ "الوفیات" محمد بن رافع السلامي(1 3٠7١‏ -:/الاه).ات 


دملی, ۵۱۳۵۰ 
الفتاح بتكملة مراقي الفلاح" لحيي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 


. لببة والصدقة وخمسة فصول من الببوع من الحيط الرهاني"حمود بن أحمد. برهان ۳ 


(11ه).ت:عبد الله الحمدي.إشراف: د.حسين | 
هھ 


الجبوري.رسالة ماجستير.جامعة بنداد. 


. "هداية التعبد السالك» لصالح عبد السميع الابي الازهيري المالكي. ۱۳۵۲« 


= عنس پدابة النتدم "تما و مه ی‎ DUE 
ا شرج بای المبندي' لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت0417ه). مطبعة مصطفی البابي.‎ 
الطبعة الأخيرة.‎ 

"هدية الصعلوك شرح تحفة اللوك" حرم بن محمد الزيلي. ایدغشدر. ۱۲۹۵ه. 

”هدية العارفین": لإسماعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه) . دار الفکر . ١١٤٠ه.‏ 


. "لبدية العلائیة" لعلاء الدين. ابن عابدین. ت: محمد سعيد البرهاني. ط ۵. ۱۱ ]۱ه. 


"هرات تاريخها آثارها رجالما“. لخليل الله الخليلي. مطبعة العارف بغداد.4 ۱۹۷. 


. "واقعات المفتين" لعبد الفادر بن یوسف. قدري آفندي. الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١‏ 


له 

"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز“لعلي بن أحمد الواحدي (ت1۸)ه). ت : صفران عدنان. 
دار القلم. الدار الشامية. دمشق. بيروت. ط١.‏ 1419١ه.‏ 

"الوجيز في علامات الكتابة الترقيم» للدكتور نوفيق حمارشه. عمان. ظ.۱. ۱8۱۵« 
”الوسائل إلى معرفة الأوائل" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 -411ه) ت: د. 
إبراهيم العدوي» ود.علي محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهر. ط ۲. 417 اه 

”الوسيط في أصول فقه الحنفية" لاحمد فهمي أبو سنة. مطبعة دار التأليف. مصر. 

"لوسیط في المذهب“ محمد بن محمد الغزالي (ت0١0ه).‏ ت: أحمد محمود إبراهيم وحمد 
محمد تامر. ط١.‏ ۱۸۱۷ه. دار السلام . القاهرة. 


٠‏ "لوشاح على نور الإيضاح ونجاة الأرواح" لعبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. 


7ه 


٠‏ ”الوصايا من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(1۱1ه). ت: أحمد عبد العساقي. 


إشراف : أ.د. عبد الملك السعدي رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 1457١ه.‏ 
خلکان (ت1۸۱ه). ت : دإحسان 


عباس. دار الثقافة . بیروت. 5 
: صالح مهدي عباس. موسته 


الرسالة.بيروت. ط1. ۶۰۲ ۱ه.. 


۳۷ 
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الفهارس العامة 


. "الوتف من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: خالد أحمد صالح. 


إشراف : أ.د.محمد عبيد الكبيسي. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. ۱٩‏ 4اه. 

”الوكالة من احبط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: معاذ عبد الملیم 
السعدي. إشراف: أ.د. عبد الستار حامد الدباغ. رسالة دکتوراه. جامعة بخداد. ۱۸۲۱« 
"البنابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري" محمد بن رمضان. من خطوطات مكتبة 
الأوقاف بغداد. برقم (۳۷۲۳). 


ه 4 


بيحتويات 


محتويات 
الجزء الخامس 
الوضوع 
کتاب الکاتب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
باب تصرف المكاتب 
باب كتابة العيد المشترك 
باب الموت والعجز 
كتاب الولاء 
فصل في ولاء الموالاة 
کتاب الاکراه 
کتاب الحجر 
کتاب الأذون 
فصل في حکم تصرف الصبي 
کتاب الغصب 
فصل في بیان مسائل تتصل سائل الغصب 
کتاب الشفعة 
باب طلب الشفعة 
باب ما هي فيه أولاً وما یطلها 


فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا جب 


فصل ما يبطل الشفعة 


TVA 


كتاب القسمة 
كتاب المزارعة 
كتاب المساقاة 
كتاب الذبائح 
كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في الأكل والشرب 
فصل في اللبس 
فصل في النظر واللمس والوطئ 
فصل في الاستبراء وغيره 
فصل في البيع 
كتاب إحياء الموات 
فصل في الشرب 
كتاب الأشرية 
كتاب الصيد 
كتاب الرهن 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لايصح 
باب الرهن عند عدل 
باب التصرف والجناية في الرهن 
فصل في المتفرقات 
كتاب الجنايات 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


المحتويات 


المحتويات 


باب القود فيما دون النفس 
فصل في الفعلين 
باب الشهادة في القتل 
كتاب الديات 
فصل في أحكام الشجاج 
فصل في الجنين 
باب ما يحدث في الطريق 
فصل في ا حائط المائل 
باب جناية البهمية 
باب جناية الرقيق 
فصل في الجناية على العبد 
فصل في جناية المدبر وأم الولد 
باب غصب العبد والصبي وال مدبر والجناية في ذلك 
باب القسامة 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 


باب الوصية بالثلث 

باب العتق في المرض 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 
باب الوصية بالسكنى والخدمة 
باب الوصي 


فصل في الشهادة كن 


TA’ 


محتويات مقدمة منتهى النقاية 
الجزء الأول 


الوضوع 

الاهداء 
کلمة الأستاذ الدکتور عبد اللك السعدي 
كلمة الاستاذ الدکتور محمد رمضان عبد الله 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 

كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 

مقدمة منتهى النقاية 

الباب الأول: الدراسة 
الفصل الأو ل: في حياة الزلف والشارح 

تمهيد 

البحث الأول: لقب صدر الشريعة 

البحث الثاني : اسم صاحب "الوقایة» 

البحث الثالث: نسب صاحب ”الوقاية“ 

البحث الرابع : ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 
المبحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشیوخه ومن تفقه علیهم 
المبحث السادس: مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 
البحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في اللدریس 

المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 

المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 

الفصل الثاني: في دراسة عن الوقابة وشرح الوقاية 


الصفحة 


o 


oo 


۷ 


المحتويات 


البحث الأول: اسم وسبب تاليف وصحة نسبة "الوقاية" واتشرح 


الوقاية» لزلفیهما 0 
البحث الثاني : مكانة ”الوقاية" و"شرح الوقاية" بين کتب الفقه احنفي 1۱ 
البحث الثالث : في شروح "لوقاية» و 
البحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" Vo‏ 
البحث الخامس : منهج الاتن والشارح في التن والشرح ومیزانهما ۸ 
ومساحاتهما 
البحث السادس : المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في "شرح Av‏ 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية“ وكتب ۸۹ 
الأحناف 
البحث الثامن: ترجمة أئمة الذهب الذین تدور على قولبم مسائل ۹۹ 
الکتاب 
البحث التاسع : مخطوطات "الوقایة" 4 
البحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية" YE‏ 
البحث الحادي عشر: المنهج التبم في تحقيق الكتاب ¥ 
البحث الثاني عشر: النسخ العتمدة في تحقيق الکتاب ۱۹ 


نماذج من مخطوطات الکتاب ۳5 


TAT 


الموضوع 
مقدمة الصنف والشارح 


فرائض الوضوء 
ستن الوضوء 
مستحبات الوضوء 
نواقض الوضوء 
فرانض الوضوء 
سنن الفسل 

موجبات الغسل 

الاء الذي يجوز به الوضوء 

فصل في الآبار 

باب اليم 

نواقض التيمم 

باب المسح على الخفين 

باب الخيض والنفاس 

باب الأنجاس 

فصل في الاستنجاء 

كتاب الصلاة 

فصل في أوقات الصلاة 

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


المحتويات 


ريحتويات 


۳۸۳ 
بإب الأذان 
باب شروط الصلاة 0 
باب صفة الصلاة ۱۱۷ 
فرائض الصلاة ۱۲ 
واجبات الصلاة ۱۸ 
فصل في القراءة ۱۷ 
فصل في الجماعة ۱۳۰ 
باب الحدث في الصلاة Iro‏ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فیها ۱۳۹ 
باب صفة الوتر والنوافل 0 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف lor‏ 
باب إدراك الفريضة 4 
باب قضاء الفوالت ۱31۰ 
باب سجود السهو ياف 
باب صلاة الریض ۱1۹۹ 
باب سجود التلاوة î‏ 
باب صلاة السافر 9 
باب صلاة ا جمعة ۱۷۹ 
باب العيدين 4 
تا صلاة ا لخوف 1A0‏ 
باب الجنائز 
ناب الشهيد 11 
باب الصلاة في الكعبة 0 
کتاب الزكاة ۳۰۰ 
۳۰1 


باب زكاة الاموال 


At 
باب زكاة المال‎ 
باب العاشر‎ 
باب الركائز‎ 
3 باب زكاة الخار.‎ 
باب المصارف‎ 
باب صدقة الفطر‎ 
كتاب الصوم‎ 
باب موجب الإفساد‎ 
باب الاعتكاف‎ 
كعاب الحج‎ 

باب الإحرام 
باب القران والتمتع 

باب الجنايات 

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب الإحصار 

باب الحج عن الغير 

باب الہدي 

مسائل منثورة 

حتویات مقدمة عمدة النهاية 

حتویات الجزء ء الثاني 


اللحتويات 


محتويات 

الجزء الثالث 
الوضوع 

کتاب التکاح 

باب احرمات 

باب الولي والکفو 

باب الهر 

باب نکاج الرقیق والکافر 

باب القسم 
کتاب الرضاع 
کتاب الطلاق 

باب ایقاع الطلاق 


فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 
فصل في تشبه الطلاق ووصفه 
فصل في كنايات الطلاق 

باب التفوض 

فصل لي الاختيار 

فصل في الأمر في اليد 

فصل في المشيئة 

باب الحلف بالطلاق 

فصل في الاستثناء 

باب طلاق المريض 


باب الرجعة 


۲۸۰ 


۲۸ 
فصل فیما تحل به الطلقة 
باب الإيلاء 
باب الخلع 
باب الظهار 
فصل قي الكفارة 
باب اللعان 
باب العنين 
ياب العدة 
فصل قي الحداد 
باب ثبوت النسب والحصانة 
فصل في ثبرت النسب 
فصل في الحضانة 
باب في النفقة 
فصل في نفقة الأقارب 
كتاب العتاق 
باب عتق البعض 
باب العتق المبهم 
باب الحلف بالعتق 
باب العتق على حعل 
باب التدبير والاستيلاد 
كتاب الأيمان 
باب الحلف بالفعل 
فصل اليمين في الدحول والسکین 
فصل اليمين ف الإتيان وال ركوب والخروج 
فصل اليمين في الأكل والشرب 


۱۷۹ 


ایحتویات 


فصل اليمين في لبس الثياب 
فصل اليمين في الحج والصوم 
باب الحلف بالقول 
نصل امین في الكلام ولع والشراء ازوج 
فصل في اليمين في العتق والطلاق 
كتاب الحدود 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
باب الوطئ الذي يوجب الحد أو لا 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 
باب حد الشرب 
باب حد القذف 
فصل في التعزیر 
كعاب السرقة 
باب ما يقطع به وما لا يقطع به 
فصل كيفية القطع وإثباته 
باب قطع الطريق 
كتاب الجهاد 
باب في كيفية القتال 
باب الوادعة ومن يجوز أمانه 
باب المغنم وقسمته 
باب استيلاء الكفار 
باب الستأمن 
باب الوظائف 
فصل املزية 


باب المرتد 


AY 


AA 


باب البغاة 


فصل في الشركة الفاسدة 


محتویات الجزء الثالث 


کتاب اللقيط 
کتاب اللقطة 
ڪتاب الاق 
كتاب المفقود 
كتاب الشركة 


کتاب الوقف 


الحتويات 


باب الخيار 
باب في خيار الشرط 
فصل في خبار الروية 
فصل في خيار العيب 
باب البيع الفاسد 
فصل في أحكامه 
فصل فيما يكره 
باب الاقالة 
باب المرابحة والتولية 
فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه 
باب الربا 
باب الحقوق والاستحقاق 
فصل في الحقوق 
فصل في الاستحقاق 
فصل في ببع الفضول 
باب السلم 
فصل في الاستصناع 
مسائل شتى 
كتاب الصرف 


۸۹ 


۹۰ 
کتاب الكفالة 


فصل في الضمان 

فصل في كفالة الرجلين 

فصل في كفالة العبد 
كتاب الحوالة 
كتاب القضاء 


فصل في ابس 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 
باب التحكيم 
مسائل شتى 
فضل في القضاء في المواريث 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 

فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 
باب القبول وعدمه 

باب الاختلاف في الشهادة 

فصل في الشهادة على الإرث 

فصل في الشهادة على الشهادة 

فصل في شهادة الزور 

فصل الرجوع في الشهادة 

كتاب الوكالة 

باب الوكالة في البيع والشراء 

فصل في الييع 

فصل في البيع 

باب الوكالة با خصومة والقبض 

باب عزل الوكيل 


الحتويات 


کتاب الدعوی 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
باب التحالف 
فصل فيمن لا يكون خصماً 
باب دعوى الرجلين 
نصل في التنازع بالأيدي 
باب دعوى التسب 
كتاب الإقرار 
باب الاستثاء 
باب إقرار المريض 
كتاب الصلح 
فصل في أقسام الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
باب الصلح في الدين 
فصل في الدين المشترك 
فصل في التخارج 
كتاب المضاربة 
باب المضارب الذي يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل في الاختلاف 
كتاب الوديعة 
كتاب العارية 


کتاب المبة 


0 


۹۲ 


باب الرجوع عنها 
کتاب الاجارة 
باب الاجر متى یستحق 
باب ما يجوز من الاجارة وما لا يجوز 
باب الا جارة الفاسدة 
باب من الا جارة 
فصل في ضمان الاجیر 
فصل الاجارة على أحد الشرطین 
فصل إجارة العبد 
فصل الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الوجارة 
مسائل شتى 
محتويات الجزء الرابع 


المحتويات 


۹۳ 
محتویات 
الجزء الخامس 
الوضوع الصفحة 

کتاب الکاتب ۳ 

فصل في الكتابة الفاسدة 1 

باب تصرف الکاتب ۹ 
باب كتابة العبد المشترك ۳ 
باب الموت والعجز 1 
کتاب الولاء ۱۹ 

فصل في ولاء الوالاة ۲ 
کتاب الاکراه ۲۳ 
کتاب | حجر ۳۱ 
کتاب الاذون ۳۰ 

فصل في حكم تصرف الصبي ك 
کتاب الغصب بن 

فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 3 
كتاب الشفعة 04 

باب طلب الشفعة 7 
باب ما هي فيه أولاً وما يبطلها 1 
فصل ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب 1 
14 


فصل ما يبطل الشفعة 


۹ 


کتاب القسمة 
کتاب الزارعة 
کتاب الساقاة 
کتاب اللبالح 
کتاب الأضحية 
کتاب الکراهية 
فصل في الأكل والشرب 
فصل في اللبس 
فصل في النظر واللمس والوطئ 
فصل في الاستبراء وغيره 
فصل في البيع 
كتاب إحياء الوات 
فصل في الشرب 
کتاب الاشربة 
کتاب الصید 
کتاب الرهن 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 
باب الرهن عند عدل 
باب التصرف والجناية في الرهن 
فصل في التفرقات 
كتاب ابنایات 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


المحتويات 


الحتویات 


باب القود فیما دون اللفس 
فصل في الفعلین 
باب الشهادة في القتل 
كتاب الدیات 
فصل في أحكام الشجاج 
فصل في الجنين 
باب ما يحدث في الطريق 
فصل في الحائط الانل 
باب جناية البهمية 
باب جناية الرقيق 
فصل في الجناية على العبد 
فصل في جناية المدبر وأم الولد 
باب غصب العبد والصبي والدبر والجناية في ذلك 
باب القسامة 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 


باب الوصية بالثلث 

باب العتق في امرض 

باب الوصية للأقارب وغیرهم 

باب الوصية بالسكنى والخدمة 

باب الوصي 

E‏ كتاب الختثى 


۳۷ 


۳۰ 


مسالل شتی 


الفهارس العامة 
فهرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس رواة الاحادیث 
فهرس الاماکن 

فهرس الاعلام 

فهرس الکتب 

فهرس الراجع 

حتویات الجزء الخامس 
محتويات جميع الأجزاء 


